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مقدمه ۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
اعا عد ور وله لى اف عا وداي آله ااب و اع بان ان بن ی رسا اا 
TEA‏ 

فإن كتاب "شرح العقائد" من أهم الكتب في علم العقائد وها أهمية كبرى لدارسي هذا العلم خحاصة 
لطلاب المدارس الدينية في شبه قارة الهندية الباكستان والهند وغيرهما من الدول الآأسيوية. 

كما لا يشاك أحد ق أن الأفهام والأذغان ي عضرا الحاضر قد الخعلفت ماما عن العضور الاطية فحنا 
الجديد لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الدين والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى 
حدوث التغير في جحال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديعة. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب "شرح العقائد" في ثوبه الجديد وقي طباعة حديثة» فقامت- بعون الله 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشل» قمنا بتكوين اللجنة من جماعة 
العلماء البارعين في علم العقائد لإحراج هذا الكتاب على ما يرام. 

وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جحهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق هذا الكتاب ولإحراحه بشكل 
ملام يسر الناظرين ويسهل للدارسين. 

نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدير. 


إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر 
کراتشي- ا کیان 
٥ه‏ مادی الأول» E‏ 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 


4 جعلنا كتاب "شر ح العقائد" في المتن واحترنا حاشية " عقد الفرائد " لحل هذا الكتاب. 

َ واحترنا اللون الأحمر لنصوص" متن العقائد النسفية " في المتن. 

٠‏ تصحيح الأغلاط الإملائية قي المتن والحواشي كليهماء الي توحد في الطبعات الندية 
والبا كستانية. 

3 إضافة عناوين المباحث في رأس الصفحات. 

ه كتابة نصوص الكتاب بالشكل 'الأسود' الي تم شرحها في الحواشى. 

٠‏ اللون الأحمر للكلمات الي اخترناها للشرح في الحواشي. 

8 كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم عليها. 

e‏ کل سا يتس او يشكل فن الكلمات الصعة 

8 مراحعة معظم المصادر الأصلية هذا الكتاب. 


» تخريج الأحاديث الي وردت في متن الكتاب وشرحه. 


والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله» وخحاصة لإأكمال مشاريعنا الأحرى كما نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يجعل عملنا هذا حالصا لوحهه الكرع» مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله في 
ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإحواننا إسلامنا وإماننا به حي نلقاه وهو راض عناء 


و أن یر هنا وير حم والدينا ودرياتنا و مشايخنا والمسلمين والملسلمات» انه أرحم الراحهمين. 


شرح العقائد ٥‏ الحمد والصلاة 


بسم الله إل احتلف أُولا في أن الباء متعلقة بفعل» نحو: أبتدئ» أو اسم»ء نحو: ابتدائي» 0 في أن المتعلق عام 
كالابتداء أو حاص كالكتابة والقراءةء وثالثا في أنه مقدم أو مؤحر» قال البيضاوي: إن الباء متعلقة بأقراً المحذوف 
تقديره: بسم الله أقراً؛ لأن الذي يتلوه مقرو» وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبداً له» وذلك أولى من 
أن يضمر أبداً؛ لعدم ما يطابقه وما يدل عليه أو ابتدائي؛ لزيادة إضمار فيه» وتقلم المعمول ههنا أوقع كما ف 
قوله تعالٰی: بشم الله مَجریهاي؛ لأنه هم وأدل على الاحتصاص. [بيضاوي: ]۲٤‏ 

الحمد لله: لاھ لن ار اللاستغراق» وقال بعض امحققين: اللام للعهد والمراد: و الد الذي هن الله مجان 
على نفسه به» وذلك لعجز العبد عن أداء الحمد فهو كقوله: "لا أحصي ثثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"» 
وأما ابتداؤه بالتسمية والتحميد والتصلية» فعملا بالأحاديث. أحدها: E‏ اس کی بال آلا سا ی سے بسب الله 
الرحمن الرحيم» فهو أقطع"» رواه الحافظ عبد القادر عن أبي سلمة عن أبي هريرة ففء. وثانيها: "كل كلام 
لا يبدأ فيه ب الحمد له» فهو أحذم"» (رواه أبو داود والنسائي)» وثالفها: "كل كلام لا يبدا فيه ب الصلاة 
علىً» فهو أقطع"» رواه أبو موسى للمدييٰ» ولا تعارض بين الأحاديث» إما لأن الابتداء في الكل عرقي» وهو 
الإيراد قبل المقصود» وإما لأن الابتداء في بعضها حقيقي وفي البعض إضافيء وإما لأن الباء للاستعانة» ومع 
۾ يبدأ بها لم يستعن اء فلا يخفى وحه تأحير الصلاة؛ لأن ذكر الله تعالى أقدم» وفي تقلع التسمية على الحمد 
وحوه» أحدها: الاقتداء بالقرآن» ثانيها: إجماع السلف على تقديمها عليه حيث احتمعتاء ثالثها: أن الحققين 
صرحوا بأن التسمية تفيد الحمد أيضا؛ لأن الحمد بيان الكمالء [النبراس: <6[ 

المتوحد: هو أبلغ وأوكد من الواحد وتفصيل ذلك: أن علماء العربية ذكروا لباب التفعل معان والمناسب منها 
بمذا المقام ثلاثة: أحدها: الطلب كالاستفعال خحو: تعظم أي طلب العظمة»ء انيها: التكلف أي حمل الكلفة في 
الاتصاف بصفة نحو: تحلم أي كظم الغيظ. وثالها: الصيرورة بلا صنع صانع نحو: تحجر الطين أي صار حجرا 
من غير أن يطبخه أحد على النار. ثم اعلم أن المحشين حوزوا حمل المتوحد على لمعاف الثلاثة بنوع تأويل» أما 
الطلب فمعناه اقتضاء ذاته تعالى الوحدة» وأما التكلف فمجاز عن الكمال في الوحدة» وأما الصيرورة فمحردة 
عن الانتقال من حال إلى حال» فمعى الكلام: الحمد لمن يقتضي ذاته الوحدة» أو الحمد للموصوف بالوحدة 
الذاتية الى ليست بصنع صانع. [النبراس: ]٤‏ 


شرح العقائد ٦‏ الحمد والصلاة 


جلال ذاته وکمال صفاته» المخقدس ي نعوت الجبروت عن شوائب النقص وماته. 


ب ل ا ف ا ل و لتر كا ها يطلى عل الففات الاية وة لش 
بجوهر ولا عرض ولا م ركب» والذات مؤنث» ويعبر به عن حقيقة الشيء القائم بنفسه؛ لاما صاحبة الصفات 
القائمة بما. ثم اعلم أن الباء تحتمل أربعة معان: أحدها: التعلق بالمتوحد من قوهمم: توحد زيد بالمال إذا أحذه كله 
ولم يشا ركه فيه أحد» فالظرف لغو» والمعئ: الحمد لمن لا شريك له في حلال ذاته أو الحمد لمن لا شريك له في 
ذاته الجليلة» كقوهم: العلم حصول صورة الشيء في العقل .معن الصورة الحاصلة» نانيها: الملابسة والظرف مستقر 
في موضع الجحال من ضمير المتوحد» فالمعئ: الحمد للموصوف بالوحدة حال كونه ملابسا بجلال ذاته» ثالثها: 
اة للمتوحد ومعناها کون جحلال الذات مقتضيا لكونه واحدا» رابعها: السببية للحمد كقولك: همدته بعطائه» 
وما يقال من أن الحمد لا يكون إلا على جميل اختياري» فلم يصح بل الكمال كله محمود. [النبراس: ]٠٤٤‏ 
وكمال: الكمال ضد النقصان» والمراد بكمال الصفات هو دوامها وشوما وعدم وقوفها على ماية بخلاف 
صفات المخلوقين» وفي هذه الفقرة إشارة إلى التوحيد والصفات الثبوتية» وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام والإرادة؛ لأن الصفات إذا أطلقت أريد ما الثبوتية. (النبراس) 

التقدس: المتطهر با معان الثلائة للتفعل المذكورة قي المتوحد» والنعوت: جمع نعت» وهو الوصف وما يوصف به» 
RE AE E E I E E N A a‏ لر 
لا على سبيل الظلي ولل الأول السب بالمقام» وهذه الصيغة للمبالغة كالملكوت .معن الملك العظيم ثم الظاهر 
أن صفات الحبروت هي الصفات السلبية» والظرف في موضع الجال عن ضمير المتقدس» واستعيرت الظرفية 
لاتصافه بصفات الحبروت؛ لأن تلك الصفات تنفى كل نقص عنه» فهي له بمنزلة الحصن للملك» وفي الحديث 
القدسي: الكرتاء ردائي والعظمة ازاري' (رواه مسلم)» ورعم بعصهم ك صفات الجيروت هي صفات 
الأفعال» كالخلق والترزيق والإحياء والإماتة» وقيل: أريد ما جميع الصفات الإلمية» وعبر عن الذات بالجبروت 
مبالغة» حو : زید عدل» قیل: نعوت الحبروت إضافة بيانية» والعظمة وإن کانت نعتا واحدا لکن عدت نعوتا 
للمبالغة» ولا يخفى أن هذه الوحوه الثلاثة وإن كانت حائزة لكن ما احترنا أحسن. [النبراس: ]٠‏ 

شوائب: جمع شائبة من الشوب وهر الخلط» وقد يطلق الشوائب على الأدناس وکلا ا جائز هنا. [النبراس:٠]‏ 
وسماته: مع سمة وهي العلامة» وي هذه الفقرة إشاره أل تنزیه الواجب» عن کونه حسما وعرضا ومکانيا 


وزمانيا وغوها.[النبراس: ]٥‏ 


شرح العقائد ۷ الحمد والصلاة 


رالصلاة على نبيه محمد اليد اج“ SOUS SNS SRS‏ 
CE‏ 
والصلاة: مصدر كالتصلية من باب التفعيل» أو اسم وضع موضع مصدرء والألف منقلبة عن الواو مفتوحة؛ ولذا 
كتبت يها وفخمت بالإمالة إليهاء واحتلف في معن الصلاةء فقيل: إن أصلها الدعاء بالخير» وهي من العباد ظاهر» 
وأما من الله سبحانه» فقيل: جاز .معن الرحمة؛ لأن الدعاء سببهاء وقيل: شبه إرادة الله الخير بطلبه من نفسه الخير 
له» الثاني: أا مشت ركة بين الدعاء والرحمة» فالأول من العبدء والثانن من الله سبحانه» الثالث: أن أصلها الثناء 
الكامل كما في شرح "التأويلات الماتريدية". الرابع: اما التعظيم» وهذا في الدنيا بإعلاء ذكره وشرعه» وفي الآحرة 
بتضعيف أحره وقبول شفاعته» كذا ذكره ابن الأثير» الخامس: أا العطف» وهو من الله تعالى رحهمة» ومن غيره 
دعاء» السادس: أن أصلها تحريك الصلوين» وها العظمان الظاهران عند رأسي الفخذين» ثم نقلت إلى ذات 
روع والسجود وتحرك الصلوين فيها. قيل: إن الناس كرهوا إفراد الصلاة بدون التسليم؛ لقوله و 
ا کرب کے غل الشارع آل فعل المكروه» والجحواب: أن النووي بلب 
أبطل القول بالكراهية» والتسليم في الآية تحتمل الانقياد» ولو سلم فلا دلالة على الجمع» نحو: أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» وقد صح عن البي 2 أحاديث في تعظيم كيفية الصلاة» وهي خالية عن التسليم» N‏ 
عدم الكراهة» نعم! التسليم في نفسه عبادة شريفة كالصلاة. [النبراس: ]٠)١‏ 
نيّه: والنبئ با0همزة عند البعض» على وزن فعيل عع مفعل بكسر العين» يعن ينبئ عن الله تعالى» وقيل: فعيل 
عع مفعل» بفتح العين أي انبا باع الله تعالى بالإيحاء»ء و كلا المعنيين صحيحان؛ لأن الي E2‏ خبر عن الل 
وخبر؛ لأن الله تعالى أخبره بالإيحاءء والأكثرون على أنه غير مهموز من النبوة» وهي الارتفاع؛ لأنه مشرف على 
جميع الخلائق» ويقال: النباً هو الطريق الواضح» يسمى بذلك؛ لأنه طريق الحق إلى الله تعالى» والفرق بين الي 
والرسول: أن الرسول أرسل إلى الخلق بإرسال جبرائيل علا إليه عيانا وحاورته شفاهاء والبي الذي يكون نبوته 
إماما أو مناماء وكل رسول ني» وكل ني ليس برسول» ومن هذا قال الي ع##: "علماء أمي كأنبياء بى 
إسرائيل"» ولم يقل كرسل بي إسرائيل. [رمضان آفندي ]۷٠٦‏ 
محمد: هذا أشهر أسمائه» وهي قيل: تسعة وتسعون» وقيل: ثلاث مائة» وقيل: ألف» ولم يسم بهذا الاسم أحد 
قبله» ولكن لما قرب زمان بعثه» وعرف العرب ذلك بإخبار أهل الكتاب» مى الناس بعض أبناءهم محمدا» رحاء 
أن يكون هو. [النبراس: ۷] المؤيد: إما على صيغة اسم المفعول» كما هو المشهور أي المنصور في دعوى 
الرسالة» أو على صيغة اسم الفاعل أي الناصر دعواه» وإنغا حعل الحجج مؤيدات مبالغة في وضوح نبوته إلى حد 
لا يحتاج منه إلى إثبات» ويكون الحجج الدالة عليها مؤيدات هماء ولما كان في حعل الحجج مؤيدات إيهام 
ضعفها» رفعه بوصفها بالسطو ع.[عصام: ]٤‏ 


شرح العقائد ۸ الحمد والصلاة 


حججه وواضح بیناته» وعلى آله وأصحابهء» هداة طریق الحق وححهاته. وبعكد: TET‏ 


حججه: جمع حجة وهي الدلل اقبت لسن االو ۶ا بيناته: جمع بينة مععن الأمر الظاهر من قوهم: بان 
إذا ظهر» ثم أطلق على كل ما يظهر الحق» والتأنيث بتأويل الآية أو المعجزة أو للمبالغة» ثم المراد بالحجحج 
والبينات هي المعجزات» إلا أا من حيث الغلبة على الخصم حجة» ومن حيث ظهورها بينة» ويجوز أن يراد يما 
أو بأحدهما الدلائل المطلقة» ثم في الضميرين وحهان: أحدها الرحوع إلى الحق سبحانه وتعالى. وإضافة الساطع 
إلى الحجج» والواضح إلى البينات» إما عع من» أو إضافة الصفة إلى موصوفهاء بتأويل الحجج الساطعة والبينات 
الواضحة» وعلى كلا الوحهين يفيد أن معجزات نبينا أعظم من معجزات سائر الأنبياء؛ إذ إضافة الجمع تفيد 
الاستغراق فمعن حججه جميع الحجج» وبيناته جميع البينات» ثانيهما: الرحوع إلى الرسول ت وإضافة الساطع 
والواضح حينئذ إضافة الصفة إلى الموصوف» أما .معن من فلا يفيد المدح؛ لأن كونه مؤيدا بالحجج الي هي أظهر 
الحجج الظاهرة على يده» لا يفيد كون حجته أظهر من حجج الأنبياء [النبراس: ۷] 

آله: ذكر الآل في التصلية على البي ك سنة مأثورةء وقد ثبت في الحديث الصحيح قالوا: يا رسول الله! كيف 
نصلي عليك؟ فقال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل حمد". قيل: المراد بالآل بنو هاشم» وقيل: أولاده» 
وقيل: الفقهاء الحتهدون» وقيل: أتباعه وهو المختار» وعن أنس د سئل البي ۶ عن آل محمد فقال: "كل 
تقى"» وفي رواية: "كل مؤمن"'» وفي سندهما ضعف» وقيل: أتباعه وهو المختار» أعاد كلمة "على" ردا على 
الشيعة» حيث حكموا بمنع الفصل بين الني ۶ وآله بكلمة على شرعاء ونقلوا قي ذلك أثرا» وهو: "من فصل 
ين وبين آل فعليه كذا" وهو من مفتريات الشيعة» يبطله الأحاديث الصحيحة الواردة قي الصلاة مع كلمة 
على» كصلاة التشهد. [النبراس: ]۸٠۷‏ و[عصام:٠]‏ 

وأصحابه: جمع صاحب صرح به سيبويه» وزعم الشارح في "شرح الكشاف": أن جمع فاعل على أفعال لم يثبت» 
بل الأصحاب جمع صحب بكسر الحاء خفف صاحب» أو بسكوما اسم جمع» ثم أهل الحديث على أن 
الصاحب من رأى الي 3# ورآه البي ك كالمكفوفين مسلماء ثم مات على الإسلام» وشرط بعضهم طول 
الصحبة نحو: ستة أشهر» وبعضهم الغزاء معه» والصحيح هو الأول. [النبراس: ۸] 

هداة: إما وصف للآل والأصحاب, أو الأول للأولء والثان للثاي» ووصف الأصحاب بالهداية على طبق 
قوله ك5: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديت".[عصام: ]٠‏ وبعد: من الظروف الزمانيةء إذا قطعت عن 
ایا ف غل فو کا و م رة ` 


شرح العقائد ۹ الحمد والصلاة 
نإن مبنى علم الشرائع والأحكا وأساس قواعد عقائد الإسلام» هو علم التوحيد 
والصفات» الموسوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. 


مبنى: بالفتح ما يبن عليه غيره» والشرائع جمع شريعة» وهي في اللغة الطريق» وفي عرف المسلمين دين الإسلام» 
وقد يسمى كل مسألة من الدين شريعة» وعليه مبى قوله: علم الشرائع» والحكم قي عرف علماء الشرع: 
حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي الطلب والتخيير» ثم الظاهر: أن المراد بعلم الشرائع والأحكام: 
هو أصول الفقه وفروعه؛ لاما أشهر ذا الاسم» وقال بعضهم: المراد بعلم الشرائع جميع العلوم المنسوبة إلى 
الشرع من التفسير والحديث» وبعلم الأحكام أصول الفقه وفروعه» ثم لا يخفى كون علم الكلام مب ذه 
العلوم؛ لأن هذا العلم يفيد معرفة الله سبحانه وصفاته بالدلائل» ولا شك أن من لم يعرفه لم يعرف الأنبياء 
ولا القرآن ولا الحديث ولا أصول الفقه ولا فروعه. [النبراس: ]٩‏ 

رأساس: بالفتح أصل الجدار» والقواعد جمع قاعدة» وهي في اللغة الأساس» وأيضا الخشبة الى ي ركب عليها 
حشبات الهودج» وفي اصطلاح العلماء: القضية الكلية الي يستخرج منها الأحكام الحزئية» والعقائد جمع عقيدة» 
وهي القضية ال يصدق ها» وقد تطلق على نفس التصديق وفي تفسير هذه الفقرة وحوه: أحدها: لنا وهو: أن 
القواعد بالمعن الاصطلاحي» فقواعد العقائد حو قولك: كل نقص منفي عن الواحب تعالى» فهي قضية كلية 
يعرف منها عقائد حزئية» من أن الواحب ليس بحسم ولا عرض ولا مكان» وعلم الكلام أساس لتلك القواعد؛ 
لأنه يجمعها ويقيم البراهين عليهاء الثان: المراد بالقواعد هي القضايا الكلية الي يتوقف دلائل العقائد عليهاء من 
مباحث الوحود والإمكان والعلة والمعلول والأعراض والجواهر» والكلام أساس لتلك القواعد؛ لاما مبرهنة فيه» 
لثالث: أن للمراد بالقواعد معناها اللغوي وهو الأساس» وعقائد الإسلام هي مثل الاعتقاد بوحوب الصلاة 
وحرمة الخمر» وأساس تلك العقائد هو أصول الفقه» والكلام أساس أصول الفقه» الرابع: أن المراد بالقواعد هي 
السائل الأصولية؛ لأن استنباط العقائد من النصوص يتوقف عليهاء كقولك: لا إمام إلا من قريش؛ لأن البي 5 
قال: "الأئمة من قريش'. والألف واللام على الحمع يبطل الجمعية» ويفيد الاستغراق» كما في أصول الفقه» 
وعلم الكلام أساس لأصول الفقه. [النبراس: ]٠١‏ 

هو علم: أي علم يعرف فيه ذلك أي المسائل المتعلقة بتوحيد الواحب وصفاته» وكلاهما اسمان هذا العلم» ولكن 
اثاني أشهر؛ ولذا حصصه بالوسم» واختار الموسوم على المسمى؛ ثلا يتوهم كون التسمية مختصة بالكلام» وتسمية 
هذه الصناعة بعلم التوحيد والصفات؛ ليتحقق معناه اللغوي في أغلب أجزائه وأشرفهاء وتسميتها بالكلام؛ لمناسبة 
عتبرت بينه وبينها» على ما سيجيء تفصيلها. [النبراس: ]٠١‏ (وكستلي ) غياهب: جمع غيهب» هو ما اشتد سواد 
فار ححان الشك على الوهم أضاف الغيهب إليه» والظلمة المطلقة إلى الوهم.[الخيالي: ۹] 


شرح العقائد ۱۰ ترجة العلامة النسفي 


[ترجمة العلامة النسفي] 
وإ الختصر الملسمى بالعقائد» للامام الهمام قدوة اغا الإإسلام» بحم الملة والدين» 
عمر بن محمد النسفي - أعلى الله درجته في دار السلام - يشتمل من هذا E‏ 


وإن المختصر: ”ماه ختصرا لا لأنه احتصر من كتاب ك"التلحيص" بالنسبة إلى "المفتاح"» و"ختصر ابن 
الحاحب" بالنسبة إلى "المنتهى"» بل؛ لأنه احتصر فيه المسائل المدللة المفصلة فيها احتلاف المحالفين عن الأدلة 
والاحتلاف» واقتصر على إيرادها. ووحه تسميتها بالعقائد؛ لأا عقائد صرفة بخلاف الكتب المبسوطة؛ فما 
متزحة من الخلافيات والمبادي مما ليس بعقائد بل وسائل إلى أحكام العقائد والاحتناب عن الفواسد.[عصام: ۸] 
المهمام: بالضم الرحل العظيم الهمة» وقيل: هو الرئيس الشحاع الحواد» وقيل: الملك العظيم» فعلى هذا فيه بشارة 
إلى أن فتواه ينفذ في العلماء لا يخالف كحكم الأمير في رعيته. [النبراس: ]١١‏ 

قدوة: .عع المقتدى» وإضافة العلماء إلى الإسلام إضافة اسم الفاعل إلى المفعول» أو إضافة الجزء إلى الكل كما 
لا بخفى» وإضافة النجم إلى الملة والدين إما إضافة النجم إلى مقره» ففيه تشبيه الملة والدين بالسماء قي العلو والشرف 
ومدح النجم بالاستقرار فيه» أو إضافته إلى ما يستضيء منه» فيه مدحه بأنه يضيء الملة والدين» أو إضافته إلى الطريق» 
فإن النجم يسلك به الطريق الذي ليس بواضح» ففيه مدحه بأنه المقتدى في الدين يتمسك به في سلوكه» والملة والدين 
متحدان بالذات تختلفان بالاعتبار؛ فإن الملة من الإملال .معن الكتابة صار اسما للدين من حيث إنه يحتب» والدين: 
الطاعة» صار اما له من حيث إنه يطاع» والكتابة شعار العلماء والإطاعة شعار الأتقياء. [عصام: ]٩‏ 

عمر بن محمد: يكئ أبا حفص» تولد سنة إحدى وستين وأربع مائة» وتوفي سنة سبع وثلاثين ومس مائة بسمرقنده 
کان زاهدا» له تصانيف في الفقه والحديث» وله "المنظومة" في الفقه» و"طلبة الطلبة" في اللغة» وهو أحد مشايخ 
صاحب المداية. ونسف بلدة من ت ركستان وتسمى نخشب» وهو من الجتهدين في فرو ع الحنفية» ومن أتباع الإمام 
أي منصور الماتريدي في الأصول.[النبراس: [١١‏ دار السلام: هي من أسماء الحنة» ميت به؛ لسلامة أهلها من كل 
ی ا ف ال ایی ھا مو اجك ا 

من هذا إل: بيان ذُرر وغرر قدم للسجع» قوله: غرر بالضم ففتح جمع غرة» وهي في الأصل بياض تي حبهة 
الفرس فوق الدرهم» يعد من علامات البركة» ثم استعير في كل شريف واضح أفضل. وفوائد جمع فائدة» وهي 
ما يكسب من مال أو علم» فغرر الفوائد أفاضلهاء أو معناه الفوائد الي هي في الفوائد كالغرة في الفرس› 
والإضافة ك جين الماء. قوله: درر الفرائد» درر جمع درة» وهي اللؤلؤة» والفرائد جمع فريدة» وهي اللؤلؤة 
الكبيرة لانفرادها فى الصدف» والإضافة كشجرة الأراك. [النبراس: ]١١‏ 


شرح العقائد ۱۱١‏ ترجهمة العلامة اللنسفي 

على غرر الفرائد» ودرر الفوائد في ضمن فصول» هي للدين قواعد وأصول» 

و E‏ وفصرص» e‏ والتهذيب» وهاية 
ا فل م 

ANE EOS EAGER KASS A E 


في ضمن: حال من الغرر والدرر» وضمن الشيء باطنه» والفصول جمع فصل» وهو الكلام التام الذي لا يتصل 
ما قبله وما بعده» وكثيرا ما يطلق على الكلام الفاصل بين الحق والباطل» وكلا المعنيين حائز. [النبراس: ]١١‏ 
هي للدين إل: الجملة نعت لفصول» أثناء بفتح الهمزة جمع ثى بفتحتين» كعصا وهو الوسط والنصوص همع 
نص» وهو في اللغة الإظهار» وقي عرف الشرع كلام الشار ع؛ لأن حقيقته ظاهرة» وخحصّه علماء أصول الفقه ما 
يكون دلالته واضحة على المعن الذي يساق لأحله» وقد يسمى كل كلام واضح الدلالة نصاء فمراد الشارح من 
E A O O a E a‏ ا ی و ر و 
(النساء:۸٤)»‏ أو حديث كقوله ڪف: "الخلافة تلائون سنة' 

هي لليقين إل: الجملة صفة النصوص,» واليقين العلم الذي لا يقبل الزوال» والجواهر الأحجار النفيسة كالياقوت 
والزمرد واللؤلؤء الفصوص بالضم جمع فص بالفتح» وهو ما ي ركب في حلقة الخاتم» وقد حرت العادة بكونه من 
النفائس» فالحاصل مدح النصوص بكوما شريفة القدر في إفادتما اليقين. [النبراس: ]١١‏ مع غاية إل: حال من 
الضمير في يشتمل» ومن لبيان الغاية» والتنقيح في اللغة إحراج مخ من حوف العظم» وتنقيح الشجرة قطع 
شو كها وأغصاما الخالية عن الفائدة» والمراد هنا جحريد المطلوب عن الزائدء والتهذيب إصلاح الشيءء وأيضا 
حعله حالصا عمن لا یلیق به. [النبراس: ]١۲‏ 

التنظيم: ف اللغة: حعل اللآلي في السلك وف الاصطلاح: ت ركيب الألفاظ الفصيحة أو مطلقاء والترتيب وضع 
أشياء خصوصة بحيث يقع كل واحد منها في المقام اللائق به. [النبراس: ]٠١‏ فحاولت: أي أردت وهو جزاء 
شرط محذوف أي إذا كان كذلك. معضلاته: - بكسر الضاد- أي مشكلاته الشديدة من قومم: أعضل المرض 
الطبيب» إذا أعجزه عن العلاج» وأعضله الأمر إذا اشتد عليه» وأعضلت للمرأة إذا عسر ولادقا. [النبراس: ]١١‏ 
ويدشر: النشر: الإظهار من ضرب ونصر» والطي: اللف أي يظهر ملفوفاته. [النبراس: ]٠١‏ مع توجيه: حال من 
فاعل شرح أو فاعل يفصل» والتوحيه: حعل الكلام متوحها إلى المطلوب» أو استخراج وحه من وحوه صحته» 
فالمراد بالكلام على الأول كلام الشارح» وعلى الثاني كلام المصنف لك 


شرح العقائد ۱۲ ترجهة العلامة الدسفي 


ف تنقیح› و لنبيه على المرام ف نو صیح»› و حقیق للمسائل عب تقریر› وتدقیق 


کرک ای ت السالة بالدل ‏ بد 
للدلائل اثر حریر» و تفسير للمقاصد بعد تمهید» وتکثیر للفوائد مع بحر ید» طاويا 


كشح المقال عن الإطالة والإملال» ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد» الإطناب 
والإخلال. وال الهادي إلى سبيل الرشادء والمسقول لنيل العصمة والسداد» وهو 
المخصرف 


تنقيح: أي توحيهه في ضمن التنقيح» أي نقحته بحيث صار موحهاء وكذا قوله: تنبيه على المرام في توضيح» 
بحتمل إرادة تنبيه في غاية الوضّوح وإرادة التنبيه على المراد قي ضمن التوضيح يعن لم يأت بتوضيح» لا يفيد بأن 
يكون توضيح الواضح بل بتوضيح لو لم يكن لبقي المرام حفيا غير لائح. [عصام: ]٠١‏ تقرير: [أي تقرير كلام 
الصنف بك.]» التقرير: هو تبيين ا معن المراد من الألفاظ المشت ركة الى وقعت ف الكلام.(رومي) 

تدقيق: التدقيق: باريك كردن» وفي الاصطلاح: ترك المساعحة واستخراج الخفايا ال يعسر فهمهاء وقال بعضهم: 
التحقيق إثبات المسائل بالدلائلء والتدقيق إثبات مقدمات الدلائل ودفع ما يرد عليهاء وإثر: - بالكسر- ظرف .عع 
عقيب أيضاء وتحرير الكتاب تحسين عبارته أو كتابته» قال بعضهم: التحرير: تخليص العبارة عن الزوائد. [النبراس: ]١١‏ 
تمهید: التمهید: گستردن» وفی إيراد الكلام الذي يتوقف عليه المقصود. [النبراس: ]١١‏ 

طاويا: حال من فاعل حاولت أو أشرحه» والطي: [اللف]» كشح المقال: الكشح الجنب (نصر) وطي الكشح 
بحاز عن الإعراض.[النبراس: [١١١١١‏ الإطناب والإخلال: ججموعه بدل عن طرفي الاقتصاد» أو عطف بيان 
منه» أو بالرفع على أنه حبر مبتدأً محذوف. الإطناب: تطويل الكلام فوق الحاحة» والإحلال: اخحتصاره بحيث 
يخل بفهم المطلوب. [النبراس: ۲ ]١‏ 

ونعم الوكيل: اعلم أن لعلماء البيان في هذا العطف جحثاء وهو أن عطف الإنشاء على الإحبار غير فصيح عند 
مهورهم؛ لأن العطف يقتضي التلاؤم» وبين الإحبار والإنشاء كمال الانقطاع» فلا يجوز عطف نعم ال وكيل على 
او ی ا ولا عل ای ورلا ت سے اق ج اکا کن وة ا عن الاد غا 
الإنشاء؛ لأن الحملة الأولى عي اش حسيي : لإنشاء المدح بالكفايةء والثانية لإنشاء المدح العام» أو أن قوله: ونعم 
الوكيل ليس عطفاء بل معمول لخبر مبتداً حذوفين» والأصل وهو مقول في حقه نعم الوكيل» فالمعطوف جلة 
حبرية اسمية متعلق حبرها جملة إنشائية فعلية» فيكون من عطف الإخبار على الإخحبار. [النبراس: [٠١‏ و(الدسوقي) 


شرح العقاند ۴۳ ةيم الأحكام الشرعية 


*٩ مہ‎ 
+e 


[تقسيم الأحكام الشرعية] 
اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل» وتسمی فرعية و عملية» 


1 اتعلة.ها بالعمل 
ومنها ما تعلق بالاعتقاد» SNAG EAR O RE RECA SES‏ 
الأحكام: أراد بالحكم النسبة الخبرية» أي إسناد أمر إلى آخر بإيجاب أو ساب» وهو المعن الذي يكون العلم به 


تصديقاء والشرعية ما يستفاد من الشرع» سواء كان موفوفا على الشرع» ككون الإجماع حجة والصلاة فريضة» أو 
لاء كوحوب الواحب ووحدته» فإنه غير موقوف على الشرع» ولكن الاطمبنان الكامل ف أمثالهء إغا بحصل .مطابقة 
أحبار الشار ع.[الراس: ]١ ٤‏ 

منها ما يتعلق: منها حبر أن» ومن بعضية» ومن زعم أن الخبر ما يتعلقء فقد أحطا؛ لأن الأقصود بالإخبار هو 
التقسيم» وأريد بالعمل أفعال العادء والتفسير بأفعال المكلفين فاصر؛ إذ يرج ما يتعلق بكيفية فعل الصي» 
كصحة إسلامه وصلاته» وكيفية العمل هي الأعراض الذاتية له» من الوحوب والندب والحرمة والكراهة 
والصحة والفساد. ثم اعلم أن تعلق النسبة الشرعية بكيفية العمل تمل معنيين: أحدهما: الربط بين الحكوم 
والحكوم عليه» بأن يجعل العمل موضوعاء وحمل عليه ما يشتق من الكيفية» كقولك زكاة الفطر واجحبة» وهبة 
المشاع فاسدة تانيهما: مطلق الارتباط باي وحه كان» وإنما زيد لفظ الكيفية» ولم بقتصر على العمل» كما 
افقتصر عليه في "شرح المقاصد" دلالة وإرشادا على أن تعلق الأحكام بالعمل» من حيث الكيفية دون العمل 
نفسه» لو قيل: الكل يعم الاعتقادء فيندرج القسم الثاني في الأول؟ قلنا بعد التسليم: إن المراد بالعمل عمل 
الجوارح» لا يقال: فحينعذ يشكل .مسألة النية شرط الوضوء؛ لأنه مول بأن الوضوء مشروط بالنيةء وبمذا اندفع 
ما توهم من أن موضو ع الفقه أعم من فعل المكلف؛ لأن قولنا: الوقت سبب وحوب الصلاة» من مسائل الفقه؛ 
لأنه بعد التسليم مؤول بأن الصلاة واحبة بسبب دخول الوقت» وإيراد علم الفرائض في الفقه» إما من قبيل تكثير 
الفن بإيراد ما يتعلق به» أو باعتبار أن موضوعه قسمة التركة» و كذا مسألة النجنون والصي راحع إلى فعل الوليء 
فيكون مرجع الكل إلى فعل المكلف [النراس: »١ ٤‏ ملا أحمد: ]١١‏ 

فرعية: لتفرعها على علم الأصول الاعتقادية» كقولك الوتر واحبة. يتعلق بالاعتقاد: ينبغي أن براد ما يتعلق 
بالاعتقاد ما لا يشتمل النصوف وعلم الأحلاق» حي يصح قوله وتسمى أصلية واعتقادية؛ لأن التمموف يحصل 
بالكشف المتفر ع على العلم» فلا يكون أصلية» وعلم الأحلاق لا يتوقف عليه علم الشرائع والأحكام إلا أن 
بقال: علم الأحلاق ليس المقصود منه الاعتقادء بل هو لتحصيل الخلق» وبالحملة إنغا قال: منها ومنهاء ولم يقل- 


شرح العقائد £ ۱ عدم تدوین الكلام ف زمن الصحابة 
وتسمی أصلية واعتقادية. والعلم المتعلق بالأولى یسمی علم الشرائع والأحكام؛ 
لما أا لا تستفاد إلا من حهة الشرع» ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليهاء 
و بالثانية علم التو حيد والصفات؛ 8 أن ذللك ا مہا حته اشرق مقاصده. 

وقد كانت الأوائل من الصحابة O aT‏ 


= إما وإما؛ لعدم انحصار الأحكام الشرعية في ما ذكره» ونقل عن الشارح أن الحكوم عليه في قوله منها ما يتعلق 
الج» كلمة منها كما هو المشهور؛ إذ المقصود بالإفادة حال أبعاض الأحكام» لا حال ما يتعلق وأنه بعض 
الأحكام الشرعية» وحعل من التبعيضية محكوما عليها واس ما تما استخرحه الشارح بك من القوة إلى الفعل» صرح 
به في شرح الكشاف. [عصام: [1٥‏ 

أصلية واعتقادية: أما كوما أصلية؛ فلكوما أصلا للقسم الأول من الأحكام »وأما كوما اعتقادية؛ فلكون 
المقصود منها نفس الاعتقادء فعلم الفقه دوّنه؛ لحفظ القسم الأول من الأحكام» وهذا القسم لا يكاد ينحصر في 
عدد» بل يتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية فلا يتأتى أن يحاط كله» ودون علم الكلام لحفظ القسم الثاني من 
الأحكام» وهو مضبوط في نفسه ولا يتزايد بتعاقب الحوادث الفعليةء فلا يتعذر الإحاطة به والاقتدار على إثباته» 
واا يتحر وجوه استدلالاته و طرق دفع الشبهة منه. كذا في بعض الحواشي. 

لا أا ال: لأن العقل لا يستقل .معرفة مسائل الصلاة والصوم ونحوه» وهذا وجه تسميتها بعلم الشرائع. ولا يسبق 
الفهم إلخ وهذا بحسب غابة الاستعمال» وهذا وجه التسمية بعلم الأحكام» ففيه نشر على ترتيب اللف.[النبراس:> ]١‏ 
وقد کانت: دفع لما يقال: إن تدوين علم الكلام بدعة؛ لحدوثه بعد زمن السلف الصالح» وفي الحديث: "كل بدعة 
ضلالة" رواه مسلم» وي شرح الأكبر" لعلي القاري قال أبو يو سف لالہ : العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام 
هو العلم» وعنه أيضا: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد 
والنعال» ويطاف ممم في العشائر والقبائلء ومن كلامة أيضا: لأن يلقي اله العبد بكل ذب ما حلا الشرك خير له هن 
ك يلقاه بشي ء من علم الكلام. و بالجملة: د حدث بعد زمان الله الصالح» وم یکن ق زمانه e‏ وکل 
شيءِ ۾ یکن في زمنه م حدٹ بعده فهو بدعة وضلالة» وکل بدعة وضلالة مذمومة» فتدوین الكتب مذموم» 
وكل مذموم لا يستحق المدح فهو عبث» ومن شأن العاقل أن يحترز عن العبث» فأحاب .نع الكبرى» يعن لا نسلم 
أن كل شيء لم يكن في زمنه ءل فهو بدعة وضلالةء وإنغا يكون كذلك لو لم يكن له أثر وعلامةء وهنا ليس كذلك 
بل له أثر وعلامة في الجحملة» ولكن لا يظهرونه لعدم الاحتياج إليه» بي ركة صحبة البي ءت. ركذا وبعض الحواشي) 


شرح العقائد ٥‏ عدم تدوين الكلام في زمن الصحابة 
والتابعین رضوان الله عليهم أجمعين» لصفاء عقائدهم بير كة صحبة البي 2 وقرب 
العهد بزمانه» و اوا والاحتلافات» وتمكنهم من المراحعة إلى الثقات» ا 
عن تدوين الین ert‏ أبواباً وفصولاًء وتقرير مقاصدهما فروعاً واس إل 
أن حدثت الفعن بين المسلمين والبغي على أئمة الدين» وظهر اختلاف الآراى 
واليل إلى البدع والأهواء E CEE ES‏ 
الهمات» فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط» وتهيد القواعد 
رالأصول» وترتيب الأبواب والفصول» وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه 
بأجوبتها» وتعيين الأوضاع والاصطلاحات» وتبيين المذاهب والاخحتلافات. 


رالتابعين: جمع تابع» وهو من صحب الصحابي» والصحابي: و صحب البي ۶ ولو ساعة ومات على 
اإعان. فإن قلت: قد وقع تدوين الفقه والحديث في زمن مالك بث وهو من التابعين؟ قلت: نعم لكنه عند ظهور 

الفتن »وحدوث الواقعات» وكثرة الرحوع إلى العلماء في المهمات. (مسعودي) إلى أن حدثت: متعلق بالاستغناي 
معن أنه كانت هاتان الطائفتان العظيمتان مستغنين عن تدوين العلمينء إلى أن حدثت الفعن أي فتن المعتزلة 
رالخوارج والحبرية» فاحتاج بعضهم إلى التدوين» حى دون مالك بك الفقه» ومن وجوه الاستغناء: أَمُم كانوا 
عارفين بدقائق الكتاب والسنة» بالسليقة أو ملازمة أصحاب السليقة» وكان يغنيهم الكتاب والسنة عن تدوين 
العلمين» فلما حدثت الفتن وقل أصحاب الممارسة والفن» وكادت تندرس معرفة دقائق الكتاب والسنة» ولم يبق 
من اهلها إلا واحد واحد» دونو هما لعلا ینطمس أثرهما. [عصام: ]٠۹‏ 

رالبغي: الظلم على أئمة الدين العلماء» وذلك ما حرى عليهم زمن الحجاج بن يوسف» ثم زمن الخلفاء العباسية 
من القتل والضرب» ليعترفوا بأن القرآن مخلوق» ويجوز أن يراد بالفتن والبغي خحروج الناس على عثمان وعلي 
د» ولكن التدوين وقع بعده بدهر طويل»ء وت ركهم ما يحتاج إليه قي الدين لا يلائمهم اللهم إلا أن يقال: إنه 
كان مبدأً الحاحة» ولم تكن شديدة» وإنما كملت بعد انقراض الصحابة وعظماء التابعين فتأمل. [النبراس: ]٠١‏ 
اختلاف الأراء: حى حدث اثنان وسبعون فرقة. والأهواء: جمع هوى» وهو ميل النفس إلى ما تشتهي بلا ججويز 

ف وهذا وجه الحاجة إلى تدوين الكلام» ثم أشار إلى وحه الحاجحة إلى تدوين العمليات بقوله: وكثرت 
لفتاوی. [النبراس: ]٠١‏ 


شرح العقائد ٍ ۱٦‏ الأدلة الأربعة 
|الأدلة الأربعة 

ووا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه» ومعرفة أحوال 

الأدلة إحال في إفادقما الأحكام بأصول الفقه» e gg‏ 


وموا ما يفيد: أورد عليه أن الفقه نفس معرفة الأحكام» لا ما يفيد تلك المعرفة» وأجيب بوحوه: أحدها: أن 
العلم يطلق تارة على التصديق بالمسائل» وتارة على المسائل والمعرفة بالتعريف المشهور هو الأول» وف الشرع هو 
الثاني» انيها: أن المراد الأحكام الحزئيةء والفقه هو علم الأحكام الكلية» وهو يفيد معرفة الأحكام الجزئية» 
كمعرفة وحوب صلاة زيد من العلم بوجوب الصلاة مطلقاء وقد يستدل عا اصطلح عليه بعضهم من استعمال 
المعرفة قي الحزئيات» ثالثها: الحمل على التغاير الاعتباري» كقولك: علم زيد يفيده صفة كمال» رابعها: أن 
المعرف هو ملكة الاستنباط والاستحضار؛ فإن العلم قد يطلق عليها. [النبراس: ]٠١‏ 

ومعرفة أحوال: عطف على ما يفيد أو على معرفة» والمراد بالأدلة: الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس»› 
واستغن عن التقييد بها لما سبق عند تقسيم الأحكام» ولذلك لم يقيد الأحكام بالعملية. قوله إجمالا: منصوب على أنه 
مصدر» أي معرفة إجمالية في إفادما الأحكام. قوله بأصول الفقه: أي معرفة واقعة في إفادة الأدلة والأحكام» وهو 
احتراز عن معرفة أحوال الكتاب والسنة» من حيث التصريف والإعراب والبلاغة» ولنذكر التمثيل للأدلة الإجالية 
والتفصيلية؛ لينكشف على المبتدئ ماهية التعريفين» فنقول: الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
ويذكر في أصول الفقه أحوالما إجمالاء ولنذكر منها أحوالا سبعة» فالأول: من أحوال القرآن» وهو أن القراءات 
الشاذة المروية من الرحال الثقات يعمل ما؛ لاما لا تنزل عن درجة الحديث الصحيح» الثاني: من أحوال الحديث» 
وهو أن راويه إذا عمل بخلافه كان ذلك طعنا في صحته» أو دليلا على أنه منسوخ أو مصروف عن الظاهر؛ لأن 
0 ا اللالة: من أحوال القرآن والحديث معاء وهو أن الأمر للوحوب؛ لقوله تعالى: 
#إفليحذ ET TF‏ نْأمرهِ أن ا صِيبَهم عَذاب أله (النور:۳٠)‏ إلا إذا قام قرينة على عدم الوجحوب» 
الرابع: ا الإجماع E aE aa‏ لقوله علا: "لا يجتمع أميَ على ضلالة"» الخامس: منها 
أيضاء وهو أن الإجماع المتأحر ير فع ا لخلاف المتقدم؛ لأن الإجماع حجة مطلقاء السادس: من أحوال القياس» وهو أنه 
حجة؛ لقوله تعالى: فإفاعَيرًوا يا أولي الأَبْصار ي (الحشر: ۲)» السابع: منها أيضاء وهو أن القياس الخفي إذا كان قويا 
یرجح على اشاس الجلي؛ ؛ لأن القوة ترجححه» فهذه معرفة إجمالية للأدلة» ثم إن الفقيه ابجتهد يستخحرج من هذا 
الحملات أدلة تفصيلية على الأحكام العملية» فمن الأول قول أبي حنيفة وأصحابه: إن التتابع في صيام كفارة اليمين 
شرط لقراءة ابن مسعود ذا فصيام ثلاة أيام متتابعات وهكذا عليك الاستخراج. [النبراس: ]١١‏ 


شرح العقائد ) ۱۷ الأدلة الأربعة 


ومعرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية بالكلام؛ لأن عنوان مباحثه کان قوهم: الكلام 
شرو ع في بيان وجوه 


فى كذا وكذا؛ ولأن مسألة الكلام کائت اشهر مباخه وا ها اغا ا 
حي أن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق؛ لعدم قولمم بخلق القرآن؛ ولأنه يورث 
قدرة على الكلام تي تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم» كالمنطق للفلاسفة؛ ولأنه أول 
ما يحب من العلوم الى إنما تعلم وتتعلم بالكلام» فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم 
حص به ولم يطلق على غيره تمييزا؛ ولأنه إنغا يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من 
الجانبين» وغيره قد يتحقق .مطالعة الكتب والتأمل؛ O OO ONO‏ 


ومعرفة العقائد: عطف على معرفة أو على الأحكام» وأريد بالعقائد الأحكام الشرعية الي يقصد منها الاعتقاد 
فقطء کقولنا: آله تمالی قادر على کل من اخترازا عما يقصد به العمل كقولنا: زكاة القطر واحبة. عن 
أدلتها: متعلق .حعحذوف أي معرفة صادرة عن الأدلة» وفيه إشارة إلى أن معرفة المقلد لا يسمى كلاماء وقيد 
الجمهور الأدلة بالقطعية؛ لأن اتبا ع الظن في العقائد مذموم» ولكن فيه جحثان: الأول: أنه قد يجتمع الأدلة الظنية 
فتفيد القطع بالحدس» فلا يكون إيراد الأدلة الظنية هذا الغرض من باب اتبا ع الظنء» الثاني: أن العقائد قسمان: 
فقسم لا بد فيه من تحصيل اليقين» كوحود الواحب ووحدته» وقسم ظي لا بعكن فيه تحصيل اليقين» كفضيلة 
الرسل على الملك فلا بأس فيه باتبا ع الظن؛ لإجماعهم على إيراد هذا القسم في كتب العقائدء فما يقع في كلام 
بعض المتكلمين من إسقاط الأدلة الظنية عن الاعتبار فليس .مو حه. [النبراس: ]١١۷‏ 

ولأن مسألة: فسمى الكل باسم أشهر أجزائهء فإن قيل: هذا يناقي قوله فيما سبق من أن بحث التوحيد والصفات 
أشهر مباحثه؟ أقول: الكلام من الصفات» فيجوز أن يكون بحثه أشهر من بقية مباحث التوحيد والصفات» 
ويكون تلك المباحث أشهر من غيرها فلا منافاة. [النبراس: ][١١‏ المتغلبة: الغالبين بلا حق. قتل كثيرا من أهل 
الحق إلخ: أراد الخلفاء العباسية سيما المأمون بالله والواثق باله» ومن جملتها: أمُم قتلوا أحمد بن نصر الخزاعي 
وصلبوه» فكان يقرا القرآن بلسان فصيح. [النبراس: ]١١۷‏ 

ولأنه أول: والحاصل أن تعليم العلوم وتعلمهاء إنغا يتيسر بالتكلم» فيجوز أن يطلق اسم الكلام على كل علب 
لكن لما كان هذا العلم أول العلوم الواحبة؛ إذ الإيعان بالله ورسوله أول الواجبات» وهو من علم الكلام أطلق 
عليه الاسم أولاء ثم لم يطلق على غيره للتمييز» وإن كان وجه الإطلاق موحودا في كل علم. [النبراس: ]٠۸‏ 


شرح العقائد ۱۸ الأدلة الأربعة 
ولأنه أكثر العلوم نزاعا وخلافاء فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد 
عليهم؛ ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام» دون ما عداه من العلوم» كما يقال 
e‏ من e‏ هذا هو و #9 لابتنائه على 9 القطعية الم يد 


ارآ والحديث والإجماع دجولا 
الف ق الأسلاميةء حصر صا المت لة؛ لأهي ا NET AERIS‏ 
رق اة س لمعتز لاهم أول فرة و لاف 


متعلق با خلاف 

ا ورد به ظاهر السنة» وحرى عليه جماعة الصحابة صب فی باب العقائد؛ NE‏ 
متعلق ب ورد 

نزاعا: فإن المحالفين فيه من أهل القبلة ثنتان وسبعون فرقة» ومن أصناف الكفار أكثر من ذلك وأيضا الخلاف 
في أصول الدين أشد نزاعا من الخلاف في غيرها. [النبراس: ]٠۸‏ كلام القدماء: المراد بكلام القدماء: الذي يشتمل 
على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية» و لم يختلط بكلام الفلسفة» أي علم الكلام قي تدوين القدماء هذا 
القذان وهو البح عن التوحيد والصفات ءدذون البخث عن اقسام الممخنات» ومن غير تعرض إلى رد امذهب 
الفلسفة» يعن أن القدماء اقتصروا في علم الكلام على رد أهل البدع والأهواءء كالمعتزلة والشيعة وغيرها من الفرق 
الإسلامية» وعلى ترتيب الأبواب والفصول» وعلى تكثير المسائل بأدلتهاء وعلى تبيين المذاهب والاحتلافات فقط» من 
غير تعرض إلى رد الفلسفة» ككتاب "الفقه الأكبر" لأبي حنيفة بلك و ك"الكاقي" لعمر بن محمد بن العمرو الحنفي» 
وغيرها من الكتب الحنفية والشافعية. كذا في بعض الحواشي 
مع الفرق الإسلامية: يعي أكثر حلافيات مسائل الكلام قبل حلط الفلسفيات مع الفرق الإسلامية» هم الذين 
يتو حهون إلى القبلة» ويتمسكون بالكتاب والسنة» وأما مع غير الإسلامية فالقدماء لما لم يحاولوا الرد عليه 
م يشتغلوا بالمناظرة والمباحثة معهم؛ إذ لا اعتداد مم لعدم تأييدهم الأدلة بالشر ع» بخلاف الإسلاميين؛ إذ أكثر أدلتهم 
بالنقل والشرع» فلا يتجه أن المسائل الخلافية مع غير الإسلامية أكثر نما هو مع الإسلامية تدبر.[جند: ]٠١‏ 
لأم أول فرقة: إن قلت: كوم أول فرقة أسسوا لا يستلزم كون خلافياتم أكثرء بل إنما يستلزم كوما أقدم؟ 
قلت: هو على حد قوله تعالی لليهود: وولا کی ل کافر به (البقرة:١٤)»‏ مع أن أول من كفر بالقرآن 
قريش» وال معن لا تكونوا أشد الناس كفرا به. قوله لما ورد به ظاهر السنة إلخ: في هذا الكلام إشارة إلى وجه 
اة ماه ات ال واف ا الرا 2 54ا 


شرح العقائد ۱۹ الأدلة الأربعة 
وذلك لأن رئيسهم واصل بن عطاءء اعتزل عن الحسن ابعر ف يق أن من 
ارتکب الكيرة لي عاف ول كاف ویثبت المنزلة بين المنزلتين› فقال اسن په 


الكفر والإبعان 
قد اعتزل ناء فسموا المعتزلة وهم موا أنفسهم اا العدل والتوحيد؛ لقوهم 


بوحوب ثواب المطيع» وعقاب العاصي على الله تعالى» ونفي الصفات القدية عنه. 


راصل بن عطاء: كان مولى بي هاشم أو بي مخزوم» بطن من قريش يكن أبا حذيفة» وكان تلميذ الحسن البصري 
به صحب أبا هاشم بن عبد الله بن محمد بن الحنفية» ويقال: أحذ عنه العلم» تولد سنة نمانين» ومات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة. [النبراس: ۱۹] من ارتكب: وذلك لأنه دحل رجحل على الحسن يتب فقال: يا إمام الدين! ظهر قي 
زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة» وجماعة يقولون: لا يضر مع الإعان معصية» فكيف تأمر أن نعتقد؟ فتفكر 
الحسن» فقال واصل: صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يكرر ذلك 
ويقول: إن مات بلا توبة دحل النار» ولكن عذابه أحف من عذاب الکفار. (والحق أنه ناج.)[النبراس: ]٠۹‏ 

قل اغفرل غفا اغترض عليه بان اخسن ك قرول مرتكب الكيرة افق لا موس ولا كاف قلا اعترال عن 
مذهبه؟ وأجحيب: بأن المنافق كافر خحفي الكفر فلا منزلة عنده بين المنزلتين» وإنما قال: لا كافر ولا مؤمن؛ لأن 
الكافر عند الإطلاق ينصرف إلى من يكون كفره ظاهرا غير مضمر» وقال بعضهم: إن الحسن ب رحع عن 
ذلك إلى قول أهل السنة. [النبراس: ]١‏ فسموا المعترلة: يتبادر منه أن تسميتهم يمذاء؛ لقول اللحسن كه؛ اعتزل 
عناء وقال ي شر حه لکخاف: قال عبد القاهر البغدادي: ”موا المعتزلة؛ لن الحسن بت طرده عن محلسه» حين 
قال بمنزلة بين المنزلتين» فاعتزل عنه إلى سارية من سواري مسجد البصرة» وأظهر بدعته» فقال الناس: إنه اعتزل 
الأمة» ونقل عن كتاب الغرر: أنه لما قال الواصل بالمنزلة بين المنزلتين» قال عمرو بن عبيد: القول قولك» وإن 
اعتزلت مذهب الحسن فسموا المعتزلة لذلك. [عصام: ۲۷ ۲۸] ثواب المطيع: وأما أهل السنة فقالوا: لا يحب 
على الله شي وإنغا الثواب فضل» والعقاب عدل» ولو عذب المطيع وأثاب العاصي لم يقبح منه» ولكن عادته 
المقدسة على خلافه. [النبراس: )۲١‏ 

ونفي الصفات: هذا وجه التوحيد» قالوا: صفاته عين ذاته؛ إذ لو كانت زائدة لزم تعدد القدماءء وهو مناف 
للتوحيد» وقال الأشاعرة: الشرك: إثبات الذوات القدعمة الواجبة لا الصفات القائمة بالواحب قال أهل السنة: 
توحیدهم يبطل عدهم» وعدم بيبطل تو حیدهم» أما الأول: فلانه إذا لم يقم به تعالى صفة لم يكن آمرا وناهياء 
وكان التعذيب منه على بعض الأفعال ظلماء وأما الثاني: فلأن أفعال المخلوقات إذا كانت بخلقهم» كانوا له 
تعالى شر كاء في الخلق» فلم يبق التو حيد الحقيقي. [النبراس: ,٠١‏ رمضان آفندي: ۲١‏ ] 


وج م ي ا ي ج 
امال اة ا طفالن ا 
نم لمم توغلوا في علم الكلام» وتشبثوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول 


الشديد 


والأحكام» وشاع مذهبهم فيما بين الناس» إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري 


الاعتمادية 


لأستاذه أي علي الجحبائي: ما تقول في ثلائة إحوة؟ مات أحدهم ا 
عاصيا و الفالت ضغير فقال2 إن الأرل: يتاب اى الف رالنان عاقب ف النارء 


والثالث ل يتاب ولا يعاقب» ECE EOLA COARSE EERE‏ 


وتشبثوا: وكان السبب فيه: أن نقل الفلسفة من اليونانية إلى العربيةء كان في زمن الخلفاء العباسية» وكانوا 
يحبونفما سيما المأمون» وفي زمنهم كان دور المعتزلة. [النبراس: ]۲١‏ الشيخ أبو الحسن: وهو علي بن إسماعيل 
ابن إسخاق بن #عاعيل بن بدا ن يلال بن أن بردة بن أي سرمي الأشعري وه ضاحب زشول اله ج5 
كان أبو موسى من بي أشعر» وهم قوم من اليمن» وأبو الحسن رئيس أكثر المتكلمين من أهل السنة» وهم 
يسمون الأشاعرة لذلك» ولد سنة ستين ومائتين» وتوني سنة نيف وئلائين وثلاث مائة. [النبراس: )۲١‏ 
أي علي: هو محمد بن عبد الوهاب من معتزلة بصرة» والجحباء -بضم الجحيم وتشديد الموحدة ومخفيفها- قرية من 
فر گاذررك. قولة ما تقول فيه" اغتراض على قول عضن لاخر هه با على الله سبحانه أن يقغل بل 
عبد ما هو أصلح قي حقه. [النبراس: ]٠١‏ 
لا يثاب ولا يعاقب: فإن قيل: لا واسطة بين الحنة والنار عندهي والدحول قي الحنة يازم الثواب» وفي التار يزم 
العقاب؟ قلنا: لا نسلم اللزوم على قاعدقم؛ فم قد نصوا على أن أطفال المش ر كين حدم لأهل الحنة بلا ثواب» 
فعلى هذا يحمل قوله: "فأدحل الجحنة" على الدحول فيها مثاباء كما يدل عليه السياق» ولذا فرع على الإعان 
والطاعة. وأما مذهب آمل السنة والجحماعة» فإن كان من أطفال المؤمنين ففيه مذهبان» الأول: أنه قي الحنة وهو 
و بل ادعى بعضهم الإجماع غه وال اديت فه كر كدي ا مر کا قال قال رسول ال < 
ا3 مولود يولد قي الإسلامء فهو ق الحتة شبعان ریان» يقول: يا رب أو رد على بو ي" . رواه ابن RE‏ 
الان ااال غل اع ا سبحانه أعماله على تقدير بلوغه» وهو رأي شرذمة قليلة» مستدلين بحديث عائشة 
قالت: دعي رسول الله < إلى حنازة صي من الأنصار» فقلت: طوبى هذا عصفور من عصافير الحنة» م يعمل 
السوء ولم يد ركه فقال: أو غر ذلك يا عاتشة إن الله على للجنة أهلاء خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم = 


شرح العقائد ۲١‏ مسألة نجاة الأطفال 
فقال الاشعری: إن قال الفالت؟ پا ورب ۾ متي صغيرا وما أبقيتن إلى أن أكبر 
فأومن بك وأطيعك فأدحل الحنة. فماذا يقول الرب؟ فقال: يقول الرب: إن كنت 
أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخحلت اار٠‏ فكان الأصلح لك أن موت 
صغيرا» فقال الأشعري لاہ : فان قال الثان : 7 1 م عتن صغم ١‏ للا اع لك 
فلا أدحل النار؟ فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائى» وترك الأشعري مذهبه. فاشتغل 


= وحلق للنار أهلاء حلقهم ها وهم في أصلاب آبائه" رواه مسلم» وأحيب أولا: بأنه مي عن الشارع الحكم 
على شخحص معين أنه من أهل الحنة» أو كان ذلك التوقف من قبل أن يوحى إليه» بأن أطفال المؤمنين من أهل 
الحنةء وإن كان من أطفال الكفار ففيه مذاهب» الأول: أنه في الجحنة» وهو الصحيح عند الجمهور؛ لحديث 
راه الخيل اع راه التي ك5 ق اة حرله اراد الاس غالر يا رسرل اشا وارلا امه ر كن؟ قال: 
"أو لاد المش ر كين" رواه البخحاري؛ ولأنه قد علم من الضرورة ال و اك اة یعذب آحدا پلا ڏنب» 
وإن كان لا يقبح منه شيء» الثاني: أنه قي النار» وهو قول جمع عظيم» مستدلين بقوله 5: "الوائدة والموءودة في 
انار '» رواه أبوداود» وأحيب أولا: أن المراد بالموؤودة هي الموءودة هما أي الأم» وثانيها: أنه في مادة خحاصة» 
وكانت الموعودة بالغة» الثالث: أن أمره موقوف على ما علم الله سبحانه من أعماله على تقدير بلوغه» ويدل 
عليه حديث أي هريرة ف قال: سقل رسول اله ع ؛ عن أطفال المش ركين» فقال: "الله أعلم ما ایا ادل 
ب»"» رواه مسلم» الرابع: أَمُم خدام أهل الحنة» الخامس: أَمُم في الأعراف بين الحنة والنار» ولعله مختار ت 
السادس: السكوت» وهو تار أبي حنيفة .#؛ لتعارض الأدلة» وقال التوربشيَ: هو الصحيح» السابع: قول 
بعض المبتدعة» يعادون ترابا يوم القيامة»[النبراس: ]۲١‏ و(المسعودي) 

فبهت: قيل في دفع إلزام الأشعري عن حانب البائي» بأن الحبائي لا يقول بأن الإبقاء وإيصال الأنفع واحب 
عليه تعالى» حى يرد عليه ما ذكر بل الواحب عند اللطف والتمكين والإقدار على الأصلح» كإعطاء العقل 
والقدرة وإرسال الرسل» وهذا حاصل في حق العاصي انتهى» ولا يخفى أن وحوب اللطف على الله تعالى عند 
العزلة ار أن سوئ و جوب الأصلح فكأن اجيب حلط أحدهما بالآخحر. [إعبدالحكيم: ۱۹[ 

رمن تبعه: كأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» والإمام الرازي. 


شرح العقائد ۲۲ نقل الفلسفة إلى العربية 
وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجماعة» فسموا أهل السنة والجماعة. 

[إنقل الفلسفة إلى العربية) 
غم لا نقلت الفلسفة عن اليونانية إلى العربية» وحاض فيها الإسلاميون» وحاولوا الرد 
على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة» EO OEE‏ 


أهل السنة والجماعة: وهم الأشاعرة» وهذا هو المشهور في ديار خحراسان والعراق والشام وأماكن الأقطار» وقي 
ديار ما وراء النهر أهل السنة والجماعة هم الماتريدية أصحاب أبي المنصور الماتريدي» وهو تلميذ أبي نصر العباس» 
تلد ی پک الجر حان»› هيد محمد بن الحسن الشيباني من اسا الإمام أي حنيفة له وماتريد: قرية من 
قرى ”مرقند» والماتريدية يخالفون الأشعرية ني بعض المسائل» منها التكوين» قال الأشعرية: راحع إلى القدرةق 
وقال الماتريدية: صفة أحرى» ومنها تكفير أهل القبلةء قال الأشعري: يحترز عنه» بخلاف الماتريدية» ومنها إيعان 
المقلد» صححه الماتريدية حلافا لبعض الأشعرية» ومنها الا ستتشناغ جوزه الأشعرية» وقال الماتريدية: کفر› ومنها 
القبح والحسن ف الأفعال» قال الأشعرية: لا يدركان إلا بالشرع» وقال الماتريدية: (قد) يدر كهما العقل» ومنها 
الأشعرية قالوا: فعل الله لا يعلل بغرض,» وقال الماتريدية: قد يراعى الله سبحانه المصلحة تفضلاء ومنها وحوب 
مار ماق کک و اة غ کک ا اعترف به الماتريديةء كما في إرسال الرسل» ونفاه الأشعرية؛ إذ لا قبح 
من الله شيء» واصطلح المتأحرون على تسمية الفريقين بالأشاعرة تغليبا. [النبراس: ۲۲] و(الرومي) 

زمن المأمون العباسي» ومن أعظم الناقلين حنين بن إسحاق بن حنين» كما صرح به شيخ مشاخخنا مولانا الشاه 
ولي الله رت المحدث الدهلوي في بعض تصانيفه. والفلسفة: هي الحكمة اليونانية م ركبة من فيلاسوفاء أي حب 
الحكمة» وهي علم بأصول كاشفة عن أحوال الموحودات» على ما في نفس الأمر بقدر طاقة أوساط الناس. 
واليونان: اسم بلد من الروم» منسوبة على يونان بن يافث بن نوح .[النبراس: ۲۲] و(بعض الحواشي) 
خالفوا فیه: کقدم العام» و إتجاب الصانع» ونفي حشر الأحسادء ونفي علم الله سبحانه با لجز ئات . وھا چ ان 
يعلم أن قدماء الفلاسفة المؤسسين للحكمةء كانوا تلامذة الأنبياء ومن خحواص المؤمنين» كما يظهر للناظر ق 
تارجخهم» وأما الذي يوحد في كتبهم مما يخالف الشر ع» فإما من غاط الناقلين» وإما من قصور أفهامهم عن درك = 


شرح العقائد ۲۳ نقل الفلسفة إلى العربية 
فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة؛ ليحققوا مقاصدهاء فيتمكنوا من إبطالما وهلم جراء 
أل ات ادر وا فيه معظم الطبعيات والإهيات» وخحاضوا في الرياضيات حي كاد 


لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات» وهذا هو كلام للمتأحرين. 
وبالجملة هو أشرف العلوم؛ لكونه اساس الأحكام الشرعية» ورئيس العلوم الدينية» 


= رموزهم؛ فإمم كانوا يتكلمون بالإشارات كالصوفية» وإما صادرة عن أرذال المتفلسفة» الذين يدعون 
الاستغناء عن الأنبياءء وليسوا من الحكمة في شيء» وإما لأن شرائع أنبيائهم كانت ساكتة عن تلك المسائل» 
فتكلموا فيها بالرأي فغلط احتهادهم» من غير أن يكفروا بالغلط لسكوت الشرع عنها في عهدهي كما أن 
القول بحل الخمر لم يكن كفرا قبل تحرعه» ثم إن علوم الحكمة الموحودة في زمانناء مشتملة على حق 
وباطل. [النراس: ۲۲] 

وهلم جرا: أي يا من يخاطب ممذا الكلام أو يقرا ويطالع كتابي هذا تجرجرا سلسلة حوضهم وجادلتهم 
وخحلطهم أو سلسلة ما حاضوا وحجادلوا وحلطواء وفيه عطف الإنشاء على الإخحبارء إلا أن يعطف على مقدر 
أعيْ امع ما تلونا عليك وهلم حرا.[حند: ]۲١‏ والحاصل: أن الإسلاميين م يزالوا يلحقون بالكلام مسائل من 
الفلسفة شيعا فشيئا. [النبراس: ]۲٤١‏ معظم: وهو أحسام الأفلاك والعناصر» وغير معظم الطبعيات توابع أجحسام 
الأفلاك» كالشمس والقمر والنجوم» وتوابع العناصر كالدحان والبخار.[رمضان آفندي: ۲۲] 

الطبعيات: العلم الطبعي: علم علق امور يتوقف على مادة في التصور والوحود الذهيٰ والخارحي» كالجسم. 
والعلم الإلهي: علم يتعلق بأمور لا يتوقف على مادة في التصور والوجود» كالوحود والوحوب والعلة والمعلول. 
والعلم الرياضي: علم يتعلق بأمور يتوقف على مادة قي الوجود دون التصور»ء كالكرة؛ فإن العقل بعكنه تصور 
لا ق ماده» من حشب أو حدید» وأما إدا ۾ حدت الكرة ق الخارج» فلا بد أن تو جحد ي ماده. [الر ۴ 
وبعض الحواشي. وهذا هو: أي ما يفيد معرفة العقائد مع حلط الفلسفيات. المتأحرين: كسيف الدين الآمديء 
والإمام الرازي» وصاحب المواقف» وصاحب شرح المقاصد والتهذيب» وصاحب الطوالع» فإن المباحث الفلسفية 
فيها أكثر من المباحث الشرعية. 

وبالجملة: أي سواء كان كلام القدماء أو كلام المتأحرين» والفرق بين "بالجملة" و"قي الجملة": أن بالجملة 
تستعمل قي الكثرة» وني الحملة تستعمل قي القلة» كما أفاده بعض الشراح. ورئيس العلوم: وهي ستة: الكلام 
والتفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه والتصوف» ورئيسها الكلام؛ لتوقف الباقي على معرفة الذات والصفات 
والنبوة. [النبراس: ۲۳) 


شرح العقائد ۲٤‏ حقائق الأشياء ثابتة 

وكون معلوماته العقائد الإسلامية» وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية» 

وبراهينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية. وما نقل عن السلف من 

الطعن فيه والمنع عنه؛ إنغا هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين 

والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين» والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض 

المتفلسفين» وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواحبات» وأساس المشروعات. 
[حقائق الأشياء ثابتة] 


م ا کان مبی علم الكلام على لاسكا بو جود اخدنات: على و جود الصانع 
ونو حیده و صفاته وأفعاله» . الاتقا منھا إلى سائر السمعيات› ناشب ا 
لأربعة المذكورة جحزاء 


الكتاب بالتنبيه على وحود ما يشاهد من الأعيان والأعراض› ey‏ 


براهينه: لما عرفت من أن الواحب قي مسائله هو اليقين» وأنه لا يكتفي فيها بالظن والتحمين.(كستلي) وما نقل: حواب 
عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: لو كان علم الكلام أشرف العلوم» لما طعن السلف فيه ولا منعوا عن المباحثة» 
واللازم منتف فكذا الملزوم. كذا في بعض الحواشي 

غوامض المتفلسفين: كالبحث عن كيفية تعلق القدرة بالمعدومات» وكيفية العذاب بعد الموت قي القبر» 
وكالبحث عن الأمور العامة والجواهر والأعراض» فإن الحتاج إليه في إثبات العقائد الدينية» هو العلم بإمكافا 
وحدوٹھا وکوما فی نظام بدیع مثلا لا غیر.[رمضان: ]۲٤‏ ثم لا کان: حواب سؤال» كانه قيل: لِم م يبدا 
الكتاب .عباحث الذات والصفات» مع أنه المقصود بالذات وصدر ما هو غير المقصود بالذات؟[ملا أحمد: ]۲١‏ 
وأفعاله: كخلق أفعال العباد ونه يهدي ويضل وعيت ويرزق.[النبراس: ٤‏ ۲] 

سائر السمعيات: كأحوال القبر والبعث والنبوة والإماتة» وسائر: باهمزة الأصلية عع الباقي من السؤر» وهو ما 
بقي من الطعام والشراب بعد الأكل والشرب» والمبدلة من الياء (من السير) أو الواو من سور البلد ععى الجميع» 
وكلاهما مستعمل بحسب اللمقام» والمراد هذا المقام هو الثاني. [النبراس: ]۲٠٠۲٤‏ تصدير الكتاب: منصوب على 
المفعولية» والضمير المرفوع في ناسب لما فهم من الشرطية» وهو كون الكلام مبنيا على الاستدلال بامحدثات» 
و مرفوع»› وقا خ خسن ا الرا: ١۴ا‏ 


شرح العقائد ۲٥‏ حقائق الأشياء ثابتة 


وتحقق العلم ما ليتوصل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم» فقال: قال أهل 


وهو التوحيد والصفات 


احق : وهو الحكم المطابق للواقع»› يطلق على الأقوال را والأديان والمذاهب» 


كالقضايا الملفو 


باعتبار اشتماها على ذلك» ويقابله الباطل. وأما ل فقد شاع فى الأقوال 


لبتوصل: وذلك لأن العلم مما وسيلة إلى العلم بصانعها. [النبراس: ]٠١‏ أهل الحق: أي أهل السنة والجماعة» وإغا 
عبر عنهم بأهل الحقى ترعیبا للاقتداءِ بمم» وإعا فدم هذا الفصل؛ لأن ما بلک بعده من اسات حدوث العام 
وغيره» موقوف على العلم أولا بأن للأشياء حقيقةء ثم الظاهر أن المقول بحمو ع ما في الكتاب» فالمراد بأهل الحق 
أهل السنة والجحماعة» وإن حص بقوله: حقائق الأشياء ثابتة» فالمراد أهل الحق قي هذه المسألة» وهم ماعدا 
السوفسطائية عن آخحرهم» ويحتمل أن يراد أهل الحق في جميع المسائل» وهم أهل السنة والجماعة» وتخصيصهم 
بالذكر اعتدادا بمم» فكأمُم هم القائلون. [الخيالي ]۲١‏ 

المطابق للواقع: زعم الخطائي تلميذ الشارح بك.: المطابق بفتح الا ن اللطابقة في الحق يعتبر من جانب الواقع» 
وهذه نكتة حيدة» لكن لا بحسن حمل كلام الشارح في هذا المقام عليها لقوله فيما بعد» وقد يفرق فإنه يدل على 
أن هذا الفرق لم يسبتق.[النبراس: ]٠١‏ والعقاند: جمع عقيدة .معن المعتقد» قيل: هي القضية المعقولة وقيل: القضية 
الأحوذة لا عن ضرورة بل باستدلال أو تقليدء وقيل: القضية مطلقا من حيث نسبتها إلى العا م ياء وعندي اما 
القضية ال علمها يعقد القلب عليهاء ويعلم أن إنكارها إثم.[النبراس: ° والأديان: جمع دين بالكسر وهو 
بحمو ع القضايا المأحوذة عمن يدعي التبليغ من عند الله تعالى» صادقا كان أو كاذبا. [النبراس: ]۲١‏ 

والمذاهب: جمع مذهب» وهو بحموع الققضايا المأحوذة عمن يدعي إباما باللاستدلال. [النبراس‌:٠۲] TET‏ 
اشتمال القول عليه» فباعتبار أنه يدل على ما فيه الحكم المطابق للواقع» وهو القضية المعقولة واشتمال العقيدة عليه باعتبار 
أن اراد بما ههنا تلك القضية. وأما اشتمال الدين عليه فباعتبار أن الأحكام الواردة فيه كلها مطابقة للواقع. ااال 
المذهب فيه فكاشتمال الدين.(بحر آبادي) 

وأما الصدق: يعن الصدق يطلق على الأقوال والاعتقاد وغيرها. أما شيوعه وكثرته في:الأقوال خحاصة» كما 
يقال: قول صادق ولا يقال: اعتقاد صادق والدين صادق والمذهب صادق إلا نادراء فعلم من هذا: أن ا 
والصدق عموما وخحصوصا مطلقاء والصدق حاص مطلقا والحق عام مطلقا. [رمضان آفندي: ]۲٠‏ 


شرح العقائد ۲٦‏ حقائق الأشياء ثابتة 
ويقابله الكذب. وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع» 


وفي الصدق من جانب الحكم. فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع» ومع حقيته 
بقة الواقع إياه. حقائق الأشياء ثابتة» حقيقة الشيء وماهيته ORT‏ 


ويقابله الكذب: يعن الكذب يطلق على الأقوال» والاعتقاد وغيرها. أما شيوعه وكثرته في الأقوال حاصة. فإن 
قيل: ينبغي أن يكون الكذب أعم من الباطل» بحكم أن نقيض الأحص مطلقا أعم من نقيض الأعم مطلقاء وليس 
كذلك. قلت: التقابل بين الحق والباطلء وكذا بين الصدق والكذب تقابل العدم والملكةء لا تقابل الإيجاب 
والسلب» فلا إشكال. فليتأمل فإنه دقيق و بالقبول حقيق. [رمضان آفندي: )۲٣‏ 

تعتبر في الحق: ويؤيده أن الحق في أصل اللغة .معن الثابت» فالواقع أحق بأن يوصف به من الحكم. أما وجه 
احتصاص الصدق بالحكم» فقيل: للفرق وقيل: لأن الصدق في اللغة هو الإحبار عن الشيء .معا هو عليه» وأورد 
عليه أولا: أنه لم يوحد في كتب اللغة» وثانيا: بأن الإنباء صفة المتكلم لا صفة الحكم. وأحيب عن الأول: بأنه 
معلوم من مذاق كلام العرب» وعن الثاني: بأن الإنباء مصدر جحهول أو محمول على التسامح؛ فإن الإحبار عن 
الشيء يستلزم كون الشيء نبرا عنه. [النراس: ]۲١‏ 

من جانب الواقع: إذ المنظور أولا في هذا الاعتبار هو الواقع الموصوف بكونه حقا أي ثابتا متحققاء وإما المنظور 
أولا قي الاعتبار الثان فهو اللحكم الذي يتصف بالمعئ الأصلي للصدق» وهو الإنباء عن الشيء على ما هو عليه» 
وهذا أولى نما قيل سمي الاعتبار الثاني بالصدق تييزا تأمل. [الخيالي:١۲]‏ فمعنى صدق: قدمه مع أن السوق 
يقتضي التأحير؛ لفلا يقع الفصل بين المتفر ع عليه في الموضعين. [حند: ]۲٠١‏ 

0 ا يريد أن معن الحكم الصادق» هو الحكم المطابق بكسر الباء الموحدة ومعن الحق» هو الحكم المطابق 
بفتح الباء الموحدة. هذا فرق بحسب المفهوم» وما سبق فرق بحسب الاستعمال» فهما متحدان بالذات» متغايران 
بالاعتبار. فإن قيل: لم سمي الحق حقا والصدق صدقا؟ قلنا: لأن الملحوظ أولا في هذا الاعتبار الأول» هو الواقع في 
نفس الأمر الموصوف بكونه حقاء و سمي الصدق به تمييزا عن أخيه.[رمضان آفندي: ]۲٠‏ 

حقائق الأشياء: زاد لفظ الحقائق و لم يقل الأشياء ثابتة؛ لأنه لا يتم الرد على العندية إلا بإيرادهء والعندية: هم الذين 
يقولون: إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات» إن اعتقدنا الشيء حوهرا فجوهر» أو عرضا فعرض» أو قليعا فقد 
أو حادثا فحادث» وهم ينكرون حقائق الأشياء» ويزعمون أَمْا أوهام وخيالات» كالنقوش على للماء. 

حقيقة الشىء: اعلم أن لكل من لفظي الماهية والحقيقة معان» أما الماهية فلها ثلاثة معان: الأول: ما يجاب به عن-= 


شرح العقائد ۲۷ حقائق الأشياء ثابتة 
ما به الشيء هو هو»كاليوان الناطق للإنسانء جخلاف مثل الضاحك والكاتب مما 


بعكن تصور الإنسان بدونه» فإنه من العوارض. وقد يقال إن ما به الشيء هوهو.. 


= السؤال مما هو. الثاني: ما به الشيء هوهو»ء وماهية الشيء ذا المع عين الشيءء والتغاير المفهوم من العبارة 
E‏ والنسبة بين المعنيين عموم من وحه؛ لاحتماعهما في ماهية النوع» ووحود 
الأول فقط في حنس إذا سئل عن الأنواع عا هي» ووحود الثاني فقط في للماهية الجزئية. الثالث: الأمر الكلي 
الحاصل في العقل» من حيث هو كلي مقول بلا اعتبار الوحود الخارحي» وهذا المع هو الحقيقي الغالب في 
الاستعمالات وهو يصدق على العرضيات كالصنف» بخلاف الأولين. وأما الحقيقة فتطلق .معنيين» أحدههما: 
الماهية وهو المشهور وهل هما مترادفان أو متساويان؟ فالظاهر هو الثان. ثانيهما: الماهية مع اعتبار الوحود 
ا و ا و و ا 
على أنه لا فرق بينهماء وهو المع المشهور للحقيقة. [النبراس: ]۲١‏ 

ما به الشيء: ما موصولة» والباء للسببية» N‏ الجرور للموصول. اعترض على التعريف بأنه يصدق على 
العلة الفاعلية؛ لأا ما يکون به الشىء ا بالمنع؛ لن الفاعل ما به يکون الشيء موحودا لا ما به 
يكون ذلك الشيء ذلك الشيء» أما أولا: فلأن الجاعل لا يجعل الإنسان إنسانا؛ إذ لا تغاير بين الشيء ونفسه» 
بل يجعل الإنسان موحوداء وأما ثانيا: فلأنا نتصور حقيقة الكرة مثلاء مع أنا نشك في وحودها ولا نعلم ها 
موحدا» فعلم أن كون الكرة كرة ليس بجعل الجاعل.[النبراس: ]۲١‏ هو هو: الضميران للشيءء أو أحدها له 
والآحر لما وهما مبتدأً وخبر» والجحموع حبر عن الشيء وبه متعلق ب "كان" المقدر. [رمضان آفندي: ۲۷] 
كالخيوان: فيه أنه هكن تصور الإنسان بدون الحيوان الناطق» فإن تصور احمل لا يستلزم تصور المفصل» وإنما 
لا بعكن تصور الحيوان الناطق بدون الإنسان؛ لعدم إمكان تصور المفصل بدون المجمل» فبناء هذا الكلام على 
إيهام العكس.[عصام: ]٤١‏ بخلاف مغل !إخ: الممكن الخاص ما لا حب ولا يستحيل» وهو معئ قوهم: ما 
لا ضرورة في طرفيه. والممكن العام مالا يستحيل» وهو المراد بقوهم: ما لا ضرورة قي حانبه المخالف. فالإمكان 
في كلام الشارح هو الإمكان العام. ولا شك في أن تصور الإنسان بدون العرض غير مستحيل» ثم المراد هو 
الور بالكهء قلا برد آن.الذان أيضا ا كن اتور الإنسان بذوته إذا تضور بوجة سا .[النراس: ۲۷] 

وقد يقال: كأنه أشار أولا إلى أن الحقيقة والاهية لفظان مترادفان» لا فرق بينهما لا بحسب المفهوم ولا بحسب 
الاستال ۽ أشار ااال ان سا فقا E‏ وهذا الفرق مشهور في كتب القوم» ولكن أورده 
الشارح بلفظ التمريض؛ لأنه لا يلائم كلام المصنف ف أما أولا: فلأنه يلزم استدراك الأشياء؛ إذ المع حينئذ 
الماهيات الموحودة للأشياء الموحودة موحودة» وأما ثانيا: فلأن من السوفسطائية من ينكر مطلق الماهيات» ولو 


عير موجحوده كالنفي. [النبراس: [rv‏ 


شرح العقائد ۲۸ حقائق الأشياء ثابتة 
باعتبار تحققه حقيقة» وباعتبار تشخصه هوية» ومع قطع النظر عن ذلك ماهية. 
والشيء عندنا هو الموحود» والثبوت والتحقق والوحود والكون ألفاظ مترادفة 
معناها بديهي التصور. فإن قيل: فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا» بمنزلة 
قولنا: الأمور الثابتة ثابتة. 


تشخصه: اخحتلف في حقيقة التشخحص» فقيل: عدم قبول الشركة» وقيل: التميز عما عداه» وقيل: ما يفيد التميز 
وهي الأعراض» وقيل: الوحود الخاص» واخحتلف أيضا في أنه موحود في الخارج» أو اعتباري» فالأول مذهب 
الحكماء مستدلين بأنه لو كان اعتباريا لكان التغاير بين زيد وعمرو اعتبارياء وذا باطل. والثاني مذهب المتكلمين 
مستدلین بأنه لو وحد في الخارج لکان له تشخحص» فتسلسل التشخصات. [النبراس: ۲۸] 

هوية: هي تطلق على ثلاثة معان: أحدها: الماهية, الشخصية وذلك لقبوها الإشارة» وهو للمراد ههناء ثانيها: 
الوحود الخارحي؛ إذ به تصير الماهية قابلة للإشارة وكل من المعنيين مستعمل مشهور» كما قي شرح المواقن' 
و"شرح التجريد" الثها: التشخحص فاحفظها؛ للا تخبط في استعمالاتما المختلفة. [النبراس: ۲۸] عندنا: أي 
الأشاعرة. الموحود: فهذا معناه الحقيقي» وقد يطلق على المعدوم جحازاء حلافا للمعتزلة؛ فإُم جعلونه حقيقة لي 
الموحود والمعدوم. 

متر ادفة: أي متحدة المع ويسمى اتحاد الألفاظ في المع ترادفا» وههنا حلاف المعتزلة حيث زعموا أن الثبوت 
أعم من الو حود» فالمعدوم الممكن عندهم ثابت في الخار ج» وسيأت تفصيله قي آخر الكتاب» وزعمت شرذمة أن 
الترادف غير موحود بين الألفاظ مطلقا؛ لأنه عبث» وما يظن من الاتحاد فهو ممنوع بل لابد من التفاوت» وإن 
قل أو م نعرفه. أحيب: بأنه للتوسيع على المتکلم فلا عبث. [النبراس: ۲۸] 

فان قيل: أي إذا كان معن الحقيقة ما به الشيء هو هوء وكان الشيء والموحود مترادفين» وكان الوجود 
والثبوت مترادفين» فقول المصنف رت: حقائق الاشماة نابتة» لغو أي حال عن الفائدة» فاللغوية فا تشات من 
بحموع اور نلانة» فإن انتفى أحدها فلا لغوء كقولك: عوارض الموجحودات نابتة» وحقائق المعدومات نابتة وإن 
کان كذباء وحقائق الأشياء متصورة»ء كذا أفاد المدقق. [النراس: ۲۸| 

بمنزلة قولنا: لأن حقيقة الشيء بالمعئ المذ كور عين الشيء» والشيء .معن الثابت» فحقائق الثابتات هي الثابتة 
بعينهاء فيكون حاصل الكلام: أن الثابتات ثابتة فاتحد الموضوع والحمول. وإنما ذكر لفظ الأمور؛ لأن الفصيح 
هو إحراء اسم الفاعل والمفعول على موصوف» وقد يتوهم أن لفظ الأمور وقع بإزاء لفظ الحقائقء والثابتة بإزاء 
الأشياءء وهذا هذیان غیر مربوط. [النبراس: ۲۹] 


شرح العقائد ۲۹ حقائق الأشياء ثابتة 


قلنا: إن المراد به أن ما نعتقده حقائق الأشياء» ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس 


۰ 


والسماء والأرض» اموز موحودة ف نفس الأمر» كما يقال: و اجب الوجحود مو جحود» 

وهذدا کلام مفید رعا يحتاج ا البيان» لیس مثل قولك: القانت انت ولا مثل 
0 التأويل وقيل الدليل 

قولنا: أنا أبو النجم وشعري شعري» OER ONESIES ETDS‏ 


تلنا: حاصله أن الموضو ع مقيد بالاعتقاد» والمحمول بنفس الأمر فتغايرا فلا لغوية. [النبراس: ۲۹] ما نعتقده: قيل الاعتقاد 
علم مطابق لما يي نفس الأمر» فيلزم اللغوية فالأولى نفرض بدل نعتقد انتهى وهو سهو» فإن الاعتقاد هو العلم 
الجازم مطابقا أو غير مطابق» كما يظهر للمتتبع. [النبراس: ۲۹] 

كما يقال: أي ما نعتقد واحب الوحود موحود ق نفس الأمر» وهذا استدلال على صحة التأويل المذكور تقريره: 
أن قولك واحب الوحود موحود قضية مفيدة بالإجماع» مع أن معن واحب الوجود» هو الموجود الذي وجوده 
ضروري» فيلزم اللغوية لولا هذا التأويل» فالتأويل المذكور صحيح» ويحتمل أن يكون نقضا للشبهة أي لو ثبت ما 
كرت ق لغرية قول الاضنف؛ لزم أن يكون هذه القضية الجحمع على صحتها لغوا. افرش ۹4 

رهذا: أي قولنا حقائق الأشياء ثابتةء أو قولنا ما نعتقده حقائق الأشياء أمور موحودة في نفس الأمر. [النبراس: ۲۹] 
را ت بضم الراء وفتحها وتشديد الباء وتخفيفها ست حرف تعمل للققليل والتكثير. فقیل: حقيقة ي 
الأول جاز قي القان؛ وقيل بالعکس» وقال بعضهم: کان الأول استعمال قدماء العرب» والثاني استعمال 
متأحریهم. [النبراس: ۲۹] 

أبو النجم: شاعر مشهور من قدماء الإسلاميين» وأكثر ما رأيت من شعره رجز مشطور»ء وذكروا في تأويل 
شعري شعري وحهين: أحدهما: شعري الآن كشعري فيما مضى» يريد أن المرم لم يغير عقله» الثاني: شعري هو 
شعري المشهور بالبلاغة وتما م الأبيات قوله قي وصف الرؤيا: 


لله دري ما أحس صدري تام عيني وفؤادي يسري 
مع العفاريت بأرض قفر أنا أأبو النجم وشعري شعري 


ال له در آي على اله جز أءه» والدر اللبن» والعرب تبه وتکی به عن الخير» وما أحس صيغة تعحب من 
احس وهو الأخر ال وقد يصحف بالنون وهو مفسد للوزن. والسري: بفتحتين السير في الليل. والعفاريت: مع 
عفريت بكسر العين والراء وهو الجي. والقفر: أُرض خربة لا ماء بها. [النراس: ]۳١ ٠۹‏ 


شرح العقائد ۳٠۰‏ حقائق الأشياء ثابتة 
على ما لا فی وحقيق ذلك: أن للشىء قد يكون له اعتبارات سختلفة» یکول 


الحكم عليه بشيء مفیدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات SSE‏ 


مالا بحفى: اعلم أن المحشين احتلفوا في تفسير كلام الشارح على وحوه» الأول: أن رب للتقليل» والمعى أن 
كلام مفيد قد يحتاج إلى البيان» بخلاف قولك: الثابت ثابت فإنه ليس .عفيد» وبخلاف قوله: شعري شعري فإنه 
كثير الاحتياج إلى البيانء ففي الكلام لف ونشر مرتب» أما وجه قلة احتياج قولنا: حقائق الأشياء ثابتة إل 
البيان؛ فلأن اللغة والعرف والمنطق متطابقة على صحة أحذ موضوعات القضايا بحسب الاعتقاد والفرض» فمعنا 
حقيقي واضح لا يحتاج إلى البيان إلا قليلا لتفهيم بعض العقول. وأما وجه لغوية قوله: الثابت ثابت؛ فلأن 
المسائل آخحذ الموضوع وامحمول كليهما بحسب نفس الاه وأما وجه كثرة احتیا ج شعری شعرق إل البیان؛ 
فلأن تأويله ججازي محتاج إلى تكلف» فلا يتبادر إلى الفهم. الوحه الثاني أن قوله: "رعا يحتاج إلى البيان" تأكيد 
لقوله: هذا كلام مفيد» ورب للتقليل أو للتكثيرء والمراد بالبيان: الدليل أو التنبيه فالمعئ: أن قولنا حقائق الأشياء 
ثابتة» كلام مفيد بل قد يحتاج أو كثيرا ما يحتاج إلى البيان ردا على السوفسطائية. وما يكون معترك العقلاء 
كيف يكون لغوا؟. وأورد عليه بأنه يشكل قوله ولا مثل أنا أبو النجم وشعري شعري» فإنه أيضا نما يجتاح إل 
الدليل لحواز كونه كذبا في دعوى البلاغة» وقد يتحكلف في الحواب بأنه ليس نفيا لكونه حتاجا إلى البيان بل 
مقع ان رل ای اكاد اة لیس وی خا باو که لدی دوه ق شر خو آلرج 
الثالث: أن قولنا: حقائق الأشياء ثابتة» يحتاج إلى البيان بلا صرف عن الظاهر؛ وذلك لظهور معناه جخلاف 
شعري شعري» فإنه محتاج إلى البيان بطريق الصرف عن الظاهر لخفاء معناه» والحاصل أن إفادته أظهر من إفادة 
شعري شعري. بقي ههنا بحث: هو أن قوله: أنا أبو النجم غير مقصود بالتمثيل» بل إنما ذكر إتماما للشعرء وزع 
بعضهم: أنه مقصود أيضا؛ لأن الموضوع والحمول ذات واحدة» وصحة الحمل موقوفة على تأويل الحمول 
باللسمى بأبي النجم» والمعن ليس قولنا حقائق الأشياء ثابتة» كقوله: أنا أبو النحم قي التأويل؛ لأن المؤول 
بالمسمى في الأول هو الموضوع» وفي الثاني الحمول. وهذا تما يناسب أن يضم عا ذكر في الوجه الثاني من الوجوه 
الغلاثة. [النبراس: ]١١‏ 

وتحقيق ذلك: أي السؤال والحجواب أن الشيء قد يكون له اعتبارات سمختلفة» فحقائق الأشياء هما اعتباران 
أحدها: كوما ماهيات للأمور الثابتة في نفس الأمر» ومذا الاعتبار يلغو الحكم عليها بالثبوت قي نفس الأمر 
وهو منشاً السؤال» وانيهما: كوا ماهيات للأمور الثابتة في اعتقادناء وبمذا الاعتبار يفيد الجحكم عليها بالثبوت» وبناء 
الجواب عليه. [إعصام: ]٤ ٠‏ ا بالنظر : لإفادة الحكم فائدة زائدة على ما علم من عنوان الموضوع. [النبراس:١٠]‏ 


شرح العقائد ۳١‏ حقائق الأشياء ثابتة 


درن البعض» كالإنسان إذا أحذ من حيث إنه حسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية 
ET E‏ يث إنه حيوان تاطق كان ذلك لغرا. والعلم بها أي بالŞحقائق‏ 


من تصوراما والتصديق ؛ با و باحواضما متحقق › وقیل: المراد العلم بثبوما للقطع بأنه 


بیان لا أي بوجودها تي نفسها 


دون البعض: لعدم إفادة زائدة على ما علم من عنوان الموضوع مفيدا: لأنه كقولك هذا الجسم حيوان»ء وإذا 
أحذ من حيث إنه حيوان ناطق» كان ذلك لغوا؛ لأنه كقولك: الحيوان الناطق حیوان. [النبراس: ]١٠١۳۰‏ 
رالعلم بما: حاصل ما أفاد الحققون في تفسير كلام الشارح» هو أن اللام في قوله: والعلم لاستغراق نوعي العلي 
رهما التصور والتصديق. أما وحه الحمل على الاستغراق؛ فلأن الرد على اللاأدرية لا يتم بدونه؛ لاعترافهم 
الشك وهو من التصور» وأما حمل الاستغراق على الأنواع لا على الإفراد؛ فلأنه لا علم لنا بجميع أفراد الحقائق» 
وأما تعميم التصديق بالأشياء وأحواطها؛ فلأن اللاستدلال لا يتم إلا معرفة أحوالما من الإمكان والحدوث» حي 
يعلم أنه ا للممكن هن واحب» وللحادث من قلعم . الا 5 

متحقق: أي ابت ق تش الأمرء ولیس معناه اند موحود في الخار ج» خی ورد انه على مذهب جمهرر اللات 
افا ااا ع امور ار ا ا ل وا و جين احاهار ج الاخ ان ين 
اعدلوا هو اقرب للتقوى» 0 ا الضج : فإما لان المصدر پلک ويۇنٹث»› وإما لأن قوله: ا سد ا 
للقطع: أي للعلم اليقيي القاطع للظنون والشكوك بذلك» وحاصله: أن اللام قي قوله: "حقائق الأشياء' 
للاستغراق» فإن رحع الضخح اى الأشياءِ بلا تقدير مضاف» صار المعى العلم بجميع الحقائق متحقق وهذا باطل» 
الحقائق"» فإن الأول لا يتحقق بكل حقيقة بخصوصها بخلاف الثان» واعترض عليه بوحوه» الأول: أن المراد 
بالعلم ف قو له: والعلم بها متحقق» هو العلم الإجمالي بجميع الحقائق e‏ حصوله ممنوع» فان قولك: حمائی 
الأشياء بابتة يصححه» الثاني : أن قوله تعالى: فإوعلہ آدم الجا كلها ل على حصول العلم 
بجميع الحقائق لآدم عل وهذا كاف في نقض الكليةء الثالث: أنك إن أردت بقولك: "العلم بثبوا متحقق" 
ؤت الكل» فهو غير معلوي و إن ردت ونت بعضها» فهو حاصل بدون تقدير الوت (الرا: lrr«\‏ 


شرح العقائد e‏ حقائق الأشياء ثابتة 
والجواب: أن المراد الجنس ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائقء 
حقائق الأشياءء ويزعم أا أوهام وخیالات باطلة» A IVGONSA SEROBERO‏ 


رالجواب: يعي ليس اللام في الأشياء للاستغراق بل للجنس» فا معن جنس حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بجنسه 
متحقق» سوام کان قق اتس ق بع الأفراد أو كلهاء ابراس ٣۲‏ ۳) ردا يريد أن هذا الإيجاب الجزئي كاف 
في رد السوفسطائية؛ لادعائهم السلب الكلي في الثبوت والعلم» واعترض عليه بأن المطلوب الأهم من إيراد هاتين 
المقدمتين في أول الكتاب هو الاستدلال بالمصنوعات المشاهدة على الصانع» كما ذكره الشارح ب بقوله: ناسب 
تصدير الكتاب» بالتنبيه على وجود ما نشاهد من الأعيان والأعراض» وتحقق العلم بماء انتهى. وإرادة الجنس يفوت 
هذا المطلوب؛ لاحتمال أن يكون تحقق الجنس ف أفراد لا نشاهدهاء وأجحيب: بأن تحقق الجنس يدل على ثبوت 
الشاهدات؛ لاما أظهر الأشياء وحوداء والعلم بجا أشد بداهة» وذكر بعضهم: إن الضمير في قوله: والعلم ياء راحع 
إلى القضية المذكورة أي حفائق الأشياء ثابتة. [النبراس: ]١۲‏ 

للسوفسطائية: قيل: هي فرقة من حمقاء الفلاسفة» وزعم نصير الطوسي: أنه ليس في العام قوم يختارون هذا المذهب» 
ولكن كل من غلط في الدليل فهو سوفسطائي» ومن زعم حلاف ذلك وقسمهم إلى ثلاث فرق» فلم يصب» انتهى 
ملخحصاء وأنت تعلم أن الإثبات راحح على النفي» سيما إذا كان إحاطة النفي متعذرا» وههنا كذلك؛ لتفرق أصحاب 
المذاهب في مشارق الأرض ومغارجاء إن قلت: لم يتعرض المصنف ب#. بذكر حلاف أحد من المخالفين في هذا 
الملحتصر إلا ههناء فما النكتة فيه؟ قلت: كان الحكم بان قائ الأشياء تابتة» والعلم يما متحقق من أحلى البديهيات» 
فکان ذكرهما يشبه العبث» فأشار إلى فائدة ذکرهما. [النبراس: ۳۲] 

رخيالات باطلة: أي مخيلات لا وجود ها في نفس الأمر» وهم لا يعترفون بالله تعالى وأنبيائه عليهم السلام» فمن 
زعم أمم الصوفية الوحودية فلم ينظر كلام الفريقين» ولم يفرق بين الزمرد والذباب» وذكر بعض الحققين أف 
احترعوا هذا المذهب من الإشكالات المتعارضةء فقالوا: لو كان الجسم موحودا فإما أن ينتهي انقسامه إلى 
الجوهر الفرد أو لا ينتهي» والأول باطل؛ لأدلة الفلاسفةء والثاني باطل؛ لأدلة المتكلمين»ء وبالحملة قالوا: ما من 
قضية بديهية ولا نظريةء إلا وها قضية معارضة» فليس شيء من القضايا بحق» ولا يتحقق نسبة أمر إلى آخر 
لا بإيجاب ولا سلب» فهذا أصل مذهبهم» ولذا قال المحققون: ليس إنكارهم مقصورا على الموجحودات الخارجة» بل 
ینکرون کل ما ي نفس الأمر» سواء كان خارجيا أو ذهنياء ومن ههنا قيل: إن الأشياء ني قول الشارح بك = 


شرح العقائد ۳۳ حقائق الأشياء ثابتة 
وهم العنادية. ومنهم من ينكر ثبوقاء ويزعم أَما تابعة للاعتقاد حي إن اعتقدنا 
الشيء 2 فجحوهر» أو ا فعرض» أو قد با فقلم» أو حادتا فحادث) وهم 
العندية. ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا نبوته» ويزعم أنه شاك و شاك ى انه 


= "فمنهم من ينكر حقائق الأشياء" محمول على المعن العام الشامل للموحود والمعدوم.[النبراس: ]١۲‏ 

العنادية: موا بذلك؛ لاهم ينكرون الحق عناداءأو لاهم ينحرفون عن الحق» من قوهم: عند عن الطريق» إذا 
| يستقم عليه من باب نصر ومع وشرف.[النبراس: ۳۲] من ينكر ثبوقا: أي في نفس الأمر» ويعترف بثبومًا 
على حسب الاعتقاد» ويزعم أَما تابعة للاعتقادات» وهؤلاء يزعمون أن مذهب كل طائفة حق بالنسبة إليهاء 
وقال الحققون: ليس للمراد بالثبوت ههنا الوحود الخارحي؛ لأن إنكار العنادية يعم ما قي نفس الأمر خارحيا أو ذهنياء 
بل هو التقرر في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتقاد المعتقدين. [النبراس: ۳۲] 

رھہ العندية: نسبوا إلى عند .ععى الاعتقاد» كما يقال: هذه المسألة عند أبي حنيفة بلب كذاء ولا يخفى أنه يازمهم 
بوت قدم القرآن وحدوثه» بناء على تحقق الاعتقادين» إلا أن يقال: م يريدوا بكون الأشياء تابعة للاعتقادات أنه 
محصل ها ثبوت في نفس الأمر بعد تعلق الاعتقادات» بل أرادوا أن لا ثبوت ها إلا في الاعتقاد» واعترض عليهم 
بعض المتكلمين: بأنا نعتقد أن حقائق الأشياء ليست تابعة للاعتقادات» فهل حرجت الحقائق باعتقادنا هذا عن أن 
تكون تابعة للاعتقادات أم لا؟ فإن قالوا: نعم» بطل مذهبهم وإن قالوا: لاء بطل مذهبهم. وفيه بحث؛ لام 
يقولون: حرحت في حقکې» ولم تخرج في حقناء وکل منا ومنكم على الحق. [النبراس: ۳۳] و[عصام: ]٠١‏ 
ويزعم: الزعم يجيء .معن القول الباطل أو الاعتقاد الباطل أو الظنء والمراد هو الأول؛ إذ لا اعتقاد ولا ظن 
لصاحب الشك» وشاك قي أنه شاك: وإنما قالوا ذلك جوابا عما أورد عليهم من أنكم اعترفتم بالشك» وهو 
حقيقة من الحقائق. [النبراس: ۳۳] 

وهلم جرا: أي شاك في شك الشك» وهكذا في كل شك» وهلم -بفتح الهاء وضم اللام وتشديد الميم- .معن 
اقبل» واحر: كشيدن منصوب بال حالية على معن اسم الفاعل أو المفعول المطلقء أي بحر راء وعلماء المعقول 
يستعملونه حيث يريدون بيان عدم النهاية» واخحتلف العلماء في حقيقة هلم فقال البصريون: مر كبة من ها للتنبيه 
حذوفة الألف؛ للاخحتصار مع لم - بضم اللام وتشديد الميم- أمر مخاطب» من م إذا جمع أي اجمع نفسك إلينا 
وقال الكوفيون: م ركبة من هل مع أم - بضم الهمزة وتشديد الميم- أمر مخاطب من أمٌ إذا قصد» فنقلت الضمة- 


شرح العقائد ۳٤‏ حقائق الأشياء ثابتة 


ا س س ےه 


وهم i‏ ولنا ا ۳ 7 بثبوت بعض الشات بالعيان» 


RE E NR ا‎ 


= إلى اللام وحذفت الهمزةء ثم إن الحجازيين يسوون فيه الواحد والمثن والجمع والمذكر والمؤنث» وأهل نحد 
يصرفونه» يقولون: هلم هلما هلموا هلمي هلما هلمن»ء م إِنه E E‏ وائت واقبل» کقوله 
تعالی: لهل إا (الأحزاب:۸٠)‏ أي جيء إليناء وتارة متعدياء كقوله تعالى: لہ شهدا ء کہ (الأنعام: »)٠٠٠١‏ أي 
أحضروهم. [النبراس: ]٣۳‏ 
اللاأدرية: لاهم يقولون: لا أدري» اعلم أن أفضل السوفسطائية اللاأدرية القائلون بالتوقف؛ فإِمُم قالوا إذا ظه ر كلام 
الفريقين» فطرق التمام إلى الحاكم الحسي والعقلي» فلا بد من حاكم آخر» وليس ذلك سوى النظر» فلو صححنا 
هما لزم الدور» وليس هناك شيء سوى الضرورة والنظر» وقد بطلا فوحب النقض في الكل. (شرح مواقف) 
ولنا تحقيقا: قوله لنا حبر» وأنا حزم مبتدأء وتحقيقا تمييز من النسبة بين للمبتداً والخبرء أو حال أي حققين»› 
والجزم: القطع» وأهل العلم يستعملونه .معن العلم اليقييْ؛ لأنه يقطع الظنون والشكوك والدليل ينقسم إلى 
تحقيقي وإلزامي» فالتحقيقي: ما يدعي المستدل أن مقدماته صادقة» والإلزامي: ما يكون مقدماته مسلمة عند 
الخصم لا عند المستدل»ء فمطلوبه من الدليل الأول تحقيق الحق» ومن الثاني إلزام الخصم فقط» والشارح بك أورد 
لرد السوفسطائية دليلين: تحقيقيا وإلزاميا. [البراس:+ ۴۴ 
بالضرورة: الضرورة ههنا .عع القطع واليقين َ E‏ بمعنى البداهة. [حند:٠۳]‏ بالعيان: أي الرؤية 
بالبصر» كالأرض والشمس.[النبراس: ۳۳] إن لم يتحقق: أي إن لم يصدق قولكم: لاشيء من الأشياء بثابت» 
صدق نقيضه» وهو بعض الأشياء ثابت؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين» فالمراد بالتحقق الصدق» وبالنفي الحكم 
الذي يتضمنه قوههم: لاشيء من الأشياء بثابت» واللام في الأشياء للاستغراق» والضمير للأشياء بتأويل الحنس 
على سبيل الاستخدام» فلا يرد أن بطلان هذا الحكم لا يستلزم ثبوت جيع الأشياء. [النبراس: ]٠٤‏ 
فالنفي: وحد بالفاء والواو» والجملة على الأول حزاء وعلى الثاني حالية أو معترضة» والحزاء قوله: فقد 
ثبت.[النبراس: ]۳١‏ لكونه نوعا إخ: أي الحكم قسم من العلم؛ لكونه تصديقاء والعلم قسم من الكيفيات 
النفسانية» وهي قسم من مطلق الكيفية الذي هو قسم من العرض الذي هو قسم من الممكن الذي هو قسم 
الموحودات الخارحية» وهي الحقائق. [رمضان آفندي بتصرف يسير: ]۳٣‏ 


شرح العقائد ۳٥‏ أدلة السوفسطائية 


فقد ثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق. ولا يخفى أنه إنما يتم على 
العنادية. | 


فلم يصح: أي السلب الكلي» وهذا كاف في إلزام الخصم» وإن م يثبت به مطلوبنا؛ ولذا ماه إلزاما. [النبراس: ]١٤‏ 
يتم على العنادية: لجزمهم بالنفي» أما العندية: فيقولون: هذه الحجة صحيحة عندكم» باطلة عندناء واللاأدرية 
لا يعترفون بإثبات ولا نفي أصلاء فكيف يقوم عليهم الحجة؟ هذا بخلاف ما ذكره قي "شرح المقاصد" أنه يتم 
الإلزام على العنادية والعندية والحق معه؛ لأن العندية تنكر ثبوت الأشياءء مع قطع النظر عن الاعتقادء فيقال هم: 
إن م يتحقق لا ثبوت الأشياء في حد ذاتهماء فقد ثبتت قي حد ذاتماء وإلا تحقق النفي فهو حقيقة من الحقائق» 
هذا! وقد عرفت أن المقصود بالإلزام ليس إلزام السوفسطائي» بل حفظ الطالب عن فساده» فهو يتم ذا المعى 
على الفرق الثلاث منهم. [النيراس: ]٣٤‏ و[عصام: |٥۳‏ 

تالرا: شرو ع في أدلة السوفسطائيةء وقيل: هذا دليل اللاأدرية وفيه نوع إشعار بدليل العنديةء انتهى» وعندي أنه 
دليل الكل؛ لأن الشخحص الثان يراه الأحول موهوماء فهو حجة للعنادية أيضا. الضروريات منها حسيات: 
الضروريات مبتداأ» والخبر قوله: منها حسيات» اعلم أن العلم ينقسم إلى ضروري ونظري» فالنظري ما يحصل 
بالفكر» كقولنا: العام حادث» والضروري ما لا يحتاج إليه» ويكون حاصلا لكل غافل بلا فكر» وأقسامه سبعة 
عند الجمهور»ء أحدها: البديهيات» وتسمى الأوليات» ويحكم يما العقل .عجرد تصور الطرفين» غحو: الكل أعظم من 
الحجزيء تانيها: الحسيات الحاصلة بالجحواس الظاهرة» خحو: النار حارة» تالثها: الوجدانيات الحاصلة بالحواس الباطنة» 
نحو: إن لنا فرحا وغماء وقد يعد الثاني والثالث قسما واحدا» ويسمى بالمشاهدات» وقد يسمى القسمان 
بالحسيات» رابعها: الفطريات» لا بد ها من واسطة حاضرة معهاء نحو: الأربعة زوج» والواسطة انقسامها 
عتساويين» وتسمى قضايا قياساما معها» خحامسها: الحربات» يحکم يما العقل بعد تكرار المشاهدة» نحو: السناء 
مسهل» سادسها: الحدسيات»› يحکم يما العقل بالحدس» وهي قوة تدرك المطلوب دفعة وتزيل الشك نحو: نور 
القمر مستفاد من نور الشمس» بعد مشاهدة أوضاع الملالية والخسوف» سابعها: المتواترات» جزم هما لكثرة 
الخبرين بماء حو: بخداد موحود» هذا هو المشهورء ونازع بعضهم قي كون المحرب والمتواتر والحسي والفطري من 
لضروري» وقال: هي نظرية؛ إذ لا بد فيها من قياس خفي» بل قال بعضهم: ابحرب والحدسي من الظنيات» ثم إن 
أقوى الضروريات هي الحسيات والبديهيات» والبواقي ترجحع إليهما فحصوهما بالقدح؛ لأن القدح فيهما قدح في 
لکل» فقالوا: منها حسیات إلے. [النبراس: ]۳٠١۳٤‏ 


شرح العقائد ۳۹ أدلة السوفسطائية 
والحس قد بغلط کا کالأحول رى الواحد اننین» والصفراوي فد جحد الحلو 
مرا» ومنها بديهيات وقد تقع فيها اختلافات» وتعرض ها شبَه يفتقر في حلها إل 
قد يغلط: قيل: قد للتقليل فتنافي الكثرة» أحيب أولا: بأما قد تكون للتحقيق» نحو: قد يعلم الله وثانيا: بأن 
الغلط كثير في نفسه» قليل بالنسبة إلى الصحة» فلا منافاة. [النبراس: ]١‏ كالأحول: الأحول: من يكون إحدى 
عينيه أو كلتاهما على غير الوضع الطبعي» وهذا يوحب في بعضهم رؤية الواحد اثنين» وقي بعضهم لاء أما عند 
القائلين بأن الرؤية بانتقاش صورة المرئي» قي بحمع النورين الذي هو ملتقى العصبتين» فهو أنه إذا وقع في ايحمع 
انقباض والتواء بحيث صار حوفه ذا بطنين» انتقش الصورة في محلين منه» وأما عند القائلين بأن الرؤية بخروج 
شعاع مخروطي من كل عين» فهو تخالف موقعي الشعاعين المخحروطين» وبالجحملة إن حدث من احراف العين 
التواء في المحمع» أو عدم اتحاد قاعدي المحروطين» حدث رؤية الواحد اثنين وإلا فلا» سواء كان الحول اضطراريا 
أو احتياريا أو فطريا أو حادثاء وكان إلى فوق أو تحت أو إلى أحد الماقين» ومن زعم أَما حاصة بالاحتياري أو 
بالفوقي أو التحيّ» فلم يعرف علم المناظرة. [النبراس: ]١‏ 

والصفراوي: من يغلب عليه الصفراءء وهي خلط من الأحلاط الأربع قي البدنء وهي الدم والصفراء والبلغم 
والسوداء» والصفراء لونما أصفر وطعمها شديد المرارة» وتأنيثها بتأويل المرة» فإذا غلب اصفر البول ولون البدن 
وسيما العين» وحدث في الفم مرارة» فكلما ذاق الصفراوي شيئا وحد فيه طعم الصفراء؛ لمداخلتها اللسان 
ومخالفتها اللعاب» حي السكر والعسل اللذين هما من أقوى الأشياء حلاوة.[النبراس: ٠١‏ ] 

اختلافات: وذلك لأن بعض العقلاء يدعي في قضية أا بديهية» وبعضهم يقول: إا نظرية بل يقول بعضهم: 
هي باطلة» كما قالت المشبهة: إن كل موحود فهو قي مكان وحهة بالبداهة» وقالت المعتزلة: الإنسان حالق 
لأفعاله بالبداهة» وقالت الفلاسفة: ترحيح المحتار أحد مقدوریه بلا مرحح حال بالبداهة» وقالت الأشاعرة: 
القضايا الثلاث باطلة» ثم حاصل هذه الشبهة: أن أحد الطرفين لم يعرف البديهي» وهذا يرفع الاعتماد عن 
البديهيات؛ لاحتمال الخطاً في دعوى البداهة. [النبراس: ]٠١‏ 

وتعرض ها شَبّه: هذه شبهة أحرى همم في البديهيات» وحاصلها: أن الاحتياج إلى النظريات الخفية في إثبات 
البديهي»› ينا بداهته» وأيضا يجوز أن لا يرتفع الشبهة أو يقع الغلط في حلهاء فانتفى الاعتماد عن البديهيات» 
ومثلوا لذلك بأحلى البديهيات» وقالوا: أحلاها عندكم أن الشيء إما موحود أو معدوم» وفيه شبهات» = 


شرح العقائد ۳۷ أدلة السوفسطائية 
والنظريات فرع الضروريات ففسادها فسادهاء؛ وهذا كثر فيها احتلاف العقلاء. 
قلنا: غاط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب 
الغلط» والاختلافات في البديهي CE RSE EDDA LAA‏ 


= الأولى: أنه يتوقف على تصور المعدوم المطلق» وتصوره عال؛ إذ لا صورة له» الثانية: أنكرت طائفة من 
العقلاء هذا الحصر» وهم المعتزلة وبعض الأشاعرة» وأثبتوا بين الموحود والمعدوم واسطة» وسموها بالحالء ومثلوها 
بالكلي والأمور الإضافية» كالفوقية والوحود» مستدلين بأن الوحود مثلا إن كان موحودا لزم أن يكون له 
وجود» فننقل الكلام إلى وحوده» فيتسلسل الوحودات» وإن كان معدوما لزم اتصاف الشيء بنقيضه» فالوحود 
لا معدوم ولا موجود. [النیراس: ]۳٦۰۳۰‏ 

رالنظريات: عطف على قوله الضروريات منها حسيات» وهذا قدح منهم في النظريات» وإنما كانت النظريات 
فرع الضروريات؛ لأن كل نظري فلا بد أن ينتهي إثباته إلى ضروري لا يحتاج إلى الإثبات» وإلا لزم تسلسل 
النظريات وهو محال» وزعم بعض اللمدققين أن استحالة تسلسل النظريات» مبنية على حدوث النفس الناطقة» 
كما هو مذهب المتكلمين والحكماء المشائين» وأما لو كانت قديعة كما زعم الإشراقيون» لجاز أن يكون فيها 
أفكار مسلسلة غير متناهية في الماضي» وهذا التسلسل غير محال» كالأدوار الفلكية» والجواب: أنه قد ثبت 
خوت ما سوق اله قعال و بطاذن السلسل اسا برعان الطين. [ الاس |١‏ 

ففسادها: أي فساد البديهيات سبب فساد النظريات» فالحمل ججحازي للمبالغة أو على حذف المضاف.[النبراس: ]۳٠١‏ 
وهذا كثر فيها: شبهة ثانية قادحة في النظريات على طريق الدليلء أي لفساد النظريات كثر الاحتلاف فيها؛ 
فإن نظر الفلاسفة يؤدي إلى قدم العا لم» والمتكلمين إلى حدوثه» ونظر الجبري إلى أنه كالجمادء والقدري إلى أنه 
خالق أفعاله» وهكذا في أكثر المسائل العقلية والشرعية» بل لا يبعد أن لا يكون كل مسألة علا للحلافء 
اھ لی کات افر رم ان ھی کے عاواف کرای ۴ 

قلنا: فاللاأدرية لما تمسكوا بأن الحس قد يغلط فى بعض للموادء وم كان كذلك يجوز أن يغلط في جيعهاء 
فالحس يجوز أن يغلط في جميعهاء فلا يكون مفيدا للعلم» ومنع الشارح كبرى القياس» بأنا لا نسلم أنه إذا كان 
غالطا في بعض المواد يلزم جواز غلطه في جميعها؛ فإن الغلط في البعض,» إنما هو لأسباب جزئية غير متحققة 
إلا في بعض المواد» وهو لا يناقق الجزم في البعض الآحر» بسبب انتفاء جميع الأسباب الموجبة له.[عبدالحكيم: ]١١‏ 
رالاختلافات في البديهي: مبتدأء لا يناف البداهة حبره» هذا حواب عن القدحين تي البديهيات. [النبراس: ۳٠‏ ] 


شرح العقائد ۳۸ أدلة السوفسطائية 


لعدم الإلف» أو لخفاء في التصورء لا ينافي البداهة» وكثرة الاختلاف لفساد الأنظارء 


لا تنافي حقية بعض النظريات. والحق: ا المناظرة e‏ 


اللا أدرية؛ لأهم لا يعترفون .معلوم ليثبت به بحهول» بل الطريق تعذيبهم بالنار 
ليعترفوا أو يحترقوا. 


لعدم الإلف: بكسر الهمزة أي لعدم ألفة النفس ممذا البديهي» وذلك؛ لأن العاقل قد يكون غير مألوف بقضية» 
بأن م يسمعها ولم يتوحه إليهاء فإذا معها توقف في قبوطما إلى أن يألفهاء وأشد من ذلك أن يكون مألوفا 
بنقيضهاء كألفة الكفار بعقائدهم الباطلة فينكر الحق. قوله أو للخفاء في التصور: وذلك بأن يكون الحكم بديهيا 
بعد تصور الطرفين أي المحكوم عليه وامحكوم به» لكن يكون تصورهما نظريا حتاحا إلى دقة النظر» فيخطي الناظر 
في تصور*ماء فيخطي في الحكم كذلك» ولو حقق النظر في الطرفين ظهر عليه بداهة الحكم» كما قي قولنا: 
الممكن محتاج في وجوده إلى علة. [النبراس: ]٠١‏ 

ركثرة الاختلاف: حواب عن القدح قي النظريات» وحاصله: أن الناظر قد لا يراعي قوانين النظر فيفسد نظره» 
ويقصر عن إدراك الحق» وهذا لا يناني حقية إدراك من يراعي القواعد. [الراس: ]۳۷٠٠١‏ خصوصا: مفعول مطلق» 
يقال: حصه بالشيء حصوصا - بالضم - وأهل العلم يستعملون للمبالغة والترف في إثبات الحكم لشيء وتميزه بذلك 
من بين أحواته» فالحاصل: أن المناظرة مع السوفسطائية متعذرة» ومع اللاأدرية أشد تعذرا. [النراس: ۳۷] 

لأم: أي السوفسطائيةء وإرحاعها إلى اللاأدرية فقط قصور. لا يعترفون .ععلوم ليثبت به بحهول: وأما اعتراف 
العنادية بالنفي» فلا يجدينا نفعا في إثبات الجهولات» فكأمم لا يعترفون .معلوم أصلاء واعلم أن المتكلمين اخحتلفوا 
في جواز المناظرة معهم والحققون ينهون عنها؛ لأن المناظرة إما لإثبات المطلوب أو لإلزام الخصم» وكلاهما غير 
ممكن هناء أما الأول؛ فلأمُم ينكرون الضروريات» ولاشيء من المعلومات أقوی من الضروریات» حيث يثبت به 
النظريات» وأآما الثانٍ؛ فلأنه بمكنهم أن يقولوا: إن دليلكم وإلزامكم إيانا وهو باطل» أو فاسد باعتقادناء أو 
مشكوك فيه» بل قال بعض الأكابر: إن الاشتغال .عناظرقم تقوية لمذهبهم» وعندي المناظرة حائزة لعل الله تعالى 
يهدي بعضهم. [النبراس: ۳۷] 

بل الطريق: أي طريق المناظرة» والحق أنه ضعيف؛ لاهم يعترفون بإحساسهم الألم» لكنهم يجوزون أن يكون 
حطأ» كما في سائر الأغلاط الحسية» كذا في "شرح المواقف"» وقي "النبراس": أن ههنا بحثا: وهو أن التعذيب 
بالنار من الكبائر» والحديث صحيح في النهي عنه» ولا يجوز إحراق الكفارء إلا إذا تحصنوا في حصن لا يعكن = 


شرح العقائد ۳۹ أسباب العلم 
وسوفسطا: اسم للحكمة المموهة ا لأن سوفا.معناه العلم والحكمة» 
E O E A E‏ الف i NCES‏ 
نيلاسوف» أي حب الحكمة. 


[أسباب العلم] 
یذکر» وکن أن يعبر عنه ACUI Ki DDG‏ 


= فتحه إلا بضرب النار» وأحيب بوجوه: أحدها: أنه ليس تعذيبا بل تأديب» وإغا يسمى تعذيبا؛ لأنه في صورة 
لتعذيب» وفيه نظر» ثانيها: أنه قياس على آهل الحصن؛ إذ لا بعكن إلزامهم إلا بذلك» ولا يخفى أنه قياس مع 
الفارق» ثالها: آنه نقل عن أبي بكر وعلي أي إحراق الزنادقة» فلعل الزنديق ومن يشبهه مستثن من هذا 
ا لحكم» رابعها: أن مراد الشارح أنه لا بعكن إلزامهم إلا هذا الطريق» لا آنه يجوز إحراقهم شرعا. [النبراس: ۳۷] 
اسم للحكمة: والحكمة: هو العلم بالأشياء على ما هو عليه» وعكن أن يكون نسبتهم إلى السوفسطائية؛ لأنه 
لا حكمة عندهم إلا مموهة؛ إذ کا يسمى حكمة عندهم» خيالات وأوهام وشكوك أو أمور غير ثابتة تابعة 
للاعتقادات» فاد علم حقيقيا تابتا على مر الدهور. إعصام: [ov‏ 

RE‏ 5 ا المواقف": "فيلا"بلغة اليونان اسم للمحب ر اسم للعلم. وهو صفة: هذا 
a‏ منقول عن الإمام أبي منصور الماتريدي» وقال السيد الشريف في "شرح المواقف": هو أحسن ما قيل» 
فالصفة ما يقوم بغيره» والتجلي: الظهور والانكشاف» والباء للسببية» والمذ كور هو الشيء أعم من أن يكون 
موجودا أو معدوماء وكان الظاهر أن يقول: يتجحلى به الشيء» ولكن اختار المذكور على الشيء؛ لأن الشيء ي 
اصطلاحنا لا يطلق على المعدوم إلا جازاء والبجاز مهجور في التعريفات» واللام متعلقة ب يتحلى» والضمير في 
قامت راحع إلى الصفة» وهي تأكيد له والباء متعلقة ب قامت» وابجرور راحع إلى من» وهذا التعريف يتناول 
العلم القدم والحادث. [النبراس: ۳۸] 
رمكن: عطف تفسير ليذكر» وفيه إشعار بأن المذ كور من الذكر اللسان» والمقصود منه دفع لما يرد من أن الذكر 
هو التلفظ» فيلزم أن يكون المعلوم الذي لم يتلفظ باسمه أحد خارحا عن التعريف» ووحه الدفع: أن المراد 
امذکور ما بمکن التعبیر عنه بذکر اسمه. [التیراس: ۳۹] 


شرح العقائد ٤٠‏ أسباب العلم 
موجودا كان أو معدوماء فيشمل إدراك الحواس» وإدراك العقل من التصورات 
والتصديقات اليقينية وغير اليقينيةء بخلاف قوهم: صفة توحب تيزا لا يحتمل 
النقيض» فإنه و إن کان شاملا دراك الجحواس؛ yT‏ 


موجودا كان إل: تعميم لما يذكر وبيان لفائدة اختيار المذكور على الشيء ثم إن المعدوم يشمل الممكن 
والمستحيل» وأنكر بعضهم العلم بالمستحيل» وأورد عليهم أنكم حكمتم عليه بامتناع العلم» والحكم على الجهول 
حال» وقد يعتذر بأن مراد المنكر أن علم المستحيل لا يسمى علماء وهذا عذر بارد» وقال بعض الحققين: الحال 
معدوم خارحا وذهناء ولا صورة له ف العقلء وليس الحكم عليه من حيث هو» بل الحاكم يتصور مفهوما آخر 
یشابهه» فیحکم عليه على فرض أنه عنوان امحال. [النیراس: ۳۹] 

معدوما: كالشيء الذي يدرك بالعقل ولا وحود له في الخارج. إدراك الحواس: أي الظاهرة؛ إذ هم لا يقولون 
بالباطة» واستناد الأذراك إل الخراس» ليس من فقيل اساد الإذراك إلى المدرك بل إل الالة و كذا إستادة إل 
العقل» لو أريد به القوة النظرية. [مل احمد: ۳۹] من التصورات: بيان لإدراك العقل فقط؛ فإن إدراك الحواس 
لا یسمی تصورا ولا تصدیقاء ني اصطلاح حکیم ولا متکلم. [النبراس: ۰ ]٤‏ 

بخلاف قوهم: يريد أن التعريف لمذكور شامل لحميع أنواع الإدراك» بخلاف هذا التعريف» وهو لبعض 
الأشاعرة. صفة: أي أمر قائم .محله. توحب: لموصوفهاء وهذا الإيجاب عادي إن كان الحد لعلم المخلوق فقط› 
وأعم من العادي والحقيقي إن كان الحد لمطلق العلم. تميزا: مصدر من باب التفعيلء بحذف الياء الأولى ومعناه: 
حدا كردن» لا يحتمل النقيض: أي لا يحتمل متعلق هذا التمييز نقيض هذا التميز» والمتعلق بالفتح في التصور هو 
الشيء المتصور» وني التصديق هو طرف القضية» والتميز ني الأول هو الصورة الحاصلة في العقل» وتي الثاني هو 
الإثبات أو النفي» فالمراد بالتميز ما به التميز لا المع المصدري؛ لعدم احتماله النقيض» فحاصل هذا: أن العلم 
صفة أي أمر قائم محله» توحب تلك الصفة محلها وموصوفها الذي هو العلم» تميزا لمدركاتا عما عداهاء لا 
بحتمل متعلق ذلك التميز» أي نقيض الصورة في التصور ونقيض الإثبات أو النفي في التصديق» فيخحرج عن هذا 
الحد بقوله: توحب تيزا ما عدا الإدراكات من الصفات النفسانية» كالشجاعة والجبن وغيرهماء ومن الصفات 
الجسمانية» كالسواد والبياض وغيرهما مثلاء فإن هذه الصفات توجحب محلها تميزا» أي توحب كون محلها ميزا - 
بالفتح-» لا بميزا - بالكسر- ضرورة أن الشجاعة تميز الشجاع عن الجبان» وكذا السواد بميز الأسود عن 
الأبيض» فكان الشجاع الموصوف والأسود ميزان بالفتح عن غيرهماء لا ميزان بكسر الياءء وأما العلم فيو حب- 


بناءٌ على عدم التقييد بالمعان» وللتصورات؛ بناء على أمُا لا نقائض ها على ما زعموا 


= تميز العام عن الجاهل» ويوحب أيضا له تميزا لمدركاته عن غيرهاء فيكون العام ميزا بالكسر لمدركاته عن 
غيرهاء وقوله: لا يحتمل النقيض» يخرج عن ذلك الحد الظن والشك والوهم؛ فإن متعلق التميز الحاصل لكل 
واحد منها يحتمل نقيضه» و كذا يخر ج المجهل الم ركب؛ لاحتمال أن يطلع صاحبه في المستقبل على ما هو الواقع» 
ويزول عنه ما حكم من الإيجاب والسلب إلى نقيضه. وما بيّن في توجيه هذه العبارة ختار الحققين» وأورد عليه 
أولا: أن العلم الذي هو التصور عين الصورة» والعلم الذي هو التصديق عين الإثبات أو النفي» لا ما يوجبهاء 
وثانيا: بأنه لا يصح تقسيم العلم إلى التصور والتصديق؛ لأن العلم يوجبها فيغايرماء أجيب بأن كون العلم هو 
الصورة والإثبات والنفي مذهب الحكماءء وأما عندنا فالعلم ما يوجبهما» ونحن لا نسمي الصورة تصوراء 
والإثبات والنفي تصديقاء حن لا يصح التقسيم» بل نقول: العلم إن كان موجبا للإثبات أو النفي فتصديق» وإلا 
فتصور» وهذا تقسيم صحيح» والثا: أن القول بالصورة الحاصلة قول بالوحود» الذهي والمتكلم ينفيه» جيب 
بأن امحققين ينبتونه أو بأن المراد بالصورة ههنا الشبح الخيالي لا الموحود كما يزعمه القائل بالوحود الذهيْ» ورابعا: 
بأن متعلتق العلوم العادية» كعلمنا بأن حبل أحد ينقلب اليوم ذهباء يحتمل النقيض فيخرج عن الحد؛ وذلك لأن 
حرق العادة حائز» أحيب: بأن المراد بعدم احتمال النقيض» أن لا يجوز من العام الحكم بوقو ع نقيضه» لا قي الجال 
ولا في المآل» وهذا لا ينافي أن يكون النقيض مكنا بالذات؛ فإنك إذا أبصرت زيدا أيقنت بأنه موحود يقيناء 
لايزول مع أن زيدا في نفسه ممكن أن يكون وأن لا يكون. [النبراس: ]٤١‏ وبعض الحواشي بتغيير يسير. 

عدم التقييد: اعلم أن أصل هذا التعريف قوهم: صفة توحب تيزا بين المعاني لا يحتمل النقيض» وهو تار 
صاحب "المواقف" وأريد بالمعان: ما ليس محسوسا بإحدى الحواس الخمس» ويقابلها الأعيان» وهي المحسوسات 
بإحداها» فعلى هذا يخرج عن التعريف إدراك الحواس» ولا كان محتار الأشعري أن إدراكها علم» ترك المتأحرين 
تيد المعاني» كما ذكره الشارح بت. [النبراس: ]٤١‏ 

بناء على أما: لأن عدم احتمال النقيض أعم من أن لا يكون له نقيض أصلاء كالتصور ومن أن يکون له 
نقيض» لكن الإدراك يقين لا يمعكن ارتفاعه. [النبراس: ]٤١‏ على ما زعموا: إشارة إلى أنه غير تار عنده» 
واحتلف فيه» فقيل: لمفردات لا تتناقض؛ إذ التناقض هو عدم احتماع مفهومين» في الصدق على الشيء 
والارتفاع عنه» وهذا لا يوحد في المفردين» كالإنسان واللاإنسانء إلا إذا اعتبر حهملهما على الشيء» وحينئد 
بحصل قضيتان متناقضتان» موجبة وسالبة» وقيل: بل تتناقض؛ لأن نقيض الشيء رفعه» سواء كان رفعه في نفسه 
أو رفعه عن شيء» واخحتاره الشارح بك أما أولا؛ فلأنه المطابق لمصطلح آهل المنطق» كقوهم: نقيضا المتساويين 
متساويان» وأما ثانيا؛ فلأنه لو لم يكن للتصور نقيض» لزم أن يكون كل تصور علماء مع أن بعضها لا يطابق 
الواقع» وأن ما لا يطابقه حهل لا علم. [النبراس: ]٤١‏ 


شرح العقائد ٤٢‏ أسباب العلم 

لکن لا لا پشمل كو الشات من الاك قات ناء ولكن ينبغي أن يحمل التجلي 
على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن؛ لأن العلم عندهم مقابل للظن. للحلق 
أي المخلوق من الملك والإنس والجن» بخلاف علم الخالق تعالى فإنه لذاتهء لا بسبب 
من الأسباب» ثلائة: الحواس السليمة. والخبر الصادق» والعقل بحكم الاستقراء. 
ووجه الضبط: أن السبب إن كان من حارج فالخبر الصادق» 

ا ج المدرك 

لكنه: أي التعريف لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات؛ لاحتماها النقيض» ومقصود الشارح يت»: أن هذا التعريف 
وإن ترك فيه هذا القيد؛ ليكون شاملا لكنه أقل شولا من التعريف الأول. [النبراس: ]٤١‏ ولكن ينبغي: يريد بيان ما 
هو المختار عنده» بعد ما ذكر حال ظاهر التعريفين المأثورين عن العلماء والحاصل: أن المحتار هو التعريف الثانن؛ 
لتناوله التصور والتصديق اليقييي دون غيره» بخلاف التعريف الأول؛ فإنه يتناول التصديق الغير اليقين أيضاء فيكون 
الحد الثاني مانعا دون الأول» أو أنه ينبغي تأويل التعريف الأول» بحيث يطابق الثان في عدم مول التصديق الغير 
اليقييْ؛ لأنه لا يسمى علما في اصطلاحنا. [النبراس: ]٤١‏ 
عندهم: أي عند الأشاعرة» بخلاف الحكماء فإن العلم عندهم حصول صورة الشيء في العقل» فيشمل اليقين 
والظن» وهكذا حمل السيد السند في "شرح المواقف" قال: التحلي هو الانكشاف التام الذي لا اشتباه فيه 
فخحرج عن الحد الظن والجهل المر كب واعتقاد المقلد المصيب انتهى. ولم يذكر الشارح المجهل المر كب واعتقاد 
المقلد؛ لأمما في حكم الظن. [النبراس: ]٤١‏ 
الحواس السليمة: قال الأستاذ: ونكتة جمع الحواس وإفراد الخبر غير ظاهر» أقول: إن العلم الذي يحصل بسبب 
أحد أفراد أنواع الجحس» لا بعكن أن يحصل ذلك العلم بسبب نوع آخر من أنواعهاء مثلا: ما يحصل بالبصر 
لا بحصل بالسمع» خلاف أفراد أنواع ا لخبر والعقل؛ فإن العلم الذي يحصل بسبب نوع من أنواعهاء مثل الخبر 
لمتواتر ومثل عقل الأنبياءء يمكن أن يحصل ذلك العلم بنو ع آخحر من أنواعهاء مثل خبر الرسول وعقل الأولياء؛ 
وهذا جمع الحواس وأفرد الخبر. كذا في بعض الحواشي 
والعقل: لم يقيد العقل؛ لأن من أصاب عقله آفة لا يسمى عاقلاء قوله: بحكم الاستقراء هو التفحص وأصله 
طلب المفقود في قرية قرية» أي الحصر استقرائي لا عقلي. [النبراس: ]٤١‏ ووجه الضبط: أي ضبط الأقسام بين 
النفي والإثبات» وقد حرت عادقم به» وإن م يكن الحصر عقليا. [النبراس: ٤۲‏ ] 


شرح العقائد ۳< أسباب العلم 
وإلا فإن كان آلة غير مدرك فالجواس» وإلا فالعقل» فإن قيل: السبب للمؤثر ف 
العلوم كلها هو الله تعالى؛ لاما بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخبر والعقل. 
والسبب الظاهري كالنار للإحراق هو العقل لا غير» وإنما الحواس والأحبار آلات 
وطرق ني الإدراك. والسبب المفضى في الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه 


نالعقل: إن قلت: المدرك في الحقيقة هي SE SEN a ES O‏ 
للنفس؟ أجيب بوجهين» احدهما: أن الشارح بنى الكلام على التسامح» كما هو عادة المشايخ قي ترك التدقيقات 
الفلسفية؛ وذلك لأن العقل هو السبب القريب للإدراك وما سواه من الأسباب كالخوادم له فجعلوه مدركا 
على التجوز» کقوهم: القدرة صفة تؤنر على وفق الإإرادة» مع أن المؤنر في الحقيقة هو القادرء وهذا الجواب هو 
الصحيح المطابق لقوله بعد سطور: ليشمل المدرك كالعقل» انيهما: أن العقل صفة النفس» والصفة لا تغاير 
الموصوف ل الأشاعرة؛ اد الغير عندهم ما ينفك ي الوجحود وهم يقولون: صفة الموصورف لا عينه و عیره» 
ودفع أولا: بأن حمل الغير على هذا المصطلح حلاف المتبادرء وثانيا: بأن قوم: لا عينه ولا غيره» إنما هو تي 
الصفات القدعة. [النبراس: ]٤١‏ 

فان قيا : حاصله أنه إن أردتم بالسبب السبب للمؤثر فهو الله تعالى» وإن أردتم به السبب الظاهري فهو العقل 
فقط» وإن أردتم به السبب المفضي في الحملة إلى العلم» فالحصر في الثلاثة ختل؛ لأنه أكثر من الثلائةء وأيا ما 
كان فالحكم بالثلاثة باطل» سواء كان إطلاق السبب عليها بالحقيقة أو بامجاز.(رومي) من غير تأثر : إذ قد تقرر 
عند الأشعري أنه لا تأثير للأسباب المخلوقة فى الحقيقة» خحلافا للحكماء. [النبراس: ]٤١‏ 

الات وطرق: على طریق الف والنشر ات وإنما حعل الحواس آلات» واللإخحبار طرق الإدراك مع أنه کن 
ن مجعل كل واحد منهما آلات وطرقا؛ لأن الحواس تستعمل في وصول ار الفاعل إلى الفعول» كالاته خخلاف 
الإحبار فإنه لا تستعمل في هذا المعئ» بل يستعمل فيما سلك فيه السالك كالطريق. كذا قي بعض الحواشي. 
فى الحملة: أي ما له مدحل ما قي حصول العلم مدخلا قريباء أو بعيدا ظاهرا أو حفيا. [النبراس: ]٤۲١‏ 

ف إشارة ال أن اك تعالى حخالق مع السبب لا بالسبب» وفيه حلاف العلماءء وظاهر مذهب الأشعري هو 
الأول [التبراس: ۲<[ العادة أي العادة الإإهية» وفيه رد على اما حيث زعموا ان العلم ل١‏ یتخحلف عن 
أسبابه» ومذهبنا: أن هذا بإرادة الله سبحانه» وإن شاء م يخلقه على سبيل خرق العادة» واعلم أن الفعل إذا تكرر- 


شرح العقائد ٤‏ أسباب العام 


O a E e O aE لرك‎ 
حر لفو‎ 


ھھنا اا أحر» مثل الوجدان والحدس والتجحربة ۾ نظر العقل .عى در تیب المبادي 
القدمات. قلنا: هذا عادة المشايخ ف الاقتصا المقاصد» والإع اض ع. 
E > .‏ بح ي و E‏ 
تدقيقات الفلاسفة؛ فإمم ا و حدوا بعض ادرا كات حاصلة عقيب استعمال 


الحواس الظاهرة الى لاشك فیها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم» جعلوا 
ي في وجحودها 


الحواس أحد الأسباب» ونا كان معظم المعلومات الدينية ESED‏ 


= صدوره عن الله سبحانه مرات لا تحصى» حي لم يستغربه الشاهدون» كإحراق النار» سمي فعل العادة» وإن 
كان بخلافه» كصيرورة النار بردا وسلاما» مي حرق العادة» والمشهور أن المراد هي العادة الإلهيةء و تعرز بعضهم 
عنه؛ لعدم إذن الشار ع» ولا يعد عندي لها على عادة المصنوعات جمازا. [التبراس: ]٤١‏ 

بل مدرك ان ج ال ر ان غل ن ا قر اله عا د ا 2 ا اة 5 
الوجدان: -بالكسر - فوة يدرك جما المعاني القائمة ببدن المدرك» كام والغم والفر ح والعطش والجوع» واحتلف 
في أنه قوة الوهم الي هي أحد الحواس الباطنة أم غيرهاء والمشهور هو الأول»ء والحدس: قوة توحب سرعة انتقال 
الذهن إلى المطلوب العلمي من غير حاحة إلى التفكرء وهذه القوة من أشرف آلات الإدراك؛ لاستغناء صاحبها 
عن تعب التعلم والاستدلالء ورا بلغت إلى انكشاف جميع ما يكن للبشر إدراكه بالنظر. والتجربة: هي تكرار 
مشاهدة المسبب عن أسبابه» كالموت عن السم» ونظر العقل .معي ترتيب المبادي والمقدمات: أي .معن الكسب 
المقابل للضروري» وإنما قيد به؛ لأن نظر العقل قد يطلق بالمعئ العام الشامل للكسبي والضروري» والمقدمات من 
ععلْف الخاص على العام؛ لاخحتصاصها بالقضايا الي يتألف منها القياس» والمبادي يعمها وأجزاء القول الشارح» 
ويجوز أن يخص المادي بأحزاء المعرف. [النبراس: ]٤١١٤۲‏ 

قلنا: حاصله: احتيار الشق الأخير وبيان وجه الحصر.[الخيال: ]١١‏ هذا: حاصله: أن المراد بالسبب هو ما بفضي في 
الجملة» والأسباب للمفضبة وإن كانت أكثر بحسب التدقيق» لكن المشايخ حصروها في للالة تقريبا إلى 
ا ا ا غبرهم: من البهائم فا تسمع وتبصر. هعظم: إعا قيد بالمعظم؛ لأن بعض المعلومات من 
العقائد ما يستقل به العقل» كإنبات الواحب.(بخرآبادي) المعلومات الدينية: كمسائل الحشر الجسمان وما يتعلق اء 
وأما إتبات الواحب والعلم والقدرة وما يتوقف عابه إرسال الرسل» فليس مستفادا منه وإلا لدار. (رومي) 


شرح العقائد 4٥‏ أسباب العلم 
ا من الخبر الصادق» جعلوه سببا آخر. ولا لي يثبت عندهم الحواس الباطنة 
اا ان ر و و و ا وا لق م رفن اصن 
الجحدسيات والتجر بيات والبديهيات و النظر يات» 0 EE‏ 


الخبر الصادق: وهو الكتاب والسنة» فإن بعضه وإن كان مستفادا من الإجماع والقياس» لكن لما وجب أن 
يكون هما سندا من أحد الأولين» فكان الاستفادة ليست إلا منهما. (بحرآبادي) 

الحواس الباطنة: وبياها: أن الدماغ ذو بطن منقسم إلى ثلاثة تحويفات» أوسعها التجويف المقدم الذي يلي الناصية» 
م التجويف المؤحر الذي يلي القفاء وأضيقها التجويف الأوسط» وقد خحلق قي هذه التحاويف جمس حواس» أحدها: 
الحس المشترك في مقدم التجويف الأول» يرتسم فيه جميع مدر كات الحواس الظاهرة مادام المد ر كات حاضرة عندهاء 
فصورة القمر عند رؤيته منقوشة في الحس المشترك وكذا الصوت عند سمعه» فهو كحوض يقع فيه خمسة انار 
لثانية: الخيال في مؤحر التحويف الأول بحفظ مد ركات الجحس المشترك فهو كالخرانة ضها؛ فإنك إذا أبصرت زيدا 
فما دام زيد حاضرا عندك» فصورته مرتسمة في الحس المشترك فإذا غاب صارت صورته مرتسمة في الخيال» وبهذه 
الحاسة يعرف زيد إذا عاد بعد غيبوبته» الثالثة: الوهم في مؤحر التحويف الأوسط يدرك با المعاني الجزئية والمعاني 
ا لا يدرك بالحواس الظاهرة» مع وحوده في امحسوسات» كإدراكنا شجاعة زيد وبخل عمرو»ء وقال بعض الحققين: 
هذه القوة غالبة على القوى» بل على العقل أيضا؛ ولذا يتوحش أحدنا عن الميت» وإن حكم العقل بأنه لا مخافة عنه» 
ارابعة: الحافظة في التحويف المؤحر تحفظ المعاني الجزئية الي تدر كها الوهم» فهي خزانة الوهم» الخامسة: المتصرفة في 
مقدم التجويف الأو سط ومن شأنا ت ركيب الصور والمعاي» وفصل بعضها عن بعض» وملحص كلامهم في إثباهما: 
نا قد ندرك جزئيات لا بالحواس الظاهرة» وقد تقرر أن الجزئي لا يدرك إلا بحاسة حسمانية» فعلم أن مدر كاتا 
حواس جحسمانية باطنة» وليس مد ركها النفس؛ لأا بحردة غير حسمانية» أما ثبوت الحس المشترك؛ فلأن النائم 
وصاحب السرسام ييصر ويسمع ما لا وحود له في الخارج» وأما الخيال؛ فلأن الحس المشترك تقبل الصور» والحفظ 
غير القبول» فالحافظ حاسة أخحرى هي الخيال؛ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بزعمهم» وأما الوهم؛ فللقطع بأن 
شجاعة زيد معن شخصي غير حسوس بالحواس الظاهرة» بل امحسوس آارهاء ولا بالحس المشترك والخيال؛ لأمُما 
لا بحسان إلا ما بلغهما من الحواس الظاهرة» فمد ر كها حاسة أخحرىء» وأما الحافظة؛ فلأن الوهم قابل للمعاني» فلا بد 
حفظها من حاسة أحرى؛ إذ الحفظ غير القبول» وأما المفكرة؛ فلأنا نتصور إنسانا ذا رأسين» وإنسانا بلا رأس» وليس 
هذا في الحس المشترك والخيال؛ لأنه ليس من الحسوسات بالحواس الظاهرة» ولا في الوهم والحفظ؛ لأنه ليس من 
العان الموحودة في المحسوسات الظاهرية فهو قي حاسة أحرى» أما دليل تعيين مواضعها؛ فلاحتلال إدراك الحاسة بآفة 
موضعها من الدماغ كما علم من الطب» هذا ملحص مقالتهم. [النبراس: ]٤ ٤١٤١‏ 


شرح العقائد ٦‏ أسباب العلم 


وکان مرجع الكل ا العقل» جعلوه سيا ثا يفضي إل العلم . عجرد التفات و 


لقوله: لا م ثبت آي وجه وهنا ي ییو 


بانضمام حدس و بحر بة و تر لیب مقدمات» فجعلوا الم ق العلم بأن لا جوعا 
طش وأن الکا ل أعظم من الحزي وآن E‏ وأنٍ اا 


مال e ١‏ مثال ا 


مسهل» ور أن العا ۾ حادث» هو العقل وإن کان ف البعض باستعانة من الحس. 

نالحواس جمع حاسة .معن القوة الحاسة» مس .معن أن العقل حاكم بالضرورة 
بو جو دها. وأما الحواس الباطنة ال تثبتها الفلاسفة» فاد تتم دلائلها على الأضةل 
الإإسلامية. 


مرجع الكل: أما رحو ع البديهيات والنظريات إليه فظاهر» وأما رحو ع التجربيات والحدسيات؛ فلاحتياج كل منهما 
إلى قياس خحفي عقلي؛ لينضم إلى التحربة والحدس» على أنك قد معت أن ملاك الأمر قي الكل هو العقل. (ركستلي) 
جعلوه سببا: رتبه على بحموع الأمور الثلاثة من عدم ثبوت الحواس» وعدم تعلق الغرض» ورحوع الكل» لكن 
في مدحلية الأول في ذلك تردد» وقد يقال: إن العقل لما كان سلطان القوى المدركة» ومستقلا في أمر 
الإذراك استحق أن عل سببا تالا سواء تعلق الغرض بتفاضصيل الأهور المد كورة أو لا.[ملا أمد: ]٤۷‏ 
بأن لنا: هذا من الأمور المدر كة بالوهي e‏ وجدانيات وقضايا اعتباريات» ولا م يثبت الوهم عندهم 
نسبوها إلى العقل.(كستلي) السقمونيا: مثال للتجربة» والفرق بين الحدس والتجربة» أن مشاهدة الحس مرة أو 
مرتين كافية في الحدس لا في التحربةء بل لابد فيه من المشاهدة مرارا كثيرة» وأيضا بأن السبب قي التحربي معلوم 
السببية» بجهول الماهية» وقي الحدسي معلوم كلاهما.(كستلي) مس: حلافا لمن زعم أَما أربع» والذوق من اللمس 
والنظام حيث زعم اما ست» والسادسة ما يدرك ها لذة الجحماع» والحق أا باللمس. [النبراس: ]٤ ٤‏ 

فلا تتم دلائلها: وبيانه: أن الحكماء استدلوا على وحود الحس لمشترك وهو قوة في الدماغ تدرك جميع ما 
تدر كه الحواس بعد غيبة المادة» فكأمُا حوض ينصب فيه العيون الخمسة»ء فالمدرك ليس هو العقل؛ لأنه لا يدرك 
الجزئيات ولا إحدى الحواس الظاهرة؛ لأن كل واحد من تلك الحواس الظاهرة لا يحضر عندها إلا نوع مدركاته 
دون غيره» فلا بد من قوة أحرى» حن يحضر عندها جميع تلك الأنواع» وهذا الدليل غير تام؛ لجواز أن يكون = 


شرح العقائد ۷ أسباب العلم 
السمع وی وه مودعة ق العصب المفروش ف مقعر الصماخ» تدرك ما الأصوات 
بطريق وصول اهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ» AER‏ 


= المدرك هو العقل بواسطة الحواس الظاهرة» واستدلوا على ثبوت الخيال» بأن يقال: إن للصور الحسوسات 
قبولا وحفظاء وما فعلان مختلفان» فلا بد هما من مبدأين متغايرين؛ لما تقرر عند الحكماء أن الواحد لا يصدر 
عنه» إلا واحد ومبداً القبول هو الحس المشترك ومبداً الحفظ هو الخيالء وهذا الدليل أيضا لا يتم لأنا لا نسلم أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» لجواز أن يصدر أكثر من واحد بواسطة شرطين محتلفين» كالأرض مثلا: تقبل 
الشكل .عادتما وتحفظ بصورقاء فيجوز أن يكون القبول والحفظ معا في قوة واحدة بحسب شرطين متغايرين› 
واستدلوا على نبوت الوهم» بان يقال: إن الوهم قوهة ي الدماع pe‏ المعاني الجزئية» كصداقة زيد وعداوة 
عمرو مثلاء والمدرك لتلك المعان الحزئية ليس هو العقل؛ لأنه لا يدرك الجزئيات إلا بواسطة الآلة» ولا يجوز أن 
يكون تلك الآلة إحدى الحواس الظاهرة؛ لاما إنما تدرك الصور الجزئية دون المعاني الحزئية» وليس هو إحدى 
الحواس الظاهرة؛ لاما لا تدرك المعاني الجزئية بل تدرك الصور الجزئية» فيكون المدرك لتلك المعان الحزئية قوة 
أحرى فينا وهو الوهم» وهذا الدليل أيضا لا يتم؛ لأنه لما حاز أن يكون القوة الواحدة» كالحس المشترك مثلا آلة 
إدراك أنواع المحسوسات» لم لا يجوز أن يكون آلة لإدراك معانيها أيضا لا بد لك من دليل» واستدلوا على 
رحود الحافظة» بأن للمعاني الجزئية قبولا وحفظاء وهما متغايران ولا بد هما من مبدأين؛ لما تقرر عندهم أن 
الواخد لا يصدر عنه إلا واحد» ومبداً قبول المعاني الجزئية هو الوه ومبدأً حفظها هو الحافظة» وهذا الدليل 
غبر تام أيضا؛ لجواز أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد» بحسب شرطين متغايرين» واستدلوا على وحود 
التصرفة» بأن يقال: إنا نجمع بين تصورين تارة» كما نتصور إنسانا ذا رأسين» ويفصل بينهما تارة أحرى» كما 
تصور إنسانا عصم الرأس» وكذلك بين المعانن الجزئية» وليس المتصرف هو العقل؛ لعدم تصور الجحزئيات عنده» 
رلا الحس الظاهر؛ لأنه لا يدرك المعايء والمتصرف إنما يكون بعد الإدراك» فيكون فينا قوة أحرى a‏ 
نبهما» وهذا الدليل أيضا غير تام؛ لحواز أن يكون المتصرف هو العقل بواسطة الآلة» هذا هو المذكور في شرح 
لقاصد. [رمضان آفندي: ]٤ ٠-٤۲‏ ۰ 

السمع: قدم السمع على البواقي» مع أن أهم الجواس للحيوان هي القوة اللامسة؛ لأن معظم المعلومات الدينية 
مستندة إلى الخبر الصادق المفيد للعلم بواسطة السمع.[ملا أحمد: ]٤۷‏ وصول اهواء: القصود أن الإحساس 
بالصوت يتوقف على أن يصل المواء الحامل له إلى الصماخ» لا معن أن هواء واحدا بعينه يتموج ويتكيف 
بالصوت» ويوصله إلى القوة السامعة» بل معن أن ما يجاور ذلك الهواء المتكيف بالصوت» يتموج ويتكيف» 
هكذا إلى أن يتموج ويتكيف به الهواء الراكد» فتدر كه السامعة. (شرح المواقف) 


معنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. والبصر وهي قوة مودعة في 
العصبتين اجوفتين اللتين تتلاقيان» ثم تفترقان فتؤديان إلى العينين» SE Sh‏ 


ععنى أن الله تعالى: رد على الطبعية القائلين بأن الحاسة تدرك بطبعهاء وأيضا على جمهور الفلاسفة القائلين بأن 
الهواء إذا تمو ج استعد لفيضان كيفية الصوت عليه من العقل الفعال الذي يزعمون أنه حبرئيل» ثم إذا وصل هواء 
إلى الصماخ» استعد القوة المودعة في العصبة لأن يفيض العقل الفعال عليها إدراك تلك الكيفية» و كلا الفيضين 
واحبان بلا تخلف» وأيضا على من يتعصب من أصحابناء فينكر چ الإدراك هذا السبب ويقول: هو بخلق 
ا و ق ا ی ا ا إليه الشارح ب ل هو أن وصول المواء سبب» قد جرت 
العادة الإهية بخلق الإدراك عنده» والدليل عليه: آنا نحد الإدراك يدور على هذا السبب ونحودا وعدماء والدوران 
وإن كان دليلا ظنيا لكنه قد يؤدي إلى حدس موحب للجزم. [النبراس: ]٤١‏ 

في النفس: إشارة إلى رد بعض الحكماء حيث زعموا أن مدرك المحسوسات هي الحواس لا النفس.[النبراس: )٤١‏ 
عند ذلك: أي عند وصول المواء وفيه إشارة إلى احتلاف بين أهل السنة في أن الحق سبحانه يفعل بالسبب 
أو عند السبب» فالأول مخحتار الإمام الغزالي بث والشيخ حي الدين بن عربي به» قي بعض مواضع فتوحاته 
مستدلا بقوله تعالی: 0 ٠‏ (التوبة: ٤‏ والثان: ظاهر مذهب الأشعري من أن كل ممكن 
مستند إلى الحق تعالى بلا واسطة» وزعم الإمام الرازي أن كون السبب آلة لا يناقي الأمشاد يلا e‏ 
وللمحقق الدواني بحث فيه. [النبراس: )٤١‏ 

في العصبتين: منشؤهما مقدم الدماغ حلف منشاً عصبي الشم قريبا منه؛ ولذا يوحد رائحة الكحل 
المطيب. [النبراس: ]٤١‏ الجوفتين: اسم مفعول من التحويف» والأعصاب كلها مصمتة أي لا حوف هاء ولكن 
ينفذ الروح فيها بلطافة» ومثله جالينوس بنفوذ ضوء الشمس في الماء إلا عصبتا البصرء فلها جوف للحاجة إلى توفر 
الروح» فينفذ فيهما الروح النوراني من الدماغ إلى العين. قوله اللتين تتلاقيان: فوق ملتقى الحاجبين» فيكون هما 
حوف واحد مشترك» يسمى جحمع النورين» والحكمة فيه: أن يتقوى النور بالاجحتماع» وأن لا تعمى العين بوقوع 
الآفة في مبدا العصبة» وقيل: ليكون المرئي واحدا. قوله ثم تفترقان فتأديان إلى العينين: أي تصلان. والتأدي: 
الوصول» واحتلف علماء التشريح فيه» فقيل: تتقاطعان تقاطع الصليب» فيصل العصبة اليمى إلى العين اليسرى» 
والعصبة اليسرى إلى العين اليمئ» وقيل: بل يصل اليمئ إلى اليمئ واليسرى إلى اليسرى» والأول محتار الشارح في 
شرح المقاصد» وكلامه في هذا الشرح يحتمل الوحهين» وق المعن الثاني أظهرء ولعل سبب الاحتلاف اختلاف 
وضع العصبتين في أبدان المشروحين» كما ترى من أوضاع العروق المقصودة قي الأيدي. [النبراس: ]٤١٠٤١‏ 


شرح العقائد ۹ أسباب العلم 
تدرك ها الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح وغير 
ي فال إو ا ال ا امال الد ا 3 ولف 
وهي قوة مودعة ف الزائدتين النابتتين قي مقدم الدماغ الشبيهتين بحلميَ الثدي» 
تدرك ما الروائح بطريق وصول اهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم. 
والذوق وهي قوة 24 في العصب المفروش على جرم اللسان» يدرك ما الطعوم 


اي ظاهر الحلد 


بمخحااطة الرطوبة ا ال ي الفم بالمطعوم» وو صوطا ا العصب. 


تدرك با: يكون بالذات» وإدراك ما سواهما بالتبعية» بل المدرك بالذات الذي لا يحتاج في إدراكه إلى شيء هو 
الضوء» والألوان إنما تدرك بواسطة .عى أنه لولاه لما تعلق الإدراك البصري به» حي ذهب الشيخ أبو علي إلى أن 
الضوء ل لو جود اللون» لکنه باطل کا بان ف اللطو لات و کذا ق البواقي. (مسعودي) الأشكال: ا 
والمربع. [النبراس: ]٤١‏ 

زالمقادير: قیل: کف يدرك المقادير انير وهي اسو موهومة» أ ری مم جعلوا علة الأبصار الو جحود» 
مرا پان انه تعالى مر ئي؛ لأنه موحود على ما سي سيجيء في بحث الرؤية» وعكن أن يقال: أريك بالقادن: 
المقادير الجوهرية» وهر عن الأجزاء المخألفة» - a hi‏ واعترضص ضا ان الحركة عير موجحوده» فقت 
تدرك بالحس» وأحيب بأما من الموحودات الخارجية بالاتفاق.[عصام: ]۷٠‏ بطريق وصول المواء: أي .معى أن 
ال ال جلى إذراك تلك الزو ات بطريق حري العادة» عند وصول اهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الخيشوم» 
لا .معن ا ذلك الوصول علة تامة لذلاكف اخراك ا زاده) 

النكيف: أي .ما يشاكل كيفية ذي الرائحة؛ لامتناع الانتقال وقيام العرض الواحد بالشخص بامحلين» وقي بعض 
النسخ: بكيفية الرائحة» هدا على قاعده الإإسلاميين مستهیم؟ اد و جحود الروائح عير مشرو ط با مزاج عندهم؟ اد 
جوز حصوها في حوهر فرد غير منضم إلى الجوهر الفرد الآحر» وأما على قاعدة الفلاسفة فلا يتم؛ إذ وحودها 
مشروط بالمزاج المشروط وحودها بتفاعل العناصر» ولا تفاعل الهواء لبساطته» إلا أن المواء المتكيف بالرائحة ليس 
على الصرافة» بل له نوع امتزاج بالعناصر على و حه يستعد لقبول الكيفية المزاجية. [ملا أحمد: E cA‏ 

LE‏ أي منتشره» اسم فاعل من الانبثاث› وهو انفعال من البث» وهو التفريق» وإغا وصف الذوق واللمس 
بالانبثاث لا بالإيداع؛ لأن علهما أوسع من محال القوى السابقة» فناسب التفريق. [النبراس: ]٤۸‏ 


شر = العقائد o.‏ أسباب العلم 

واللمس وهي قوة منبثة في يع البدن» تدرك جا الحرارة والبرودة والرطوبة 

واليبوسة وځو ذلك عند التماس والاتصال به وبکل حاسة منها أي من الحواس 
کي اال 

الخمس» توقف أي يطلع على ما وضعت هي آي تلك الحاسة» له يعن ان اله تعالي 

للطعوم» والشم للروائح» 5 Fee‏ ما ما ل بالخحاسة الأخرى. ۾ أما أنه مل ڪور 


الضمير لكل اء بل الراسة ١‏ 
ذلك؟ ففيه حلاف بين العلماءء والحق الحجواز؛ ها ان ذلك .عحض خلق الله تعالى من 


قوة منبغة: لا يصدق هذا التعريف على لامسة عضو عضوء مع أن لكل لامسة؛ ولذا قيل: لامسة الكف أفوى 
من لامسة سائر الأعضاء أوقعه فيه قصدا للتنبيه على عموم اللامسة.[عصام: ]۷١‏ جميع البدف: أي جلد البدن 
بحذف المضاف؛ إذ الكد حالية عن تلك القوة عند الأطباء. (حند) 

وخو ذلك: كاللطافة والكتامة والهشاشة واللرو حة والبلة و الحفاف والخفة والثقل» وحصر الحكماء الملموسات فيهاء 
وزعم بعضهم: أن الملموس بالذات الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» أما غبرها فتلمس بتوسطهاء ولعل هذا وحه 
تحصبعص الشارح إباها بالذكر» وزاد بعض الحشين الصلابة واللين» وصرح الإمام الرازي بأمما من الكبفيات 
الاستعدادية لا الملموسات.[النبراس: ]٤۸‏ وبكل حاسة: الجار والحرور متعلق بقوله: "توقف" قدم للحصر. 

بالحاسة الأخرى: اعلم أن نفي هذا الإدراك ظاهر في بعض الحواس؛ للقطع بأن البصر لا يسمع والسمع لا يبصر› 
والشم لا يسمع ولا يبصر»ء ولكنه يشكل في اللمس والبصر؛ فإن البصر قد يدرك حو الملامسة والخشونة والرطوبة 
واليبوسة» مع أا من الملموسات عندهم» واللمس قد يدرك حو المقدار والحركة والسكون» مع أا من 
المبصرات عندهم» وأحيب بوحوه: أحدها: أن التخحصيص إضاف لا حقيقى؛ لأن الأمور المذكورة وإن كانت 
مدر كة باللمس والبضر معا لكنها لا تدرك بالسمع والذوق والشم. ثانيها: أن المراد بالإدراك ما كان بالذات» 
وليس الأمور المذكورة مبصرة وملموسة بالذات» الها: أن المراد بالإدراك هو التام الكامل» وهذا الجواب هو 
المحتار. [النبراس: ٤۸‏ ] بين العلماء: أي بين أهل السنة القائلين بالجواز» والفلاسفة القائلين بالامتنا ع. [النبراس: ]٤ ۹۰٤۸‏ 
غير تأثير: الأول أن يقال: من غير مدحلية اخواس؛ إذ يجوز أن لا يكون ها تأثير ويكون همها مدحل فيه.(رومي) 


a A ED O 
فلا يعتنع أن يخلق الله عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا. فإن قيل: أليست‎ 
الذائقة تدرك حلاوة الشيء وحرارته 5 قلنا: لا بل الحلاوة تدرك بالذوق»‎ 
والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان.‎ 

اشر الصادق ا 
والخبر الصادق أي المطابق للواقع» فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك 
AE EEE LE OE E‏ 


ع ۰ على التفصيل المذ كور ` 
أوصاف الخبر. 


فإن قيل: حاصله: أن قولكم: لا يدرك مها ما يدرك بالحاسة الأحرى ممنوع» كيف لا وإن الذائقة كما تدرك ها 
الحلاوةء فكذا يدرك ما الحرارة.[ملا أحمد: ]٤۹‏ قلنا لا: ولا حفاء في أنه ليس معن قوله: قلنا لا أي لا نسلم 
ذلك؛ لأن منع المنع لا يجوز عند أهل المناظرة» بل معناه ليس كذلك» وليس ذلك إثبات المقدمة الممنوعة أيضاء 
بل هو إبطال السند. (رومي) 

واخبر الصادق: قيل: فرق بين الخبر والقضية بالعموم والخصوص؛٠إذ‏ الخبر أعم من القضية؛ إذ الكلام الصادر عن 
الساهي وامحنون كزيد قائم يسمى خبرا لا قضية» وفيه نظر؛ لأن كل خير يحتمل الصدق والكذب ولا نعي 
بالقضية إلا هذا. [ملا أحمد: ]٤4‏ فإن الخبر كلام: يطابقه أو لا يطابقه» المراد من الكلام ما هو مصطلح 
الأديان» ولا شك أن الكلام الخبري يدل على نسبة تامة بين شيئين معينين» أعيْ تصديقا متعلقا بوقو ع النسبة 
العتبرة بينها أو لا وقوعهاء والتصديق كما نبهت عليه ظل لتعلقه وحكاية عنه يشاهد به حاله» ويمذا الاعتبار يدل 
الكلام على وقوع تلك النسبة أو لا وقوعها في نفس الأمر» وذلك أعيْ حال النسبة من الوقوع واللاوقوع ي نفس 
الأمر» هو المراد بالخارج والواقع. ركستلي) 

لنسبته خارج: أي المفهومة من الكلام القائمة بالنص» وهي الوقوع واللاوقوع أو الإيقاع والانتزاع. (رومي) 
أوصاف الخبر: وحقق بعضهم أمُما من أوصاف النسبة أولا والخبر ثانياء وإن كان في العرف صفة الخبر حقيقة 
[النبراس: ٤٩‏ ] 


شرح العقائد oY‏ الخبر الصادق 


وقد يقالان .عع الإخبار عن الشيء على ما هو به أو لا على ما هو به» أي 


أي الصدق والكذب 


الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه» فیکونان ا المخبر. فمن ههنا 
اي الصدق والكذب 


يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف» وف بعضها خير الصادق بالإضافة» 

غل ورعن اسدغة اشر ارات س دللا ا آنه لا يقع دفعة. بل على التعاقب 

وة وآ ار انيت عل ال ق 9 جر اهي اي ل جور 
التتابع | 


العقل توافقهم على الكذب» ومصداقه: وقوع ا م عر ی EE a E‏ 


ما هو به: الضمر المرفوع للشيء» واحرور للموصول» أي الإخبار عن الشيء على وحه يكون هذا الشيء ممذا 
الوحه» أي في نفس الأمر» مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر» ثم إن أريد بالشيء النسبة ف "ما" عبارة عن الوقوع 
واللاوقوع» وإن أريد به الموضوع ف"ما" عبارة عن ثبوت الحمول وانتفائه» والأول أقرب من حيث المعئ؛ لأن 
المخبر عنه هو النسبة لا ذات الموضوع والمحمولء وأوفق بقول الشارح أي الإعلام بنسبة» والثان أوفق من حيث 
اللفظ؛ لتعبيرهم عن الموضوع بالمخبر عنه. [النیراس: ]٤۹‏ 

لا على ما هو به: أي الإحبار عن الشيء» لا على الوجه الذي يكون الشيء ممذا الوجه. [النبراس: ]٤۹‏ 

من صفات المخبر: لأنه يصح كون الصدق والكذب صفة للخبر والمخبر. المتواتر: مشتق من الوتر وأصله قي 
اللغة أن يجيء واحد بعد واحد ثم حرد عن معئ الوحدة واستعمل في التتابع والتوالي. [النبراس: ]٤۹‏ 

دفعة: أورد عليه أنه يجوز أن يخبر القوم الكثير دفعة» وأحيب بأن المراد بالدفعة المع الفلسفي الذي هو الآن غير 
منقسم» وعندي أنه تكلف» بل الجواب: أنا لا نسلم أن يسمع أحدنا كلام جمع عظيم معاء بحيث يستيقن أن كل 
واحد منهم أخحبره بذلك؛ لأن شغل السامعة بأاصوات بعضهم بنع عن استقصاء كلام آخحرين» كما هو معلوم من 
العادة والوحدان» ولو سلم فكون الأكثر غير دفعي يكفي في وحه التسمية. [النبراس: ]٤۹‏ 

لا جوز العقل: .معن أن العقل يحكم حكما قطعياء بام لم يتواطؤ على الكذب» وأن ما اتفقوا حق ثابت في 
اش الا غو تمل للنقيض. [عبدالحكيم: ۸]ومصداقه: أي ما يصدقه» ويدل على بلوغه حد التواتر» يعي 
أنه لا يشترط فيه عدد معين» مثل خمسة أو الى عشر أو أربعين أو سبعين على ما قيل»› بل ضابطته وقو ع العلم 
من غير شبهة.[الخيالي: ۳۸] غير شبهة: صفة للعلم» أو حال عنه» وأورد عليه بأنه مستدرك؛ إذ العلم عند 
المتكلمين هو اليقين فقط» وأحيب: بأنه توكيد وتوضيح؛ لأن العلم قد يطلق بالمعى العام الشامل للظن 
واليقين. [النبراس: [٠‏ 


شرح العقائد or‏ الحبر الصادق 

وهو بالضرورة موجحب للعلم الضروري» کالعلم باللوك الخالية في الأزمنة الماضية» 
iS:‏ ر aT‏ 

البلدان الناقةح عتما العطة ا لأت و الاول أق ت وان كار 

وال 8 eks‏ لعطف على للو وعلی لأزمنة» والأول ر د »> وال 8 


اسك فههنا أمران» E‏ أن المتواتر مو حب للعلم وذلك بالضرو رة؛ فانا جد من 


من جهة اللفظ 

ا العلم بو جود مكة و بغداد» وإنه لیس أ بالإخبار. والتان: أن العلم الحاصل 

SOME SETAE KEMODEILATEILDICRRSOSEOOETALOOVOSCESOU TEVER ECSS TET به صروري؛‎ 
غير استدلالي‎ 


الضروري: هذا هو المختار عند الجمهور» وذهب إمام الحرمين وحجة الإسلام» وأبو الحسين والكعي المعتزليان 
إلى أنه نظري. [النبراس: ]٠١‏ الماضية: تأكيد للرد على من زعم من السمنية وغيرهم أن المتواتر يفيد العلم إن 
كان خبرا عما وقع قي الحال» أو قريبا منه لا عما مضى عليه دهر» مستدلين بأنه قد تواتر من الأخبار الماضية 
ما هو كذب قطعا» وأجحيب بأن تواترها نمو ع. [النبراس: ]٠ ٠‏ 

أقرب: أقرب من حيث المع من وحهين» أحدهما: أنه المطابق لكلام المشايخ في هذا البحث؛ لتمثيلهم المتواتر . 
بنحو وحود إسكندر وبغداد» وثانيهما: أنه لو عطف على الأزمنة» لزم إما أن يكون قوله: "الخالية في الأزمنة 
اللاضية" لغوا؛ لأن العلم .ملوك البلدان البعيدة ثابت بالتواتر ولو كانوا في الزمان الخالي وإما أن يكون المعطوف لغوا؛ 
لأن العلم بالملوك الماضين حاصل بالتواتر» سواء كانوا في البلد القريب أو البعيد. [النبراس:٠٠]‏ فإنا نجد: هذا تنبيه 
لا استدلال؛ فإن ضرورة الضروري تثبت بالضرورة لا بالدليل» وكلما ينصب عليها في صورة الدليل يسمى 
تنبیها لا استدلالاء فلا يتوحه أن هذا استدلال بابحزثي على الكلي. [النبراس: ١٠٠٠ء‏ ملا أحمد: ]٥١‏ 

إلا بالإخبار: أورد عليه أن جزمنا بوحود مكة وبغداد لا يدل على أنه حاصل بالتواتر؛ فإن للعلم أسبابا أخحر من 
الحس والبداهةء وأحيب بأن البداهة شاهدة على أن هذا الجحزم ليس إلا بالتواتر. [النبراس: ]١١‏ ضروري: أي 
ضروري غير استدلالي» لا يقال: إن هذا العلم موقوف على استحضار أن الخبر الدال عليه دائر على ألسنة قوم 
لا يتصور توافقهم على الكذب» وكل خبر شأنه كذا فهو حق» وحكمه مطابق للواقع؛ لأنا نمنع التوقف أو هو 
من قبيل القياس الخفي العقلي» كما في القضايا قياساتا معهاء فلا يفيد نظرية الحكم» وأما الحكم بأن العلم 
الحاصل به ضروري» يحتمل أن يكون نظرياء فحينئذ يكون قوله: لأنه بحصل إل استدلالاء والظاهر أنه بديهي» 
وما ذكره تنبيه» وهذا ختار الحققين» وذهب إمام الحرمين وأبوالجحسين المعتزلي إلى أنه نظري» واستدل 
أبوالحسين بأنه لو كان نظريا لم يحتج إلى توسط مقدمتين» والتالي باطل؛ لأن العلم به موقوف على أنه حبر عن= 


شرح العقائد o4‏ احبر الصادق 


و حي الصبيان الذين لا اهتداء هم إلى العلم بطريق 

او کتسات وتر تیب المقدمات وأما خبر النصارى بقتل عيسى عة واليهود بتأبید 
١‏ ی وا 

دین موسی ءات فتواتره نمنوع. فإن قیل: خبر کل واحد N ROSS‏ 


سوس وأن المخيرين لا داعي شم إلى الكذب» وكلما هو كذلك فهو صادق» وأحيب بأن العلم عر 
موقوف على المقدمتين» ولا ينافيه حواز ت ركيبها كما في قولك: الأربعة منقسم .عتساويين و كلما هو كذلك فهو 
زوج» وقال الغزالي يك في رواية: إنه قسم ثالث بين الضروري والنظري» وتوقف الشريف المرتضى متكلم 
الشيعة والآمدي فيه. وحجة الجحمهور ما ذكره الشارح يه بقوله: وذلك. [النبراس: ١١ء‏ ملا أحمد: ]٠۲‏ 

وأما خبر النصارى: فيه إشارة إلى حواب المعارضة في المقام الأول» أي أن الخبر المتواتر لو كان موجبا للعلم 
لأفاد حبر النصارى عن قتل عيسى ا وصلبه العلم به؛ لبلوغ المخبرين عنه حد التواتر» واللازم باطل؛ للقطع 
بوحود عیسی عا؛ لقوله تعالی: لاوما قتلوه وما صَلبْوه وَلَكنْ شب لھم رالنساء: .)٠٥۷‏ [حند بتغيير يسير:۲*٠]‏ 
. وني "النبراس" [إص:٠]‏ في قوله خبر النصارى: قيل: معناه إحبار اليهود للنصارى على أن الإضافة إلى المفعول؛ 
ليطابق ما في التلويح من لفظ اليهود بدل النصارى» e‏ 
تكلف» والحق أن بعض النصارى متفقون مع اليهود في الأحبار بقتله ويجاب بتقدير لفظ الخبر في قوله: واليهود 
ن الأغبار قله كنا يذل عله سجرفع للصليب انتهي عاضا 

بتأبيد دين موسىع#: المراد به أن اليهود نقلوا عن موسى للت أنه قال: تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات 
والأرض» وهو تصريح بأن دينه أبدي غير منسوخ» وزعموا آنه متواتر» ونحن نقطع بأنه كذب؛ لأن شريعتنا 
ناسخة لكل شريعة. 

منوع: أما بحملا؛ فلأن مصداق التواتر حصول اليقين ولم يحصل» وأما مفصلاء فالجواب عن خير النصارى 
بوحوه» أحدها: أنه منقول عن أربعة منهم» ا هذا عدد التواتر» وقيل نقل عن اليهود الذين دحلوا بیت 
عيسى إت وكانوا سبعة أو ستة» فهم مع قلتهم لا يبعد اتفاقهم على الكذب» الوحه الثان: أن إخبارهم كان 
عن شبهة لا عن حس؛ لقوله تعالى: لولکن شب لھک وأما الجواب عن حبر اليهود ففيه وحهان» أحدهما: أن 
خت نصر اللاك اجحوسي قتلهم» حى لم يبق منهم عدد التواتر» وذلك يوم حرب بيت للمقدس» الثان: أن هذا 
م يتواتر» ولكن احترعه ابن الراوندي المتكلم الزنديق» وألقاه إلى اليهود ليحتجوا بها على المسلمين. [النبراس:۲ ]١‏ 
فان قيل: إشارة إلى المعارضة في المقام الأول» وصورته: أن دليلكم وإن دل على أن الخبر المتواتر موجحب لليقين» 
لكن عندنا دليل على خلافه» وهو أن حبر كل واحد لا يفيد إلا الظن.(رومي) 
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لا يفيد إلا الظن» وضم الظن إلى الظن لا يوحب اليقين. وأيضا ‏ حواز E‏ 


معارضة اخحرى 


واحد يوحب جواز كذب الحموع؛ لأنه نفس الآحاد؟ قلنا: رعا يكون 
الاحتماع ما لا يكون مع الانفراد» كقوة الحبل المؤلف من الشعرات. فإن قيل: 


مع ضعف كل شعرة معارضة للمقام الثاني 


الضروريات لا يقع فيها التفاوت والاختلاف. وحن جحد العلم بكون الواحد نصف 
الاثنين أقوى من العلم بوحود إسكندر» والمتواتر قد أنكرت إفادته ا E‏ 
العقلاءء كالسمنية والبراهمة. قلنا: هذا ممنوع بل قد يتفاوت أنواع الضروري» 


o 

ANAS SEDE RO TT 

بال الگ : 
اليقين» سواء حصل بخبر كل واحد ظن غير ما حصل بجخبر الآخحر» أو بم يحصل على قياس خواتم منتقشة انتقاشا 
واحدا» فإنك إذا ضربت واحدا منها على الشمع» انتقش بذلاك ولا ق د لل بف الاخ ادا ضر بت 
عليه شراق أس ملا اد [or «oY‏ 
قلنا: إشارة إلى جحواب المعنيين»› اق منع عدم ابجاب الظنون اجحتمعة اليقن»› والثانن: منع إبجاب جواز ا کل 
واحد جواز کل اجحموع» مستندا بقوله: رعا یکون اح وتوضيحا للسند» بقوله: كقوة» وأورد عليه أن المدعى 
وحوب اليقين» والحواب إنغا يعطي جوازه؛ لأن رب -سواء كان للتقليل أو للتكثير- تفيد جزئية الحكم» وأحيب بأن 
القصود من الجحواب إبطال ما ادعاه المعترض» من أن كل بحموع فهو مساوي الأحاد في الضعف» »> فمنع کلیته کاف 
في إبطالهء اما وحوب اليقين فإعا تبت بالضرورة لا ذا اواب إ[التيراس: «cor‏ ملا أحمد: [or‏ 
التفاوت: بأن يكون بعضها أحفى؛ لأن الخفاء ينافي البداهة. والاختلاف: أي لا يقع احتلاف العقلاء في إثبات 
الحكم الضروري ونفيه» وإلا كان ثبوته عند الناني محتاجا إلى النظر. [النبراس: ]١١‏ كالسمنية: - بضم السين وفتح 
الميم وقد تسکن - فوم من قدماء عبده الأصنام ینسبول اا سومنات بلده ف الهند» طو ضا مائة و ست درجحات 
وعرضها سبح عشره درجة» وهي معظمة عند اهنود ويسافرول إليها من مسافات بعیده» ویزعمول ان صسنہ 
سومنات يتحرك الح ر كات الاحتيارية» وإن من زاره م يتناسخ روحه إلا في قالب بشر » والبراهمة: قوم من رؤساء 
کفار اند نتسون الى رئيس هم يقال له برمن» وقيل: برهام» وقیل: هو اسم صنم نسبوا إليه. [النبراس: [or‏ 
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والإخطار بالبال وتصورات أطراف الأحكام» وقد يختلف فيه مكابرة وعناداء 
الملے 


والإخطار بالبال: يريد أنه قد يكون الحكم الضروري مما لم يألف به العاقل» فيجد الإذعان به أقل من الإذعان 
بالمألوف؛ إذ لا شك أن طبع الإنسان لا يسار ع .في قبول غير المألوفات» كمسارعته في قبول المألوفات» أما بعد 
الإلف فيجد الأحكام الضرورية كلها على السواء. قوله وتصورات أطراف الأحكام: أي المحكوم والحكوم عليه 
يريد أنه قد يكون الطرفان في الحكم البديهي ضروريين» نحو: الواحد نصف الاثنين» وقد يكونان نظريين» نحو: 
الواحب الوحود ليس بعرض» فنجد الحكم في الأول أوضح منه في الثاني» من حيث تصور الأطراف» أما بعد 
تصورها فلا تفاوت في نفس الحكم.[النبراس: ١ه]‏ مكابرة: هي النازعة بلا حق طلبا للعلو والكبر» وقال 
بعضهم: منازعة في مسألة علمية لإلزام الخصم وإظهار الفضل. قوله: عنادا -بالكسر- وهو إنكار حق الخصم 
للعداوة» وقيل: المنازعة في العلم مع عدم العلم بكلام صاحبه دفعا لإلزام الخصم. [النبراس: ]٥١‏ 

كالسوفسطائية: أي كاحتلافهم. قوله في جميع الضروريات: يريد أن اخحتلاف المكابرة والمعاندة لا يضر في 
بداهة الحكم» وإلا بطلت البديهيات كلها؛ لتشكيك السوفسطائية فيها وإنكارهم» مع أن تشکیکهم غير مضر 
إجماعاء واعلم أن للمخالفين في المتواتر شكو كا كثيرة» نذكرها تشحيذا للأذهان» والجواب عن الكل واحد 
وهو أن التشكيك ني الضروري غير مسموع» الأول: أنه يلزم احتماع النقيضين إذا أخبر جمعان بنقيضين» ودفع 
بأن تواتر النقيضين محال عادة» الثاني: أن الخبر المتواتر إنما يقع عن محسوس والحس يغلط» فيرى المتحرك ساكنا 
وبالعكس» كالسفينة والساحل» وأيضا يجوز أن يخبروا عن زيدء وإنما أبصروا رجحلا آحر؛ لأن الله سبحانه خلق 
رحلا آخحر يشايمه» كما نرى بين الطيور من التشابه بحيث لا تتمايز» وأيضا قد ثبت تصور جبرئيل ءا بصورة 
دحية الكلي» والملائكة يوم بدر بصورة الرحال» وأيضا يرى الخائف من الصور ما لا وحود ها قي الخارج» 
والغالث: أنه يحتمل أن ينشاً الخبر عن كذب رحل واحد» فيذكره الجماعة ثم يذكره الجحماعات» فيزعم أنه 
متواتر» لا يقال: لو كان كذلك لاشتهر منشؤه؛ لأنا نقول: هذا غير لازم؛ لأنه قد يقع وقائع عظام لا يبقى عنها 
ارق الرابع: لو أفاد علما فإما ضروريا وإما نظرياء والأول باطل؛ لأنه يقبل التشكيك إذا قيل: إن القوم 
اتفقوا على نشر الخبر لرهبة أو لرغبة» والثاني: باطل؛ لحصوله للصبيان أيضا؛ وهذا التشكيك ذهب بعضهم إلى 
الواسطةء الخامس: علة العلم الضروري خير بحموع الآحاد عند كم» واججموع لا يوحد قي زمان واحد؛ لأن 
الخبر المتواتر في الأكثر يسمع عن شخص بعد شخحص» فينعدم السابق قبل وحود اللاحق» وعدم العلة يستلزم 
عدم المعلول» السادس: مستلزم العلم إما كل من آحاد حروف الخبر وهو باطل؛ لتوارد العلل الثابتة على معلول 
واحد» وإما محموعها وهو حال؛ لأنه لا وحود له لانعدام كل حرف قبل وجود. ما بعده.[النبراس: )١ ٤٠٥١‏ 
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صللا 

[إحير الرسول 1# 
والنو ع الثاني: خر اسول ايك أي الثابت رسالته بالمعجزة» والرسول انساں بعثه 
اله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام» وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف البي» فإنه أعم. 


والرسول إنسان: واللام عند الأشاعرة لام الغاية والعاقبة» كقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للحراب لا 
للغرض؛ لأن أفعاله سبحانه لا تعلل بالأغراض عندهم» وخالفهم في ذلك المعتزلة وبعض فقهاء الحنفية» والمراد 
بالحكم النسبة الخبرية» وقيل: الحكم الأصولي وهو حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» واعترض عليه بأنه يخرج 
الاعتقاديات» وهي أهم ما يبلغه الأنبياءء وأورد بعضهم على التعريف أولا: بأنه لا يتناول من بعث لتقرير دين 
غيره» كيوشع ءا لتقرير دين موسى !ت أحيب بأنه مبلغ إلى من لم يبلغه الدعوة سابقاء وثانيا: بأنه لا 
البي الذي أوحي إليه لتكميل نفسه فقط» كزيد بن عمرو بن نفيل القرشي» أحيب بوحوه» ا 
الاعتباري» الثاني: أنا لا 2 نه م يدع الخلق فقد روي أنه كان يقول: "أيها الناس هلموا إلى فلم يبق على 
دين إبراهيم الخليل عل غيري » الثالث: أن يوه م يث يثبت؛ لحدیث آي هريرة فضک: لیس بی 
ن '» كما في صحيح البخحاري اراس [o٤‏ 1 
فإنه أعم: اعلم أنه احتلف في النسبة بين الرسول والبي على مذاهب» الأول: أمُما متساويان a‏ 
والشارح ههنا وقي "شرح المقاصد أيضا» ولکن يرد عليه قوله تعالی: وما ey‏ 5 
(الحج: ٠۲‏ النساء: »)٠٤‏ فإن العطف يقتضي التغاير» الثانِ: أمُما متباينان» فالرسول: من جاءِ بشرع حديد» 
والني: من لم يأت به» ويدفعه قوله تعالی في إسماعيل -: و کان رَسُولا ّا يدل على أنه من الرسل ولیس له 
شرع مبحدد» كما صرح به القاضي» الثالث: أن الرسول أعم؛ لأنه من الملك والإنس» والني من الإنس خاصة» 
الرابع: قول الجمهور: إن الني ّ ثم احتلفوا فقال بعضهم: الرسول صاحب الكتاب» ولا يشترط ذلك في 
البي» واعترض عليه عا روي من أن الكتب مائة وأربعة» أربعة: التوراة والإججيل والزبور والفرقان» 
والباقية تسمى بالصحف» عشر صحائف» وعلى شيث .ا مسون» وعلى إدريس ,ا تلانون» 
وعلى إبراهيم ءا عشر» وروي أن الرسل ثلاث مائة وثلائة عشر»ء وقال بعضهم: يشترط بي الرسول شرع 
جديد بخلاف البي» فيجوز أن يكون داعيا إلى شرع ني آحر» كيوشع .ا كان يدعو إلى شريعة موسى عات 
واعترض عليه بأن إسماعيل ء1 رسول -كما في القرآن- وكان على شرع إبراهيم ءا وقيل: الرسول من 
بأتيه الملك» والبي يجوز أن يأتيه الوحي بوحه آحر من إلمام أو منام» ثم إن ثبت أن البي أعم وخب أن يكون 
الرسول في كلام المصنف يك عع من أرسله الله سبحانه» سواء کان نبيا أو مرسلا» من باب ذكر الخاص 
وإرادة العام» وإلا لزم أن يكون حبر غير الرسول قسما ثالثا من الخبر الصادق. [النبراس: ]٠ ٠١١ ٤‏ 


ا 
د ر ا ا 
ا hr‏ . ۰ 
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والمعجزة أمر خارق للعادةء قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله تعالى» 


العادة الإهية 


وهو أي حبر الرسول و جب العلم اللاستدلال» أي الحاصل بالاستدلال اش النظر 
في الدليل» وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم ESO‏ 


خارق: قال الأشاعرة: كل فعل تكرر صدوره عن الحق سبحانه» حي صار مألوفا عند الطبائع» قيل: هو حار 
على العادة» و كل فعل لم يتكرر كذلك فهو خارق العادة.[النبراس: ]٠١‏ قصد به: أي أراد الحق سبحانه ذلك 
أو أراد صاحب المعجزة» والأول أظهر» وخحرج به الكرامة والاستدراج والإهانة والسحر» واعترض على الحد 
بأن سحر مدعى النبوة بلا حق يدخحل فيه» وأجيب أولا: بأن السحر ليس بخارق» وإن ذكروه في الخوارق جحازا 
أو تغليبا؛ لتوقفه على اا عخصوصة» كلما باشرها أحد صدر عنه الفعل القريب فهر آمر غادذي» إن قلت : 
فكذا الكرامة تصدر عن كل من باشر الولاية» مع أنه حارق إجماعا؟ قلت: ظهور الكرامة ليس من لوازم الولي» 
ولا قي استطاعته كل ما أراد» بل كل من باشر النحاهدات لظهور الخوارق لم يبلغ الولاية ولم يظهر عنه الكرامة» 
وثانيا: لا نسلم أن سحر المتبي قصد به ظهور صدقه؛ لان ظهور الصدق متفر ع على وحود الصدق» ثالثا: أن 
ظهور الخارق عن المتبي ممنوع بحكم العادة الإلمية غير واقع بالاستقراءء بل أفاد الأشعري وأصحابه أنه حال غير 
مقدور لله تعالى» وإن م نطلع على وجه استحالته» وتام البحث سيجيء في النبوة. [النبراس: ]٠١‏ 

بالاستدلال: قيل فلا يكون العلم حاصلا بالخير» وأحيب: بأن الاستدلال بالخبر موقوف على الخبر» فالخبر هو 
الأصل في إفادة العلم» أقول: يرد عليه أن الخبر المقرون بالقرائن كذلك» مع أن المحققين كالشارح بف عدوه مما 
يفيد العلم » ويعكن الجواب أولا: بأن المصنف رف لعله لم يرض بإفادته العلم وثانيا: بأن القرائن قد تفيد العلم 
أو الظن بلا خحير» كما إذا أبصرت مريضا في دار» ثم معت البكاء والنوح» فأبصرت النساء يلطمن الخدود» 
والكفن والحنوط حاضراء بخلاف خير الرسول؛ فإنه لا بعكن كسب مدلوله بدون الخبر. [النبراس: ]١١‏ 

هذا: أي الدليل في اصطلاح الأصوليين. يبمكن التوصل: أي الوصول» واختار صيغة التكلف؛ لاشتمال 
الاستدلال على الكلفة» ويكتفي بالإمكان أما أولا: فلأن الوصول بالفعل غير معتير في كون الدليل دليلاء فإن 
الرمان والتفاح مثلا دليل على مبدعه» وإن لم ينظر في ذلك أحد» وإما ثانيا: فلأن الأشاعرة على أن حصول 
العلم بعد النظر الصحيح ليس بضروري» بل بطريق حري العادة» ثم إنه جوز أن يكون الإمكان خحاصا أو عاماء 
لكن الأول بالثاني نسب والثاني بالأول. [النبراس: ]٠١‏ 

بصحيح النظر: أي بالنظر الصحيح» هذا إضافة الصفة إلى الموصوف عند الكوفيين» و للبيان عند البصريين أي 
الصحيح من النظرء وهو ما اشتمل على شرائط الإيصال» على ما فصل قي باب القياس من شرائط إنتاج الأشكال - 
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e‏ من قضايا يستلزم لذاته قولا آخرء فعلى الأول 


في اصطاد 


الدليل على وجود الصانع هو العالى وعلى الثاني قولنا: العام حادث وکل حادث فله 
صانع» وأما قوم: الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخحر» فبالثا أوفق. 


= وقيد به؛ لأن النظر الفاسد لا يوصل» وهل يستلزم الجهل؟ ففيه ثلاثة مذاهب: قال الإمام الرازي بلك: نعم؛ 
لأن من رأى العام قديما أوصله النظر إلى استغنائه عن الصانع» وقال الجمهور: لاء وإلا لكان نظر الحقق قي 
شبهة المبطل موجبا للحهل» وقيل: إن كان الفساد من المادة فقط استلزم الجهل» كالمثال الذي ذكره الإما» 
را فلاء كالضروب الغير المنتجة من الأشكال» كالموجبتين من الشكل الثان» فإما لا توحب علما لا صوابا 
ولا خحطا. [النبراس: ٦)٥١‏ ] 
خبري: قيد به احترازا عن القول الشارح» ويخرج من التعريف ما سوى البرهان من الخطابة والحدل والشعر؛ لأن 
اطا طا اصطلاح الفكلمين. [التبراس: 5 م لف: إغا احتیج إلى قوله مؤلف؛ لأنك ا قول من 
قضايا يحتمل أن يكون بعضها منهاء فصرح بأنه مؤلف من قضاياء وأراد بها ما فوق الواحد. (شرح الموقف) 
يستلزم: أي ذلك المؤلف» قال المدقق: لم يرحع الضمير إلى القضايا؛ لأن للصورة التأليفية من تقلم مقدمة وتأخير 
أحرى دحلا في الاستلزام. قوله لذاته: أي لا يكون الاستلزام بواسطة مقدمة غريبة إقناعية» إما غير لازمة لإحدى 
القدمتين» وهي الأحنبية أ و اللارمة لأخدها بطري عكس الشيض.[التر اة 5> ملا خد 5د 
هو العام: لا قولنا: العام حادث و كل حادث فله صانع؛ إذ لا معو yS‏ 
بل هو عين النظر الموصل إلى العلم بالفعلء وههنا بحث» وهو: أن ي قوم بصحيح النظر: فيه وحهان» أحدهما 
أن يراد النظر في أحواله» بأن ينظر في تغير العا لم فيجعل وسطا بين العا لم والحدوث فيترتب مقدمتان» ثانيهما: أن 
بزاد النظر فيه في نفسه وفي أحواله» فعلى الأول لا يكون الدليل إلا مفرداء كالعلم ويصح الحصر المستفاد من 
قول الشارح هو العا م» لكن يلزم مخالفة الجمهور؛ فم قسموا الدليل إلى مفرد وم ركب من مقدمات غير مرتبة 
حتاجحة إلى النظر في ترتيبهاء وعلى الثاني لا يلزم مخالفة الجحمهور؛ لأن ما ينظر في أحواله مفرد» ولي نفسه 
م ركب» لكن لا يصح الحصر في كلام الشارح» والجحواب: احتيار الثاني وإن الحصر إضاف بالقياس إلى القاس 
ار ةا اا2 | 
فبالثاي: لأن المقدمات المرتبة قطعي الاستلزام» بخلاف المفرد فإنه ليس بتلك المثابةء وإن كان يمكن أن يقال: إن 
العلم بشرط النظر في أحواله من الحدوث أو الإمكان» مع الحدوث بطريق التوسط بين طرف المطلوب غير منفك عن 
القدمات المرتبة» ومستلزم للعلم بوحود الصانع. [ملا أحمد: ۷ه] أوفق: لأن لزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقف 
على أمر» إنما هو قي المقدمات مع الترتيب دون المفرد» والمقدمات الغير المأحوذة مع الترتيب. [عبدالحكيم: ]٤ ٤‏ 


شرح العقائد 1٠‏ خير الوسول م 
وأما كونه موجبا للعلم؛ فللقطع بأن من أظهر الله تعالى المعجزة على يده» تصديقا 
له في دعوى الرسالة» كان صادقا فيما اتی به من الأحكام» إذا كان صادقا يقع 
العلم معضموما قطعا. وأما أنه استدلالي؛ فلتوقفه على الاستدلال واستحضار أنه خير 
من ہت رسالته بالمعجزات» و کل حبر هذا A A O‏ 
والعلم الثابت به أي بخير الرسول يضاهي أي يشابه العلم الثابت بالضرورة» 
کكاحسوسات والبديهيات والمتواترات» ف التيق ن أي عدم اختمال النقيض» ابات أي 


أي کالعلم باحسو سات 
عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك» فهو علم .معن الاعتقاد المطابق الجازم الثابت» 


العجزة: هي دالة على صدق دعوى الرسالة ما حرت به العادة» من أن الله تعالى يخلق عقيبها العلم الضروري 
بالصدق» كما إذا قام رحل في جبجحلس ملك بحضور الحماعة» وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم» فطالبوا بالحجة» 
فقال: هي أن يخالف هذا الملك عادته» ويقوم من سريره ثلاث مرات ويقعد ففعل» فإنه يكون تصديقا له ومفيدا 
E ee‏ الأحكام: أي الدينيةء لا الدنيوية؛ لما قال البي ع#: "أنتم أعلم 
ياكم وأنا أعلم بأمور دينكم".(ملا زاده) عدم احتمال: وذلك لأن معن اليقين قي اللغة: هو زوال الشك 
على مادکره ي احا N a‏ 
فهو علم: أي العلم الثابت بخبر الرسول» فهو اليقين الجامع للمطابقة والحزم والثبات» وإلا لكان حهلا أو ظنا أو 
تقليدا؛ لأن مقابلة الاعتقاد الجامع للأوصاف الثلاثةء لا يخلو من أن يكون خاليا عن المطابقة فهو اجهل المركب» 
أو عن الحزم فهو الظن» أو عن الثبات فهو التقليد» والظن قد يطلق على ما يقابل اليقين مطلقاء ولا يخفى عليك 
أن الخلو عن المطابقة أو الجزم يستلزم الخلو عن الثبات من غير عكس» كما في المقلد المصيب» وكما في الظن 
المطابق والمقلد الغير المصيب» وفيه احتمالات: وهي الخلو عن الأربعة أو عن الثلائة أو الاثنينء ولا حفاء ق أن 
الأول والثان والبعض من الثالث ليس شيا من الأمور المذكورة؛ لأن الاعتقاد معتير قي الكلء والجزم في الجهل 
والتقليدء فلا يتم الملازمة المذكورة» فتأمل. [ملا أحمد: ]١۸‏ وإلا لكان: المقصود منه بيان فائدة قيود التعريف؛ 
بهذا اندفع ما قيل: إنه لو لم يكن العلم معن الاعتقاد المطابق الجازم الثابت» لكان أحد الأمور الثلاثة» بل حاز أن 
يكون شكا أو وهما بانتفاء الاعتقاد. [عصام: ۸۹] 


شرح العقائد ٦1‏ خبر الرسول 4 
أو ظناً أو تقليدا. فإن قيل: هذا إنما يكون في المتواتر فقطء فيرحع إلى القسم 
الأول؟ قلنا: الكلام فيما علم أنه حبر الرسول ءاب بأن مع من فيه» أو تواتر عنه 
ذلك أو بغير ذلك إن أمكن. وأما خبر الواحد فإنغا لم يفد العلم؛ لعروض الشبهة 
في كونه حبر الرسول. 

نان قیل: فإذا کان متواترا أو مسموعا من في رسول الله ي كان العلم الحاصل به 
e‏ کما هو حکم سائر المتواترات والحسيات لا استدلالا؟ قلنا: العلم 
A‏ که ر ال ول ا لان هذا المعنى هو الذي... 


أو تقليدا: لأن مقابل الاعتقاد الجامع للأوصاف الثلاثة» لا يخلو من أن يكون خاليا عن المطابقة فهو الجهل 
الركب» أو عن الحرم فهو الظن» أو عن ابات فهو التقليد.[ملا أحمد: ۸ء] فان قيل: محصوله: أن إفادة حبر 
الرسول ءا العلم إا هو في المتواتر» فلا يصح عد خبر الرسول مطلقا من أسباب العلم» وذلك المتواتر يرحع إلى 
القسم الأول ویندرج تحته» فلا یکون قسما ثانيا مقابلا للمتواتر. [ملاً أحمد: ]٥۸‏ و[الدراس: ٥۹٩‏ بتغيبر يسر 
نلنا: محصوله: أن المراد بخبر الرسول هو الخبر الذي يثبت أنه خبره» وليس هذا الثبوت منحصر قي التواتر في 
نفس الأمر؛ لأن الصحابة ا كانوا يسمعون منه» فيحصل لمم العلم اليقيي بأنه خبر الرسول بلا تواتر» بل 
بالشافهة؛ ولأنه بمكن أن يخلق الله تعالى في بعض الأشخاص طريقا آخر للعلم بذلك» من غير مشاهدة ولا تواترء 
كالإلمام الصحيح والمنام الصالم» وإدراك بلاغة ألفاظ البي ۶ وأسلوب كلامه -كما روي عن كثير من أئمة 
الحديث» أمُم كانوا يميزون الحديث الصحيح عن السقيم بذوقهم» كما يعرف أحدنا الشعر البليغ عن غيره 
بالمذاق- وهذا العلم وإن لم يكن حجة على الغير» لكنه قد يكون يقينا عند صاحبه. [النبراس: ]٠١‏ 

رأما خبر الواحد: حواب دحل مقدرء تقريره: أن الخبر الذي ينقله الآحاد من الرسول خبره» فيجب أن يفيد 
لملم وليس كذلك.[ملاً أحمد: ]٠۹‏ قلنا العلم إل: حاصل الحواب: أنك لم تفرق بين العلم بكونه خير 
الرسول» وبين العلم بصحة مضمونه» فالضروري هو الأول» والاستدلالي هو الثاني» والكلام فيه لا ف 
الأول.[النبراس: :1] لأن هذا المعنى: أما صدق مضمونه فلم يحصل بتواتره؛ لأن صدق المضمون ليس من لوازم 
التواتر» ألا ترى أن دعوى مسيلمة النبوة متواترة» مع كذب مضموفا. [النبراس: ]٠١‏ 


شرح العقائد 7 خبر الرسول 4 
العلم الضروري في ا ع 
كلام الرسول 5. والاستدلالي هو العلم عضمونه وثبوت مدلوله مثلا قوله لكلا 


"البينة على المدعي واليمين على من أنكر"* علم بالتواتر أنه حبر الرسول ء3 وهو 
ضروري» ثم علم منه أنه يحب أن تكون البينة على المدعي» وهو استدلال. 


أي من كونه خبر الرسول 


فإن قيل: الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين» بل قد يكون خبر الله 
ت : ) 8 أي المتواتر والمشهور أي الخبر الصادق 
تعالى» أو خبر الملك» أو حبر آهل الإجماع» أو الخبر المتقرون عا يرفع احتمال 


الكذب» كالخبر بقدوم زيد عند تسار ع قومه إلى داره؟ قلنا: المراد بالخبر حبر يكون 


إدراك الألفاظ: أما صدق مضمونه فلا يحصل بذلك فإنا كثيرا ما نسمع الكلام الكاذب عن قائله 
بالمشافهة. [النبراس: ]1٠‏ مغلا قوله علي: هذا جحرد التمثيلء وإلا فهذا الحديث مشهور لا متواتر. [الخيالي: ]٤١‏ 
وهو ضروري: أي العلم بأن هذا الحديث خير الرسول ##.[النيراس: ]1١‏ وهو استدلالي: بأن يقال: هو 
حبر الرسول» وكل ما هو حير الرسول فمضمونه حق» فهذا مضمونه حق. [النبراس: ]٦ ٠‏ 

المغيد للعلم: قيد بذلك؛ لأن الخبر الصادق بدون هذا القيد لا ينحصر في النوعين إجماعاء فإن الكذوب قد 
يصدق . [النبراس: ٠١‏ ] 

خبر الله تعالى: فإن ما أحبر الله تعالى به موسى عل على الطورء ونبينا حمدا ب ليلة المعراج قد أفاد هما العلم 
القطعي. [النبراس: ]٦ ٠‏ خبر الملك: لأن ما أخحبر به جبريل ءابا الأنبياء عليهم السلام كان يفيدهم اليقين. قوله: 
أو حبر أهل الإجماع: هو اتفاق الحتهدين من أمة محمد ب على حكم وقد ثبت بالقرآن والحديث المتواتر أن ما 
أجعوا عليه فهو حق.[النبراس: ]1١‏ المقرون: أي الخبر الواحد الذي كان معه قرائن عقلية دالة على 
صدقه. [النبراس: ]1١‏ قلنا المراد: حاصله: أن الحصر مبي على عادة المشايخ رحمهم الله تعالى من المساحة وترك 
التدقيق. [النبراس: ٦١‏ ) 

۴ حر جه الترمذي ٿي سننه» باب ما جاءِ ي أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» رقم الخديت: 
۳١١‏ غير أن فيه 'واليين على المدعى عليه" ل ع ا 


شرح العقائد 0 خبر الرسول ك 
لعامة الخلق .محرد كونه خبرأء مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة 
E U SSS E a E NG‏ 
إذا وصل إليهم من جهة الرسول ءك#» فحكمه حكم الرسول. 

وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر» وقد يجاب بأنه لا يفيد عجرده» بل بالنظر إلى 


أي .عجرد کونه حيرا 


الأدلة الدالة» على كون الإجماع حجة. قلنا: وكذلك خبر الرسول عي#؛ وهمذا 
ا 


لعامة الخلق: فخحرج حبر الله وحبر الملك؛ لأنه سبب العلم للأنبياء فقط. [النبراس: ]1١‏ عن القرائن: فخرج الخبر 
القرون كالخيبر بقدوم زيد؛ لأن العاقل يستدل بالقرينة على صدقه» ولا يحصل العلم بصدقه بكونه خحيرا. [النبراس: ]٦ ١‏ 
جهة الرسول: إذ العامة لا يسمعون كلام الله والملك.[النبراس: ]٦١‏ حكم المتواتر: على سبيل التحوز؛ وذلك 
ESM ESEN EET A GE‏ 
الماع [النبراس: ]٦١‏ 

بالنظر: حاصل الجواب: أن خبرهم غير داحل في المقسم؛ إذ المقسم هو الخبر الذي يفيد العلم محرد كونه 
خبراء مع قطع النظر عن الاستدلال» وخبر أهل الإجماع ليس كذلك فلا يضر الحصر؛ لخروجحه عن 
الق وا ا ) ) 
خبر الرسول: دفع للجواب: بأن حبر الرسول أيضا لا يفيد العلم جرد كونه خبرا» بل لا بد من الاستدلالء 
بأنه حبر صاحب المعجزة؛ ولذا قال المصنف بله: هو يفيد العلم الاستدلالي» فلو صح جوابكم لزم أن يخرج 
حبر الرسول عن المقسم» وهو باطل إجماعاء هذا حاصل ما فهمه الشارح بلك والحق أن غرض اجيب ليس 
إحراج حبر الإجماع عن المقسم» كما زعم الشارح له بل غرضه إدراج هذا الخبر في خبر الرسول؛ لأن كون 
الإجماع حجة إنما علم بالقرآن والحديث» وهذا الجواب في غاية الجحودة» وأحسن من حواب الشارح لہ 
ENE TEE‏ 


شرح العقائد ٦٤‏ المباحث المتعلقة بالعقل 
[المباحث المتعلقة بالعقل] 

رأما العقل وهو قوة للنفس ما تستعد للعلوم والإدراكات» وهو لمعي بقوهم: 

غريزة يتبعها العلم بالضروريات»› GSS SO ERED‏ 


وأما العقل: في اللغة القيدء يقال: عقلت البعير أي قيدته» ثم نقل إلى معان» والمراد ههنا إدراك بمتاز به الإنسان 
عن البهائم وذلك؛ لأنه كالقيد عن ارتكاب القبائح. [النبراس: 1۲] قوة للنفس: أراد بالنفس ما يسمى بالروح 
في عرف الشرع والعامة» والمحققون على أنه المشار إليه بأنا وأنت» والمكلف بالأحكام التبليغية وهذا البدن آلة 
له» واحتلف في ماهيته» فقال بعض أهل الشرع: لا يعرفها إلا الحتق سبحانه تعالى» وقال الحكماء والصوفية 
والإمام الغزالي رحمهم الله: حوهر محرد ليس حالا في البدن» بل متعلق به تعلق التدبير والتصرف» وقال النظام 
أحد أكابر المعتزلة: حسم لطيف حال في البدن» ثم ارتضى جمهور أهل الشرع هذا المذهب فهو المعتمد عند 
المتأحرين من الأشاعرة. [النبراس: ]١۲‏ 

والإدراكات: قيل عطف تفسير» وقيل: أراد إدراك الحواس» وفيه أنه حاصل للبهائم أيضاء وعندي أنه أراد 
بالعلوم ما هو يقييْ» كما هو مصطلح المتكلمين» وبالإدراكات ما يعم اليقين والظيْ» ثم اعلم أن هذه القوة 
حاصلة للنفس من مبداً الفطرة» لكن حصول العلم فيها بالفعل موقوف على تكاملها الموقوف على تكامل البدن 
وحواسه» وهمذه القوة أربعة أسماء بحسب أربع مراتب» فالمرتبة الأولى: القابلية ا محضة كما في الأطفال» وتسمى 
العقل الميولان تشبيها هما بالميولىء والمرتبة الثانية: إدراك المتصورات والقضايا الضرورية» وتسمى العقل بالملكة؛ 
لحصول ملكة الانتقال من العلم بالقوة إلى العلم بالفعل» والمرتبة الثالثة: حصول ملكة استنباط النظريات من 
الضروريات» وتسمى العقل بالفعل» والمرتبة الرابعة: حضور صور المعقولات عند النفس» ويسمى العقل 
E U PEN a A ON E A E a E‏ 
والصحيح آنه لا يبعد في الأنبياءء وكمل اتباعهم وقد جحعل هذه الأسماء والمراتب للنفس من حيث استعدادهاء 
وقد تحعل للعلم» وقد تعتبر بالنسبة إلى كل نظري على حدة فاحفظه ولا تخبط. [النبراس: ]٦۲‏ 

بقومم: وهذا القول للحارث بن أسد.الحاسبي أحد أكابر الصوفية» وختار الإمام الرازي سك.. [النبراس: ]٦۲‏ 
غريزة: الغريزة كل صفة وضعت في موصوفها من أول الفطرة» .عع مفعول من الغرز -بالغين المعجمة فالراء المهملة 
فالمعجمة- وهو إدخال الشيء ف الشيء» بحيث يستحكم فيه» يقال: غرزت الرمح في الأرض.[النبراس: ]٦۲‏ 
بالضروريات: الباء داحلة على مفعول العلم» وفسروها بوحوب الواحبات وامتناع الممتنعات وإمكان الممكنات» 
والمراد جنس الضروري.[النبراس: ]٦۲‏ 


شرح العقائ_______ ‏ هه لمباحث المتعلقة بالعقل 


عند سلامة الآلات. وقيل: جوهر SEES EDE SEEDER‏ 


الآلات: هي الحواس الظاهرة والباطنة» وقيد بسلامتها؛ لأن العلم لا يلزم العقل بدون سلامتهاء فإن النائم عاقل 
ولا علم له؛ لتعطل حواسه»ء والصبي لا يخلو عن هذه الغريزة» ولكن لا علم له لضعف حواسه» وههنا جحثان» 
الببحث الأول: إن قلت كيف يكون حاصل التعريفين واحد» وقد أطلق العلم ني الأول وحص بالضروريات في 
الثاي» قلت: المعتير في التعريف الأول هو الاستعداد وقي الثان الحصول بالفعل» ولا شك أن حصول الضروريات 
بالفعل ليستلزم الاستعداد لاكتساب النظريات والبحث الثانني: لا يحخفى أن العقل بمذين التعريفين على ما 
ذكرناهما غير العقل الذي يتعلق به تكليف الشار ع» وإن أردنا تطبيق التعريفين عليه قلنا: المراد بالاستعداد هو 
الاستعداد القريب التام» وبالغريزة الطبيعة المستحكمة» لا الموضوعة من أول الفطرة» وإن كان المشهور هو المع 
الثاني» فافهم. [النبراس: ]٦۳‏ 

وقيل جوهر: والعقل بهذا التعريف عين النفس الناطقة» ولكنه اصطلاح غير معروف؛ ولذا قال: "قيل" أو عين 
الجوهر الذي يفيض القوة العاقلة على النفوس كما ستعلمه» ولكنه غير مراد هناء؛ فلذا قال: قيل» واعلم أن العقل 
يطلق على معان كثيرة متخالفة ومتقاربةء نريد أن نذكرها في أبحاث حفظا للناظر عن الخبطء البحث الأول فيما 
يسمى بالعقل وهي أربعة» فأحدها: ما يزعمه الفلاسفة من العقول العشرة» وهي حواهر قليعة بحردة مؤثرة قي 
الملصنوعات بإذن خالقها غير متعلقة بجسم» وزعموا أا أول ما صدر عن الواحب» وأما كالآلات له في إبجاد 
غيرهاء وأما الملائكة المقربون» وأن عاشرها المسمى بالعقل الفعال هو حبريل علي ثانيها: ما أنبته علماء أصول 
الحنفية عا وراء النهر» وهو جوهر جحسمان نورانق حادث أول مخلوقات الله سبحانه» مستدلين بحديث: "أول ما 
حلتق الله العقل"» وثالها: النفس الناطقةء» ورابعها: معن تاز به الإنسان عن البهائم» وقد ذكروا له تعريفات 
كثيرة متقاربة» فمنها قوة يصير بها النفس مستعدة للعلوم» ومنها استعداد النفس للعلوم» وأراد بالاستعداد ما يعم 
القريب والبعيد» فالعقل بمذين المعنيين حاصل في الصبي واجحنون لا البهائم» ومنها: غريزة يلزمها العلم 
بالضروريات» ومنها: قوة يقدر بها النفس على تحصيل العلوم ضرورية أو نظرية» ومنها قوة يكسب جا النفس 
النظريات من الضروريات» ومنها العلم بالضروريات» ومنها قوة فارقة بين ما يستحسن ويستقبح في العرف» 
والعقل ذه المعاني ليس بحاصل في احنون ولا قي الصبي غير المميز» ومنها: ملكة تحصل من جحارب الوقائي 
فيستنبط منها مصالحه ويعرف عواقب الأمور» وهو العقل المعاشي المستكمل في الهرم» وبالجملة فاصطلاحاهم 
في العقل أكثر من هذاء ولكنها متقاربة لا يكثر التفاوت بينهاء واحتلف في أن العقل الذي عليه التكليف أي 
معن من هذه المعاني الثمانية؟ فقيل: الأولان بشرط كماهماء وقيل: الرابع» وقيل: الخامس» وقيل: السابع» وأنت 
تعلم أن حاصل الكل واحد أو كالواحد ثم إنما قدر الشار ع التكليف بالبلو غ؛ لأن الإدراك یزداد شیئا فشيئا = 


شرح العقائد 1٦‏ المباحث المتعلقة بالعقل 
تل به الغائبات E‏ والححسو سات بالمشاهدة› فهو سبب للعلم اف صرح 
اا ن وف السمنية والملاحدة في جميع النظريات»› OEE‏ 


= من حين الصبى» أو يقوى في حوالي هذا السن» والوصول إلى حد قوته نما يتعذر معرفته فقدره بالبلوغ؛ 
لسهولة معرفته» البحث الثاني: ذهب الحكماء إلى أن العقل الإنساني من فيض العقل الفعال على النفس 
الإنسانية» فإن هذا العقل يجعل النفس قابلة لإدراك العلوم» ويفيض العلوم عليهاء فهي للنفس كالشمس للبصر قي 
الرؤية» وهذا هو مذهب علماء ما وراء النهر» بلا فرق إلا أمُما يبتون عقلا واحدا جحسمانيا حادثاء بخلاف 
الحكماءء فالعقول عندهم عشرة جحردة قديعةء وقال بعض الحققين: هذا الفيض يتفاوت في أفراد الإنسان» بل في 
شخص واحد» بحسب قرب المزاج من الاعتدال وبعده» وبحسب صغر السن وكيره» وبحسب ممارسة العلوم 
وت ركها؛ وسبب ذلك أنه كلما كان البدن أعدل وأكمل والحواس أقوى» كان فيض النفس عليه أكثر؛ لكثرة 
الاستعدادء وإن النفس كلما كسبت العلوم زادت تناسبا بالعقل الفياض و كثرة الفيض عليهاء وهذا الأمر عادي 
عندا معشر الأشاعرة» والله سبحانه قادر على أن يخص من شاء عا شاءء البحث الثالث: احتلف في عل العقل» 
والنصوص دالة على أنه القلب» كقوله: #إفتكون لَهُمْقلّوب يلون با رالحج: »)٠٦‏ وينسب إلى الإمام أي حنيفة بلك 
أن محله الدماغ؛ لأن الضربة إذا أصابت الرس ذهب العقل» وبعكن التطبيق: بأن كواسب العلم القوى الدماغية» 
ومستقره القلب» وذهب الحكماء إلى أن محل الإدراكات الجزئية هي الحواس الظاهرة والباطنة» ومدرك الكليات 
هو العقل القائم بالنفس الناطقة المحردة» ويوافقهم كلام الإمام حجة الإسلام الغزالي ك » وفي كلامه: أن القلب 
يطلق على المضغة الصنوبرية» وعلى النفس الناطقة» والمراد به في تلك النصوص هي النفس» والله تعالى 
أعلم. [النبراس: ۳٦ء٤٤٠]‏ 

الغائبات: أي ما غاب عن الحواس من الحواهر والأعراض والمفهومات» وينبغي إرادة النظريات منها حاصة. [النبراس: ]٦۳‏ 
فهو سبب: أي فهو سبب للعلم أيضا كال لحواس والخبر. بذلك: أي بکونه سببا مع أنه معلوم مما سبق. [النبراس:٤ ]٦‏ 
السمنية: -بضم السين وفتح الميم- قوم من كفار الهندء منسوبون إلى بلدة سومنات» زعموا أنه لا طريق إلى 
العلم إلا الحس.[النبراس: ]٦٤‏ 

الملاحدة: قوم من العجحم» ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر» ومقصودهم: إبطال الإسلام» قالوا: لا سبيل إلى 
العلم إلا الرحوع إلى العام الذي يأحذ العلم عن الحق سبحانه» وهو الإمام المعصوم المحفي» ويزعمون أنه ليس 
المراد من الصلاة والصوم ما يفهمه آهل السنة» وكذا في تفسير سائر النصوص» بل هما معان أخحر لا يعرفها إلا 
الإمام. [النبراس: ]٦٤‏ 


شرح العقائد 1۷ المباحث المتعلقة بالعقل 
وبعض الفلاسفة فى الإلمهيات» بناء على كثرة الاحتلاف وتناقض الآراء. والجواب: 
TTT GD TN‏ ا أ 
ا 


ما ذ کرت استدلال بنظر العقل» ففيه إثبات ما نفيتم فيتناقض› فان زعموا RN‏ 


وبعض الفلاسفة: قالوا: العقل يفيد العلم في الفنون الرياضية» من المندسة والحساب والمساحة والرصد ونحوها؛ 
لأا علوم منتظمة على نظام يقييْ» لا في الإلميات؛ لبعدها عن الفهم» فغاية الأمر فيها الظن والأحذ ما يليق 
بالعظمة والجلال» وذكر بعض الحققين أَمُم أنكروا الإفادة قي الطبيعيات أيضاء وهو المذكور في "شرح المقاصد“ 
وما ذكره هنا موافق ل"شرح المواقف".[النبراس: ]1٤‏ 

بناء: علة لخلاف الكل على ما هو الظاهر» أي لو كان العقل سببا للعلم في النظريات» لم يقع فيها احتلاف 
العقلاء» لكن احتلاف العقلاء كثير» فقيل: العام قلسم» وقيل: حادث» وقيل: الميولى ثابتة والجحزء باطل» وقيل: 
بالعكس إلى غير ذلك فعلم أن العقل غير مفيد فيهاء وذكر الخيالي: أنه علة لخلاف بعض الفلاسفة لا للسمنية؛ 
لأن دعواهم تعم الرياضيات وغيرها» وليس في الرياضيات كثرة احتلاف» فالدليل لا يكون مثبتا لدعواه» 
وعندنا فيه نظر: أما أولا: فلأن توجيه شبهات الخصم تبر ع ضائع» وأما ثانيا: فلأنه يكفي السمنية أن يكون نوع 
العلم الضروري محل كثرة حلاف ولا ينافيه قلة الخلاف» أو انعدامه في بعض أقسامه. [النبراس: ]٠١‏ 

والجواب: هذا منع على معارضة بعض الفلاسفة» حاصلها: أمُم قالوا: إن النظر الصحيح من العقل لا يفيد العلم 
في الإلميات؛ بناء على كثرة احتلاف العقلاء فيهاء وحوابه: أنا لا نسلم ذلك لم لا يجوز أن يكون كثرة 
الاحتلاف فيها لعدم تحقق شرائط إفادة النظر» وذلك لا ينافي كونه مفيدا للعلم فيهاء نعم دل كثرة الاحتلاف 
على أن التمايز بين الصحيح والفاسد صعب» لكن صعوبته لا توحب عدم إفادة النظر الصحيح. [النبراس: ]٠١‏ 
و(رومي) على أن ما ذكرتم: أي أن كثرة الاحتلاف تدل على عدم إفادة النظر. 

على أن ما ذكرتم: هذا حواب آخر عن المعارضة» على طريق النقض الإحمالي» تقريره: أنه لو صح دليله لزم أن 
يثبت حلاف مدعاكم؛ لأن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل» ففيه إثبات ما نفيتم من إفادة النظر العلم في بعض 
النظريات الإلمية؛ لأن هذا النفي أي نسبة عدم المعلومية إلى ذات الله تعالى وصفاته حكم في الإلهي» فيكون النظر 
في الإهي.[ملا أحمد: ]٦۲‏ 

فان زعموا: أي في رد جحواب الجمهور. قوله أنه: أي ما قال السمنية وأشباههم. قوله معارضة للفاسد: وهو 
قول المحمهور: النظر يفيد العلم بالضرورة. قوله بالفاسد: وهو قول السمنية: إن كثرة الخلاف لبطلان النظرء = 


شرح العقائد 1۸ المباحث المتعلقة بالعقل 
LEANN AE OS ES A O E OE Î‏ 
فلا يكون معارضة. فان قیل: کون النظر مفيدا للعلم» إن کان ضروریا م يقع فيه 
حلاف» كما في قولنا: الواحد نصف الائنين» وإن كان نظريا يلزم إثبات النظر 
بالنظر وإنه دور؟ قلنا: الضروري قد يقع فيه حلاف» إما لعناد أو لقصور في الإدراك 


RAS EORERSESD OSE E SLRS DEER OSS READS ESKI ES  SEES فان العقول متفاو تة‎ 


= والملحص أن يقولوا: لا ندعي أن ما ذكرنا استدلال ونظر» بل هو دفع قولكم الفاسد بالفاسد» ومثله وقع قي 
كلام المناظرين لإلزام الخصم.[النبراس: ]٠١‏ قلنا: تقريره على ما في "شرح المقاصد": أن ما ذكرتم إن أفاد 
بطلان مذهبنا بوحه من الوجحوه» كان النظر مفيدا قي الجملة» وإن لم يفد كان لغواء وبقي دليلنا سالما عن 
العارزضة. [ نك أمد: ]٦۲‏ فلا يكون: لأن المعارضة إثبات ما أنكره الخصم» فما لا يفيد الإثبات لا يكون 
معارضة. [النبراس: ]٠١‏ 

فإن قيل: هذه شبهة مشهورة» أوردها المنكرون للنظر. [النبراس: ]٠١‏ كون النظر: احتلفوا في القضية ال هي 
حل النزاع» فقال الإمام الرازي بكب: مهملة أي النظر يفيد العلم» وقال الآمدي: كلية أي كل نظر صحيح في 
الملقدمات القطعية» لا يعقبه ما ينافي العلم» كالموت والنوم مفيد للعلم» قال صاحب المواقف: ما ادعاه الإمام 
سهل البيان» لكنه قليل الجدوى؛ إذ الجزئيات لا تشبت بالمهملة بل بالكلية» قلت وعلى الكلية يحمل كلام 
الشارح: إن کان ضروریا إ.[النبراس: ٦١‏ ] 

إثبات النظر: أي إثبات إفادة النظر المعين العلم» بإفادة هذا النظر المعين العلم» وتوضيحه: أنك ادعيت أن كل 
نظر صحيح فهو مفيد للعلم» وهي قضية كلية نظرية لا بد ها من دليلء فأي دليل أقمته عليه يكون فردا من 
أفراد النظر الذي هو موضوع تلك القضية الكلية» فحكم دليلك وهو كونه مفيدا للعلم يكون مندرحا تحت 
حكم تلك الكلية» وهو كون كل نظر صحيح مفيدا للعلم فلو أثبت حكم الكلية المشتمل على حكم دليلك بحكم 
دليلك لزم إثبات حكم دليلك بحكم دليلك وأنه دور. [النبراس: ٠١‏ ] 

قلنا: الجواب بوجحهين: أحدهما اختيار الشق الأول كما احتاره الإمام الرازي» حاصله: أن قولنا: كل نظر صحيح 
مفيد للعلم قضية بديهية» ولكن وقع الخلاف فيها؛ لعنا دكم أو قصور عقلكم» وهذا الخلاف لا ينافي البداهة» كيف 
وقد أنكر السوفسطائية البديهيات كلها. [النبراس: ٠٦٠٠٠‏ 1] 


شرح العقائد 1۹ المباحث المتعلقة بالعقل 
بحسب الفطرة» باتفاق من العقلاء واستدلال من الاثار وشهاده من الأخبار» 
والنظري قد يث یثبت بنظر غخصوص لا يعبر عنه بالنظر» كما يقال: 2 العام متغير 


وکل متغیر حادث يميد العلم جحدو ث العام بالضرورة» فليس ذلك e‏ 2 خصو صية هذا 


النظر» TTT‏ بشر ائطه» فیکون کل نظر صحیح مقرون بشر ائطه 
مفيدا للعلم» وفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا يليق بهذا الكتاب. 


الفطرة: أي أول الخلقة» ويحكى فيه حلاف المعتزلة» زعموا أن العقول في الفطرة على السواء؛ لأن التكليف على 
الكلفين بالسوية» فكذا مناطه وهو العقل» ثم يزداد في بعض الناس لممارسة العلوم والتمرن في التأملات» قلنا: 
اتتكليف يكفيه أدن مراتب العقل.[النبراس: ]1١‏ باتفاق من العقلاء: لعل دعوى الاتفاق من الشارح مبنية على 
عدم الاعتداد بالمعتزلة» لإنكارهم الظاهر؛ إذ الفرق بين عقل أفلاطون وهبنقة» وإن تمرن وكسب أظهر من 
الشمس.[النبراس: ٦٦‏ ] 

من الآثار: لعله أراد الآثار المشاهدة عن أولى العقول» فإنا نرى بعضهم يستخر ج من دقائق العلوم والصناعات» 
ما لا يستطيع الآحر فهم دقيقه منهاء ولو بذل حهده في تمام عمره. [النبراس: ]1١‏ من الأخبار: لعله أراد الأخبار 
امحكية عن العقلاء والحمقى» ويجوز أن يراد بالآثار والأحبار معا أو بالثان فقط, الأحاديث» كقوله ء##: "هن 
ناقصات العقل والدين" وهو صحيح» ويروى في التفاوت بين العقول أحاديث أخحر كثيرةء إلا إِما 
موضوعة. [النبراس: ]1٦‏ والنظري: إشارة إلى الحواب باحتيار الشق الثاني. لا يعبر عنه بالنظر: أي لا يكون 
الإبات به محتاجحا إلى كونه نظرا من أفراد النظر» فحينئذ لا يكون الدليل من أفراد موضوع الكلية» ولا حكم 
الدليل مندرجا تحت حكم الكلية فلا دور.[النيراس: ]٠٦‏ 

فيكون: فحاصل الجحواب: أن المثبت - بالفتح- هو القضية الكلية الي عنوان موضوعها مفهوم النظر» أعيْ قولنا: 
كل نظر صحيح يفيد العلم» والمثيت - بالكسر- قضية شخصية ضرورية» موضوعها ذات النظر المخصوص» من 
غير اعتبار كون هذا الموضوع من أفراد النظرء فالمثبت - بالفتح- حكم الدليل من حيث إنه نظرء والمثبت بالكسر 
حكمه من حيث ذاته» مع قطع النظر عن كونه نظراء فلا يلزم إثبات الشيء بنفسه؛ لتغاير الحيشيتين. [النبراس: ]٦۷‏ 
وني تحقيق: فإنه قد اعترض عليه بأن الشخحصية كيف تكون ضرورية؟ مع أما داحلة في تلك الكلية في الواقع» 
فإما أن تثبت بنظر آحر وهلم جرا فيلزم التسلسل أو يعود فيلزم الدور» أحيب: بأن الشخصية ضرورية مثبتة 
-بالكسر- إذا اعتيرنا من حيث ذاته ونظرية مثبتة -بالفتح- إذا اعتبرنا موضوعها فردا من أفراد النظر» والقضايا = 


شرح العقائد ۷۰ المباحث المتعلقة بالعقل 
وھا ست مته أي من العلم الثابت بالعقل» بالبداهة أي باول التوحه من غير احتیاج 


إلى تفكر» فهو ضروري كالعلم بأن كل الشىء أعظم من جزئه» OEE‏ 


ت ا ق ذلك بحسب العنوان» فان قولك: صانع العام مو جود نظر ي» وقولك: الواجب مو جود بديهي»› 
كذا أفاده بعض الحققين. [النبراس: 1۷] بالبداهة: اعلم أن هم في البديهي والضروري اصطلاحات متلفة تختلط 
على الناظر» وأيضا في كلام الشارح نوع تخليط» فلنقدم حكاية مصطلحاتم» فأحدها وهو المشهور: أن العلم إن 
حصل بالدلیل فنظر ي» ویسمی الكسبي والاستدلالي» کالعلم جحدوث العالمي و إن حصل بلا دلیل فضروري 
منقسم إلى سبعة: فمنه أولى: يسمى البديهي لا يحتاج إلى غير تصور الطرفين» كالعلم بأن الكل أعظم من الجحزي 
و منه فطري: ما يحتاج ا و اسطة حاضره معها» کالعلم ات الأربعة منقسم .تساو يرن» ومنه حسی : کالعلم 
بالمبصرات» ومنه وحداني مدرك بالجواس الباطنة» كالعلم باجو ع والعطش» ومنه حدسي: كالعلم بأن القمر 
مستضيء بالشمس» ومنه جحربي: کالعلم 0 السنا مسهل» ومنه تواتري: کالعلم بوحود بغداد» وتانيها: ان العلم 
إن حصل بالدليل فکسبي ونظري واستدلالي» وإن حصل بدونه فبديهي وضروري منقسم إلى سبعة» ولا فرق 
بين الاصطلاحين» إلا أن البديهي على الأول قسم من الضروري» وعلى الثاني مساو له» وثالثها: أن العلم إن 
فظاهر» وأما الحسي؛ فلأن صرف الحاسة إلى المحسوس أمر مقدور اخحتياري» وأما الثلاثة الأخحيرة؛ فلتفرعها على 
الإحساس المقدور» وإن لم يكن للقدرة مدحل في حصوله» فضروري منقسم إلى أولى وفطري ووحداني» 
ورابعها: أن العلم إن استقل القدرة في حصوله فا کتسابي» وهو الحاصل بالنظر والاستدلالء وإن : يستقل 
فضروري منقسم إلى الأقسام السبعة» فإن الحسي والحدسي والتحربي والتواتري وإن كان للقدرة دحل في 
حصوهماء لكن القدرة غير كافية فيها؛ لاما لا تحصل .محرد الإحساس المقدور» بل تتوقف على أمور لا نعلم 
ما هي و كيف حصلت؟ خامسها: العلم إن كان بلا احتيار فضروري» وإلا فكسبي منقسم إلى ضروري حاصل 
بلا استدلال» واستدلالي حاصل معه» وفي تفسير الاخحتيار وحهان: أحدهما: مدحلية الاحتيارء ثانيهما: استقلاله 
كما مر قي الوجه الثالت والرابع» والظاهر êl‏ الصنف رت احتار الاصطلاح الثاني» ولا عبار في عبارته» ولکن 
الشارح فسره بالوحه الأول من الاصطلاح الخامس» وحعل الحمل في قوله: وما يثبت منه بالاستدلال فهو 
اكتسايي» من باب حل العام على الخاص» نحو قولك: ما کون إنسانا فهو حيوان» ولا يخفى ما فيه من التكلف» 
والذي هله عليه توجيه كلام البداية» وذا عحب كالنعامة تترك بيضها وتحضن بيض غيرها. [النبراس:۷٦1۸]‏ 

إلى تفكر : أي النظرء وأورد عليه: أن الحاصل بأول التوجه في اصطلاحهم هو البديهي الأولىء وما لا يحتاج إلى 
الفكر يعم الأولى والحسي ولحدسي والتحريي ونحوهاء ففي الكلام نوع تنافر» فالأفضل أن يقال: من غير احتياج 
إلى شيء آخحر» من نحو حس أو حدس أو بحربة» أجيب بأنه أراد بالتفكر المعن اللغوي لا النظرء فالمعن من غير- 


کچھ ا ي س 
فإنه بعد تصور معن الكل والحزء والأعظم لا يتوقف على شيء» ومن توقف فيه 
حيث زعم أن حزء الإنسان كاليد مثلا قد يكون أعظم منه» فهو لم يتصور معنى 
A EAE N E GE SG‏ ا کا ا 
من العلة على المعلولء كما إذا رأى نارا فعلم أن ما دخاناء أو من المعلول على 
العلةء كما إذا رأى دحانا فعلم أن هناك نارا. 

وقد يخص الأول باسم التعليلء والثاني بالاستدلال»ء. فهو اكتسابي أي حاصل 


وشو بر هان اللم وهو برهان الإن 


بالکسب» وهو مباشرة الأسباب بالاحتيار» كصرف العقل والنظر في المقدمات ف 
فن الامدلال: لاه الذي فصل بالط ق الدللء فكل اسخدلال كسان ولا عكس: 


لأن النظر ني الدليل احتياري 
كالإبصار الحاصل بالقصد والاخحتيار» SE e oD RESEN EROL‏ 


احتياج إلى ملاحظة أمر آخر» من فكر أو حس أو نحوه.[النبراس: 1۸] معنى الجزء والكل: وذلك لأن الكل: 
هو بحمو ع اليد وبقية الأعضاء والجزء: هو اليد فقط. [النبراس: 1۸] من العلة: هذا إشارة إلى الدليل اللميء 
وهو ما يكون فيه الحد الأو سط علة للمعلول ذهنا وخحارحاء كالحدوث؛ فإنه علة للمتغير ذهنا وخحارجاء كما إذا 
جعل المدعي العام متغير.(حند) 

أو من المعلول: إشارة إلى الدليل الإيء وهو ما يكون فيه الحد الأوسط علة للمعلول ذهنا لا خحارحاء فيما إذا 
جعل المدعي العام الحادث» واستدل من تغير العام عليه» بأن العام متغير» وكل متغير حادث, فالعا لم حادث» 
ولا شك أن التغير علة حدوثه ذهنا لا حارحاء وحدوثه علة التغير ذهنا وخارحا؛ لأنه لو لم يكن حادثا لم يكن 
متغيرا في اللخار ج.(أحمد حند) فالا کتساي: آي إذا تقزر أن الأسعدلال ما ثبت بالدليل وال كسان ا حضل 
بالاحتيار» فالا كتسابي أعم من الاستدلالي. [النبراس: ]٦۹‏ 

كالإبصار: فهو اكتسابي لا استدلال» وإذا عرفت هذا علمت أن حمل الاکتسابي على ما ثبت بالاستدلال على 
ما قرره الشارح هو نحو قولك: ما كان إنسانا فهو حيوان»ء ولا يخفى على العارف بأساليب الكلام أنه غير جحيد 
في هذا المقام؛ لأنه يفوت المقابلة ال قصدها المصنف بلك بين قوله: بالبداهة» وقوله: بالاستدلال؛ ولأنه كماأن - 


شرح العقائد ۷۲ المباحث المتعلقة بالعقل 


وأما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي» ويفسر ما لا يكون تحصيله مقدورا 
كما في كلام الصنف 


للمخلوق» أي يكون حاصلاً من غير اختيار للمخلوق» وقد يقال الضروري في 
مقابلة الاستدلالي» ويفسر ما يحصل بدون فكر ونظر قي الدليل» فمن ههنا حعل 
بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابياء أي حاصلاً معباشرة الأسباب بالاحتيارء 
وبعضهم IEE EE E‏ 

فظهر انه لا تناقض في کلام rrr‏ سبء» حيث قال: إن العلم الحادث 
نوعان: ضروري وهو ما يحدنه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه واخحتياره» 
کالعلم بوحوده وتغیر أحواله» والاکتسابي وهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة 


كالصحة والمرض 


AUN ESEVS CIAO DAES RSS EEO گنت العبك وهو مباشر ه اسبابه‎ 


= الضروري منحصر قي ما ثبت بالبداهة فينبغي أن ينحصر الاكتسابي فيما ثبت بالاستدلال؛ ولأن الظاهر كما 
هو المعلوم من عادة القوم أن المصنف رك قصد تعريف الضروري والاكتسابي» فالأنسب تفسير كلام المصنف 
على الاصطلاح الخاص» وهو أن العلم إن حصل بالدليل فكسبي ونظري واستدلالي» ون حصل بدونه فبديهي 
وضروري منقسم إلى سبعة: بديهي وفطري وحسي ووحداني وحدسي وتحربي وتواتري» وما أورد على تفسير 
الشارح: أنه يلزم على المصنف رك إهمال ذكر كثير من العلوم اليقينية» كالحسي والتجربي والحدسي والتواتري؛ لأا 
ليست تحصل بأول التوجحه حن تدخحل في الضروري» ولا بالاستدلال حى تدحل في الاكتسابيء وقد يجاب بأها 
حاصلة بأول التوجه على تسامح المشايخ؛ لعدم تعلق غرضهم بتفصيل الحدس والتجربة ونحوهما كما مر. [النبراس: 1۹] 
ويفسر : وهذا التفسير منقول عن القاضي أبي بكر الباقلان»ء واحتاره الشارح إدحالا للحسي في الاكتسابي» 
والمعلوم من كلام السيد السند رت في "شرح المواقف": أن معن كلام القاضي أن لا يستقل قدرة المحلوق في 
حصوله» فعلى هذا يكون الحسي من الضروري.[النبراس: 1۹] فمن ههنا: أي من اختلاف اصطلاحهم في 
تفسير الضروري. [النيراس: ]٦۹‏ 

لا تناقض: ووجه التناقض: أنه قسم العلم إلى ضروري واكتسابي» ثم قسم الاكتسابي إلى ضروري واستدلالي» 
فجعل الضروري قسيما للاكتسابي أولا وقسما له ثانياء وهذا تناقض» ووحه اندفاع التناقض: أن الضروري 
الذي هو قسيم الاكتسابي غير الذي هو قسمهء وموهم التناقض الاشتراك الاسمي. [النبراس: ]۷١‏ 


شرح العقائد ۷۳ هل الإهام من أسباب العلم؟ 
وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل» ثم قال: والحاصل من نظر 
العقل نوعان: ضروري يحصل بأول النظر من غير تفكر» كالعلم بأن الكل أعظم من 
جز ئه» واستدلالي يحتاج فيه الى نوع تفکر» کالعلم بو جود النار عند رؤية الدحان. 
[هل الإلمام من أسباب العلم؟] 
رالإلمام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض» ليس من أسباب المعرفة بصحة 
الشىء ټل هل الحق» حى يرد به الاعتراض على حصر ا ف الغلانة» RS‏ 
متعلتق بالنفي 


الفسر: أشار به إلى أن الإلهام قد يفسر .عا يعم بطريق الفيض» أي بلا سابقية طلب ولا مباشرة أسباب» وبطريق 
الاستفاضة. (ركستلي) معنى: الظاهر أن للمراد بالمعى ما يقابل المحسوس» أعي ما لا بعكن أن يجس دون ما يقابل 
الفظ» وأن هذا القيد للتحصيص؛ لأن الإلمام معن الإعلام» وهو التنبيه بإنزال الكتب سبب العلم أيضا. [ملاً أحمد:۷] 
بطريق الفيض: يقال: فاض الحوض» إذا امتلا بالماء حي سال من حوانبه» ثم نقل إلى إعطاء الخير الكثير بلا استحقاق 
وعوض» وإنما قيد الإلقاء به لفائدتين: الأولى: الاحتراز عن الوسوسة الشيطانية» الثانية: الاحتراز عن العلم 
ا لحاصل بالاستدلال. [النبراس: ]۷١‏ 

أسباب المعرفة: حخلافا لبعض الصوفية والشيعة» مستدلين بوحوه: أحدها: قوله تعالى: «فَألْهَمَهَا فجوره 
قر اها (الشمس:۸) أي عرفها بالإيقاع في القلب» أن هذه طاعة وهذه معصية» أحيب بأن المع أعلمها بإنزال 
الوحي على الأنبياءء الثاني: قوله تعالى: #إ وأو حى رَبْكَإلى لحل (النحل: )٠۸‏ فإذا ألم إليها حي عرفت المصالح 
فالمؤمن أولى؛ لأن الله سبحانه شرح صدره بنوره» أحيب بأن كلامنا في المع الذي لا يدرى أنه من الله أو من 
الشيطان أو من النفس» أما النحل فقد حلق الله سبحانه فيها العلم حى عرفت أنه أمر من الله الثالث: قوله 
تعال: فمن شرح اله صَدْرَه لالام فهو على ور من رَبّهِ » (الزمر: ۲۲) أجحيب بأن المؤمن شرح صدره بنور 
الاستدلال بالبراهين الحقة» الرابع: قوله علت#: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور AT‏ بأنه موضوع 
كما قاله الصغاني» وثانيا: بأنا لا ننكر حصول العلم له» لكنا لا نجعله حجة على الغير» وثالثا: بأن الفراسة ظنية 
وكلامنا تي اليقين» الخامس: أن وابصة فإ سأل البي 5 عن البر والإثم فقال: "ضع يدك على صدرك فما 
حاك فى قلبك فدعه وإن أفتاك الناس "» فجعل شهادة قلبه حجة فوق فتوى العلماء أصحاب الحجج» والجواب 
عندي أولا: بأنه قي الأمور الي يكون المستفيَ أعرف ها من المفيً» ككون الشيء ملكا له أو غير ملك = 


شرح العقائد V٤‏ هل الإهام من أسباب العلم؟ 
وكان الأولى أن يقول: ليس من أسباب العلم بالشيء» إلا أنه حاول التنبيه» على أن 


مرادنا بالعلم والمعرفة واحد» كما اصطلح عليه البعض» من تخصيص العلم بال ركبات 
أو الكليات» والمعرفة بالبسائط أو الجزئيات› PE TINE OEE‏ 


ا بأنه أمر أن يعمل باجتهاده ودليله» وقد تقرر أنه حب على ابحتهد أن يقدم اجحتهاده على اجتهاد غيره» 
السادس: أن عمر ف كان صاحب إمام» كما في الحديث» أجيب: بأن ثبوت هذه الكرامة له مسلم أما كون 
إلهامه حجة على الغير فممنوع؛ ولذا كان عمر د يدعو إلى الكتاب والسنة والدليل الشرعي» لا إلى إلمامه» 
واستدل في كشف المنار على بطلان حجة الإلمام بوجحوه: أحدها: قوله تعالى: ھائوا ب هانک إن کن صادقین) 
(البقرة: )١١١‏ فألزمهم الكذب لعجزهم عن البرهان» فلو كان الإلهام حجة لما تحقق عجز الكفار؛ لأنه بعكنهم 
دعوى الإلها» اا ن الواقع في القلب قد يكون من الله كالوحي» وقد يكون من الشيطان؛ لقوله تعالى: 
ووإد ليطي ون الي ائه (الانعام: ١‏ أو من وسوسة النفس؛ لقوله تعالى: ونعْلم ما تسوس به 
تفس (ق: )١١‏ ولا يمكن التمييز بينهاء الثالث: قوله ع##: "من فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار" والتفسير 
بالرأي المستفاد من النظر والدليل حائز إجماعاء فعلم أن الرأي بلا استدلال مذموم. [النبراس: ]۷٠١۷١‏ 

وكان الأولى: وجه الأولوية: أنه يحتمل أن يكون المعرفة مباينا للعلم أو أحص منه» وحينئذ لا يلزم أن يكون 
الإلهام سببا للعلم أيضا؛ لأن نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. (أحمد حند) 

أو الجزئيات: فيه لف ونشر»ء وهم في الفرق بين العلم والمعرفة أقوال: أحدها: أن العلم إدراك الم ركب» والمعرفة 
أو لط ف غ ا کچ وة وة ع ار کی ما ؛ لأنه ق اللغة ضد القيدء ومنه سمي الوسيع 
بسيطا؛ لأنه كالذاهب في الأطرف» لا كالمقيد الملازم لمكان واحد. ولا كان أجزاء المر كب يتقيد بعضها ببعض 

سمي غير الم ركب بسيطاء وهذا الوحه من خحواص الكتاب» ثانيها: أن العلم إدراك الكلي» والمعرفة إدراك الجزئي»› 
وقد ينسب الأول إلى علماء العربيةء والثاني إلى الحكماء ثالثها: أن المعرفة إدراك مسبوق بالعدم» والعلم أعم 
رابعها: قال الإمام الراغب الأصفهان في "الذريعة": إن المعرفة إدراك الشيء بتدبر وتفكر» فهي أخحص من العلم 
ولا يجوز استعماطها قي البديهيات» حامسها: قال صدر الشريعة: المعرفة إدراك الجزئيات من دليل»› وهذا أخحص 
من التفسير الثاني للتقيد بالدليل؛ ولذا قيل قي تفسير الفقه: بأن معرفة النفس ما ها وما عليها» وهو محكي عن 
الإمام الأعظم ركب أنه لا يشتمل علم المقلدء سادسها: قال الإمام أبو القاسم الحكيم السمرقندي: المعرفة 
إدراك الأشياء بصورها وسماتاء والعلم إدراكها بحقائقهاء سابعها: أن العلم في تصديقات» والمعرفة قي 
التصورات» ثامنها: أن المعرفة هو الإدراك الثان من إدراكين تخلل بينهما عدم» كما إذا أد ركت شيا ثم نسيته م 
أدر کته. [النبراس: ۷۲۰۷۱] 


شرح العقائد Vo‏ هل الإهام من أسباب العلم؟ 
إلا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له» ثم الظاهر أنه ل أن الإهام ليس 
سببا محصل به العلم لعامة الخلق» ويصلح للالزام على الغير» وإلا فلا شك أنه قد 


وإن ۾ يكن المراد ذلك 


FN a N 


لحديث النبو 


عن كثير من السلف» وأما خبر الواحد العدل i‏ اججتهد» فقد يفيدان الظن 
والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال»ء فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهماء وإلا فلا وجه 


إلا أن تخصيص: يريد أن ذكر المعرفة بدل العلم موحه ما ذكرناء لكن ذكر الصحة مستدرك لا وجه له؛ إذ 
يكفي أن يقال: ليس من أسباب معرفة الشيء» بل لفظ الصحة قد يوهم حلاف المقصود» وهو أنه سبب 
للمعرفة بفساد الشيء لا صحته» وأحيب بأن الصحة .معى الثبوت .[التبراس: [v۲‏ 
بحصل به العلم: أي لصاحب الإلهام وحده» فلا يصح قول الصنف يفه: ليس من أسباب المعرفة» بل قد ذكر 
بعض الأ كابر: أن العلم الصحيح هو المأحوذ عن صاحب الشرع والمعلوم بالإلهام والكشف» وأما الاستدلال 
مقا فضعيف» ولا جد صاحبه مخلصا عن تعارض الأدلة و ورود الشبهات نخلاف الإلمام» وهؤلاء عيزون بين 
اخطرات الرمانية والشيطانية بنور الباطن» وذكر بعضهم: أن بعض العلماء دحل على الإمام الرازي لك فوحده 
باکیا فسالهء فقال: بكي على ضياع العمر في غير شيء» فال: كيف وأنت إمام الأئمة؟ قال: كنت أحكمت 
مسألة بالدلالل» وكنت كلما تذكرفها أقمت على صحتها برهانا لا أشك فيه» وهذا منذ سنين كثررة» ثم ظهر 
علي الآنء أما باطله مع دلائلهاء فأحاف أن يكون كل ما عندي من العلم كذلك.[الراس: ۷۲| 
وأما خبر الواحد: إشارة إلى دفع دحل مقدر» كأنه قيل: حصر الأسباب في الثلائة قي حيز المنع؛ إذ خبر الواحد 
العدل» وكذا تقليد الجتهد يفيدان العلم» مع اقا لسا الأساب ال اا ية قد اقم لف وق 
مرتب» أي حبر الواحد يفيد الظن» والتقليد يفيد الاعتقاد القابل للزوالء فإن المقلد قد يظهر له أن الحتهد 
الآحر أكثر علما وصوابا فيقلده» وقد يبلغ درحه الاحتهاد» فيجد دليلا على حلاف ما كان يعتقده» فيزول 
اتاد [ ارا ۷۴| 
فكأنه أراد: لا يقال: إن تعريفه بقوله: صفة يتجحلى جا المذكور يناقي هذه الإرادة؛ لأنه أعم E‏ 
صرح به الشارح ر ثمه» حيث قال: فيشمل التصديقات اليقينية وغير اليقينية؛ لأنه رده ثانيا حيث قال: لكن = 


شرح العقائد ۷٦‏ الكلام في حدوث العا 
[الكلام ق حدو ٿث الا ۴ 

ê E LAN Oa CASS EEO a Û 

والعام أي ما سو ل ا يعلم نع ٣‏ 

الأجسام» وعالم الأعراض» وعالم النباتات» وعالم الحيوان إلى غير ذلك فتخحرج 


= ينبغي أن يحمل التحلي على الانكشاف التام» الذي لا يشمل الظن؛ لأن العلم عندهم مقابل للظن» ولو قيل: 
إن هذا يدل على أنه أراد بالعلم ما لا يشمل الظن فقط لا ما لا يشملهماء قلنا: الاعتقاد الجازم الذي يقبل 
الزوال من قبيل الظن الغالب» لكن قوله: ولكن ينبغي إلخ يدل ظاهرا على أن التعريف ناظر إلى العموم» وهذه 
الإرادة ليس مقطوعا به؛ وهذا قال هنا: فكأنه. قوله: وإلا فلا وجه له ليس على ما لا ينبغي كما لا يخفى› 
والأولى أن يقال: لأن العلم عندهم مقابل للظن» وإطلاق العلم على ما يعم الظن والتقليد حلاف العرف واللغة» 
فقدبر. [ملا أحمد: ]٩۸‏ 

والعام: مشتق من العلم» وقد حاء فاعل -بالفتح- لما يفعل به» كالخاتم لما يختم به» والطابع لما يطبع به» فكذلك 
العام لما يعلم به الشيء ثم غلب فيما يعلم به الخالق سبحانه» أي المصنوعات؛ لأن الناظر فيها يعلم أن ها صانعاء 
ويطلق على بحموعها وعلى أحناسها ويجمع بالنظر إلى الثاني على عالمين وعوالم ولا يطلق على أفرادها فلا يقال: 
زيد عا لم؛ ولذا قد يزعم أنه جمع لا واحد له من لفظه» وإن العوالم والعالمين جمع الحمع.[النبراس: ]۷٣‏ 

أي ما سوى الله: والموصول وإن كان يعم الأشخاص والأحناس والأنواع» لكن المراد هو الأجناس» بقرينة قوله 
بل يقال عالم الأحسام. [ملا أحمد: 1۸] من الموجودات: لعل القول بوحود الأحناس» إنما هو باعتبار الأفراد 
الشخحصية» لا باعتبار أنفسها؛ إذ الوحود في الحقيقة ليس إلا للأشخاص» فإطلاق العام على الأحناس» إنغا هو 
باعتبار الأفراد المندرحة تحتها؛ ولذا قيل: إن العام عبارة عن الآحاد المتجانسة.[ملاً أحمد: 1۸] 

يقال: فيه إشارة إلى أن المراد ما سوى الله تعالى من الأحناس» فزيد ليس بعالم بل من العالم» وإلى أن العام اسم 
للمقدار المشترك بينهاء فيطلق على كل واحد منها وعلى كلها؛ لا أنه اسم للكلء وإلا لما جمع.[الخيالي: ]٠٤‏ 
وعالم النباتات: جمع الأجسام والأعراض وأفرد البواقي» رعاية لما هو المشهور في ألسنتهم» وفيه نكتة أحرى» 
کا ع ا اعد ۹ 


شرح العقائد V۷‏ الكلام في حدوث العام 
لأا ليست غير الذات» كما أَمْا ليست عينهاء بجميع أجحزائه من السماوات وما 
معدوما فو حد» خلافا للفلاسفة NEA DL ERE‏ 


لأا ليست: وهذا مب على مصطلح الأشاعرة» من أن العينية هو الاتحاد في المفهوم والغيرية هو إمكان 
الانفكاك› فصفات الحق سبحانه لا عینه؛ لعدم اتحاد المفهوم» ولا غیره؛ لعدم إمکان الانفكاك› وهذا الاصطلاح 
محل كثير من المطاعن» وكان الأحسن حمل قوله: ما سوی الله تعالى على المعى اللغوي» وإحراج الصفات بقوله: 
ما يعلم به الصانع» كما فعله القوم. [النبراس: ]۷٤‏ وما فيها: كالكواكب والملائكة والجنة والأرواح. 

رما عليها: كالعناصر والمواليدء ولا كان المقصود من هذا الكلام واضحا» وهو تعميم الجكم على كل موحود 
علوي وسفلي» لم يدق التدقيق الفلسفي» بأن يقول السماوات وما عليها وفيها والأرض وما عليها وفيها تحتهاء 
راما اجردات فغير ثاجة عند المتكلمين» فلا حاحة إلى التعرض بماء وقد ذكر الفضلاء من المفسرين في جم 
السماوات» وإفراد الأرض نكات» منها: أن السماوات طبقات متفاضلة ختلفة الحقائق» والأرض طبقات متصلة 
متفقة الحقيقة» وقال الإمام النووي: حاء في مسافة ما بين الأرضين حديث» وليس بثابت» ومنها: أن جمع 
الأرض نقيل وهو أرضون بفتحتبن»› ومنها: أن تاد السماوات معلوم للخحاصة والعامة بالنظر ا الحر كات 
الحتلفة» بخلاف الأرض» فإنه إنما علم من حهة الشرع» وكانت العرب تستعمل السماوات جمعاء والأرض 
مفردا» ثم نزل القرآن بلغتهم» وهذا الوجحه من خحواص الكتاب. [النبراس: ٤‏ ۷] 

خلافا للفلاسفة: لا بد في شرح المقام من تقدسم مقدمات: المقدمة الأولى: زعم أرسطا طاليس وأتباعه أن الجسم 
أن الجسم متصل في ذاته ولا مفصل فيه» كما يشهد به الجحس» فإذا عرض عليه الانفصال» فلا شك أن المتصل 
الواحد انعدم وحدث متصلانء ضرورة أن الواحد غير الاثنين» ثم لا بد أن يكون شيء واحد مشت ركا بين 
المقسم و القسمين»› و باقيا ف الحالين» وإلا لكان التقسيم إعداما للجحسم بالكلية» وإخجادا للحسمين الأاحرين من 
العدم» واللازم باطل بالضرو رة» فهذا للش ك هور الهيولى»› ودن الأمر المنعدم بالانقسام هو الصورة» وإعما کان 
الانفصالية بواسطة الصورة» فللصو رة اخحتصاص ناعت باهيولی» وهو الجحلول» المقدمة الثانية: قالوا الأجسام بعد 
اتفاقها في الحقيقة الجسمية مختلقة الطبائع والاثارء كالنار للحرق والماء للبرد» فثبت أن في الجسم شيئا آحر هو = 


ا اس ۷۸ الكلام في حدوث العا 


حيث ذهبوا إلى قدم السماوات .موادها وصورها وأشكاطماء وقدم العناصر .معوادها 
أي الصور اللحسمية والنوعية 


وصورهاء لكن بالنو ع .معن أَمْا لم تخل قط عن صورة» SS ES‏ 


= مبدأً تلك الآثار» ويسمونه الصورة النوعية؛ لأن الأجسام تتنوع با أنواعاء وهي جوهر عند قوم» وعرض عند 
آأحرين» المقدمة الثالثة: الصورة الحسمية ماهية نوعية» هي الجوهر الممتد في الجهات» والوحود قي كل حسم فرد 
منهاء ونسبة تلك الأفراد إليهاء كنسبة زيد وعمرو إلى الإنسان» والميولى لا تنفك عن فرد من أفرادهاء ويججوز 
توارد أفراد الصورة على هيولى واحدة» فإذا قسمنا الجسم إلى حسمين» انعدمت الصورة الحسمية» وحدثت 
حسميتان» والميولى في الحالين واحدة» المقدمة الرابعة: الصورة النوعية ماهية بنسبة تحتها أنواع مختلفة الحقائق 
كالصورة النوعية للنار» والصورة النوعية للماءء فنسبتها إلى النوعية المطلقة كنسبة الإنسان والفرس إلى الحيوان» 
المقدمة الخامسة: الصورة النوعية قد تتبدل بصورة نوعية أخحرى» فينقلب نوع الجسم كالماء ينقلب هواء 
وبالعكس» واميولى في الحالين واحدة» المقدمة السادسة: الشكل هيئة تعرض السطح والجحسم» من إحاطة حد 
واحد أو حدود» فالحد الواحد الحيط بالسطح كما في الدائرة» وبالجسم كما في الكرة» والحدود المحيطة بالسطح 
كما في المثلث» وبالحسم كما في السيف. [النبراس: ]۷٠۰۷٤‏ 

العناصر: وهي أربعة بالاستقراء: النار والهواء والماء والأرض» جمع عنصر وهو الأصل» ميت عناصر؛ لاما أصول 
امواليد الثلاثة» أعي الحيوان والنبات والجماد بزعمهم» ولا أرى مانعا عن ذلك من حيث الشر ع.[النبراس: ]۷١‏ 
وصورها: المشهور عن مذهب الحكماء أن هيول العناصر قديعة مشت ركة بينها وأن صورها الحسمية قديعة 
بالنو ع والنوعية قديمة باجنس لا بالنوع» ما قوههم: إن الحسمية قديعة بالنوع» فمعناه أن نوع حسمية الماء مثلا 
مستمر الوجود أزلا وأبدا بوحود بعض أشخاصها عقب بعض؛ لأن هيول العناصر لا تنفك عن شخص من 
نوع الجسمية» وأشخاص الجسمية تفن وتحدث بالاتصال والانفصال» والحاصل: أن نوع الجسمية قم 
وأشخاصها حادئة» وأما قوههم: إن صورها النوعية قديمة بال جحنس» فمعناه أن حنس الصور النوعية مستمر الوحود 
أزلا وأبدا» بوحود نوع منها بعد نوع وتعاقب أنواعهاء بحيث لا يخلو هيولى العناصر عن نوع من الصور 
النوعية» فلم يزل نوع من العناصر في حوف فلك القمر» وأما قوههم: إن صورها النوعية ليست قليمة بالنوع؛ 
فلأن العناصر تنقلب بعضها ببعض» فيجوز أن يكون عنصر النار حادثا منقلبا عن الهواء وهو حادثا منقلبا عن 
الماءء وهو عن التراب أو بالعكس» فيكون كل نوع من تلك الصور النوعية حادثا وحنسها قديماء هذا غاية 
توضيح مذهبهم. قوله لكن بالنو ع: أي لكن صور العناصر قديمة بالنو ع» وقد علمت أن مذهبهم قدم اللجحسمية- 


شرح العقائد ۷۹ الكلام في حدوث العام 


نعم أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى» لكن .ععن الاحتياج إلى الغير» لا .معن 
سبق العدم عليه» ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله: إذ هو أي العام» أعيان 
وأعراض؛ لأنه إن قام بذاته فعين وإلا فعرض» وكل منهما حادث؛ لما سنبين» 
و يتعرض له المصنف بفب؛ لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المخحتصر» كيف وهو 
مقصور على المسائل دون الدلائلء E‏ 


= بالنو ع» والنوعية بالحنس» فكلام الشارح يحتمل وحوها: أحدها: أنه أراد الصور الجسمية» الثاني: أنه أراد 
بالنو ع النوع الإضاف» وهو يعم النوع والجنس» فعلى هذا يكون المراد بالصور: ما يعم الجسمية والنوعية الثالث 
أنه أراد بالصورة اللجحسمية والنوعية وبالنوع الحقيقي» ولكنه لم يرض بقوهم: الصورة النوعية قديمة بالجنس» أما 
أولا: فلأن جواز الانقلاب لا يفيد وقوعه» وأما ثانيا: فلأن حدوث نوع من العناصر مشكل على قوهم بقدم 
المواليد الثلاثة المركبة من العناصر الأربعة بإجماعهم» فإن قدم المواليد يستلزم أن يكون كل من نوع النار والمواء 
والماء والأرض قديماء وهذا يوجب أن تكون صورها النوعية قديمة بالنوع لا بالجنس؛ لأن القدم باجنس إغا 
يكون في أنواع حادثة متعاقبة. قوله معن أا لم تخل قط عن صورة ما» تفسيره على الوجه الأول: أن العناصر 
م تكن حالية عن فرد من نوع الحسمية» وعلى الثاني: أا لم تخل عن فرد من نوع الجحسمية» ولا عن نوع من 
جنس النوعية» وعلى الثالث: أا لم تخل عن فرد من نوع الجحسمية» ولا عن فرد من نوع النوعية» هكذا ينبغي 
تعقيق هذا المقام. [النبراس: ]۷١‏ 

نعم أطلقوا: حواب عن سؤال مقدر» تقرير السؤال: أنك قد حكيت عن الفلاسفة القول بقدم السماوات 
والعناصر» ونحن نجحدهم يصرحون بأن ما سوى الله تعالى حادث» وحاصل الجحواب: أنا سلمنا أُم يصرحون 
بالحدوث» لكنهم يفسرون حدوث العا م معن آخر غير مناف للأزلية» وهو الاحتياج إلى الغير» وتفصيله: أمُم 
يقسمون كلا من القدم والحدوث إلى ذاتي وزمان» فالقدم الذاتي عدم الاحتياج إلى الغير» والقدم الزماض عدم 
السبوقية بالعدم» والحدوث الذاتي الاحتياج إلى الغير» والحدوث الزمان المسبوقية بالعدم» والعالم عندهم قم 
بالرمان حادث بالذات» ومطلوبنا آنه حادث بالزمان. [النبراس: ]۷٠٦‏ 

ثم أشار: إنغا قال أشار؛ لأن الدليل ليس مذكورا بتمامه؛ إذ الغرض الأصلي منه هو التقسيم» والإشارة إلى 
الأقسام.[ملاً أحمد: ]۷١‏ ولم يتعرض له: أي سكت عن ذكر الكبرى ودليلها. دون الدلائل: قيل: ينافي قوله 
م أشار إلى دليل حدوث العا م» أحيب بأن الإشارة غير الذكر. [النبراس: ۷۷] 


شرح العقاند ۸۰ الكلام في حدوث العا 
فالأعيان ما أي مکن کت له قياح بذاته» بقرينة جعله من أقسام العالم» ومع قیامه 
بذاته عند المتكلمين: أن يتحيز بنفسه غير تابع تحیزه لتحیز شىء آاحر» لاف 
العرض» فان حیزه تابح لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه» اي عله الذي يقو مه 


ومعن وحود العرض في الموضوع: هو أن وجحوده قي نفسه anesthe‏ 


ممكن: أراد الإمكان الخاص» وهو استواء الوجود والعدم» وإنما فسر الموصول بالممكن؛ للا يشمل التعريف 
الواحب تعالى.[النبراس: ۷۷] بقرينة: أي فسرنا لوصول بالممكن» بقرينة أن العين قسم من العالم» والعا) 
ممكن» فليس تفسيرا بعيدا يهحر مثله في التعريفات» ثم هذا مصطلح المتكلمين» وأما على اصطلاح الحكماء 
فالعين هو الموحود في الخارج» ويقابله الذهن الموحود ف الذهن.[النيراس: ۷۷] قيامه بذاته: أي قيام العين أو 
الممكن» قالوا: قيد القيام بالإضافة إلى الضميرء ولم يقل معن القيام بالذات؛ لئلا يدحل قيام الواجحب تعالى بذاته 
في المعرف.[النيراس: ۷۷] 

أن يتحيز : التحيز في عرف المتكلمين قبول الإشارة الحسية» بأنه في هذا المكان أو في هذا الجهة» وأصله في اللغة: 
الاستقرار في المكان» من قولمم: حازه إذا أحاطه؛ لأن المكان يط بالمتمكن» ومنه الحيز -بالتشديد والكسر- 
على فعيل للمكان» اعترض على تعريف العين بأنه يصدق على بحموع الم ركب من عين وعرض» كالسرير 
الم ركب من الخشب والشكل والقائم به» فإن تحيز احموع ليس تابعا لتحيز غيره» ولا يسمى عيناء وأحيب أولا: 
بالتزام أنه عين» فإنه عبارة عن الأجزاء المخصوصة الى اعتبرها العقل على وضع هيأة خصوصة» من غير أن 
يكون الميأة مقومة» فإنه أمر اعتباري غير موجحود» فكيف يكون جزءا للموحود» وثانيا: بأن معن التحيز بنفسه 
أن لا يكون عرض التحيز له بواسطة» وهذا الم ركب إنما يتحيز بواسطة حزئه الذي هو العين» وثالثا: بأن الوحدة 
النوعية معتبرة في تقسيم العام إلى الأعيان والأعراض» والسرير مركب من نوعين» فلا يكون مما نحن 
فيه. [النبراس: ۷۷] و[عبد الحكيم: ])١ ٤‏ 

حله الذي يقومه: اعلم أنمم قالوا: إنه لو توقف وحود امحل على وحود الحال مثل الميولى فإن وحوده يتوقف 
على وجود الصورة الجحسمية المطلقة» يسمى الحل مادة والجال صورة» ولو توقف وحود الجال على وحود الحل» 
مثل وحود السواد فإنه يتوقف على وحود الحل» يسمى الحل محلا والحال عرضاء هذا على رأى الفلاسفةء وأما 
على رأي المتكلمين: فالموضوع والحل واحد» والحال والعرض واحد.[النبراس: ۷۷] و(رومي) 
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هو وجوده قي الموضوع؛ وهذا يمتنع الانتقال عنه» بجخلاف وحود الجسم قي الحيز» 
فإن وحوده في نفسه أمر» ووحوده في الحيز أمر آحر؛ وهمذا ينتقل عنه» وعند 
الفلاسفة معنى قيام الشيء بذاته: استغناؤه عن حل يقومه» ومع قيامه بشيء آاحر: 
EF Se E‏ والثان E E‏ 
سواد الجسم أو لاء كما قي صفات الباري عز اسمه. 


واجردات وهر أي ما له قيام بذاته من العام» Ahaa‏ 


هو وجوده: اعلم أنه قد اشتهر فيما بينهم» أن معن وجود العرض يي الموضوع أن يكون وجوده هو وجوده في 
الوضوع» وفسره السيد الشريف في "شرح المواقف" بعدم مايزها في الإشارة الحسيةء والشار حبك فسره» بأن 
یکون وجود العرض قي نفسه هو وحوده في موضوعه وقیامه به» .عع أنه لیس وجوده مر آخر غير وجحوده فيه 
وقيامه به» على ما يدل عليه قوله: جخلاف وحود الجسم قي الحيزء فإن وجحوده قي نفسه أمر ووجوده في الحيز مر 
آحر؛ ولذا علل امتناع الانتقال به» ورده السيد السند: بأنه ليس بشيء؛ إذ يقال: وحد السواد قي نفسه» فقام 
بالمجسم» وتخلل الفاء بينهما يصحح المغايرة بحسب الذات» وأيضا إمكان ثبوت الشيء في نفسه مغاير لإمكان 
تبوته لغيره؛ لأنه كثيرا ما يتحقق الأول دون الثان» فإن البياض يكن ثبوته في نفسه» مع أنه لا بعكن لبوته 
للسواد» وإذا كان الإمكانان متغايرين» فكيف يتحد الممكنات» أعيٍ الثبوتين ويعكن الجواب: بأن عبارة الشارح 
حمولة على التسامح» ومقصوده اتحادهما قي الإشارة الحسية» فتأمل. [عبدالحكيم: ]٠١‏ 

وعند الفلاسفة: عطف على قوله: ومع قيامه إڂخ. معنى قيام الشيء: صفة محل» والضمير الأول له والثان 
للشيء» وإنما وصف امحل بالتقوم إدخالا للصورة فإما حوهر» ومع هذا تحل في الميولى ولا تستغيْ عنهاء فلو 
اكتفي على قوله عن محل: حرجت الصورة عن حد ما يقوم بذاته» وإذا وصف امحل بالتقوعم دحلت؛ لأن 
الصورة لا تحتاج إلى الميولى قي تقومهاء أي وحودها بل قي تشكلهاء ثم هذا التعريف يعم الواحب وامحردات 
والأحسام» جخلاف تعريف المتكلمين» فإنه بخص الجحواهر الفردة والأحسام» وليس ذلك لقصوره» بل إفُم قصدوا 
تعريف قيام الجوهر والمحسم فقط. [النبراس: ۷۸] 

رالجردات: هي حواهر جحردة عن المادة غير قابلة للإشارة الحسية» فهي ليست بأحسام ولا في مكان» كالملائكة 
والنفوس الناطقة» وأنكر المتکلمون امجردات» وقالوا: کل ما سوی الله تعالى حسم» أو حزء لا يتجزى» أو عرض- 
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أي بعض الأ شاعرة 
يتحقق الأبعاد الثلائة» أعني الطول والعرض والعمق» وعند البعض من ثانية 
أجزاء؛ لیتحقق تقاطع الأبعاد الغلانة على زوایا قائمة»› ولیس هذا نزاعا لفظا haa‏ 


= وإن الملائكة والنفوس أجحسام» إن قلت: ما سبب اخحتلاف المتكلمين والفلاسفة في تعريف القيام؟ قلت: أراد 
كل من الفريقين تعريف الجحوهر والعرض» أما المتكلمون: فاسترزوا عن تسمية الله تعالی حوهرا وصفاته أعراضاء 
وحصروا الممكنات في الجوهر الفرد والجحسم وما يقوم بماء و موا الأولين عينا والثالث عرضاء فقصدوا بالتعريف ما 
يشمل العين والعرض فقط, وأما الحكماء: فلم يتحاش بعضهم عن تسمية الحق سبحانه حوهرا وصفاته أعراضاء 
وأثبتوا قي الممكنات حواهر البحردات» فقصدوا بالتعريف ما يشمل الكل. [النبراس:۷۸] وهو الجسم: هذا مذهب 
جمهور الأشاعرة» فأقل الجسم جزعان عندهم» و لا واسطة بين الجزء والحسم. [النبراس: ۷۸] 

ليتحقق الأبعاد: على سبيل الفرض» بأن يوضع جزء أولا» ثم يوضع بجنبه حزء آخر متصل فيحصل الطول» فلو 
وضع حزء آحر بحنب أحد الجزئين الموضوعين أولا متصلا به» يحصل العرض في حانب واحد من الخط» وهذا 
الجزء الموضوع ثالثا لو فرض فوق ما وضع متصلا به» يحصل العمق به أيضاء فال جحزء الموضوع ثالثا لما كان موجبا 
للعرض باعتبار» وموجبا للعمق باعتبار آخر» اعتبر حصلا للعرض والعمق كليهما.(جحد الدين) 

أعني الطول: ليس المراد بالطول والعرض والعمق ما هو المتعارف» أعي الأبعاد الثلاة المتقاطعة على زوايا قائمة» 
بل المعى الأعم» وهو البعد المفروض أولا وثانيا وثالثا؛ لأن تأليف الجسم من ثلائة أجزاء إنما يوحب حصول 
الأبعاد بهذا المعئ» بأن يتألف انان ويقع الثالث على ملتقاهماء فيحصل مثلث حوهري من ثلائة خحطوط 
حوهرية» فالامتداد المفروض أولا طول وثانيا عرض وثالثا عمق. [عبد الحكيم على الخيالي: ]٠١‏ 

وعند البعض: وهو أبو علي الحبائي المعتزليء قال: لا بد قي السطح من تقاطع بعدين على قوائم» ولا بد في الجسم 
من سطحين حوهرين» ثم أقل السطح الذي فيه تقاطع القوائم أربعة أحزاء» فأقل الجسم من نثمانية أحزاء» فيوضع 
حزء بحنب حزء» ثم يوضع حزء على ملتقاما من حانب» وجزء على ملتقاهما من الجانب المقابل له» فيحصل سطح 
ذو بعدين متقاطعين على قوائم» ثم يوضع أربعة أحزاء على هذه الأربعة» فيحصل بعد متقاطع لكل من البعدين 
على قوائم» ومع الزوايا القائمة: أنه إذا قام حط على حط عمود عليه لا ميل له على أحد الطرفين أصلاء حدثت 
من جنبیه زاویتان متساويتان» يقال: لكل منهما قائمة» فإن كان مائلا إلى أحد الطرفين كان إحدى الزاويتين 


صغرى وتسمى الادة والأعرى كبرى تسمى المنقرجة. [النبراس: ۷۹] و [إرمضان آفدئ: ۷۲] 
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راحعا إلى الأصطلاح» حي يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاءء بل هو 
نزراع في أن المعن الذي وضع لفظ الجسم بإزائه» هل يكفي فيه الت ركيب من جزئين 
أم لا؟ احتج الأولون: بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه حزء واحد: إنه أجسم 
RR N‏ کی کا اة ا صا جد اد ب 
أزيد قي الجحسمية» وفيه نظر؛ لأنه أفعل من الجسامة .معن الضخامة وعظم المقدارء 
يقال: حسم الشيء أي عظم» فهو حسيم وحسام بالضم. والكلام في الجسم الذي 


إلى الاصطلاح: بأن يصطلح البعض على أن أقل الجسم جزءان» وبعضهم على أَما نمانية. [النبراس: ۷۹] 
بل هو نزاع: فعلى هذا يكون النزاع معنويا لائقا بأن ييحث عنه في علم المعقول» واعترض عليه: بأن حاصل 
النزاع حينعذ أن لفظ الحسم على أي م ركب يطلق» ولا شك في أنه نزاع لفظي» وأحيب: بأن النزاع اللفظي 
على نوعين: أحدهما: ما يرحع إلى الاصطلاح» كقول النحاة: الكلمة لفظ وضع لمعن مفرد. وقول المنطقيين: 
الكلمة لفظ دل على معن مقترن بزمان» ولا طائل قي هذا النزاع» انيهما: ما يرحع إلى العرف واللغة» 
كخلافهم في أن الصحابي من صحب البي 5 ساعة أو مدة صالحة» وهذا نزاع مفيد» رعا يقع في مباحث 
العقول» ومنه نزاعه في الجحسم» فالشارح إنما نفى كونه لفظيا راحعا إلى الاصطلاح» بقي ههنا بحثان: وهو أن 
بعض الحشين حاول التطبيق بين كلامي المواقف والشرح» فقال: أثبت صاحب اللمواقف النزاع بالمعن الثانء 
ونفى الشارح النزاع با معن الأول» وعندي فيه نظر؛ لأن كلام المواقف صريح في أنه غير نافع» وكلام الشارح 
ناظر إلى أنه مفید» إلا أن يقال: مراد صاحب المواقف أنه لیس كير المحدوی. [النيراس: ]۸٠٠۷۹‏ 

إنه أجسم: إن قلت: هذا بحرد فرض؛ لأنه إذا كان حسمان متساويين» إلا أن أحدهما يزيد على الآحر» بجزء 
واحد لم يستطع أحد من الحكماء أن يعرف زيادته ببصر ولا كيل ولا وزن» فضلا عن أهل العرف واللغة» 
قلت: المع أمْم لو اطلعوا على كونه أزيد لحكموا بأنه أحسم؛ لما علم من عادتمم والمعئ: أنا لو فرضنا 
حسمن كذلك لحكموا بأنه أحسم.[النبراس: ]۸٠‏ وفيه نظر: حاصل النظر: أنه ليس معن قوم هذا أجحسم من 
الآحر: أنه أزيد قي الجحسمية كما زعم المحتجون» بل معناه أنه أزيد قي الحسامة. [النبراس: ]۸٠‏ 

والكلام في الجحسم: فيه أنه لا فائدة في قوله الذي هو اسم لا صفة؛ لأنه ليس الجسم إلا اسماء وقي نظره بحث؛ 
لأن الجسم مأحوذ من الجحسامة» والمعان اللغوية تكون مرعية في الألفاظ المنقولة» فالاحتجاج بأن الاكتفاء مجرد 
الت ركيب قي الحسمية» يناسب الاسم مناسبة تامة دون غيره فهو أرجحح.[عصام: ]١١٠١‏ 
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هو اسم لا صفة» أو غير م ركب كاججوهر يعي العين الذي لا يقبل الانقسام» لا فعلا 
ولا وما ولا فرضاء وهو الجزء الذي لا يتجزأ» ولم يقل: وهو الجوهر احترازا عن 
بل لا بد من إبطال الهيولى والصورة» والعقل CESS a‏ 


كالجوهر: هذا مصطلح بعض المتكلمين» والشائع في كتب الحكمة والكلام هو إطلاق الجوهر على الممكن 
القائم بنفسه» سواء كانت حسما أو جزء لا يتجزأً» وهم لا يستعملون الجوهر في الحزء إلا مقيدا بالفرد» وزعم 
بعض الحشين: أن المصنف بك ذكر العام وأراد الخاص» بقرينة المقابلة. [النبراس: ]۸٠‏ 

له فعلاً: أي لا ينفك بعض أحزائه عن بعضها انفكاكا حاصلا في الخارج» والفعل هنا: ما يقابل القوة. قوله: 
"ولا وما ولا فرضا" قال العلامة الشيرازي فى الحاكمات: "الحق أنه لا فرق بين القسمة الوهمية والفرضية". 
فا مراد بمما تميز طرف عن طرف» بأن هذا غير ذلك» وإنما جمع بينهما للمبالغة» وقيل: فرق بينهما وهو أن الوهم 
يقف في القسمة دون العقل» .معن أن العقل يقدر على تقسيم بعد تقسيمه إلى غير مماية» أي لا ينتهي إلى حد 
يجب وقوفه عنده» بخلاف الوهم؛ لأن الوهم قوة حسمانية» ولا شيء من القوة الجسمانية يقدر على الأفعال 
الغير المتناهية» وأما التقسيمات الغير المتناهية بالفعل» فالعقل قاصر عنه كالوهم؛ ولذا لم يفرق البعض 
بينهما. [النبراس: ]۸٠‏ و[رمضان آفندي: ٤۰۷۳‏ ۷] 

الهيولى: -بتخحفيف الياء وتشديدها- قيل: مشتق من الميئة الأولى» وهو في العرف العام ما يتخحذ منه الشيء» 
فالخشب هيول للسرير» ثم نقله الحكماء إلى الجوهر المخصوص؛ لأنه كالأصل للأجسام» يقولون: هو جوهر 
بسيط لا يتم وحوده بالفعل دون ما حل فيه وهو الصورة» والصورة حوهر بسيط لا وجود حلها دونه م 
الظاهر أن الميولى لفظ يونان» ومعناه الأصل والمادة» ويحتمل أن يكون لفظا عربيا» فحينعذ إطلاقها على المادة؛ 
لناسبة أن الميولى في العربي هو القطن» وهو كما يوحد في الأنواع المختلفة من الثوب» كذلك للمادة يوحد في 
الأحسام» فناسب إطلاقها على ذلك يذه المناسبة» والصحيح: أا مشتقة من اميل -بالفتح- .معن الصب 
والتفريق» ومنه الميول على وزن صبورء للهباء الذي يرى متفرقا؛ ولهذا يسمى بعضهم الميولى الي في الأحسام 
ر ری ارا 

والعقل: زعم الفلاسفة أن العقل حوهر بحرد عن المادة» متوسطة بين الخالق سبحانه ومخلوقاته قي إفاضة الوحود = 
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والنفوس اجردة ليتم ذلك و عند الفلاسفة لا و جود للجوهر الفرد» أعئ 
ابات الجزء: EROL SAREE ACOSO CARE DOERR TES‏ 


= عليهاء والعقول عندهم عشرة» .معن أنه لا بمكن أن تكون أقل من ذلك ولا يحد العقل حانب الكثرة» وزعموا 
أما الملائكة بلسان أهل الشر ع. [النيراس: ]۸١‏ 

والنفوس الجردة: النفس هي الروح في العرف العام والشرع» وللعقلاء ني الروح الإنسان مذاهب: فجماعة من 
أعاظم أهل الإسلام يسكتون عن البحث فيها قائلين أن علم الروح مختص بخالقه تقدس» وبعضهم على أن الروح 
حسم لطيف سار في البدن» كسريان الماء في الورد» وأما الحكماء فقالوا: الروح الإنساني حوهر بحرد عن المادة» 
تتعلق بالبدن تعلق التصرف بلا دحول فيه» بل كتصرف الأمير في مدائن ملكه بلا دحول فيها» وطابقهم على 
ذلك الإمام الغزالي والقاضي أبو زيد الدبوسي الحنفي وبعض الصوفية» وإنما قيد الشارح النفوس بالجردة؛ لأن 
النفس تطلق بالاشتراك اللفظي على خمسة أشياء: أحدها: النفس النباتية» وهي القوة المدبرة للنبات في اغتذائه 
وغوه» تانيها: النفس الحيوانية» وهي ما يدبر بدن الحيوان في حواسه وحركاته» الثها: النفس الحيوانية الإنسانية 
ابجردة ذات العقل واستنباط العلوم» رابعها: النفس الفلكية المنطبعة» أي الحالة في حسم الفلك» وهي للفلك 
كقوة الخيال لناء وحامسها: النفس الفلكية الحردة المتعلقة بالفلك» كتعلق النفس الإنسانية ببدنه» والنفس المعلومة 
التجرد بزعمهم هي الثالثة والخامسة. [النبراس: ]۸١‏ 

ليتم ذلك: أي انحصار غير الم ركب في الجوهر الفرد» واعترض عليه بأنه يلزم قصور الدليل عن المدعى؛ لأن 
الاعي حدوت جيع ما سو الله تغالء والدليل إا ادل على حدوت الحم واطوهر القرد وأغراضهما 
أجيب: بأن المطلوب هو حدوث ما ثبت وجوده من العا )» وهو منحصر في هذه الثلاث» وأما الميولى والصورة 
واججردات فلم يتم دلائل وحودهاء ثم اعلم أن بعض المتكلمين استدل على إبطال الميولى وامجردات بوجوه 
ضعيفة» أما أدلة إبطال الميولى: فمنها: أن ال حسم لو تركب من الميولى والصورة لزم من تعقله تعقلهماء واللازم 
باطل؛ لأنا لا نتعقلها إلا بالبرهان» ومنها: أن الميولى لو لم تكن متحيزة لم تكن حزء من الجسم المتحيز» وإن 
كانت متحيزة فإما بالاستقلال فجحسم» وإما بلا استقلال فهي صفة حالة في الصورة تابعة ها في التحيز» فلا 
يكون حوهرا ولا حلا للصورة كما زعمواء وأما أدلة بطلان المجردات: فانتظرها فى آخر المبحث. [النبراس: ]۸۲۸١‏ 
من الهيولى: لا من الحواهر الفردة» كما ذهب إليه المتكلمون» وهذا هو مذهب أرسطو وأتباعه» وذهب أفلاطون 
إلى أن الجسم هو الجوهر البسيط المتصل الذي “ماه آخحرون بالصورة» وليس حالا ف الميولىء بل هو تمام حقيقة 
الجسم ولا وحود للهيولى.[النبراس: ۸۲] 


شرح العقائد ۸٦‏ الكلام في حدوث العا 


و م تماسه إلا بجزء غير منقسم؛ إذ لو 


ماسته بجزأد ن لکان فيها خط بالفعلء فلا نکن کر فة SSA GS‏ 


لو وضعت كرة: الكرة - بضم الكاف وفتح الراء المحففة- قي اللغة: الجسم المستدير الذي يضرب بالصولحان» 
ويلعب به» والجمع: کرک و كرات - بالضم- فيهماء وقي الاصطلاح: حسم مستدير بوضع واحد في داحله 
نقطة يتساوى جيع الخطوط الخارحة من تلك النقطة إلى السطح الحيط بذلك الجسم» ويسمى تلك النقطة 
م ركزها» وهذه الخطوط أنصاف القطر»ء وبعبارة أخحرى: حسم لا يوحد له ماية في الوضع» وبعبارة أخحرى: 
حسم لا يوحد فيه حط بالفعل» وبعبارة أخحرى: حسم لا بعكن أن يوحد في سطحه حط مستقيم ثم أقرب 
التعريفات إلى ماهية الكرة هو الأول» والأربعة الباقية من لوازم التعريف الأول. [النبراس: ۸۲] 
على سطح: السطح: هو المقدار المنقسم طولا وعرضا لا عمقا ويحيط بالأجحسام» والمراد ههنا هو السطح 
اتر وشو e‏ الخطوط المستقيمة عليه بأي وضع كانت ثم إن المتكلمين لا يقولؤن بوجحود 
الكرة» وإن اعترف بعضهم بالسطح المستوي» فالدليل إلزامي؛ لأن الفلاسفة يقولون بوجحودها. [النبراس: ]۸٣‏ 
خط بالفعل: أي مستقيم لانطباق سطحها على السطح المستوي» وقد برهن على أنه لا بعكن الخط المستقيم 
على سطح الكرة» وتفسير الخط بالمستقيم ليس للإصلاح» بل بيان للواقع؛ إذ اللازم من وضع الكرة الحقيقية 
على السطح الحقيقي المستوي على تقدير تماسها بجزأين أو أكثر وجود الخط المستقيم» ضرورة أن ما به المماسة 
من الكرة يكون منطبقا على السطح» فيكون مستقيما لاستقامته» وإن كان وجود مطلق الخط بالفعل» سواء 
كان مستقيما أو غير مستقيم منافيا للكرة الحقيقية عندهم؛ لأن وحود الخط بالفعل فرع التناهي في الوضع» وهو 
كون المقدار بحيث يشار إلى طرفه إشارة حسية؛ لأنه طرف وماية عارضة له» والكرة الحقيقية غير متناهية في 
الوضع؛ لعدم وجحود مايتها في الإشارة الحسية» وإن كان متناهيا في المقدار» .معن أنه يعكن أن يفرض بقدر 
محدود» فما قيل: إن وحود الخط المستدير بالفعل لا يناي الكرة الحقيقية ليس بشيء» وإنغا قال بالفعل؛ لأن 
ا لخط المستدير بالقوة موحود فيها عندهم» معن أنه لو قسم حصل الخطوط المستديرةء وإنما قال عندهم؛ لأن ٠‏ 
بعض المتكلمين ذهبوا إلى أن السطوح م ركبة من الخطوط الحوهرية» فيكون الخط المستدير موحودا فيها بالفعل 
عند ذلك البعض» ولا يخفى أنه لا فائدة حينئذ في تقييد الخط بالفعل قي قول الشارح» وإلا لكان فيها نحط 
بالفعل إلخ» فإن وحود الخط المستقيم مطلقا يناقي الكرة الحقيقية» اللهم إلا أن يكون بيانا للواقع» وإنه إنما يتم لو 
كان قيد الاستواء في قوله: "على سطح حقيقي" مرادا حمولا على غفلة الشارح على ما قاله بعض الأفاضل› - 


شرح العقائد AV‏ الكلام في حدوث العام 
وأشهرها عند الاخ وهات الأرل: آنه لو كان كل عن منقسما إل ايت 
۾ تكن الخردلة أصغر من الجبل؛ لأن كلا منهما غير متناهي الأحزاءء والعظم 
والصغر إنما هو بكثرة الأجحزاء وقلتهاء وذلك إنغا يتصور في المتناهي» والثان: أن 
احتماع أحزاء الجسم ليس لذاته» وإلا لما قبل الافتراق فالله تعالى قادر على أن يخلق 
فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزاً؛ لأن الجزء الذي تنازعنا فيه MSTA‏ 


= والظاهر من عبارته: أن المراد به ما يكون سطحا حقيقيا لا حسيا مطلقاء سواء كان مستويا أو غير مستتو 
فحاصل الاستدلال: أنه لو وضع الكرة الحقيقية على السطح الحقيقي»› e‏ إلا بجزء غير منقسم؛ لاما 
لو كانت بجزأين لكان في الكرة حط بالفعل» إما مستقيم إن وضع على السطح المستوي» أو غير مستقيم إن 
وضع على غير المستوي» فلم يكن الكرة حقيقية؛ لأن وحود الخط بالفعل يناي الكرة عندهم على ما زعمواء 
فتدبره واحفظه. [النبراس: ۸۳» عبد الحكيم على الخيالي: ]٠ ٦‏ 

وذلك إنغا يعصور: فإنه لا جوز أن يقال: غير التناهي أكثر من غير المتناهي» واعترض عليه: أما أولا: فلأن كلا 
من معلومات الله تعالى ومقدوراته غير متناه» مع أن المعلومات أكثر من المقدورات؛ لأن ذاته تعالى والحال من 
معلوماته لا من مقدوراته» وأما ثانيا: فلأن مراتب الأعداد مبتدأة من الواحد غير متناهية» وكذا مبتدأة من 
العشرة» والسلسلتان غير متناهيتين» مع أن الأولى أكثر بعشرة» وأيضا آحاد العدد أكثر من عشراتما» وعشراقا 
أكثر من مآتماء مع أن الكل غير متناه» وأحيب بوحهين: أحدهما: أن المراد هو أن القلة والكثرة قي الأمور 
الموحودة» إنما يتصور في المتناهي» أما المعلومات والمقدورات» فالموحود منها متناه» ومعن عدم تناهيها: أَها 
لا تبلغ حدا لا يكن المزيد عليه» وأما الأعداد فوحميةء ودفع بأن الحكماء لا يقولون بوجحود أجزاء غير متناهية» 
بل دعواهم أن القسمة ممكنة لا تقف إلى حده ثانيهما: أن المدعى: هو أن الكثرة والقلة لا تظهر عند الحس, إلا 
في المتناهي» وأما قي غير المتناهي: فإنما تدرك بالعقل لا بالحس» لكن عظم الحبل وصغر الخردلة حسوس» فالكثرة 
والقلة محسوسة» فثبت متناهي؛ إذ لو كان الخردلة والحبل كلاهما غير متناهي الأحزاء لم يدرك الحس الفرق 
ينهما. [النبراس: ٤۸لا‏ قبل الافتراق: لأن ما يقتضيه ذات الشيء لا يعكن زواله عنه» لكنا جد الأحسام 
العنصرية والمواليد قابلة للانقسام. [النبراس: ٤‏ ۸] لأن الجزء: علة حذوف وهو قولك: فالمطلوب ثابت. 


شرح العقائد ۸۸ الكلام في حدوث العام 
إن أمكن افتراقه لزمت قدرة الله تعالى عليه؛ دفعا للعجزء وإن لم بمكن ثبت المدعى» 
والكل ضعيف» أما الأول: فلأنه إنغا يدل على ثبوت النقطة» وهو لا يستلزم ثبوت 
الجزء؛ لأن حلوها في امحل ليس الحلول السرياني» حن يلزم من عدم انقسامها عدم 
انقسام الحل» وأما الثاني والثالث: فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من 


إن أمكن افتراقه: مرة ثانية بعد ما حلق الله سبحانه الافتراقات الممكنة قي الحسم. لزم قدرة الله تعالى عليه دفعا 
للعجز: وهذا حلف؛ لأن المفروض أن القادر سبحانه أحرج كل انقسام ممكن في الجسم» من القوة إلى 
الفعل. [النبراس: ]۸٤‏ ثبت المدعى: إذ لا معن للجحزء إلا ما لا بعكن افتراقه» واعترض عليه بأنه إن أريد الافتراق 
بالفعل لم يثبت المدعى» وهو عدم الافتراق فعلا ووهما وفرضاء وإن أريد أعم لم يثبت الشرطية الأولى» وأقول: 
المراد هو الافتراق بالفعل» وكل ما قسمه الوهم والفرض» فالله سبحانه قادر على قسمته بالفعل» وأما عدم 
استلزام قسمة الوهم والفرض قسمة الفعل» فإنغما هو بالنسبة إلى القوى البشرية. [النبراس: ٤>‏ ۸] 

النقطة: هي عرض غير منقسم قابل لللإشارة الحسية» والمشهور: أما طرف الخط» ولكنه ليس بكلي» كنقطة 
رأس المخحروط ومر كز الكرة وقطي الكرة امتح ركة» فإِما نقاط موحودة بلا حط والحكماء يعترفون بثبوت 
النقطة» والفرق بينها وبين الجزء بالعرضية والجوهريةء ثم إنما كان التماس مثبتا للنقطة لا للحزء؛ لزعمهم أن 
التماس إنغا هو بالأعراض الحالة قي الجسم وهي النقاط والخطوط والسطوح لا بالجواهر.[النيراس: ٤‏ ۸] 

وهو لا يستلزم: دفع لما قاله المتكلمون من أن ثبوت النقطة يستلزم ثبوت الجحزي مستدلين بأما عرض» فلا بد 
من أن يكون نما حل» ولا يجوز أن يكون جلها منقسماء وإلا لزم انقسام النقطة بانقسام محلهاء ثم إن كان محلها 
حوهرا نبت الحزء وإن كان عرضا فلهذا العرض محل غير منقسم» ولا بد من الانتهاء إلى حوهر لا ينقسم؛ دفعا 
للتسلسل وهو الحزء. [النبراس: ٤‏ ۸] 

لأن حلوها: حلول الشيء قي آحر: هو أن يكون وحجوده في نفسه هو وحوده لذلك الآحر» وهو قسمان: 
أحدهما: سرياني» وهو أن يكون الحال ساريا في امحل بتمامه» حيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى 
الآحر» كالبياض قي اللبن» وثانيهما: طرياني» وهو أن يكون الحال طرفا للمحل» كالسطح للجسم» وحلول 
النقطة في محلها من هذا القسم» سواء كان حلوهها في حط أو سطح أو حسي» ثم إن انقسام الحال بانقسام المحل» 
إنما جب في السريان» أما الطرياني: فيجوز فيه أن يكون الحل منقسماء والحال غير منقسم» فعدم انقسام الجلول = 


شرح العقائد ۸۹ الكلام في حدوث العام 
وأا غير متناهيةء بل يقولون: إنه قابل لانقسامات غير متناهية» وليس فيه احتماع 
أحزاء أصلاء وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به» لا باعتبار كثرة الأجزاء 
وقلتهاء والافتراق ممكن لا إلى نممايةء فلا يستلزم الحزى وأما أدلة النفي أيضا فلا تخلو 


أي أدلة الفلاسفة 
عن ضعف ؛ OES DETELCLCIEUKR ICDS RESO ASS OEE SAS a Ga‏ 


١‏ بوجحب عدم انقسام محلهاء وجيب بأن تماس الجحسمین وهر ها ضرورې رالا ازم آي ۷ کي شي اک 
الأحسام ملموسا لناء وهذه سفسطةء وعندنا وحه آحر من الجواب» وهو: أن الحلول الطريان غير معقول؛ لأنا 
نفرض نقطة هي طرف خط ثم نقسم الخط نصفين» ونفرض انعدام نصفه الآحر بتغير حله مثلاء فنجد النقطة 
بحاها لم تتغير» فعلم أنه لا مدحل ذا النصف المنعدم في كونه مقوما للنقطة» ثم نقسم النصف الباقي كذلك» 
وهكذا نصف النصف» فيذهب التقسيمات على مذهب الحكماء لا إلى مماية من غير تغير في النقطة» فعلم 
أن ما يتقوم به النقطة ليس إلا محلا غير منقسم؛ وذلك لأن مقدارا من الخط فرضته مقوما للنقطة» أمكن انقسامه 
وانعدام نصفه بلا تغير النقطة» ومن امحال تغير المقوم بلا تغير المتقوم» وهكذا الحال في الخط إذا قسمنا السطح 
على موازاته» وفي السطح إذا قسمنا الجسم على موازاته» وإنك إذا تطهرت عن دنس العادة والتعصب عرفت أنه 
[ASENA jeg‏ 

اما غير متناهية: فإن هذا هو مذهب النظام المعتزلي. وإنما العظم والصغر: حواب عن حديث الخردلة 
وملخحصه: أن عظم الجبل وصغر الخردلة» ليس لكثرة الأحزاء في الجبل وقلتها في الخردلة؛ إذ ليس فى الجحسمين 
أجراء مو حودة بالفعل» بل للمقدار العارض للجحسم؛ وذلك لأن الجسم یتحلحل ویتکائف» کما تری ف المد 
بذوب فبکثر مقداره» والماء پنحمد فیصغر مقداره» مع أنه لم یزد جزء ولا ینقص حزء فوله والافتراق مکن لا 
إل ماية: جحواب عن حديث القدرة» وملحصه: أن قدرة الله سبحانه على حلق الافتراقات في الجسم إنما تستلزم 
الجرء لو كانت الافتراقات الممكنة واقفة على حد وممايةء لكن لا ماية اء فقدرة الحق سبحانه تستلزم حلق 
افتراقات غير متناهية» فلا يلزم الحزء» وأحيب: بأن الافتراقات كلها ممكنه. والله سبحانه قادر على كل ممكن» 
فله أن يوحدها كلها. [النبراس: ]۸١‏ 

فلا تخلو عن ضعف: قيل: فيه إشارة إلى أن ضعف أدلة النفي أقل» وهي كثيرة» منها: أن مين الحزء غير يساره 
بالضرورة» ومنها: إذا ركبنا صفحة من الأجحزاء فالوحه المضيء بالشمس منها غير الوه المظلم ومنها: إذا 
وضعنا جزءا على ملتقى جزئين انقسم» ومنها: حزء يوضع بين حزئين أو حسمين» فإن لم يحجبهما لزم التداحل 
وم تحصل من الأجزاء حجم» وإن حجبهما ماس كل واحد منهما فانقسم. [النبراس: ]۸١‏ 


شرح العقائد ۹۰ الكلام في حدوث العام 
ولهذا مال الإمام الرازي بت في هذه المسألة إلى التوقف» فإن قيل: هل همذا 
لاف عرة؟ قلنا: تعم کی ابات | الفر د خحاة عر كثير مء ظلمات الفلاسفة» 

n‏ عقاند الالام وهر افر عن جر ن أي مسائلهم المخالفة للشرع 


مغل: إثبات الهيولى» والصورة المؤدي إلى قدم العام ونفي حشر الأجساد» 


إلى التوقف: بل ذهب بعض الأئمة إلى نفي الجزءء كالإامام الغزالي بلك واختار القاضي البيضاوي ب منع 
القسمة بالفعل» وحواز القسمة بالوهم» وقال: أدلة المتكلمين توحب الأول والفلاسفة الثان.[النبراس: ۸٦‏ 
مشل إثبات اهيولى: فإن برهانه موقوف على أن الجسم متصل واحد في نفسه» وأما أصحاب الحزء فيقولون: إن 
الجسم مركب من أحزاء لا تتجزاً وبينها مفاصل صغيرة لا يدر كها الجحس» وليس احتماع الأجزاء للاتصال؛ بل 
لأن القادر المحتار سبحانه يحفظها عن التفرق. [النبراس: ]۸٠‏ 

إلى قدم العام: وذلك لأن الفلاسفة استدلوا على قدم العام با لهيولى» وتقريره متوقف على مقدمات: الأولى: أن 
الإمكان صفة وحودية؛ لاما تقابل الامتناع وهو عدمي» الثانية: أن الصفة الوحودية لا تقوم إلا موجحود 
بالضرورة» الثالثة: الحادث قبل حدوئه ممكن» وإلا لكان واحبا أو متنعاء هذا حلف» الرابعة: كل حادث فهو 
مسبوق .معادة؛ لأنه قبل الحدوث ممكن» والإمكان عرض موحود لا بد له من محل موحود» وهو المادة» وبعد هذه 
المقدمات قالوا: لو كانت الميولى حادثة لكانت مسبوقة يميولى أخحرى» وننقل الكلام إلى الميولى الثانية» فيلزم 
تسلسل الميولات» والتسلسل حال فاهيولى قديعة» وهي لا تنفك عن الصورة» وجحموع الميولى والصورة حسم 
فيلزم قدم الأحسام» وأحيب عن هذا الدليل بوحوه كثيرة: منها: أن الميولى باطل لثبوت الجزي» ومنها: أن 
الإمكان أمر اعتباري لا وحود له؛ إذ لو كان موحودا فهو إما واحب أو ممكن» ويلزم على الأول أن يكون 
موصوفه أولى بالوحوب» وعلى الثاني التسلسل إذا نقلنا الكلام إلى إمكان الإمكان» وهلم جرا. قوله: ونفي 
ل الا ساد استدل منكروا الحشر بوحوه: أحدها: أن العا م قلم لقدم الميولى» وكل قلم ممتنع العدم لما 
سيذكره الشارح رل في بحث حدوث العالم» وإذا امتنع حراب هذا العا م لم يكن الحشر؛ لأنه بعد فناء الدنياء 
ثانيها: أن العام قلع لقدم الميولى» فالأشخاص الموحودة في الماضي من نوع الإنسانء وسائر الحيوانات غير 
اة فلا کن حشرها إلا ف كان غير مناه وقد بت أن الأبعاد محاهية فالحخر خالء وأجيب عن الوجهين: 
بأنا لا نسلم أن الميولى موحودة لبطلان الجزى ثالثها: أن الأبدان إذا تفرقت بعد الموت انعدم صورها الجحسمية 
والنوعية بالانقسام» وكل ما انعدم فإعادته عحال» فإعادة الأبدان بأعياما محال» وأحيب بأن ثبوت الصورة 
الجسمية والنوعية موقوف على كون الجسم متصلا واحدا» وحن لا نقول به» بل نقول: الجسم م ركب من 
أحزاء بحتمعة بأمر الله سبحانه من غير اتصال» وإعادة الأبدان: هي جمع أجزائها المتفرقة. [النبراس: ]۸۷۰۸٦‏ 


شرح العقائد ۹۱ الكلام في حدوث العام 
وكثير من أصول اهندسة المبتن عليها دوام ح ر كات السماوات SS SRS‏ 


ركثير من أصول الهندسة: عطف على كثير» وأكثر إطلاق الفلسفة إنغا هو على الحكمة الطبعية والإهية» ويجوز 
أن يعطف على إثبات الميولى» والمندسة: - بالفتح- معرب اندازه» وهو بالفارسية المقدار» سمي به العلم الباحث 
عن المقادير من الحسم التعليمي والسطح والخط والعدد» ومن أعظم فضلاء هذه الصناعة أرشميدس» ومالاناوس» 
وإقليدس» وإنما كان إثبات الحزء مبطلا لأصول المندسة؛ لأن أكثر مسائلها موقوفة على إثبات الدائرة» و حجتهم 
على ثبوتما أنا نفرض خطا يتحرك مع ثبات أحد طرفيه فيرتسم الدائرة» وهذه الحجة باطلة على تقدير ثبوت 
الجري؛ لأن الخط يكون مر كبا من جواهر فردة» فيكون جزء منه ثابتاء ويدور بقية الخط حوله» فيكون على 
جنوب الحزء تارة» وعلى شماله تارة» وعلى غربية تارة» وعلى شرقية تارة» فيكون الخط في الأحوال الأربع تماسا 
للجوهر في أربعة مواضع» فيلزم انقسامه» وإذا بطل انقسام اجوهر بطل حركة الخط» ولم يثبت الدائرة» ومن 
ههنا ظهر أن البراهين افهندسية الي أقامها الفلاسفة على إبطال الجزء فاسدة؛ لآن صحتها موقوفة على إبطال 
الجزء فيلزم الدور. قوله المبتن عليها دوام حركات السماوات إل: الظاهر أنه صفة لكثير من الأصول» وأورد 
عليه بأنه ليس شيء من أدلة الدوام المذكورة قي كتب الحكمة مبنيا على شيء من الأصول المندسية» وكذا أدلة 
امتناع الخرق والالتئام» وتكلف بعضهم في الجواب» بأنه صفة بعد صفة لقوله وإثبات الميولى» وعلى هذا ينبغي 
أن يعطف قوله وكثير من الأصول المندسية» على قوله قدم العا ؛ لفلا يتخلل فاصل مخل بين الموصوف والصفة 
م إن كون دوام الح ركة مبنيا على الميولى يتوقف على مقدمات: الأولى: مم موا ان الزمان شيء يقبل 
القسمة والزيادة والنقصان» فهو كم لأمر غير جحتمع الأحزاءء وهو الح ركة بالاستقراءء فثبت أن الزمان كم 
لحر كة أي مقدارهاء الثانية: أن الزمان لا ينقطع» ولو فرضناه منقطعا كان انقطاعه متأخحرا عن وحوده» وهذا 
التأحير لا يتصور إلا بالزمان» فيلزم وجود الزمان مع فرض انقطاعه» وهذا محال فانقطاعه ممنو ع؛ لاستلزامه 
احتماع النقيضين» الثالغة: أن الزمان مقدار للحركة المستديرة؛ إذ لو كان مقدار للمستقيمة» فلا يخلو إما أن 
تذهب الح ر كة إلى غير النهايةء فيلزم بعد غير متناه وهو محال» أو تنقطع فيلزم انقطاع الزمان وهو حال» أو ترحع 
فتنعطف» ويلزمها أيضا انقطا ع الزمان؛ لأن المتحرك بالج ركة المستقيمة» إذا عرض له رحو ع على المسافة الأولى» 
أو انعطاف إلى حهة أحرى» كان له بين الح ر كتين سكون؛ وذلك لأن الوصول إلى غاية المسافة يقع تي آن» 
وكذا الانفصال عنه يكون في آن» فلو تتابع آنان لزم أن يكون معروضهما من الج ركة غير منقسمين» وكذلك 
لمسافة الى يقع فيها الجر كة» فيلزم تركب المسافة من أحزاء لا تتحزأً وهو محال»ء بل المسافة مر كبة من الميولى 
والصورة» فثبت أن بين الح ر كتين سكوناء وإذا ثبت أن الزمان ليس مقدار ح ركة مستقيمة منقطعة» ثبت أنه - 


شرح اتاد ۹۲ الكلام في حدوث العا 


وامتناع الخرق والالتئام عليها. والعرض ما لا يقوح بذاته» بل بغیره ان یکوت 0 


ا وعو سلب اع اله 

ا که ب اشوا ا بالمنعوت على ما سبق» SABA‏ 
كما هو مذهب الفلاسفة 

= مقدار ح ركة مستديرة دائمة» وهي حر كة الفلك الأعظم» ثم عمموا الحكم في سائر الأفلاك استحساناء ولنا 
في إبطال هذا الدليل وحوه كثيرة: منها: أن الجزء ثابت» والميولى والصورة باطلتان» وإنغا كان دوام حركة 
السماوات مالفا للشر ع؛ لأنه يستلزم قدمها وعدم فنائها بالانفطار والانشقاق.[النبراس: ۸۷] 
وامتناع الخرق: ذهب أهل السنة e‏ ال آنه وز اغراق ار اا ا 
المصرحة؛ كقوله تعالى: ذا N‏ انفطرت 4 (الانفطار ENS EE‏ انشقت # (الانشقاق:٠).‏ وزعم الفلاسفة 
أنه محال واستدلوا عليه بوجحوه: منها: أن الحر كة المستديرة الفلكية دائمة لحفظ الزمان» فلو انفطرت السماء لزم 
انقطاع الحر كة فانقطع الزمان» فبطلان الخرق أيضا متفرع بالواسطة على إبطال الحزء وإثبات الميولى» ثم لايخفى 
أن ذكر الالتئام استطرادي» ووجه اقترانه بالخرق في الذكر: أنه قد يقع البحث في حركة الكواكب فيقول قوم: 
الأفلاك ساكنة والكواكب تسير فيهاء فينخرق الأفلاك قدامها وتلتقم حلفهاء ويقول قوم: إن هذا الخرق 
والالتئام باطل» ثم اعلم أن عندنا وحها آحر في توحيه كلام الشارح بت وهو أن قوله: الب صفة لكثير من 
الأضول كما غر الظاعرة والراة يالاضصول المندسية هي ثبوت الكرة وحركتها بالاستدارة» فهذا وإن كان من 
مسائل الإلمي والطبعي» لكنها من الأصول الموضوعة في المندسة» والأصول الموضوعة قضايا يذكر في مبادي 
الهمندسة؛ لتوقف البراهين على تسليمهاء طبعية كانت أو إية» وتقريره: امم قد يستدلون على دوام حركة 
الفلك بأنه كرة وجميع الأوضاع بالنسبة إلى الكرة متساوية» فثباته على وجه يكون ترجيحا بلا مرحح» م 
يستدلون على امتناع الخرق» باك دوام حر كتها المستديرة يدل على أن فيها مبدأً ميل مستدير» فلو انخرقت لزم 
في أحزائها حر كة مستقيمة» فيجتمع في الفلك ميلان متضادان وهو حال. 
ولا يخفى أن إثبات وحود الكرة والح ركة المستديرة يحتاج إلى دليل» وقد استدلوا عليه» بأنا إذا فرضنا دائرة 
تتحرك على قطر e‏ ثبت الكرة والح ركة» وقد تقدم أن إثبات الدائرة غير تام على تقدير ثبوت 
الجوهر الفرد» وكذا لا يثبت الج ركة المستديرة؛ لتوقفها على ثبوت احور والقطبين» وذا محال على تقدير 
الجزء؛ للزوم انقسامه» yT‏ الفرد لم يثبت الكرة وما يتفرع عليها من دوام الح ر كة وامتناع الخرق» 
فتأمل فيما ذكرناه في شرح هذا المقام» فإن هذا التوضيح لا جتحده في غير كلامناء وترى المتعلمين بل المعلمين 
لا يغوصون كنه هذا المقام» والله الموفق. [النبراس: ۸۸] 


شرح العقاأد ۹۴۳ الكلام ف حدوٹ العام 
لا معن أنه لا بعكن تعقله بدون الحل على ما وهم فإن ذلك إغا هو في بعض 


e‏ الأجسام والجواهر» قیل: هو من ام التعريف احترازا ڪن 


+ 


الأعراض» و ڪدث 
صفات الله تعال» وقیل: لا بل هو بیان حکمه» کالألوان» وأصو ها: قيل: السواد اد 
مبتدا اعتراص 


رالبياض» وقيل: الحمرة والذضرة والصةرة أيضاء واأبواقي ۵ کدی والأكران 
رهي الاأجةماع والافتراق والح ركة والسكون» O‏ 


إ#ا هو في بعض !إل: وهي الأعراض النسبية كالأحوةء فإما لا تعةل إلا مع تعةل الأحوين.[الةبراس: ۸۸] 
إل: إغا قال: قيل؛ اعدم دحول صفات الله تعالى قي الجحنس المعبر عنه في التعريف بكلمة ماء لأا عيارة عن 
اامکن» وکل مکن حادث عندنا» وصفات الله تعالى قدعة.(عر آبادي) 

السواد والبياض: قااوا: وجميع الألو ان مركب منهماء فإذا اجتمعا وحدهها حصل الغبرة كالسحاب» فإن وقع 
عيهما ضوء متوسط حصل الحمرة كما في السحاب عند طلوع الشمس وغروجاء وكما في الدعان الذي 
حالطه النار فصار شعاة همراي مع أن النار شفافة» وإن غلب السواد على الضوء حصل ااظامةء وإن كان 
اعكس حدث الصفرةء وإن حااط الصةرة سواد حالص فالاضرةء وإن حااط الخضرة بياض فالزنحاري» وإن 
ءااطها سواد فاون الكراث» وإن حااط الكراڻي حهرة فاون النيل» وإن خااط التيلي حمرة فلون الأرحوان. 
رقواه: قيل الحمرة والخضرة والصفرة أيضا آي مع السواد والبياض» فالأصول حهمسة» وياسب هذا القول إلى 
العتزاة. قوله والبواقي بالت ر كيب: متعلاق بالقولين جهميعاء واستدل القائلون بأنا نر كب هذه الألوان» فتحدث أاوان 
أحر. قوله وقال قوم: جمع الألوان أصول أي لا يتوقف وجودها على الت ركيب وإن حصل بعضها بصناءة 
الت ركيب» وذهب الحققون إلى هذاء ولكل ظنون لا دليل عليه فالتوقف أحسن» وما يجب أن يعلم أنه كثيرا 
٠ا‏ يتعارض ي امال هذه اأياحث أقوال الفلاسةة والعتزاة والأشاعرة» ولا يتوقف عايها مر شرعي ل فيا 
رلا إنباتاء ونما يقع جحذها في علم الكلام؛ لأن الكلام جر إلى الكلام» ولا بأس في أمثاها باحتيار أحد الأقوال» 
على حسب قوة دليله وإن كان لغير الأشاعرةء فاحفظه.[الذيراس: ]٩ ٠‏ 

رالأكوان: جمع الكون وهو الحصول في المكانء والحكماء يسمونه الأين. وهي الاجتماع: قسم المتكامون 
ااکون على أربعة سام : الاجتماع: وهو کون جوهرين بحيث لا عکن أن يتو سطهما ١اأث.‏ والافتراق: وهو 
كو#ما بحيث كن أن يتوسطهما ثالث» والحركة: وهي الحصول في المكان مسبوقا بحصوله في مكان آخر» 
رالسكون: وهو حصواه في اكان مسبوةا بحصواه فيه» وقال الفلاسةة: عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك 


هر عدم ملكة عزدهم» ومو جدود عد المعكامين»› والواجحب سے دا زھ 5 یو صف بالسكون على شيءِ من الأذهيين› e‏ 


شرح العقائد ۹٤‏ الكلام في حدوث العام 
والطعوم» وأنواعها تسعة: وهي للمرارة والحرقة والملوحة والعفوصة والحموضة 
والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة» ثم يحصل بحسب الت ركيب أنواع لا تحصى» 
والروائح وأنواعها كثيرة» وليست ها أسماء خصوصة» والأظهر أن ما عدا الأكوان 
لا يعرض إلا الأجسام» وإذا تقرر أن العام أعيان وأعراض» والأعيان أجسام وحواهر» 
فنقول: الكل حادث» أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة» كالح ركة بعد السكون» 
والضوء بعد الظلمة» والسواد بعد البياض» وبعضها بالدليل و العدم» كما 
في أضداد ذلك فإن القدم يناف العدم؛ لأن القع إن كان واجباً لذاته فظاهرء ا 


= ثم قال المحققون: الكون حقيقة واحدة» وتايز الأقسام الأربعة إنما هو بالحيثيات والاعتبارات الي لا وجود ها 
في الخارج؛ ولذا يكون الكون الواحد اجتماعا بالنسبة إلى حوهرء وافتراقا بالنسبة إلى آخر.[النبراس: ]۹٠‏ 
تسعة: أي البسيطة أي أصول أنواعهاء بقرينة قوله ويت ركب منها أنواع لا تحصى: للمرارة بالفارسية تلخحي كما 
في الصبر» والحراقة بالفارسية تيزي كما في الفلفل» والملوحة بالفارسية شوري كما في الملح» والعفوصة بالفارسية 
كلو كري كما في العفص» والحموضة بالفارسية ترشي والقبض بالفارسية بستكي كما قي البسر» والدسومة 
بالفارسية چريي كما في السمن والزبدء والتفاهة في اللغة عدم الطعم» وي الاصطلاح: طعم ضعيف بين الحلاوة 
الت كان ار 5ا 

والأظهر: ذكر في "شرح التجريد": أن الأعراض الحسوسة لا يحتاج إلى أكثر من حوهر» .معن أنه بعكن وجودها لي 
حوهر واحد؛ إذ وجودها غير مشروطة با مزاج والت ركيب عندنا حلافا للفلاسفة» وما ذكره الشارح ههنا من أن 
ما عدا الأكوان من الأعراض لا يوجحد في غير الأقسام» .معنن أنه لم جر عادته تعالى جخلقه في غيرهاء وإن كان مكنا 
فلا منافاة بينهماء فإن كلام شرح التجريد في الإمكان» وكلام الشارح في الوقوع» [عبد الحكيم: ۸] 

والأعيان أجسام: ولم يتعرض لحصر الأعراض» أما أولا: فلأنه لا دليل على حصرهاء وأما ثانيا: فلأن 
الكلام في حصرها طويل» وأما ثالثا: فلأن المطلوب حدوث العام» وهو حاصل بدون حصرها. [النبراس: ]۹١‏ 
بالمشاهدة: قيل: الحدوث من المعان» فكيف يشاهد حدوث العرض» أحيب بأن المعن أن العقل يد ركه .معونة 
مشاهدة الحادث. [النبراس: ]۹١‏ 


شرح العقائد ٩ ٥‏ الكلام في حدوث العام 
رإلا لزم استناده إليه» بطريق الإيجاب؛ إذ الصادر من الشيء بالقصد والاختيار 
بكون حادثا بالضرورة» والمستند إلى الموحب القلم قليم ضرورة امتناع تخلف 
العلول عن العلةء أما الأعيان: فلأما لا تخلو عن الحوادث» وكل ما لا يخلو عن 
الحرادث فهو حادث» EERE E EE GEE ESSA SSE ea‏ 


رإلا لزم استناده إليه: أي وإن كان القسع ممكنا لزم استناده» أي الممكن إليه أي الواحب تعالى أي لزم صدوره 
عن الواحب تعالى» إما بلا واسطة أو بواسطة وذلك لدفع التسلسل» فإنه لو صدر ممكن عن ممكن -وهلم جرأ- 
زم التسلسل؛ لأن الممكن لا يوحد نفسه» بطريق الإيجاب: هو ضد الاحتيار» وحقيقته أن يكون صدور المعلول 
عن العلة واحبا بلا قدرة العلة على الفعل والترك» كصدور الشعاع عن الشمس» والإحراق عن النار؛ إذ الصادر 
عن الشيء بالقصد والاحتيار يكون حادثا بالضرورة؛ لأن القصد إلى إيجاد الشيء إنما يكون في حال عدمه» فيجب 
أن يكون العدم سابقا على وحوده فلا يكون قديماء والمستند إلى الموجحب القسم» سواء كان موجبا في كل فعل أو 
كان إيجابه في هذا الأثر فقط قسم» أي مستمر الوحود أزلا وأبدا وكان الظاهر أن يقول: والمستند إلى الموحب 
القسم لا يقبل العدم» ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة التامة؛ لأن العلة التامة كافية في إيجاد المعلولء فلو 
خلف المعلول عنها كان صدوره تارة» وتخلفه تارة ترحيحا بلا مرحح وهو محال» فالتخلف سحال. 

وههنا بحث لا بد من العلم به» وهو أن المتكلمين والفلاسفة اتفقوا على أن معلول الواحب الموجحب قلم» وأن 
معلول المختار حادث» وأما احتلافهم قي قدم العا لم وحدوثه فدائر على أن الصانع موحب عند الفلسفي» وتار 
عند أهل الحق» وخالفهم في الحكم الأول الإمام فخرالدين الرازي بك مستدلا بأن تأثير الموحب في القسم» إما 
ني حال بقائه فيلزم إيجاد الموحود وهو محال» وإما قي حال عدمه أو حدوثه فيلزم أن لا يكون قديماء ومطلوب 
الرازي من ذلك إبطال قدم العا م» وإيجاب الصانع» وخالفهم في الحكم الثاني سيف الدين الآمدي» قال: يجوز أن 
يكون سبق الإيجاد بالقصد على الوحود كسبق الإيجاد بالإيجاب على الوحود» أي أن أثر المختار إنما يلزم أن 
يكون حادثاء إذا كان تقدم القصد على الوحود بحسب الزمان» فيكون مقارنا بعدم الأثر وهو ممنوع» ولم لا 
جوز تقدم القصد على الوحود بحسب الذات» كما أن تقدم الإيجاد عليه كذلك» ولا أرى هذا البحث ينفعناء 
إلا إذا قلنا الصفات القديعة صادرة باختيار الواحب» وفيه نظر ستعرفه» والشارح بك ادعى الضرورة قي الممكن» 
وحعل حلاف الرازي والآمدي مكابرة. [النبراس: ۲۰۹۱ ۹] 


شرح العقائد ۹٦‏ الكلام في حدوث العا 
أما المقدمة الأولى: فلأما لا تخلو عن الح ركة والسكون وها حادثان» أما عدم الخلو 
E a E O E OE TAT E E‏ 
آحر فی ذلك الحیز بعینه فهو ساکن» وإِن لم یکن مسبوقا بكون آخر قي ذلك الحیز 
بل في حيز آخحر فمتحرك» وهذا معنى قوهم: الح ركة كونان في آنين في مکانينء 
والسکون کونان فی آنین فی مکان واحد» E OO OC‏ 


فهو ساكن: وفيه بحثان: الأول: أن الجسم إذا حصل في مكان ثم انتقل عنه ثم عاد إليه» صدق عليه تعريف 
السكون» مع أنه متحرك إجماعاء أحيب بأن المراد المسبوقية بلا فصل البحث الثان: التعريف يصدق على 
الح ركة الوضعية» وهي أن يتحرك الجسم على نفسه من غير خحروج عن مكانه» كالفلك وسلاة المغزل» أحيب 
أولا: بأن المعرف هي الح ركة المستقيمة» وثانيا: بأنا لا نعرف بالحركة الوضعية» بل نقول لا بد فيما يزعم 
وضعية من الخروج عن المكان وإن قل ولم يجس» والحق عندي قي الجواب أحد وجهين: أحدهما: أن نلتزم أنه 
سكون في اصطلاحناء ثانيهما: أن الحسم عندنا مركب من الحواهر الفردة وبينها مفاصل»ء فكل جزء في المتحرك 
بالوضع حارج عن مكانه» وليس الجسم متصلا واحدا حن يقال: الجسم م يخرج عن مكان. [النبراس: ۹۲) 
فمتحرك: هذا عند المتكلمين» وأما عند الحكماء فالحركة الأينية: انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخرء 
والسكون: عدم الح ركة عما من شأنه أن يكون متح ركاء فلا يكون السكون على هذا حادثاء كما لا يكون 
قدما؛ لأن القدم والحدوث من أوصاف الموحود عندهم أيضا.(بحر آبادي) 

وهذا معن قوهم: يرد على ظاهر هذين التعريفين على ما ذهب إليه البعض» من أن ال حر كة والسكون عبارة عن 
بحمو ع الكونين» أن ما حدث في مكان واستقر فيه آنين» وانتقل منه في الآن الثالث إلى مكان آخر» لزم أن يكون 
كون ذلك الحادث في الآن الثاني حزءا من الح ركة والسكون» فإن هذا الكون مع الكون الأول يكون سكوناء ومع 
الكون الثالث يكون حر كة» فلا تمتاز الح ركة عن السكون بالذات» .معن أنه يكون الساكن بالذات في آن سكونه» 
أعن الآن الثاني شارعا في الح ركة» وذلك نما لا يقول به أحد» والجواب: أن التعريف مبي على المساحة» يعي 
أرادوا بقوهم ادیآ ق کا أا الكون في المكان الثاني بعد الكون قي المكان الأول» وأرادوا 
بقوههم السكون كونان في آنين في مكان واحد: أنه الكون الثاني في المكان الأول بعد الكون الأول» فتساعوا ف 
حمل الكوت السايق الذي هو شرط غقق الركة والسكرن جرعا منهماء [عبد اكيم على الليال: ]٠۹‏ 


شرح العقائد ۹۷ الكلام في حدوث العام 
SNOT E E STE A TT aa‏ 
فلا یکون متح ر کاء کما لا یکون ساکنا؟ قلنا: هذا المنع لا يضرنا؛ لما فيه من تسايم 
الدعى» على أن الكلام في الأجسام الي تعددت فيها الأكوانء وتجددت عليها 
الأعصار والأزمانء وأما حدوتهما: فلأمُما من ا وهي غير باقية؛ ولان 


أي الح ركة والسكون 


ماهية الحركة لما فيها من انتقال حال إلى حال تقتضى المسبوقية بالغير» والأزلية 
تنافيها؛ ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقران وکل سکون فھر 
جائز الزوال؛ a SAGE ODE AL OLDS SSE SLOSS OEE SARS‏ 


فإن قيل: حاصل هذا السؤال: أنه يقال سلمنا أن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز» ولكن لا نسلم أن 
ذلك الكون منحصر في الكونين المذكورين» وما الكون المسبوق بكون آخر ني ذلك الحيز بعينه» والكون 
السبوق بكون في حيز آخحر؛ لمحواز أن لا يكون الكون مسبوقا أصلاء لا في ذلك الحيز ولا في حيز آخر» 
ولا يكون الجسم أو الجوهر متحركا ولا ساكناء ولا يكون قولكم: فلأن الأعيان لا يخلو عن الح ركة والسكون» 
صادقاء فلا يتم المقدمة الصغرى» ولا يتم الدليل المذكور على حدوث الأعيان. كذا في بعض الحواشي 

وتجددت عليها الأعصار: كالأفلاك والعناصرء لا قي الأحسام الى يسلم الخصم حدوثهاء واعلم أن ER‏ 
احتلفوا في كون الحادث وقت حدوثه» فذهب أبو هذيل العلاف المعتزل إلى أنه لا متحرك ولا ساكن» وقال أبو 
هاشم المعتزلي: ساكن؛ لأن الكون الثاني في ذلك الحيز سكون» والكون الأول مماثل له فهو سكون أيضاء وإلا 
لزم الترجحيح بلا مرحح» وعلى كل من القولين يبطل تعريف الح ر كة والسكون» ولم يتعرض ۰ حل هدا 
الإشکال؛ لأنه غير خل .عقصوده. [النیراس: ۳۰۹۲ ۹] 

من الأعراض: هذا في الجر كة مسلم» أما السكون: فعند الحكماء وبعض المتكلمين عدم الملكة» وعند بعض مشايخنا 
عرض؛ لأنه أمر حسوس» فلا بد أن يكون موحودا. قوله وهي غير باقية: كما ذهب إليه الأشاعرة» من أن العرض 
لا ییقی زمانين» بل ينعدم ويتجدد مثله في كل آن» ودليلهم عليه ضعيف» كما يذكره الشارح في تنزيهات الواحب 
سبحانه تعالى. [النبراس: 4۳] ولأن كل حركة: هذا دليل آحر على حدوث الح ركة. وکل سکون: دلیل آحر على 
حدوث السكون. فهو جائز الزوال: قلت: حواز الزوال لا يستلزم وقوع الزوال؛ لحواز أن لا يخرج من القوة إلى 
الفعل» فحينئذ يجوز أن يوحد سكون قم مستمر إلى الأبد» مع كونه حائز الزوال قي نفسه» فلا يلزم حدوثه» قلت: 
حوازه يستلزم سبق العدم؛ لأن القدم ينافي العدم مطلقاء وبه يتم المقصود» وفيه'تأمل. [الخيالي: ]٠٠٠٠۹‏ 


شرح العقائد ۹۸ الكلام في حدوث العام 
لأن كل حسم فهو قابل للحركة بالضرورة» وقد عرفت أن ما يجوز عدمه بمتنع 
ته n‏ کر عن اوت و یت یالرل لوخ وت 
الحادث ف الأزل وهو عحال» وههنا أبحاث: الأول: أنه لا دليل على انحصار الأعيان 
في الجواهر والأجسام» وأنه يمتنع وحود ممكن يقوم بذاته» و لا یکول متحيز ا اټ 
عطف على مدخحول على 
كالعقول والنفوس ابحردة الي يقول با الفلاسفة» والجواب: أن المدعى حدوث ما 
نبت وجوده من لكات وهو الأعيان المتحيزة والأعراض؛ لأن أدلة و جود 


امجردات غير تامة على ما بين DEORE‏ 


بالضرورة: قيل: أراد اليقين لا البداهة» واستدل بعضهم أن الأحسام متماثلة يصح على بعضها ما يصح على 
بعض» وح ر كة البعض معلومة وكذا الباقي» والأحسن: الاستدلال باعتراف الخصم فإن الجسم عند الفلاسفة 
فلكي أو عنصري» والأول واحب الحركة» والثاني جائز الح ركة عندهم. [النبراس: 4۳] وههنا: أي تي الدليل 
على حدوث العالم. 

الأول: الحاصل أن الدليل لا يدل على حدوث البحردات» فلا بد من الدليل على امتناع وجودهاء وقد استدل 
لمتكلمون على امتناع الحردات بوحوه» لكنها ضعيفة» أحدها: لو وحد اجرد لكان مشار كا للواحب في وصف 
التجرد» ومتميزا عنه بغيره فيلزم ت ركيبه» وأجيب بأن التجرد وصف سلي» وهو أنه ليس بحسم ولا حالا في 
حسم ولا في مكان ولا في حهة» فهو عن إيجاب الت ركيب .مراحل؛ لأن الاشتراك في غير الذاتي لا يوحب 
الت ركيب ولو كان وصفا ثبوتيا كالوحود» فالسلي أولى كنفي ما عدا الشيئين عنهماء ثانيها: أن التجرد أحص 
أوصاف الواحب» فإن من سأل عن الواحب لا يجاب إلا به» فيلزم أن يكون غير الواحب مشار كا له في الحقيقة» 
فيلزم قدم الحادث أو حدوث القسم» وأجيب: بأنا لا نسلم أنه أحص صفاته» بل أحصها الوحوب الذاقٍ» أو 
کونه حالقا لکل ما سواه» أو القدم بالذات» ثالثها: أن ما لا دليل على وجوده فيجحب نفيه» وإلا لجاز أن يکون 
عندنا جبال شاهقة لا نراهاء وإنه غلط بالصريح» ويجاب بأن الدليل ملزوم للمدلول» وانتفاء الملزوم لا يستلزم 
انتفاء اللازم؛ لحواز كونه أعم؛ لأن عدم الدليل قي نفس الأمر ممنوع» وعدمه عندك لا يفيد؛ لجواز أن يكون 
موجودا في نفس الأمر. [الخيالي بتغيير: ]٠١‏ 


شرح العقائد ۹۹ الكلام في حدوث العا 


المطولات: اعلم أن الحردات عندهم ثلائة أقسام: الأول: العقول» و خوهر مستفن ق أفعاله عر اللات 
الجسمانية» متوسط بين الواحب ومصنوعاته في إفاضة الوحود» واستدلوا عليه بوحوه: أشهرها: أن الصادر 
الأول عن الواحب ليس بجحسم؛ لأن الجسم م ركب» ولا يصدر عن الواحد الحقيقي إلا الواحد» ولا عرضا؛ لأنه 
لا يقوم بلا حل» فالصادر حوهر مسمى بالعقل الأول» وهو وإِن کان من حیث ذاته واحدا لا یصدر عنه إلا 
الواحد» لكن فيه ثلاث جحهات: وجوده في نفسه» ووحوبه بالواحب» وإمكانه الذاتي» فيصدر عنه ثلائة أشياء: 
العقل الثا» والفلك الأعظم» والنفس المدبرة هذا الفلك» ثم يصدر عن العقل الثاني بالجهات الثلاث: العقل 
النالث» وفلك الثوابت» والنفس المدبرة له» وهكذا إلى العقل العاشر المدبر لعالم العناصر» وما يت ركب منها على 
حسب استعداد الموادء وهذا العقل يسمونه حبريل» وهم في كيفية الصدور وعدد حهات العقول أقوال أخحر ليس 
هذا محل بسطهاء واعترض عليه أولا: بأنه لا نسلم أنه لا يصدر عن الواحد إلا الواحد» وثانيا: بعد التسليم بأن. 
الواحب مختار» فيصدر عنه الكثير بحسب كثرة تعلقات إرادته» وثالثا: بأن حهات العقل الثاني غير وافية؛ لما ق 
الفلك الثابت من كرات الثوابت الغير المحصورة. 

القسم الثاني: النفوس الناطقة أي الأرواح الإنسانية» واستدلوا على جحردها بوحوه كثيرة: أحدها: أا تعقل اجرد 
كالمفهوم الكلي» وكل ما هو يعقل اجرد فهو جحرد؛ لأن الصورة الحجردة لو انتقشت في غير بحرد» صارت في مكان 
فليست جحردة» ثانيها: أما تعقل البسيط كالوحدة والنقطة» وكل ما يعقل البسيط فهو محرد» وإلا انقسمت صورة 
البسيط؛ لأن الجوهر غير اجرد منقسم» وأحيب عن الوحهين: بأنا لا نسلم أن العلم بارتسام الصورة» ولو سلم 
فيجوز أن يكون الارتسام قي بعض الحواس الحسمانية» وهي الآلات حاضرة عند النفس» وانقسام الحل لا يوجحب 
انقسام الحال» كالنقطة الحالة في الخطء الثها: أن القوة العاقلة لو كانت في حسم لزم ضعفها باهر كسائر القوى 
البدنية» واللازم باطل؛ لأن بعض الشيوخ أصح عقلا من الشبان» أحيب: بأنه لكثرة التحارب لا لحودة القوة» وعلى 
أصول الأشاعرة هذا لقدرة المحتار» القسم الثالث: النفوس الفلكية الح ركة للفلك» وهي ها كالأرواح لناء وبيان 
تحردها يتوقف على مقدمة: وهي أن حر كة الفلك إرادية؛ وذلك لأن الح ركة منحصرة في الطبعية والقسرية والإرادية؛ 
لأن الحرك إن كان خارجا عن المتحرك فقسرية كالحجر المرمي» وإن كان داحلا فمع القصد إرادية كالمشي» وبدونه 
طبعية كهبوط الحجر وصعود النار» فليس حر كة الفلك طبعية؛ لأن الطبعية ترك حالة وطلب حالة» والفلك لا يترك 
وضعا إلا وهو عائد إليه بعد دورة» وليست قسرية؛ لأن القسرية إنما هي على حلاف الطبعية» فحيث لا طبع لا قسر 
فهي إرادية» واستدلوا على جحردهاء بأن ح ركة الفلك على وتيرة واحدة» والح ركة الإرادية المتشابمة لا تصدر إلا عن- 


شرح العقائد 1۰۰ الكلام في حدوث العا 
اد مھا ها لر يدرك بالمشاهدة حدو نه» ولا حدو ت أضداده» اع القائمة 
السعارات م الأضواه والاشکال والامتدادات» والجحواب: أن هذا غير مخل بالغرض؛ 


هي الكروية هي الطول والعرض والعمق عدم إدراك حدوث بعضها 
او حدو ت الأعيان یستدعی حدو ت الأعراض» صرو ره م اما 5 تقوم إلا ما الغالث:٠‏ 


أن الأزل ليس عبارة عن حالة خصوصة» حن يلزم من وحود الجسم فيها وجحود 
الحوادث فيهاء بل هو عبارة عن عدم الأو لية» أو ع استمرار الوجحود ف أزمنة مقدرة 
غير متناهية في حانب الماضي» ومعئ أزلية الح ر كات الحادثة: أنه ما من حركة إلا 


وقبلها حر كة أحرى لا إلى بداية» EC OOO a ESO a‏ 


= تصور كلي» والتصور الكلي لا يوحد إلا في جرد أما الأول: فبالمشاهدة والرصد» وأما الثاني: فلأن 
التحيلات الجزئية لا تبقى على نظام مضبوط دائماء كما نحده من أنفسناء أما الثالث: فلأن الصورة الحاصلة في 
الجسماني معروضة للهذية» فلا تكون كلية» واعترض على هذا الدليل بوحوه: أما أولا: فما طبعية» والمطلوب 
نفس الجر كة» وأما ثانيا: فهي قسرية» ولا يلزم أن يكون كل حركة قسرية على حلاف حركة طبعية» فلعل طبع 
الفلك السكون» ويحر كه المختار سبحانه بإرادته» إما ثالثا: فلا نسلم عدم انتظام التخحيلات» والقياس على تخيلنا 
قياس الغائب على الشاهد وهو غير صحيح» هذا ملحص الكلام.واللّه أعلم. [النبراس: ]٩ ٤‏ 

بالغوض: أي بحدوٹث جميع الأعراض؛ لن حدوت الأغيان يستدعي : يريد أن برهان الح ر كة والسكون دل على 
حدوث الأعيان كلهاء وحدوث الأعيان يستلزم حدوث بقية الأعراض القائمة اء وقد يورد أَمُم استدلوا 
بحدوث الأعراض على حدوث الأعيانء ثم استدللتم بحدوث الأعيان على حدوث الأعراض» وهذا دور 
والحواب ظاهر؛ لأن الأعراض بعضها دال على حدوث الأعيانء كالح ركة والسكون وبعضها مدلول» كما 
سواهما من الأعراض فلا دور. [النبراس: )۹١‏ 

القالث: وارد على قوله ما لا جلو عن الوادت لو ثبت ق الأزل رم بوت الوادت ف الأزل وهو غال.[البراس: 5] 
بل هو عبارة: قيل: إشارة إلى تعريفي الأزل على تسامح قي العبارةء أحدهما: زمان لا أول له» انيهما: زمان غير متناه 
في حانب الماضي» والحاصل واحد» والظاهر عندي أنه تعريف للأزلية على تسامح في إعادة الضميرء وإنما وصف الأزمنة 
بالمقدرة؛ لأن الزمان أمر واحد مستمرء وانقسامه إلى الأزمنة أمر فرضي. ومعن أزلية الح ركات الحادثة: أي معن قوهم 
ح ركة الأفلاك قديعة» مع أن كل فرد من أفراد الجر كة حادث أنه ما من حركة إلن. [النبراس: ]۹١‏ 


ا ب ۰1 الكلام في حدوث العا 
وهذا هو مذهب الفلاسفة» وهم يسلمون آتد ل شيءِ من حزئيات الحر كة بقلم» 
وإنما الكلام في الح ركة المطلقة» والجواب أنه لا وحود للمطلق إلا في ضمن الجزئي» 
فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل من الحزئيات» الرابع: أنه لو كان كل حسم 
في حيز لزم عدم تناهي الأحسام؛ لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس 
للسطح الظاهر من الحوي» والجواب: أن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم 
الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده. 


مذهب الفلاسفة: وليس مذهبهم أن الأزل وقت معين يوجد فيه الح ركة الحادثة. [النبراس:٠4]‏ إنما الكلام: وهي 
قديمة عندهم» حاصل السؤال: لا نسلم أن ما لا خلو عن الحوادث فهو حادث» كيف يجوز ذلك والحال أن الحركة 
الطلقة لا تخلو عن الح ر كات الحزئية» مع أن الح ركة المطلقة ليست جادثة. [رمضان:۸۸-۸۷] والجواب أنه: تلخحيص 
الجواب: أن الح ر كة المطلقة لو كانت قديعة أي موحودة في الأزلء لزم أن يكون شيء من جزئياته أزليا؛ إذ لا تحقق 
للكلي إلا ني ضمن الحزئيات» لكن اللازم باطل بالاتفاق» وقد يجاب بأنه لا وجود للمطلق قي الخارج لا بنفسه 
ولا في ضمن الحزئي» فلا يلزم قدمه؛ لأنه صفة الموحود. [رمضان: ۸۸] 

الرابع: كأنه إشارة إلى رد قوله: فلأن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز» وحاصله: أن يقال: إن 
قولكم: فلأن الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز» إما قضية مهملة فلا يتم مطلوبكم الذي هو جميع 
الأحسام والجواهر؛ لأن القضية المهملة في قوة الجزئية فيلزم حدوث بعض الأحسام والجواهر الذي هو غير 
الطلوب» وإما قضية كلية فيلزم عدم تناهي الأحسام؛ لأن الحيز عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوي 
الماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي» ولو كان لكل حسم حيز لزم عدم تناهي الأحسام» ويلزم منه أن 
يكون فيما وراء فلك الأفلاك شيء حاو ماس لفلك الأفلاكء وليس كذلك بل فيما وراءء عدم محض» واللازم 
باطل؛ لأن الأبعاد كلها متناهية» كما ثبت في موضعه بالبرهان القطعي والبرهان السلمي» وغير ذلك من البراهين 
الدالة على تناهي الأبعادء وكذا الملزوم فلا يلزم حدوث جميع الأحسام الذي هو مراد كم.[رمضان: ۸۸] 

الفراغ المتوهم: قيده بالمتوهم؛ لأن الفراغ الموحود مذهب غيرهم؛ أو لأن المكان مشغول بالمتمكن غير حال عنه 
حقيقة» وفراغه عنه إنغا هو محرد الوهم والفرض» واعلم أن المذاهب ههنا ثلاثة: أحدها للمشائين: وهو المذكور 
في السؤال» وعلى هذا لا يحب أن يكون لكل حسم حيز» بل لما له حاوء والثان لأفلاطون ومن تبعه: وهو البعد 
اجرد الغير المادي المنطبق على بعد الجسم الحيكن الال فيه» وعلى هذين المذهبين كل حسم متحيز» و 
م يتعلق بالمذهب الثالث غرض في السؤال» ولا مست الحاحة إليه في الحواب لم يتعرض له. [ملا أحمد: ۸۲] 
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ولا ثبت. أن العام محدث» ومعلوم أن المحدث لا بد له من محدث» ضرورة امتناع 
رخ عة طرق الکن سن فر مرج ت أن له عدا رادت لام هة 


تعال» أي الذات الوت الوحود الذي يكون وحوده من ذاته» ولا يحتاج إلى 


شىء أضاده إذ لر كان جاتر الوجود لكان من جلا العاف > فلم يصلح محدثا للعام 


ضرورة امتنا ع: يعي لما ثبت بالدليل المذكور أن العام حادث كان مسبوقا بالعدم» وإذا سبقه العدم لم يكن وحوده 
لذاته» ويستوي فی إمکان وجحوده وعدمه» فلا بد من خصص يرجح أحد الجانبين على الآحر. [رمضان آفندي: ۸۸] 
أي الذات الواجب: فسر اسم الله سبحانه بالواحب؛ لأن كون الحق سبحانه مبدعا للمحدثات كلهاء ومبداً 
لسلسلة الممكنات بأجمعهاء وموصوفا بالوحدة» والقدم» ومنزها عن الجحسمية والعرضية إلى سائر ما يذكره 
الصنف بف من التنزيهات» إا هو من حيث كونه واحب الوحود» ومن مصححات هذا التفسير أن الحلالة 
الشريفة مرضوعة للذات القدسة والر جرب احص صقاقا. [اللبراس: ۹15۹۷ 

من ذاته: أي ذاته علة تامة لوحوده» وهذا مب على مذهب المتكلمين من أن وجود الواحب زائد على ذاته؛ لأنا 
نتعقل ذاته ثم نبت وحوده بالبرهان» وقال الحكماء والصوفية: وحوده عين ذاته؛ لأن هذا أكمل أنحاء 
الوحود.[الندراس: ۹۷] ولا يحتاج إلى إل: إذ الحتاج هو الممكن» وإذا وحد كان وحوده من غيره لا من ذاته لما 
عرفته آنفاء فا محدث للعا لم هو الله الواحب الوجود؛ لأنه من ثبت وحوده لا يخلو إما أن يكون واجب الوجود أو 
حائز» ولا جائز أن کون جائز الوجود.(عرس) 

لكان من جلة العام: أورد عليه أن الصفات الإمية جائزة الوجود عند المتكلمين؛ لها E Ê ak‏ الواحب» 
مع انحصار الوحوب في الواحد» فيلزم أن يكون الصفات من العالم» أحيب أولا: بأن الكلام قي الجائز المغاير 
للواحب أي المنفك عنه» وثانيا: بأن الصفات واحبة؛ لأن كل ممكن حادث» وفيه: أنه سيأتي إثبات أا ممكنة 
بذاتها» وأنه لا جب كون كل ممكن مسبوقا بالعدم. [النبراس: 4۷] فلم يصلح محدثا: وإلا لزم كون الشيء علة 
لتفسه. مدا : بالضم في استعمال لک وبالفتح في لسان الفلاسفة فة. [النبراس: [av‏ 
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مع أن العام اسم لحميع ما يصلح علماً على وحود مبدأً له» وقريب من هذا ما 
قال إن مدا لكات پاسر ها لا بك أف يکرت واا اد لی کان ىا لكان م 
جلة الممكنات» فلم يكن مبدا ها وقد يتوهم أن هذا دليل على وحود الصانع من 
غير افتقار إلى إبطال التسلسل وليس كذلك» بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان 
التسلسل» وهو أنه لو ترتب سلسلة الممكنات لا إلى ماية لاحتاجت إلى علة» وهي 
لا جوز أن يكون نفسها ولا بعضها؛ لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلله».... 


ما يصلح علما: أي دليلا دالا على وحود المبدأ» ولو كان من جلته لكان دليلا على نفسه» والشيء لا يدل 
على نفسه.(بحر آبادي) مبداً له: بأن يترتب سلسلتها في الإحداث حى ينتهي إليه.(عرس) وقريب من هذا: أي 
من قولنا؛ إذ لو كان حائز الوحود لكان من جملة العام والمراد أن حاصل الدليلين واحد» إلا أن الأول بطريق 
الحدوث, والثاي بطريق الإمكان. [النبراس: 4۷] قد يتوهم: قيل المتوهم: صاحب "المواقن". 

إلى إبطال التسلسل: هو وحود أشياء مترتبة غير متناهية» يكون كل سابق منها علة للاحق» والبراهين المشهورة 
على إثبات الواحب موقوفة على بطلان التسلسل» وإلا لجاز وحود الممكن من ممكن ثان» وهذا الممكن من ممكن 
ثالث» وهكذا بلا فمايةء ثم لما كانت البراهين المبطلة للتسلسل موقوفة على مقالات طويلة» أراد بعض الحققين 
احتصار المقال» واستخرج براهين غير موقوفة على بطلان التسلسل على زعمه» فمنها: ما أحرحه صاحب 
'المواقف" هو أنه لو انحصر الموحود تي الممكن لم يوحد شيء أصلا؛ لأن الممكن لا يستقل بوجوده؛ وإذ لا وحود 
فلا إيجاد» وارتضى السيد السند هذا البرهان. [النبراس بتغيير: ۹۸)۹۷] 

بل هو إشارة: فيه بحث؛ لأن الإشارة إلى دليل بطلانه ليس افتقارا له» وإنما ثبت الافتقار إن لو أحذ بطلانه 
مقدمة للدليل على وحود الصانع» وليس كذلك.[رمضان آفندي: ]۸٩‏ لاحتاجت إلى علة: أي لاحتاحت 
السلسلة مجموعها إلى علة أي موحد؛ لأن بحمو ع السلسلة تمكن» فيجوز وجحوده وعدمه» وإنما كان تمكنا؛ لأنه 
مركب من الآحاد» والم ركب محتاج في وجحوده إلى الأجزاءي وهذا الاحتياج يناقي الوحوب.[النبراس: ۹۸] 
لاستحالة كون الشيء: أي لو كان علة ججحموع السلسلة هي بحموع السلسلةء لزم أن يكون الشيء علة لنفسه» 
وهذا حال؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه» وهو بديهي الاستحالة» ولو كان بعض السلسلة علة بجحموع 
السلسلة» لزم أن يكون الشيء علة لنفسه ولعلله» أما الأول: فلأن هذا البعض داخحل قي ابجمو ع» فإذا كان علة- 
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بل حارحا عنها فيكون واجبا فتنقطع السلسلة» ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق» 
وهو أن نفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملةء وما قبله بواحد مغلا إلى غير 


النهاية جملة أحرى» ثم نطبق الحملتين» بأن نحعل الأول من الجحملة الأولى بإزاء الأول 
من الحملة الائية والقان بالتان» وهلم حرا فإف كان يإزاء كل واحد من الأرن 
واحد من الثانية» كان الناقص كالزائد وهو محال» وإن لم يكن فقد وحد في الأولى 
ما لا يوحد بإزائه شيء قي الثانية» فتنقطع الثانية وتناهى» ويلزم منه تناهي الأولى؛ 
لأنما لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه» والزائد على التناهي بقدر متناه يكون 
متناهيا بالضرورة» وهذا التطبيق إنغا بعكن فيما دحل تحت الوجحود IT‏ 


= للمحموع كان علة لنفسه أيضاء وأما الثاني: فلأن البعض علة لما سواه من السلسلة» فلنفرض أن الألف علة 
للباء والحيم والدال» وهلم حراء ثم نقول: الألف أيضا ممكن لا بد له من علة» فيحب أن يكون علته بعض ما 
عداه من السلسلةء وهو الباء مثلا فيلزم أن يكون الباء علة للألف الذي هو علة الباء. [النبراس: ۹۸] 

فيكون واجبا: إذ المفهوم منحصر بين الممكن والممتنع والواحب» وقد بطل الأولء ولا يصلح الثاني موحداء فتعين 
الثالث. [النبراس: ۹۸] الأخير: أي الذي ليس علة لشيء وقد انتهت عليه السلسلة في جانب المبوط. [النبراس: ۹۸] 
جملة: جملة مشتملة على جحموع المعلولات والعلل. [النبراس: ۹۸] بواحد مغلا: تقرير الدليل: أن الحوادث لو 
كانت غير متناهية» وأحذنا جملتين من تلك الحوادث الغير المتناهيةء إحداهما من مبدأً معين» وثانيهما من مبداً 
آحر قبل هذا الأول .عرتبة واحدة.[رمضان آفندي: ]٩ ٠‏ 

وهو محال: لأن الكل أعظم من الجزء بالبداهة» ويشكك فيه بأن وقوع كل جزء من إحداهما بإزاء حزء من 
الأحرى» لا يلزم أن يكون لمساواة الجملتين» بل يجوز أن يكون لعدم تناهيهماء ودفع بأنا نعلم بالضرورة أن كل 
جملتين» إما متساويتان أو متفاوتتان» وإن الناقصة تنقطع قبل الزائدة.[النبراس: ۹۹4] وهذا التطبيق: إشارة إلى 
حواب ما يقال: وهو أن دلیلکم هذا ليس بصحيح بجحميع مقدماته؛ لأن هذا الدليل حار من مراتب الأعداد 
ومعلومات الله تعالى ومقدوراته» مع أن المطلوب الذي هو التناهي غير ثابت؛ لأن كل واحد من مراتب الأعداد 
والمعلومات والمقدورات غير متناه» فلا يتم هذا الدليل؟ فأحاب عنه الشارح يك بقوله: وهذا التطبيق» حاصله:- 
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دون ما هو وهمي حض» فإنه ينقطع بانقطاع الوه فلا يرد النقض .مراتب العدد 

بأن تطبق جلتان إحداهما من الواحد لا إلى فايةء والثانية. من الاثنين لا إلى فايةء 

ولا .ععلومات الله تعالى ومقدوراته» فإن الأولى أكثر من الثانية» مع لا تناهيهما؛ وذلك 
أي المعلومات أي المحقدورات 


فوقه آحر» لا .معیٰ: أن ما لا ماية له يدحل ف الوجحود» فانه حال» الواحد يعن أن 


صانع العا م واحد» ولا بعكن أن يصدق مفهوم واحب الوجود» إلا على ذات واحدة. 


= أن يقال: إن مراتب الأعداد الغير المتناهية والمعلومات والمقدورات الغير المتناهيتين أمور وهمية» ليس ها جلتان 
فى نفس الأمر يكون إحداهما منطبقة للأحرى» فصار أن الحملتين المفروضتين قي الأعداد والمعلومات والمقدورات 
منقطعتان في ذلك التطبيق» بانقطاع الوهم عن التطبيق المذكور بعجزه» وليس يلزم من انقطاعهما في الوهم 
انقطاع ما لا يتناهى قي نفس الأمر» حى يكون عالا؛ إذ ليس تلك الجملتان في نفس الأمر» فلا يتصور أن يكون 
انقطاعهما فى نفس الأمر.[رمضان آفندي: ]٩۱‏ 

نلا يرد النقض: وإنغا لا يرد النقض؛ لأن مراتب الأعداد وهمية» وأورد عليه: أن العدد من الموجحودات اللخارجية 
عند الحكماء؛ لأنه كم عندكم» والكم عرض» أحيب: بأن هذا الجواب على مذهب المتكلمين القائلين بأنه 
وهمي» على أن المحققين من الحكماء يوافقومم في وهمیته» كما ذکره حلال الدوان. [النراس: )٠١٠١١۹۹‏ 

فإن الأولى: أي المعلومات أكثر من المقدورات؛ لأن ذات الحق سبحانه معلومة له غير مقدورة له» وامحالات 
معلومة غير مقدورة؛ لأن المقدورية يقتضي صحة الوحود ومسبوقيته بالعدم» وليس كذلك فيما ذكر» وإلا 
م يثبت الو حدانية والأمر ليس كذلك.[النبراس:٠ ]١ ٠‏ و[رمضان: 4۲] وذلك: أي عدم ورود النقض المذكور. 
لأن معنى لا تناهي: أي عدم تناهيها إنما هو بحسب التصور» لا بحسب الوجحود الخارجي. [رمضان آفندي: ]٩۲‏ 

فانه محال: سواء كان الوحود حارحيا أو وهمياء وبالجملة الموجحود من العدد والمقدورات والمعلومات متناه» 
والموهوم لا يجري فيه التطبيق. [النراس: ]٠٠١٠١‏ 

ذات واحدة: يعن أن صانع كل شيء ابتداء هو الله تعالى واحد عند أهل السنة والحماعة» حلافا للثنوية فام 
قائلون بأنه اثنان: الأول: خالق الخيرء والثاني: خالق الشر» فخالق الخير يزدان» وخالق الشر أهرمن» وهو 
عبارة عن إبليس وهو الشيطان» وقيل: الأول النور والثاني الظلمة قدعتان» وحدوث العام من امتزاجهماء= 


شرح العقائد 1 برهان التمانع 


[برهان التمانع] 
والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع المشار إليه بقوله تعال: الو كان 


فيهما آلهة إلا و وتقريره: أنه لو أمكن إمان لأمكن بينهما تمانع» بأن يريد 


الإرادة بكل منهما في نفسه؛ إذ لا تضاد بين إرادتين بل بين المرادين» وحينغذ إما أن 


ينحصل الأمران فيجتمع الضدان» أو لا فيلزم عجز أحدها وهو أمارة الحدوث 


= واستدلوا عليه بأن الفاعل الواحد تنع أن يكون خيرا وشرا بالذات؛ لأن ذاته إن اقتضى الخير ينبغي أن لا يكون 
شرا وإن اقتضى الشر ينبغي أن لا يكون حيرا؛ ولأن الخير إن قدر على دفع شر الشرير ولم يفعل» لم يكن خيرا؛ 
لأن الرضاء بالشر شرء وإن لم يقدر عجز والعاحز منحط عن درحة الألوهية» وبمكن أن يجاب عنه بأن يقال: 
ل تسل اة القاعل الر اد إا ل كرا وجرا ار أن بكرن خر وه بالفاهة وة الخر اة الا وان 
ا ا ا تعالى كله حير ومصلحة» فلا يرد شبهتهم. [رمضان افا ۶| 

وتقريره: أي تقرير برهان التمانع المشار إليه بالآية الكرعة: أنه لو أمكن إمان أي صانعان قادران بالقدرة التامة» 
فلا يتوجه ما يتوهم من أن المدعى إثبات وحدة الواحب» والدليل لا يفيد إلا وحدة الصانع» اعلم أن بعض 
مقدمات الدليل مطوية» تقريره: أنه لو لم يكن واحدا لزم أن يكون متعدداء وأقل مرتبة التعدد اثنان فيلزم أن 
يكون الفرد الممكن هذا المفهوم اثنين» وهو باطل؛ لأنه لو أمكن بينهما تمانع إلخ.(قرة كمال) 

بين إرادتين: أي إرادة الح ركة والسكون؛ لتعدد عحلهما وهما المريدان» نعم متعلقهما وهو زيد واحد» لكنه ليس 
محل الإرادتين بل المرادين» حى امتنع احتماعهما فيه» بخلاف إرادق الواحد للضدين» فإمُما متضادان لاتحاد 
احل» بل بين المرادين أي بل التضاد بين المرادين» اعلم أن "بل" موضوع لإاثبات ما بعده والإعراض عما قبله» ففي 
كل موضع حكن الإعراض عن الأول يثبت الثاني فقط» وني كل موضع لا بعكن الإعراض عن الأول يثبت الأول 
والثاني» وبل ههنا للأمر الأول.[رمضان آفندي: ۹۳] أمارة الحدوث: أي دليله وإلا فالأمارة لا تفيد اليقين› 
فلا يصلح أحذه مقدمة لبرهان التمانع» وأيضا تخلف المراد يفيد العجز قطعا لا ظناء فقوله من شائبة الاحتياج مع أن 
الاحتياج قطعي» ليس في عله. [رمضان آفندي: ۹۳] 


شرح العقائد ۰۷ برهان التمانع 
لا فيه من شائبة الاحتياج فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون 
حالاء هذا تفصيل ما يقال: إن أحدها إن لم يقدر على مخالفة الآحر لزم عجزه» وإن 
قدر لزم عجز الآحر» وما ذكرنا يندفع ما يقال: إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع» 
أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها الحال» أو أن يمتنع احتماع 
الإرادتين» كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معاء واعلم أن قوله تعالى: مالو كان 


O O E O 
EOS SRE DSS فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية»‎ 
۴ والائساع‎ 


إنه جوز أن يتفقا: دفع هذا المنع بقول الشارح لأمكن بينهما تمانع؛ لأن جواز الاتفاق لا ينافي إمكان التمانع» 
وإمكان التمانع كاف في إثبات المطلوب. أو يكون الممانعة إخ: تقرير ورود المنع على ظاهر قول هذا القائل: أن 
يقال لا نسلم أن تعدد الآهة يستلزم المخالفة والممانعة؛ لجواز أن يكون المخالفة غير ممكنة على تقدير التعدد» 
لاستلزامها احال» أعيْ احتما ع النقيضين فدفع هذا المنع قول الشارح؛ لأن كلا منهما في نفسه أمر ممكن» أورد بأن 
إمكان كلا منهما بحسب القدرة لا يناقي امتناعه بحسب الحكمةء» فكل واحد منهما إذا علم المصلحة قي أحد 
الضدين امتنع منه إرادة الآحر للحكمة» حوابه: أن رعاية الأصلح لا تحب على الواحب تعالى» كما بين في موضعه. 
[رمضان آفندي: ]٩ ٤‏ أو أن يمتنع: اندفاع هذا لمنع أنه لا تضاد بين إرادتين» فكيف بمتنع احتماع الإرادتين» بل 
التضاد إنما هو بين المرادين. [رمضان آفندي: ]٩ ٤‏ 

حجة إقناعية: أي ظنية» يريد أن الدليل الذي يفيده لفظ هذه الآية ظيْ» أما البرهان الذي يستنبط بانتقال الذهن من 
ظاهرها إلى باطنها فقطعي» وإنغا يسمى الدليل الظي إقناعيا؛ لأنه يقنع به من لا يتحمل كلفة البرهان» وقال بعض 
احشين: كونه إقناعيا إنغا هو مع قطع النظر عن كونه حبر الرسول المتواتر» وإلا فحجة قطعية» قلت: وهو مبيٰ على 
أنه يصح الاستدلال على التو حيد بالنصوص» وقال بعضهم: لا يصح؛ لأنه دور» ولكن ختار الشارح أن صحة 
النصوص لا يتوقف على التوحيد» كما سيجيء إن شاء الله تعالى. والملازمة: أي كون الفساد لازما للتعدد. عادية: 
أي منسوبة إلى العادة» والعادة قد تطلق على فعل يتكرر صدوره عن فاعله مرات محصورة» وقد تطلق على تكرير 
هذا الفعل» على ما هو اللائق بالخطابيات أي بالأدلة ال يقصد مما تسليم السامعين للمدعى على حسب الظن 
الغالب» والخطابة -بالفتح- قياس م ركب من مقدمات مسلمة قي بادئ الرأي» عند العامة من غير أن يكون مبرهنة» 
وسمي حطابة لاستعمال الخطباء أي الواعظين إياه. فإن العادة حارية بوحود التمانع والتغالب عند تعدد الجاكم: - 


شرح العقائد ۱۰۸ ) برهان التمانع 


والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات» فإن العادة جارية بوجحود التمانع 


والتغالب عند تعدد الحاكم على ما اشير إليه بقوله تعالى: ولعلا بعْضهم على 
بَعض» وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروجحهما عن هذا النظام المشاهد. 


(المؤمنون: (1١‏ 
فمجرد التعدد لا يستلزمه؛ لحواز الاتفاق على هذا النظام» وإن أريد إمكان الفساد 


فلا دليل على انتفائه» بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام» فيكون 
مکنا غالةء لا قال" الملازمة قطعية والمراد قاد سا عدم تکوفماء .معن e‏ لو 


اي وود ها 


فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع قي الأفعال كلهاء فلم ا فلم 


= بيان لقوله الملازمة عادية» ويحتمل معنيين: أحدهما: أن عادة الحكام من البشر حارية بالتمانع عند تعددهم 
انيهما: أن العادة الإلمية حارية بإحداث التمانع فيهم» والأول أظهر» وعلى كلا الوحهين تكون الملازمة من باب قياس 
الغائب على الشاهد وهو ظي» سيما إذا كان للمدعي أن يبين فرقا واضحا بينهماء وهو أن التمانع من مقتضيات 
الطبائع الحيوانية» كالطمع والغضب»› ومن كان إها كان منزها عنها. [النبراس: ]٠١۳‏ وإلا فان أريد: أي إن م يكن 
الحجة إقناعية» والملازمة عادية» بل قطعية ا4 عقلية. [رمضان آفندي: [a٤‏ لا يستلزمة: ل المستلزم للفساد هر 
التمانع» والآية غير مصرحة. [النبراس: ]١١ ٤>‏ 

وإن أريد إمكان: بأن يكون المعن: لو كان فيهما آلهة أمكن فسادهماء فلا دليل على امتناعه أي على استحالة 
الفساد» فاللازم غير باطل» بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام» قال الله تعالى: يوم نطوي 
ا كط الشج للب (الأنیباء: ٤‏ ۰ ۱)» وقال: ذا السَمَاءُ انشقتي «لانشقاق:)» وقال: كل شي 
الك إلا وهه 4 (القصص: ۸۸) وقال: يوم تبدل الأرْضْ 8 الأرض والسَّمَارَاتُ (إبراهيم: 4۸) فيكون أي الفساد 
مكنا لا حالة؛ إذ الوقوع فرع الإمكانء فالحاصل: أنك إن أردت لو كان فيهما آلمة لوقع فسادهماء فالملازمة 
منوعة لحواز الاتفاق» وإن أردت لو كان فيهما آلمة لامكن فسادهماء فبطلان التالي ممنو ع فالدليل ليس يقينياء 
وأما إن جعلناه خحطابة صح؛ لأنا نختار الشق الأول ونقول: إن الظن يستبعد الاتفاق. [النبراس: ]٠١٤‏ 
فلم يوجد م1 دو ع: واللازم باطل؛ لان و جود الملصنوعات بديهي› فکذا الملزوم. [النبراس: ١ ٤‏ 


شرح العقائد ۰۹ برهان التمانع 

لأنا نقول: إمکان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع» وهر له يستلزم انتفاء 

الصنو ع» على أنه يرد منع الملازمة ا عدم التكون بالفعل» NAKE‏ 
أي في الآية 


رهو لا يستلزم: حاصل الحواب منع الملازمة» ا راحع إلى إمكان التمانع» والمعئ: أن إمكان التمانع الحال 
يستازم عدم التعدد الموحب للمحال؛ لأن استحالة اللازم دليل على استحالة الملزوم» ولا يستلزم عدم المصنوعات؛ 
لمجواز أن يخلقها أحدهما من غير وقوع التمانع؛ لأن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه» ويجوز أن يكون الضمير 
راحعا إلى عدم تعدد الصانع» والمعئ: أن عدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع» بل المستلزم له أن لا يكون 
شيء منهما صانعان. فإن أراد السائل بقوله فلم يكن أحدهما صانعا: السلب الكلي لم يصح تفريعه على إمكان 
لتمانع» أو السلب الجزئي لم يصح تفريع قوله فلم يوحد مصنوع أصلاء عليه. [النبراس: ]٠١ ٤‏ 

على أنه يرد: الحاصل: أنك إن أردت لو كان آلمة لم يوحد المصنوعات» فلا نسلم الملازمة لجواز الاتفاق» وإن 
أردت لو كان آهمة لأمكن أن لا يو جد المصنوعات, فلا نسلم أن هذا الإمكان منتف» فإن عدم وحودها ممكن بل 
واقع عند الحشرء إن قلت: في الكلام تكرار؛ لأن الجواب الأول هو الشق الأول من العلاوة» وحاصلها: منع 
اللازمة» أجيب: بأن الجحواب الأول مبي على أن الظاهر المتبادر من قوله عدم تكوما بالفعل» والعلاوة لإبطال 
الشقوق الحملة كلهاء واعلم أن الشارح قد اجتهد يي كون الآية حجة إقناعية» اتباعا لأبي نصر الفارايي الحكيي 
ولعل قلب المؤمن يتمى كوما حجة قطعية» وإن لم يكن الإقناع إححافا بالآية أي جعلها ناقصا فاحشاء واعلم أن 
لعلامة الخيالي أفاد وحهين في قطعية الآية: أحدهما: أن المعى لو كان للمؤثر في وحود السماء والأرض وغيرهما 
إمان» لم يوحد هذا العام المحسوس كله أو بعضه؛ إذ تأثيرهما إما على سبيل الاستقلال» وإما على سبيل الاجحتماع» 
E Gs Î E OS N a E a E oS‏ 
والكل محال. أما الأول: فلتوارد العلتين المستقلتين على معلول واحد» وأما الأحيران: فلاستلزامهما إمكان التمانع 
الستحيل» وإذا استحال التمانع لم يكن أحدهما صانعاء فيلزم انعدام العا لم كله على تقدير الاجتماع لانعدام أجزاء 
العلة» وبعضه على تقدير التوزيع لانعدام العلةء ثانيهما: لو أمكن تعدد الواحب الذي من شأنه التأثير والإيجاد 
يكن العام ممكناء فضلا عن أن يكون موحودا؛ لأن وحوده فرع إمكانه لكونه حادثاء وإلا: أي وإن كان العام 
مكنا حين تعدد الواحب لأمكن التمانع بينهماء ضرورة كون كل منهما قادرا تاماء وتحقق مصحح مقدورتيهما 
أعن إمكان المصنوع» لكن إمكان التمانع حال لاستلزامه الحال على ما مر» فلا يكون العام ممكنا؛ لأن إمكان 
التمانع لازم عمجمو ع الأمرين» أعيٰ التعدد وإمكان شيء من الأشياء فإذا كان التعدد مفروضا يلزم أن لا يكون 
شيء من الأشياء مكناء حن لا يلزم إمكان التمانع الذي هو محال. [النبراس: > ]٠١٠١١٠٠١‏ 


شرح العقائد 1۰ برهان التمانع 
الماضي مس تفاع الارلة فلا فيد إلا الالاكة عل ان اتفاء الفساد ف ارعان 


أي فلا يفيد الآية 


الماضى بسبب النتفاء التعددء قلنا: نعم هذا بحسب أصل اللغة» لكن قد يستعمل 


ص 


ا الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعيين زمان» كما قي 
قولنا: لو كان العام قديما لكان غير متغير» والآية من هذا القبيل» وقد يشتبه على 
بعض الأذهان أحد اللاستعمالين ‏ باحر فيقع الط . القلعم هذا تصریح عا علم 
E OE OF SE I SE E OSS VT ER RS‏ 


تفسير لقوله: قدا 


مسبوقا بالعدم لکان وجحوده من عیره ضروره» OO O OTE‏ 


فان قيل: حاصل السؤال: أن الآية ليست على ترتيب الحجج» فلا يصح قولكم هي حجة إقناعية» وذلك بوجهين: 
أحدهما: أن كلمة "لو" تدل على انتفاء الفساد بسبب النتفاء التعدد» وهذا غير مقصود. بل المقصود أن انتفاء الفساد 
يدل على انتفاء التعدد» ثانيهما: أن "لو" تختص بزمان الماضي» والمقصود انتفاء الآهة في کا زان ا ا 
قلنا نعم: أي سلمنا أن المعئ الأصلي لكلمة "لو" هو ما ذكرت» لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء 
الشرط» فاندفع الاعتراض الأول من غير دلالة على تعيين زمان» فاندفع الاعتراض الثان. [النبراس: ]٠٠١٠١‏ 

بعض الأذهان: إشارة إلى العلامة ابن الحاحب يك؛ وذلك لأن بعض النحاة ذكروا أن "لو" يدل على انتفاء 
الجزاء لانتفاء الشرط» فاعترض عليهم ابن الحاحب» بأن الشرط سبب والحزاء مسبب» وكثيرا ما يكون لمسبب 
واحد أسباب تختلفة» كالشمس والنار للإضاءةء فانتفاء السبب لا يستلزم انتفاء المسبب» فالحق أن يكون "لو" 
لامتناع الشرط لامتناع الجزاء؛ لأن انتفاء المسبب يستلزم انتفاء أسبابه أجمع» ألا ترى أن قوله تعالى: لر کان 
فيهسًا آلهة إلا اله لفسَدًّا» رالأنبياء: )٠١‏ استدلال بامتناع الفساد على امتناع التعدد دون العكس؛ لجحواز أن يقع 
فساده بالإرادة الإلهية من غير تعدد» انتهى كلامه بالمعئ. ووحه الخبط أنه: زعم المعن الانتفائي والاستدلالي 
واحدا» مع أن كلا منهما معن مستقل. [النبراس: ]٠١١‏ التزاما: من قوله الله وهذا مبن على ما ذكره الشارح» 
من تفسير اسم الله في قول المصنف: والحدث للعا لم هو الله تعالى بالذات الواحب.[النبراس: ]٠١٠٠١‏ 

مسبوقا بالعدم: تفسير للحادث» للتنبيه على أن مصطلح الفلاسفة غير مرادء فإمُم يسمون ما يحتاج في وحوده 
إلى الغير حادثاء ولو كان غير مسبوقا بالعدم كالعا لم بزعمهم. [النبراس: ]١٠١٠١‏ 


شرح العقائد ١‏ برهان التمانع 


حت وقع في كلام بعضهم أن الواحب والقديم مترادفان» لكنه ليس .عستقيم للقطع 
تغاير المفهومين» وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق» فإن بعضهم على أن 
القدم أعم من الواحب» لصدقه على صفات الواحب» بخلاف الواحب فإنه لا يصدق 
عليها»ء ولا استحالة في تعدد الصفات القديعة» وإغا المستحيل تعدد الذوات القديعة» 
وني كلام بعض المتأحرين كالإمام حيد الدين الضريري ب ومن تبعه تصريح بأن 
الواجب الوحود لذاته هو الله تعالى وصفاته» واستدلوا على أن کل ما هو قلعم فهو 
واحب لذاته» بأنه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه» فيحتاج في 


م 


ء 


حقى وقع: غاية لقوله: الواحب لا يكون إلا قديعاء أي بلغ استلزام الوحوب القدم إلى أن زعم بعضهم ترادفهماء 
والترادف بين اللفظين: هو اتحاد معناهما كالقعود والجلوس» والتساوي: أن يصدق كل واحد منهما على 
كل ما يصدق عليه الآحر» سواء اتحد المفهومان أم لاء فالناطق والضاحك متساويان بلا ترادف.[النبراس: ]٠١٠١‏ 
بتغاير المفهومين: فإن الواحب ما يكون وجوده من ذاته» والقدم: ما لا يسبق عليه العدم.[النبراس: ]٠١ ٠١‏ 

وإنما الكلام: يريد بيان احتلاف المشايخ في تساويهماء فمذهب الجمهور: أن القلم أعم؛ لأن الحق سبحانه 
واحب قلبم» وصفاته قديعة غير واجبة؛ لقيام البراهين على أن الواحب واحد» وذهب الإمام الضريري إلى أمُما 
متساويان» والصفات أيضا واجبة» زعما منه أن کل ما لیس بواحب فهو مسبوق بالعدم» ویرد على کل من 
المذهبين إشكال صعب» كما سيذكره الشارح ب. [النبراس: ]١١٠١‏ 

ولا استحالة: هذا حواب ما يقال: وهو أنه لو صدق القدم على صفات الواحب لتعدد القدماء. [إرمضان آفندي: ۹۷] 

وني كلام بعض إخ: هذا شروع في مذهب القائلين بتساوي الواحب والقسم. [النبراس: [٠١٠١‏ بأن الواجب: فيكون 
الواحب والقدم مترادفين. [رمضان آفندي: ۹۷] جائز العدم: إذ لا واسطة بينهماء أي الأمر الثالث بين القلم 
والحادث حي يكون لا قديما ولا حادثاء؛ لأن التقابل بين القدم والحادث تقابل الإجاب والسلب؛ لأن القدم هو 
موود الذي لا ابتداء لوحوده والحادث هو الموحود» الذي يكون لوحوده ابتداء» والأول سلب وهو رفع النسبة 
الحكمية» والثاني إيجاب وهو إثبات النسبة الحكميةء فلا واسطة بين الإيجاب والسلب» وإلا لزم ارتفاع الأمرين 
امتنافيين أو لزم احتماعهماء وكل ذلك عال. [رمضان آفندي: ۹۸۰۹۷] 


شرح العقائد ۱۲ برهان التمانع 
إذ لا نعن بالحدث إلا ما يتعلق وجوده بإيجاد شىء آحر» ثم اعترضوا بأن الصفات 
لو كانت واحبة لذاتما لكانت باقية» والبقاء معن فیلزم قیام المعنى بالمعىئ» فأجابوا 


اي البقاء أي بالصفة 


بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفةء وهذا كلام في غاية الصعوبة؛ 
فان القول بتعدد الواحب لذاته مناف للتوحيد» والقول بإمكان الصفات يناف 
قوهم بأن كل ممكن فهو حادث» فإن زعموا أما قديمة بالزمان» .معن عدم 


إل١‏ ما يتعلق: فيه بحث ظاهر؛ لأن المطلوب هو إثبات الحدوث .عع المسبوقية بالعدم» ولا يخفى أن تعلق الوجحود 
بشيء آحر لا يستلزمه؛ لجواز أن يكون الممكن غير مسبوق بالعدم؛ لقدم علته كما قالت الفلاسفة في العالم» 
والحواب: أنه قد ثبت أن الموحد هو المختار سبحانه» وأن معلول المختار مسبوق بالعدم؛ لأن إرادة إيجاده مقارنة 
ETTI‏ 

ثم اعترضوا: أي هؤلاء المستدلون على أنفسهم. والبقاء معنى: المراد بالمعن ههنا ما لا يقوم بنفسه» وهو أعم 
من العرض عند المتكلمين. [النبراس: ]٠١٠١‏ فيلزم قيام المعنىة وهو محال» كما أن قيام العرض بالعرض سحال» 
والدليل واحد» وهو أن ما لا يقوم بنفسه لا يصلح لأن يقوم به غيره. [النبراس: ][٠١٠١‏ فأجابوا: حاصل الجواب: 
أن البقاء ليس أمرا موجحودا عارضاء حى يلزم قيام العرض بالعرض» بل البقاء عبارة عن استمرار الوحود» وذلك 
ليس بأمر زائد على الوجود. [رمضان آفندي: ۹۸] هذا كلام: أي القول بأن الصفات واحبة» كما هو مذهب 
الضريري» والقول بأما غير واحبة» كما ذهب القائلون بأن القع أعم» كلاهما مشكل. [النبراس: ]٠١۷‏ 

فإن القول: يعن إن قلنا بكون الصفات واحب الوحود لذاتماء يلزم القول بتعدد الواحب لذاته» وهو مناف 
للتوحيد» والقول بإمكان الصفات: يعن أن بعض المتكلمين قالوا بأن واحب الوجود لذاته هو الله تعالى لا صفاته 
فيلزم أن يكون الصفات ممكنة لا واجبةء يناي قوفّم: بان كل ممکن حادث» فيلزم أن يكون الله تعالى محلا 
للحوادث؛ فلذا صار صعباء وهذا هو التحقيق الذي وعده الشارح. [رمضان: ۹۸] 

فان زغموا: هذا واب عن سوال مقدر: وهو أن يقال لى لا جوز أن يكوت الضفات فة بالرمان 
وحادثة بالذات؟ فلا يلزم الفساد؛ لأنه لا تناق بين الحدوث الذاتي وبين القدم الزمان.[رمضان آفندي:۹۸] 
قدعة بالزمان: اعلم أن القدع يطلق على الموحود الذي لا يكون وحوده من غيره» وهو القدم بالذات» = 


شرح العقائد ۱۳ برهان التمانع 
وهذا لا يناي الحدوث الذاني» معن الاحتياج إلى ذات الواحب» فهو قول ما ذهبت 
لبه الفلاسفة» من انقسام كل من القدم والخحدوث إلى الذاق والزمان» زفيه رفض 
لكثير من القواعد» وسيأت هذا زيادة حقيق ان شاء اله تعال: 


أي ف بحث الضفات 
= ويطلق على الموحود الذي ليس وحوده مسبوقا بالعدم» وهو القدم بالزمان» والقلسم بالذات يقابله المحدث 
بالذات» وهو الذي يكون وجوده من غيره» كما أن القسم بالزمان يقابله المحدث بالزمان» وهو الذي يكون 
وحوده مسبوقا بالعدم.(حاشية النيراس) 
رفيه رفض لكثر : أي القواعد الإسلامية» فإحداها: أن الواحب سبحانه فاعل بالاحتيار» والثانية: أن معلول 
اللحتار حادث بالزمان» والثالثة: أن الإيجاب أي عدم الاحتيار نقص» وإنغا لزم رفض هذه القواعد؛ لأن الصفات 
القديمة إن صدرت عن الواحب باختياره لزم رفض الثانيةء وبطل الاستدلال على حدوث العالم» بأن الصانع 
مختار» وإن صدرت بلا احتياره لزم رفض الأولى» وإن قيل يصدر الصفات بالإيجاب والعا لم بالاختيار لزم رفض 
الثالقة. [النبراس: ]٠١۷‏ 
هذا زيادة تحقيق: أي لكون الصفات واحبة أو ممكنة زيادة تحقيق» وهي: أن الصفات ممكنة قي نفسها» ومع 
قولهم واحب الوجحود هو الله وصفاته: أن صفاته واحبة لذات الله تعالى» والممكن إذا كان واجبا للقدم فليس 
قدمه الا انتهى سختصراء هذا ما يتعلق بشرح الكتاب» إن شئت أن تسمع خلاصة هذا البحث فاس مع أن مذهب 
أهل السنة فيه ثلاثة: أحدها: مذهب الضريري» أن الصفات واجبة لذاتماء وهذا سهو للزوم تعدد الواجب» 
ثانيها: ما عليه جمهور الحققين» وهو أن الصفات ممكنة قديعة صادرة بالإيجاب عن ذات الحق سبحانه» واعترض 
عليهم بوحوه: الأول: إنه ينافي قوهم: كل ممكن حادث» وأحيب أولا: بأنه حاص بالصادر بالاختيار وثانيا: بأن 
معناه حادث بالذات» أما دفعه بأنه قول .ما ذهب إليه الفلاسفة» ففيه نظر؛ إذ ليس مخالفتهم واحبة في كل قول» 
ولو كان حقا» فلا بأس قي تقسيم الحدوث والقدم إلى ذاتي وزمان» إذا اعترفنا بحدوث العام باحتيار صانعه 
تقدس» الثاني: أن الواحب حتار» فيجب أن يكون معلوله مسبوقا بالعدم» أجحيب أولا بتخصيص الاختيار ما 
سوى الصفات؛ إذ من جلتها القدرة والاحتيار»ء فلو كان وحودها بالقدرة والاختيار لزم سبق الشيء على 
ةة اوآورد غليه: أن الإيجاب نقص عند كي وأحيب بأنه نقص في غير الصفات؛ لأن الصفات كمالات» 
زلغاب الكمال كال اللو هله قهن واورة عة أرلة بان افاضة الوجخرةو غلل الات ايفا كمال 
وثانيا: ما ذهب إليه سيف الدين الآمدي من منع القاعدة» حيث جوز أن يكون تقدم اختياره على معلوله = 


شرح العقائد 1٤‏ بحث الأسماء والصفات 
ا لاء وا لصفات | 
ا لحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد؛ لأن بداهة العقل حازمة بأن محدث 


العام على هذا النمط البديع والنظام المحكم» مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة 
والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات» على أن أضدادها نقائص e‏ 


= ذاتيا لا زمانياء الثالث: أن المتكلمين على أن الحو ج إلى العلة الحدوث لا الإمكان» فيلزم أن لا يكون الذات 
علة للصفات القديعة» وأحيب بتخصيص القاعدة ما سوى الصفات» الرابع: أن البسيط لا يكون فاعلا لشيء 
وقابلا له معا؛ لأن جهة الفعل غير حهة القبول» فيلزم الت ركيب» والجواب: أن الفعل والقبول من الأمور 
الاعتبارية ال لا وحود ها في الخارج» وتعدد الاعتبارات لا يستلزم كثرة في الذات» تالثها: للصوفية وبعض 
الأشاعرة» وهو: أن الصفات عين الذات» وهذا منزه عن الإشكالات الواردة على المذهبين الأولين» وكل ما 
أورد الجحمهور في إبطاله فغير تام» والله سبحانه أعلم. [النبراس: ]١١۸‏ 

الشائي: اسم فاعل من شاء» وهو مرادف المريد» وذكرهماء لأن النصوص الناطقة بهذه الصفة وقعت تارة بلفظ 
المشيئة» وتارة بلفظ الإرادة» وزعمت الكرامية المشيئة أزليةء والإرادة تحدث عند إيجاد الشيء. [النبراس: ]٠١۸‏ 
لا يكون بدون هذه: وقد يوضح بأن النمط البديع يدل على العلم والحدوث على القدرة والإرادة» والكل على 
الحياةء أما الدلالة على السمع والبصر: ففيها بحث؛ لأن الدليل العقلي لا يكفي لإثباتما كما صرحوا به» وأحيب 
بأن المراد ههنا بالسمع والبصر إدراك المسموعات والمبصرات» ولا شك في كون المختار سبحانه خالقها يدل 
غلل آنه ید ر ها[ لرن ۸ ؟] 

على أن أضدادها: دليل ثان» تقريره: أنه لو لم يتصف جا لزم أن يتصف بأضدادها» وهي الموت والعجز والجهل 
والصمم والبكم والعمي والاضطرار وهي نقائص» وقد نوقش فيه: بأن هذا مسلم في الحياة والعلم» وأما القدرة 
فضده الإنجاب» لا العجز وحده» وهو صفة كمال عند الحكيم بل عند المتكلمين أيضاء وأما السمع والبصر 
فلا يلزم من عدم الاتصاف هما الاتصاف بالصمم والعمي؛ لحواز خلو المحل عن الضدين معا؛ لعدم قبوله هما 
ولا نقص فيه» ألا ترى أن المواء حال عن الألوان والطعوم المتضادة كلهاء قيل: السمع والبصر .معن القوة 
الحيوانية نقص في الباري يجب تنزيهه عنه وعن ضده» وأما معن صفة ينكشف به المبصر والمسموع كمال» 
رل فال ره ال عر اوها ام ا 


شرح العقائد 11° بحث الأسماء والصفات 
يحب تنزيه الله تعالى عنهاء وأيضا قد ورد الشرع اء وبعضها نما لا يتوقف ثبوت 
الشرع عليها» فيصح التمسك بالشرع فيها كالتوحيد» بخلاف وحود الصانع 
وكلامه ونحو ذلك» ما يتوقف ثبوت الشرع عليه» ليس بعرض؛ لأنه لا يقوم بذاته» 
بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكنا؛ ولأنه بمتنع بقاؤه وإلا لكان البقاء معن قائما 


وأيضا قد ورد: دليل ثالث» بيانه: أن القرآن والأحاديث المتواترة نطقت بإئباته» وهي أمور لا يستحيلها العقل 
فوحب الإيعان بماء والضمير اجرور للصفات المذكورة.[النبراس: ]٠٠۹‏ وبعضها نما لا يتوقف: دفع لما يظن من 
أن تصديق الشر ع موقوف على العلم» بأن الله سبحانه الموصوف بصفات الكمال أرسل هذا الشرع لنظام 
حلقه» فإثبات الصفات بالشرع مشتمل على الدور وحاصل الجواب: أن تصديق الشرع إغا يتوقف على العلم 
ببعض صفاته تعالى» كحياته وكلامه وعلمه وقدرته وإرادته» بخلاف السمع والبصرء فإنه لا يتوقف الإرسال 
عليهما فيصح التمسك بالشر ع فيها. [النبراس: ۱۰۹[ 

ليس بعرض: وإنغا قدم العرض على سائر الصفات السلبية؛ لكون المنافاة بين العرضية والألوهية أبين وأوضح» 
ولذلك م يقل أحد بألوهية العرض» فإن قلت: لا نسلم أنه لم يقل به أحد» فإن طائفة من الثنوية قالوا بألوهية 
النور والظلمة» والطبائعين قالوا بألوهية الطبائع الأربع» من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وهي كلها 
أعراض» قلت: القائلون بألوهية النور والظلمة قالوا بأن النور والظلمة حيان سميعان بصيران» على ما ذكر في 
التبصرة فلم يكونا من الأعراض» و كذا الطبائعين» وإلا فكيف يقولون بكون الأعراض صانعا للعا )؟.[رمضان:٠١١)‏ 
وإلا لكان البقاء: أي وإن لم يكن البقاء متنعا. 

وهو محال: لأن العرض لو كان باقيا فلا يخلو: إما أن يكون البقاء قائما بالعرض أو قائما بغير العرض» وكلاهما 
حالان» أما الأول: فلأنه يلزم منه قيام العرض بالعرض؛ لأن البقاء أيضا عرض؛ إذ العرض عبارة عن معن زائد 
على الذات» والبقاء كذلك أي هو معن زائد على الوجود؛ لأن البقاء استمرار الوحود» فعلم أن البقاء غير 
الوحود؛ لأن استمرار الشيء غير ذلك الشيء» فيكون البقاء زائدا على الوحود» فلو قام البقاء بالعرض لزم قيام 
العرض بالعرض» وهو حال» لأن ما لا يقوم بنفسه لا يقوم الغير به البتة» وأما الثان: فلأن البقاء لو كان قائما 
بغير العرض» لزم أن يكون الباقي هو ذلك الغير لا العرض» وهو حلاف المقدر» وأياما كان يستحيل بقاء 
I BI OIRO N ES E E a‏ 
صانع العام عرضاء وهو المطلوب.[رمضان آفندي: ]٠١١۲ ۱٠۰۱‏ 


شرح العقائد ۱۱١‏ بحث الأسماء والصفات 
لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تيزه تابع لتحيزه» والعرض لا تحيز له بذاته حي 
یتحیز غیره بتبعیته» وهذا مبني على أن بقاء الشيء معێ زائد على وجوده» وأن 
القيام معناه التبعية في التحيز» والحق أن البقاء استمرار الوحود وعدم زواله 
وحقيقته الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثايي» ومعنى قولنا: "وحد ولم يبق" أنه 


حدث فلم يستمر وجحوده» ولم یکن ثابتا في الزمان الثان» OSES ea‏ 


وهذا: أي دليل امتناع بقاء العرض. وهذا مبني: أورد الشارح رف هذا المطلوب دليلين: أوهما: ختار عند 
وهو قوله: لأنه لا يقوم بذاته» وثانيهما: مزيف» وهو قوله: ولأنه يمتنع بقاؤه» وقوله: لأن قيام العرض الخ دليل 
احاليةء وقوله: وهذا مبي» إشارة إلى تزييف الدليل الثاني. [رمضان آفندي: ]١١۲‏ 

وأن القيام معناه: معطوف على أن بقاء الشيء) فإن نفس التحيز عرض» فلو كان معن قيامه .موضوعه التبعية ي 
التحيز» لكان للتحيز تحيز» وينتقل الكلام إليه» ويلزم وحود تحيزات غير متناهية» فيلزم التسلسل؛ لوحود عرض 
واحد» هكذا طعنت الفلاسفة» وليس بشيء؛ لأن تحيز العرض ليس له كون زائد على ذلك العرض» بخلاف تيز 
الجوهر» والفرق ناش من أن التحيز للجوهر لازم؛ لأنه لازم الوحود» والعرض لازم الماهية» حى لا يتصور 
العرض بدونه» بخلاف الجوهر» ومع هذا امتنع الانتقال على العرض دون الحوهر. [رمضان آفندي: ]١١۲‏ 
وحقيقته الوجود: إزالة لما يتوهم من أن استمرار الوحود معن زائد على الوحود» وعدم زواله أمر عدمي» 
فتفسير البقاء بالأول إثبات للمقدمة الممنوعة» وبالثاني سخالف لما يريد إثباته من كون البقاء عين الوحود» وتقرير 
الجواب: أن التعبير ممما مبيْ على التسامح» وحقيقة البقاء هو الوحود في الزمان الثاي» فليس أمرا زائدا على 
الوحود بل عينه. [النبراس: [٠٠١‏ إلى الزمان الثاي: الوجود بالنسبة إلى الزمان الأول ابتداء والوجود بالنسبة 
إلى الزمان الثاني بقاءء فالوحود بالنسبة إلى الزمان الثاني عين البقاءء لا أن البقاء زائد على الوجود. 

ومعنى قولنا: حواب عن حجة القائلين بأن البقاء زائد على الوحود» وتقرير الحجة: أن العقلاء متفقون على 
صحة قوههم: وحد الشيء فلم يبق» فلو كان البقاء نفس الوجحود لم يصح الإثبات والنفي معاء فإنه تناقض» 
كقولك: وحد فلم يوحد» وحاصل الجواب» أن الإثبات والنفي لم يردا على الوحود في زمن واحد» بل المغبت 
هو الوحود في الزمان الأول» والمنفي هو الوحود في الزمان الثان» فلا تناقض» كقولك: وحد أمس ولم يوجد 
اليوم.[النبراس: ]١١١‏ 


شرح العقائد 11۷ بحث الأسماء والصفات 
وأن القيام هو الاحتصاص الناعت» كما في أوصاف الباري تعالى» فما قائمة بذات 
لله تعالى» ولا تتحيز بطريق التبعية لتنزيهه تعالى عن التحيز» وأن انتفاء الأجسام في 
كل آن» ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال ليس بأبعد من ذلك في الأعراض» نعم 
تمسكهم تي قيام العرض بالعرض بسرعة الح ركة وبطفها ليس بتام؛ إذ ليس ههنا 
شيء هو ح ركة وآخحر وهو سرعة أو بطي بل ههنا حر كة خصوصة»ء تسمى بالنسبة 
إلى بعض الح ر كات سريعة» وبالنسبة إلى البعض بطيئة» وبمذا تبين أن ليست السرعة 
والبطء نوعين مختلفين من الح ركة؛ إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات» 
ولا جحسه؟ لاله مر کا ومر ESERO Se e‏ 


رأن القيام هو: هذا إبطال للمقدمة الثانية» وعطف على أن البقاء استمرار الوحود» والاحتصاص الناعت: أن يكون 
بين الشيئين احتصاص يصير به أحدهما نعتا للآحر» كالبياض القائم الجسم فيقال: الجسم الأبيض.[النبراس: ]١١٠١‏ 
کما في أوصاف: يعن أن صفات الله تعالى قائمة بذاته مختصة ثابتة له» لا معن أن تحيزها تابعة لتحيزه لامتناع 
تحیزه تعالی. [رمضان آفندي: ۱۰۳] 

وأن انتفاء اللأجسام: عطف على إن البقاء استمرار الوحود» وهو إبطال لقوهم عتنع بقاء العرض بعد إبطال 
دليله» وحاصله: أن الأعراض باقية؛ لأن بقاء الأجسام ضروري باتفاق الحكماء والأشاعرة» فلو حاز الانصرام 
والتحدد في الأعراض وبطل حكم الحس ببقائهاء لوحب أن يجوز ذلك في الأجحسام أيضاء وهو سفسطة باتفاق 
الفريقين؛ ولذلك أنكر الناس على النظام المعتزلي إنكارا شديدا لتفرده بتجدد الأحسام» فعلى هذا يكون هذا 
الكلام معارضة»ء وقيل: نقض إجالي» أي لو صح دليلك للزمت عالفة الضروري.[النبراس: ]٠٠١‏ 

نعم تمسكهم: تسليم لضعف بعض أدلة الفلاسفة» بعد ما نصر مذهبهم على طريق أهل الإنصاف. [النبراس: [١١٠١١١١١‏ 
تقسكهم: يعي أن الحكماء قالوا في قيام العرض بالعرض: أن الحركة الي هي من الأعراض قد يتصف بالسرعة 
والبطء الذان هما أيضا من الأعراض» فيجوز قيام العرض بالعرض.(حمود) ههنا: أي تي الح ر كة السريعة والبطيئة. 
لا تختلف بالإضافات: فإن الإنسان مثلا إنسان سواء اضف إلى فرس أو بقر. [النبراس: ]١١١‏ 


شرح العقائد ۱۱۸ بحث الأسماء والصفات 
وذلك أمارة الحدوث» ولا حوهر أما عندنا: فلأنه اسم للحزء الذي لا يتجحزاً» وهو 
متحيز وحزء من الجسم» والله تعالى متعال عن ذلك» وأما عند الفلاسفة: فلاهُم 
وان جعلوه اسما للموجحود لا في موضوع بحردا کان أو متحيزا لکنهم جعلوه من 
أقسام الممكن» وأرادوا به الماهية الممكنة الي إذا وحدت كانت لا قي موضوع» وأما 


إذا أريد مما القائم بذاته والموحود لا في موضوع» فإنما يمتنع إطلاقهما على الصانع 


وذلك آمارة الحدوث: حوز اليهود والحنابلة إطلاق الجسم عليه تعالى» .معن المت ركب والتبعض وهم مخطئون 
لفظا ومعئ» أما لفظا فمستحيل» وأما معن فلأن كل بعض إما موصوف بصفات الله تعالى أو لاء والأول 
يوحب تعدد الآهة» والثاني يوجحب اتصاف الجحزء بأضداده» مثل العجز والجهل» وذلك أمارة الحدوث» وحدوث 
الجزء يوحب حدوث الكل» وأما الكرامية وهشام بن الحكم: فيطلقون الجسم .معن القائم بالذات لا المت ركب 
والمتبعض» وهم مخطئون لفظا؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية؛ ولذا لا نسميه طبيبا وفقيها» مع أن في الجسم مبادرة 
الذهن إلى الم ركب؛ لأنه معناه لغة.[رمضان آفندي: ]٠١ ٤‏ 

فلأنمم وإن جعلوه: حيث قالوا: الجوهر موحود لا تي موضوع» والعرض موحود في موضوع» والموضوع: هو 
امحل المستغني في تقومه عن الحال فيه» كالجحسم المستغن عما يحل فيه من اللون والح ركة» والحل أعم من 
اموضوع؛ لأنه قد يحتاج إلى ما يحل فيه كالميولى والصورةء فإنمُما حوهران والصورة حالة في الميولى» ومع ذلك 
فالميولى حتاحة في تقومها إلى الصورة جحردا كان: كالعقول والنفوس» فإِما بمحردة عن المادة والجهة والمكان. 
أو متحيزا: كالحسم والميولى والصورة. [النبراس: ]١١١‏ 

لكنهم جعلوه: يريد أن ظاهر قوطمم: موجحود لا في موضو ع» يتناول الواحب» ولكنه يظهر بعد التحقيق امم 
لايطلقون الجوهر على الواحب» وهذا لوجهين: أحدها: أمُم قسموا المفهوم إلى واحب وممكن» والممكن إلى 
جوهر وعرض» فالحوهر قسم من الممكن عندهم» انيهما: أُمُم فسروا الجوهر بماهية إذا وحدت كانت لا في 
موضوع» والعرض عاهية إذا وحدت كانت في موضوع» ومطلومم: الإشارة إلى أن وجود الممكنات زائد على 
ماهياما» فعلى هذا لا يتناول التعريف الواحب؛ لأن وجحوده الخاص عين ماهيته عندهم. [النبراس: ]١١١‏ 

فاا بمتنع إطلاقهما: أي لا نع إطلاقهما على الواحب» من حيث عدم صحة المعن» بل من حيث إنه ترك 
الأدب» وهذا لوحهين: أحدهما: أنه لم يوحد هذا الإطلاق في القرآن والحديث» ومذهب أهل السنة أن لا يسمى- 


شرح العقائد ۱۱۹ بحث الأسماء والصفات 
من حهة عدم ورود الشرع بذلك» مع تبادر الفهم إلى المر كب والمتحيز» وذهب 
المجسمة والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه» با معن الذي يجب تنزيه الله 
تعالى عنه» فإن قيل: فكيف يصح إطلاق الموحود والواحب والقدم ونحو ذلك مما 
م يرد به الشرع؟ قلنا: بالإجماع» وهو من أدلة الشرع» وقد يقال: إن الله تعالى 
والواحب والقسم ألفاظ مترادفةء والموحود لازم للواحب» وإذا ورد الشرع بإطلاق 
اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة» أو من لغة أحرى» وما يلازم 


ك الله ماله إلا جا ورد ها شرك قال؛ :0 PA EA‏ فاذْعوه بها وَذرُوا ا لو ف او 
(الأعراف: »۸٠‏ الثاني: أن الفهم يتبادر من الجسم والجوهر إلى المع الذي لا يصح على الواحب.[النيراس: ]١١١‏ 

وذهب الجسمة: أما الجسمة فقالوا: هو حسم كسائر الأحسام» حالس على العرش» وأما النصارى فقالوا: 
جوهر منقسم إلى ثلاثة أجزاء: الأب» والابن» وروح القدس. وهذا وحه آحر لترك إطلاق الجسم والجوهر؛ 
وذلك لأن موافقة المبتدعة ق بدعتهم ممنوعة شرعاء ولو كان المقصود حلاف مقصودهم» ووقع ف ا من 
النسخ: وذهاب ابحسمة بلفظ المصدر عطفا على تبادر الفهم» وقيل: على عدم ورود الشرع» ومن العجائب ما 
ذكر بعض الحشين: أن قوله: وذهب البحسمة» حواب سؤال مقدر» وهو أنكم قلتم: إن الجسم والجوهر 
لا بطلقان عليه تال والال أن الجسمة ,التصارى اطلقر ها [الفراس: |١١١‏ 

فان قيل: اعتراض بالنقض على قوله: من حهة عدم ورود الشرع.[النيراس: [١١١‏ وفيه نظر: من وحهين: 
أحدهما في الترادف؛ وذلك لأن مفهوماتمما متغايرة» فالله علم للجزئي الحقيقي» ومعناه بحسب اللغة المعبود» أو من 
تحير العقل فيه» أو من يفزع الكل إليه» أو من احتجب عن غيره» والواحب مابمتنع عدمه» والقدم ما لا أول 
لوحوده» والثاني في اتحاد حكمي المترادفين في الإطلاق عليه تعالى؛ لأنه قد يكون أحدهما موها بالنقص فلا يصح 
إطلاقه؛ ولذا لا يطلق عليه العاقل» وإن كان مرادفا للعا م؛ لأنه من العقل .معن القيد عما لا ينبغي» وكذلك حال 
اللازم فإن الله تعالى حالق كل شي ويلزمه أن يكون حالق الخنازير» مع أنه يجوز إطلاق الملزوم لا اللازم ثم 
اعلم أن مسألة التوقيف احتلف فيها احتلافا كثيراء قال بعض الحققين: لا نزاع في حواز إطلاق أسماء الأعلام = 


شرح العقائد e‏ بحث الأسماء والصفات 


ولا مصور أي ذي صورة وشكل» مثل صورة إنسان أو فرس؛ لأن تلك من خواص 
الأجسام» تحصل هما بواسطة الكميات والكيفيات وإحاطة الحدود والنهايات» 


٠ 


كالطول والخرض والعمق. کالألوان 
ولا ڪدو د أي دي حد وشاية» ولا معدو د أي دي عدد و كثرة يعئٰ ليس علا للکمات 


الخصلة كالقادذي ) ولا المنفصلة كأعداد وهر ظاهر › ا مع وا ھر ی دي 
له آجزاء یسمی باعتبار E eA‏ و باعتبار احلاله إليها a‏ 


ولا متناه؛ لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد» e E E OTN‏ 


= الموضوعة في اللغات ك"حداي" بالفارسية» و"تنكري" بالتركيةء وإنما النزاع في الأسماء المأحوذة من الصفات 
والأفعال» وقالت المعتزلة والكرامية: يجوز إطلاق كل ما دل العقل على اتصافه تعالى به ولو لم يأذن به الشرع» 
وقال قوم: يجوز ما يرادف الأسماء الشرعية» إلا ما كان مخصوصا بلغة الكفار» وقال القاضي أبو بكر: كل لفظ 
دل على معی ثابت لله تعالى» ولم يكن موهما بنقص جاز إطلاقه» وشرط آحرون مع ذلك أن یکون مشعرا 
بإحلال وتعظيم» وتوقف إمام الحرمين» وفصل الإمام الغزالي ست» وقال: يجوز ما يدل على الصفة لا ما يدل 
على الذات» وقال الإمام الأشعري: لا بد من إذن الشار ع» وفي "شرح المواقف": هو المختار. [النبراس: ]١١١‏ 
ولا المنفصلة: تفسير لقوله لا معدود» وتوضيح المقام: أن الكم عرض يقبل القسمة لذاته» وهو قسمان: أحدها: 
متصل» وهو الذي إذا قسم كان لقسميه حد مشترك» يصح أن يعتبر حد الكل من القسمين» وهو الزمان والخط 
والسطح والمقدار القائم بالجسم» ويدل على مغايرته الجسم أنه يزداد المقدار وينقص قي السمن الذائب والمنجمد 
مع أن الجسم باق» ثم إنا إذا قسمنا الخط بنقطة كانت النقطة حدا مشت ركا لكل من قسمي الخط وكذا إذا 
قسمنا السطح بخط والمقدار الجسمى بسطح والزمان بآن» ثانيهما: منفصل» وهو الذي لا يكون لقسميه حد 
مشترك» وهو العددء فإن العشرة إذا قسمت بستة وأربعة مثلا لم يكن بين الستة والأربعة حد مشترك وإلا 
لصارت ستة سبعة والأربعة خمسة» وهو ظاهر» أما المقادير: فلأَما من خحواص الأحسام» وأما الأعداد: فلأنه ليس 
للواحب تعالى أحزاء ولا حزئيات ولا شركاء يقع قي تعدادهم» فالعدد منفي بالمعاني الثلاثة» وإن كان كلام 
الشارح ناظرا إلى الأول» وأما الوصف بأنه تعالى واحد: فليس من باب التعداد؛ لعدم التعدادء مع أن الصحيح 
ان لاحك ر كد لرا 0۴| 


شرح العقائد 1۲1 بحث الأسماء والصفات 
ولا يوصف بالمائية أي الحانسة للأشياء؛ لأن معن قولنا: ما هو» من أي جنس هو» 
واجانسة توحب التمايز عن المتجانسات بفصول مقومة فيلزم الت ركيب» ولا بالكيفية 
من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وغير ذلك مما هو 
من صفات الأجسام وتوابع امراج و الشر کیت؛ EDR‏ 


با مائية: منسوبة إلى ما الاستفهامية مع زیاده الهمزة» وقد يزعم افا منسو بة إلى ما هو بحذف الواو وقلب افماء 
مزه» والأول اقرب قوله: الجحانسة للأشياء: الجانسة هو الاتحاد ف الجنس» وللجنس معنيان: منطقي ولغوي أعم 
منه» وهو الأمر الشامل العام» فإن الإنسان حنس لغوي لا منطقي» والظاهر أن الشارح أراد المنطقي. [النبراس: ]١١١‏ 
لأن معنى قولنا: في اللغة أنه من أي حنس هو» كما ذكره البيانيون» وقال السكاكي في "المفتاح": ما للسؤال 
عن الجنس» راڈ الجنس اللغوي» ومقصود الشارح من هذا الكلام بيان المناسبة بين المعى الاصطلاحي للماهية» 
واللغوي هاء وحاصله: أن أهل اللغة يسألون .معا هو عن الجنس اللغوي» ويقولون قي الجواب: إنسان أو فرس أو 
ثوب أو درهم» فناسب أن يسمى الحانسة المنطقية أيضا ماهية لوقو ع الجنس المنطقي أيضا في حواب ما هو. قوله 
فيلزم الت ركيب: وأورد عليه أن هذا ت ركيب عقلي» والمناقي للوحوب هو الت ركيب الخارحي» وأحيب: أن العقل 
مستلزم للحارحي؛ لأن الشيء البسيط لا بحكن انتزاع الجنس والفصل منه» واعلم أن بعض الحشين شرح كلام 
الشارح بوحه آخحر» فأراد بقوله المجانسة للأشياء المعن اللغوي استيناسا بظاهر قوله؛ لأن معن قولنا ما هو من آي 
جنس هو؛ لأن هذا معن لغوي لا منطقي» ولا يخفي أن استيناسه مدفوع ما ذكرناء من أنه قصد بيان المناسبة» 
وأيضا يرد عليه: أن الجانسة اللغوية لا توحب التمايز بالفصول» وأحيب بحمل الفصول على ما يعم المميز» سواء 
کان فصلا أو تشخحصا» ودفع الجواب: بأن لزوم الت ركيب موقوف على کون التشخحص أمرا وحوديا داحلا في 
هویته» وإنبات ذلك صخب. [التبراس: I1٤ EVET‏ 

فيلزم التركيب: لأن كل ماهية ها حنس يجب أن يكون ها فصل»ء فيلزم تركيب ماهية في 
العقل. [رمضان آفندي: 1۰۲¥ < ١ ‘A‏ من صفات الأجسام: الأول بالنظر ا الملمو سات» والثاني بالنظر ا 
سائر المحسوسات» وهذا تصريح ما أشار إليه فيما سبق» من أن مثل اللون والطعم والرائحة من توابع المزاج» 
لكنه لا يستقيم على أصول الأشاعرة» فالأولى أن يتمسك في نفي ذلك بالإجماع.(كستلي) وتوابع المزاج: فقد 
ذكر الحكماء أن اللون والطعم والرائحةء إنما تحدث في الجسم إذا كان مر كبا من العناصر وتمازجحت أجزائهاء 
حن تحدث ف ابلس كيفية متشاهة تسمى امراج [التبراس: 4 ١؟]‏ 


شرح العقائد 1۲۲ بجحث الأساء والصفات 


ولا یتمکن في مکان؛ لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في آخر متوهم أو متحقق» 
يسمونه المكان» والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين Rh‏ 


ولا يتمكن في مكان: تحقيق المقام موقوف على مقدمات: للمقدمة الأولى: ذهب الحكماء إلى أن في الأجحسام 
امتدادا» هو عرض قائم به» مستدلين بوحهين: أحدهما: أن الشمعة إذا حعلت مدورة ثم مربعة فقد تغير امتدادها 
من حال إلى حال مع بقاء حسميتهاء انيهما: أن امتداد السمن ينقص بجموده ويزيد بذوبانه مع أن حقيقة 
الجسم على حاها فعلم من الوحهين أن الامتداد عرض زائد على حقيقة الجسم قائم به» ويسمى البعد المادي 
والبعد العرضي والحسم التعليمي» وتسميته بال جسم جمحاز» وذهب E‏ إلى أن هذا البعد موهوم» بناء على 
أن الجسم مركب من حواهر فردة من غير اتصال» المقدمة الثانية: احتلف العقلاء في المكان على أقوال» والمعتمد 
منها ثلاثة: الأول: مذهب أفلاطون» من أنه البعد الموحود الجوهري اجرد ينفذ فيه الجسم بطريق التداحل» ولو 
لم يشغله الجسم لكان حلاء وتوضيحه: أنا نجحد في الحوض بعدا حيط به أطراف الحوض» وهذا البعد ملو 
بالهواى فإذا دخله الماء وحرج المواء صار البعد مشغولا بالماءء فالبعد في الحالين قائم على حاله» لا يتغير ولا ينتقل 
عن الحوض» فهو جوهر بحرد عن للمادة» مغاير للبعد العرضي القائم بالمواء أو الماء؛ لأنه تابع هما في دحول 
الحوض والخرو ج عنه» ويسمى بعدا حوهرياء وبعدا ججرداء وبعدا مفطورا؛ لأنه أصل الفطرة؛ ولأنه ذو أقطارء 
الثان: مذهب المتكلمين» من أن e‏ شيءِ حض» وهو كمذهب أفلاطون» إلا أن البعد وهمي 
عندهم» الثالث: مذهب أرسطاطاليس» من أن الكان سطح باطن من الجسم الشامل للمتمكن» وهو ينكر البعد 
غير البعد العرص E‏ » المقدمة الثالثة: احتلف العقلاء في جحويز فراغ قي العام لا يشغله حسم» ويسمى 
الخلا فذهب المتكلمون وبعض أصحاب أفلاطون إلى التجويز» ولكن هذا الفراغ حوهر جرد عند الحكيم 
ومعدوم وهمي عند المتكلي وأكثر الحكماء على أن الخلاء حال»ء فللمجوز أنا إذا رفعنا صفحة ملساء من مثلها 
دفعة حصل الخلاء فى وسطها؛ لأن المواء يتحرك تدريجا من أطرافها إلى وسطها. [النبراس: ٤٠١١ء ]١١٠١‏ 
بعد في آخر: أراد بالبعد الأول البعد القائم بالجسم» وهو عرض عند الحكيم» وموهوم عند المتكلم» وبالثان 
البعد الوهمي عند المتكلم» والجحوهري المتحقق عند أفلاطون» والضمير في يسمونه للثاني» فقوله متوهم أو متحقق 
يجوز أن يكون صفة للبعدين على التناز ع» ولكن قوله: يسمونه المكان» يدل على أنه صفة للثان. [النبراس: ]١١٠١‏ 
عند القائلين: وهم أفلاطون وأتباعه القائلون ببعد خالي حوهري» إن قلت: ما السبب في ترك تعريف البعد 
الموهوم؟ قيل: لأنه يعرف قياسا عليهما» وهو بعد موهوم مفروض في الجسم أو ي نفسه» وزعم بعض الحشين 
أن التعريف يعم الكل» وأن المراد بالقيام ما يعم الحقيقي والومي» وبالوحود المعن اللغوي» ولا يخفى أنه تكلف 


اركة ارا [ı1٥‏ 


شرح العقائد ¥ بحث الأسماء والصفات 
بوحود الخلاء» والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار؛ لاستلزامه التجزي» فإن قيل: 


التحيز؛ لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد» فما ذكر 
م من لزوم التحزي 


دليل على عدم التمكن في المكان» وأما الدليل على عدم التحيز: فهو أنه لو تحيز فإما 
لزل فیلزم قدم الحیز»› أو لا فيكون محلا للحوادث» و 0 اريم 
a aE‏ 


آي عن الحيز 


فإن قيل: مبئ السؤال اتحاد التمكن والتحيز. 

فلنا: 5 الجواب .منع التساوي بين التحيز والتمكن» بل بينهما عموم وخحصوص مطلقاء والمتحيز أعم من 
التمكن والجوهر الفرد متحيز وليس .معتمكن.[رمضان آفندي: [٠٠۹‏ ممتد أو غير نمد: مثال الممتد الجسم وغير 
المتد الجوهر الفردء فالأول مكان وحيز» الثاني: حيز لا مكان» قيل: هذا يخالف ما ذكره الشارح قي آخحر بحث 
حدوث العام» من أن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجحسم» وأحيب بأن المذكور تمه تعريف حيز الجسم 
11٥ SES‏ 

فيلزم قدم الحيز: وهو حال» لما ثبت من حدوث العالم» وأورد عليه: أنه مبيْ على وحود الحيز» ومذهب 
المتكلمين أنه فراغ موهوم» وأزلية المعدوم غير محال» أحيب بوحوه: أحدها: أنه احتار وحود الحيز لقوة الدليل 
على وجحوده» وهو أنه مشار إليه» ولا شيء من المشار إليه مععدوم» ثانيها: أن الدليل غير مبيْ على وحود الحيزء 
بل الاحتياج إلى الحيز يناف الوحوب موحودا أو معدوماء ثالثها: أن المراد بقدم الحيز قدم التحيز» وهو عرض 
عندهم» والعرض لا يبقي زمانين فيلزم تتالي الأكوان بلا ماية ويبطله برهان التطبيق. [النبراس: ١٠١١ء |١١١‏ 
فيكون محلا: لأن الكون في الحيز من الأعراض الموحودة قي الخارج عند المتكلمين والحكماء. [النبراس: ]١١١‏ 
فيكون متناهيا: لأن الحيز متناه» بناء على أنه تناهي الأبعاد كلهاء والمساوي للمتناهي والمتناقص عن 
المتناهي لا بد أن يكون متناهيا أيضاء وإلا لزم أن لا يكون مساويا له ولا ناقصا عنه» وهو حلاف المقدر ونقيض 
المفروض.[رمضان آفندي: ]٠١۹‏ وإذا م يكن: هذه مسألة أحرى ذكرها الشارح؛ لأما من المهمات» وني الشرط 
والجزاء إشارة إلى عذر المصنف رف في ت ركها؛ لأن قوله لا يتمكن ينفي الحهة أيضا. [النبراس: ]١١١‏ 


شرح العقائد ۲٤‏ بحث الأسماء والصفات 
لأا إما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة» باعتبار عروض الإضافة إلى 
شيء» ولا يجري عليه زمان؛ لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد 
آخر» وعند الفلاسفة عن مقدار الح ركة» والله تعالى منزه عن ذلك» واعلم أن 
ما ذكره من التنزيهات بعضه يغني عن البعض» إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح 
قضاءٌ لحق الواحب في باب التنزيه» ROR SAEED OAR OAR‏ 


إما حدود وأطراف: يريد أن الجهة إما من عوارض المكان أو نفس المكان» فالمنزه عن المكان منزه عن الجهة» 
E IEC AL E a E E O Aa‏ 
والثاني مذهب المتكلمينء أما تحرير الأول فقالوا: الجهة موحودة» مستدلين أولا: بأما يشار إليها بالإشارة 
الحسية» وثانيا: بأن المتحرك يقصدها باح ركة» والإشارة إلى معدوم والقصد إليه حالانء ثم قالوا: الجهة 
الحقيقية هو الفوق والتحت» وما سواهما من الجهات كاليمين والشمال» فتختلف بتغير وضع الشخحص» م 
الجهة لا تنقسم» وإلا فالأول إذا وصلت إلى جزئها الأقرب» فإن انتهت هناك فهو الجهة لا ما بعدهاء وإلا 
فالجهة ما بعده لا هناك فثبت أن الفوق والتحت عبارتان عن فايات وحدود غير مقسومة قائمة بالأجسام 
ثم إنه حب أن يكون الجسم المحدد هما كرة» فيكون الفوق سطحه المحدب» والتحت نقطة مر كزه؛ ليكون كل 
من الفوق والتحت أبعد شيء عن الآحر» فالمحدد فلك حيط بعالم الأحسام» فقول الشارح: حدود وأطراف 
للأمكنةء أرادما المر كز والحيط فإن جيع الأمكنة داحلة في محدب هذا الفلك» وحدّها الفوقان محدبه» والتحتاني 
مركزه ليس الخارج من هذا الفلك إلا العدم الصرف» أما حكم الوهم بأن ما ورائه فضاء غير متناه فباطل» وأما 
- تحرير الثاني فقال المتكلمون: ليس الجهة ما ذكر الحكماءء بل الجهات هي الأمكنة من حيث الإضافةء فإن السماء 
الأولى فوق بالنسبة إلى الأرض» وتحت بالنسبة إلى الفلك الثان» فالإشارة الحسية وقصد المتحرك إنغا هي إلى 
الأمكنة. [النبراس: ]١١٠١‏ | 

يقدر به متجدد أخر: مثل يوم وليلة يقدر يما الشهرء ومثل الشهر يقدر به السنة» ومثل السنة يقدر به العمر والدهر 
ورك [ مك اف كار ون د عى قك اف رو كن وا أي ن المج 
والمقدار؛ لأن كل ذلك من أمارات الإمكان» فالله تعالى منزه عن ذلك.[رمضان: ]٠١٠١‏ يغني عن البعض: فإن قوله: 
ليس بعرض ولا حسم» يغن عن فوله لا مصور ولا حدد ولا متبعض ولا متجز» وكذلك أحد هذه الثلاثة يغ 
عن صاحبيه» وقوله: الواحد» يغيٰ عن قوله: لا مغكوة,[التيراس: ۷؟ ۲| 


شرح العقائد | ° بحث الأسماء والصفات 
وردا على المشبهة و ايحسمة و سائر فرق الضلال و الطغيان بأبلغ و جه وأو كده» فلم 
يبال بتكرير الألفاظ الترادفة والتصريح عا علم بطريق الالتزام ثم إن مبن التنزيه 
عما ذكرت على أَما تناف وحوب الوحود» لما فيها من شائبة الحدوث والإمكان» 
على ما اشرنا إليه» لا على ما ذهب إليه المشايخ» من أن معن العرض بحسب اللغة: 
ما بمتنع بقاؤه» ومعنی الجوهر: ما یتر کب عنه غیره» ومعئ الجسم: ما يتر کب هو 
عن عيره» بدلیل قوهم: هدا حسم من ذلك» وإن الواجب وار کت فأجزاءه اما 
أن تتصف بصفات الكمال فيلزم تعدد الواحب» أو لا فيلزم النقص والحدوث»› 
وأيضا إما أن يكون على جميع الصور والأشكال والمقادير والكيفيات فيلزم احتماع 
الأضداد» أو على بعضها وهى مستوية الإإقدام ی فاده المدح والنقص» وی عدم 
دلالة ادات عله CASS OSE ESOC OOOO SA CGE E‏ 
الشبهة: قوم يشبهون الخالق بخلقه في الصورة» والحسمة: قوم يقولون: إنه حسم» وأقاويلهما متقاربة. وسائر 
فرق الضلال والطغيان: كالحلولية والاتحادية القائلين بحلول الواحب» واتحاده بالأحسام كالنصارى في عيسى عا 
وغلاة الشيعة في الأئمة اث عشرةء وكالكرامية القائلين باتصافه تعالى الحوادث» وكالثنوية القائلين بإهين نور 
وقلمة و لقاع القائاين بالرلد. [الترض: 14١¥‏ 

بطریق الالتزام: فإن قوله: لیس بحسم ولا عرض» یدل بالالتزام على أنه غير حدود ولا متناه. [النبراس:۷۰۱۱۸٠١]‏ 
ذكرت: الضمير عائد إلى ما لتأويله بالأشياء المذكورة. ومعنى الجوهر: إشارة إلى دليل عدم كونه تعالى حوهراء 
ومع الجحسم: ما يتر کب هو اڅ ضمير هو راحع إلى ما» هذا دلیل على عدم کونه تعال E‏ 
وإن الواجب: دلیل على عدم کونه تعالی متبعضا و متجزيا. [رمضان: ۱۱۱ وی عدم دلالة: يعن مستوية 
الأقدام ف عدم دلالة المحدتات على u‏ الواحجب متصمفا ببعص الصور دول بعص» و ببعضص الأشكال دول 


بعصض» و ببعضص الكيفيات دول بعص» فإادا گان کذلاق: فلو کان الواحب على بعض دون بعض يلزم الترحيح 
بلا مرحح. [رمضان آفندي: )۱١۲‏ 


شرح العقائد R4‏ بحث الأسماء والصفات 


فيفتقر إلى مخصص» ويدحل تحت قدرة الغير» فيكون حادثاء بخلاف مثل العلم 
والقدرة» فإنما صفات كمال تدل المحدثات على ثبوقاء وأضدادها صفات نقصان 
كالمجهل والعجز والموت 
لا دلالة ها على تبوها؛ لأا تمسكات ضعيفة توهن عقائد الطالبين» وتوسع حال 
الطاعنين» زعما منهم أن ا المطالب العالية مبنية على أمثال هده الشبهة الواهية.» 
أي الطالبين والطاعنين 


واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة ف الحهة والجسمية والصورة والجوارح» TT‏ 


بخلاف مثل العلم: فإن ثبوتما للواحب لا يحتاج إلى خصص, فإما صفات كمال تدل امحدثات على ثبوتها؛ لأن 
مبدع العام على النمط العجيب» لا بد أن يكون حيا عليما قديرا. [النبراس: ]١٠۸‏ لأفا: دليل لقوله على ما 
ذهب إليه المشايخ» وما يجب أن يعلم ان هذه الاستدلالات إنما هي من المشايخ الماتريدية» وهم حنفية ما وراء 
النهر» وأكثر ما ذكروا من الأدلة يكون من قبيل الإقناعات» وأما المشايخ الأشعرية: فلهم يد طولى في التدقيقء 
كالإمام الرازي والآمدي والقاضي العضد وسعد الدين التفتازاني والسيد السند» وكلمة الإنصاف: أن كلام 
الماتريدية بعامة الأمة نسب وأنفع» و كلام الأشعرية بالمدققین. [النبراس: ۱۱۸» ]١١۹‏ 

ضعيفة: أما ضعف قوله: أن معن العرض بحسب اللغة إلخ؛ فلأنه لقائل أن يقول: لا نسلم أن معن العرض ما بمتنع 
بقاؤه» بل هو ما يقوم بغيره» سواء امتنع بقاؤه أو لا بعتنع» وضعف قوله معن الجسم ما يت رکب هو عن غيره؛ فلانه 
لقائل أن يقول: لا نسلم أن معى الجسم ذلك» بل هو معن الكل؛ أو لأن ذلك معناه الاصطلاحي لا اللغوي» فإن 
معناه في اللغة ما يقوم بذاته أي بنفسه لا بغيره» وضعف قوله: وإن الواحب لو تركب إلخ؛ فلأنه لقائل أن يقول: 
إن أردت بصفات الكمال وجود الأحزاء على ما ينبغي» فلا نسلم أنه يلزم منه تعدد الواحب» ولو أردت بصفات 
الكمال العلم والقدرة وغيرهما من الصفات الثمانية» فلا نسلم أنه لو انعدمت هذه الصفات في الأجزاء يلزم النقص» 
م لا يجوز أن يحصل من احتماع الأحزاء الناقصة كمال للكل» كما أنه يبحصل من احتماع الشعرات قوة للحبل 
ال ركب منها ليست لكل واحد منها» وضعف قوله: فيفتقر إلى خصص؛ فلأنه يرد المنع هنا بأن يقال: لم لا يجوز أن 
يكون الملخصص نفس ذاته» و لم يدحل تحت قدرة الغير. [رمضان آفندي: ]١١١‏ 

واحتج المخالف: منهم الكرامية ذهبوا إلى كونه في الجهة» ككون الأحسام فيها بحيث يشار إليه بأنه هناك. قوله: 
بالنصوص الظاهرة إل في الحهة: كقوله تعالى: إالرَّحْمَن على اعرش شوى (طه:ه). والصورة: كقوله عل 
"حلت الله آدم على صورته» ورأيت ربي قي ليلة المعراج على صورة شاب أملح"» والحجوارح: كقوله تعالى: = 


شرح العةائد ۲۷ بحث الأاء والصةات 
و بان کل مو ودين ور ضا 5 رک أن یکون آحدھا مصلا بالاحر مماسا لے أو 
:فصا ی مانا ف اجحهة» والله تعالی یس ال ولا عل اما « فیکون مانا 
العام ف حهة فی حیز› فيکون جد سما أو جزء س ف متناهيا» والجواب: أن 
ذإاك وهم حص › وحکم على عير اڪسوس بأحکام اس وس» والأدلة القطعية قائمة 
حاأصض أي البراهين 2 
على التنزيهات» فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى» على ما هو دأب 


السلف إيثارا ااطريق الأسلم أو يۇول بتأویلات صکحے ج a‏ 


= وبل ا مَبْدوطتان چ (المائدة: 1¢( وقوه ع "'قلب لأؤمن بین أصبعین من أصابع الرحهمن'» وقوه ا "إن َّ 
أبيضحك على أو لي ائه حی يبدو نواجحذه" وهه الآرات والأحاديث کاھا تدل على الدسمية بظو اهر ها ما م تؤول» 
وأو ا التأويلات ف الآيات والأحاديث لأروية ف ھا اباب اطال الکلا ووات لرام و کثر الألام» 
والجواب اللدامع الشامل امجميع: أن يقال: إن الأداة السمعية الحتماة لا تعارض الأداة السمعية الحكمة» بل يجب 
هل المحتملات على الحكمات الى هي أصل الكتاب.[رمضان آفندي: ۲١١۱ء ]١١۳‏ 

ایس حال أي مره عن الحاول ف العام وعن حاول العام فره. في حیز : ٳد ا ما ف اية فهو ف حير 
بالضرورة. [الذيراس: ]١٠۹‏ جزء جسم: لأن كل مةحيز كذاك» وإغا ذكر كونه جزء جسم لاستياء الأقسام 
الحتماة» وإلا وك قائل ره ر ھۇلاءِ المستدلين» ولا عکنهم القةول بالحاول والاعاد کا تذل عليه 
استدلاهم. [النبراس: [١۱۹‏ أن ذاك: أي الول بان كل موجودين إما متلاقیان أو متباي‌ان. [الذبراس: ]١١١۹‏ 

أن يأر ض: ود ذهب الأ قاعرة ال ُن انض الأحاآأف لادلیل العة أي مصروف عن اأظاهر؛ لان صح اأص 3 
تعر ف باأدليل العقلي» وهو أ کلام صاحب الأعجزة اأصدوق من عیک ان تعالٰی» فالعةل ھور صل النقل» 
فلا يدفع الأصل بالةر ع» بل ذهب جمهورهم إلى أن النصوص لا تفيد الةطع .ءءانيما أصلا؛ لأن اللغة والنحو 
والصرف 3 نة ها الآحافى كالأصه عي والخلیل و سميبويه› ومح ھا فاحتمال اجاز والاشتراك وائم» ولکن 
الصحيح حلافه؛ إذ من العربية ما نةلى بالتواتر» وقد تةوم القرائن على أن المراد هذا المعى دون ذاك» فلا عتنع أن 
يهد عض اأنةليات الةطع. [الذبراس: ۹ ١‏ بتأويلات بجی : أي مطارقة بقواعد الشرع واأعربية عير عة 


بلاغة الةرآن» وشرط بعض الأئمة أن لا يةطع .مراد الحق سبحانه. [الذبراس: ]١١١۹‏ 


شرح العقائد ۲۸ بحث الأسماء والصفات 
على ما احتاره المتأحرون دفعا و لضبع ر 
للسبيل الأحكم. ولا يشبهه شىء أي لا يماثله» أما إذا ريد بالمماثلة الاتحاد لٍ 
عة فظاهة و اما دا اريك ها كرون الشقن يت يبند أحخلها مسد الاغر اى 
يصلح كل واحد منهما لما يصلح له الآحرء فلأن شيا من الموحودات لا يسده تعالِ 
في شيء من الأوصاف» فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك» أحل وأعلى ء 


والمراد به الأوصاف الوحودية 


في المخحلوقات» بحيث لا مناسبة بينهماء قال في البداية: إن العلم منا موجحود وعرطر 
وعلم حدث وجائز الوجحود» و يتجدد قي کل زمان» فل اا العلم صفة لله تعال. 


لكان وک و صمة قديعة وو اجب الوجحود ودائما من الأزل ال لايك فلا بمائل علم 


سلو كا للسبيل: لأنه أقوى قي دفع المخالفين» وحذب القاصرين من التفويض» وتوضيح الكلام: أن هذ 
النصوص تسمى المتشايهات» وعلماء السنة بعد إجماعهم على أن معانيها الظاهرة غير مرادة» ذهبوا مَذهيين. 
أحدهما: مذهب السلف» وهو الإبعان ما أراد الله سبحانه» وتفويض علمها إليه تعالى» مع تنزيهه عن التجس 
والتشبه» وقالوا: الاستواء على الرحل واليد وسائر ما نطق به تلك النصوص صفات للحق سبحانه» لا نعرد 
كنهها» وقي بعض نسخ "الفقه الأكبر" المنسوب إلى الإمام الأعظم ربك: أن تأويلها إبطال للصفات» وهو قر 
المعترلة انتهى» ثانيهما: مذهب الخلف تفسيرها عا يليق به تعالى؛ لاشتهار المذاهب الفاسدة في زماغم وتضليل 
المشبهة عوام المسلمين» ففعلوا ذلك حفظا للدين» وعند طائفة من امحققين هذا الخلاف مبيٰ على تفسير قر 
تعال: هو الي آنل عليْك الجتاب مئه ايا مُحکمات هن أ الاب وَأحر مَسابهات فامًا الذِين في قلوبهم زب 
يعون ما ابه مه اء اة وَابنعاء تأويله وَمّا يعم تأويلة إلا اله وَالرَّاسحُون في العم يوون ما به رال عمراد: 
E N AP O a a O E ۹ O E E eS‏ 
الراسخون في العلم آمنا به". (رواه الحاكم)» ومذهب الخلف عطف قوله: الراسخون على الجلالة» ويعضده قول 
ابن عباس فک انا ر يعلم تاو یله رواه ابن اندز وهم يخصون ذم تأويل المتشابه .عن يۇول على وفق بدعنه 
كالمشبهة. [النبراس: ]٠٠١‏ لا مائلة: لأن المماثلة ذا المعن يستلزم تعدد الواحب تعالى. بينهما: أي بين أوصاف 
الواحب تعالى وأوصاف تخلوقاته. [النبراس: ]١١ ١‏ قال في البداية: القائل هو الإمام الزاهد نورالدين أحمد بن حمود = 


شرح العقائد ۱۲۹ بحث الأسماء والصفات 
الخلق بوحه من الوجحوه» هذا كلامه» فقد صرح بأن المماثلة عندنا إنما يثبت 
باللاشتراك في جميع الأوصاف» حن لو احتلفا في وصف واحد انتفت المماثلة» وقال 
الشيخ أبو المعين في "التبصرة": إنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول بأن زيدا مثل 
لعمرو في الفقه» إذا كان يساويه فيه ويسد مسده في ذلك الباب» وإن كانت بينهما 
خالفة بوجحوه كثيرة» وما يقوله الأشعري من أنه لا ماثلة إلا بالمساواة من جيع الوحوه» 
فاسد؛ لأن البي 5 قال: "الحنطة بالحنطة ملا عثل"* وأراد الاستواء في الكيل لا غير 


وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرحاوة» والظاهر أنه لا خالفة؛ E‏ 


= البخاري المشهور بالإمام الصابون في كتابه "بداية الكلام": والمقصود من النقل تأييد قوله: لا مناسبة 
بينهما. [إرمضان آفندي بتغيير: ]١٠١‏ فقد صرح: المقصود من هذا الكلام بيان أن ما ذكره صاحب البداية 
تخالف لما ذكره الشيخ أبو المعين قي كتابه الملسمى ب"التبصرة": لأن المفهوم من كلام صاحب البداية أن المماثلة 
هي الاشتراك في جميع الأوصاف» وأن المفهوم من كلام الشيخ أبي المعين» أن المماثلة هي الاشتراك بي بعض 
الأوصاف دون جميع الأوصاف» فيكون بين الكلامين مخالفة. [رمضان آفندي: )١٠١‏ 

الشيخ أبو المعين: وهو أحد أعاظم الحنفية ما وراء النهر. وأراد الاستواء: والدليل على إرادة البي 55 الاستواء 
في الكيل» لا مطلق الاستواء أنه لو كانت الحنطتان مستويتين في الكيل حاز بيع أحدهما بالأحرى» وإن تفاوت 
الوزن» بأن يكون إحداهما ثقيلة والأحرى حفيفة وعدد الحبات» بأن يكون حبوب إحداهما كبيرة وحبوب 
الأخري صخرة ول هلك أن الخن 5 كاتا فقساو فو ق الا و كان عة ادها ١‏ كر هن عد الان 
كان الأكثر عددا صغيراء والأقل عددا كبيرا» ولو كان مراد البي ك2 بالمتساويين هي المساواة من جميع الوحوه 
لا جاز بيع أحد الحنطتين بالأحرى عند الاستواء في الكيل» والاحتلاف في هذه الأشياء واللازم باطل وكذا 
اللازوم. [رمضان آفندي: ١٠٠١ء [١١١‏ والظاهر: هذا إشارة إلى التوفيق والتلفيق من حانب الشارح بين ما قاله 
صاحب "البداية" والأشعري» وبين ما قاله البي ك في الحديث المذكور. [رمضان آفندي: ]١١١‏ 

* رواه الترمذي في سننه عن عبادة ابن صامت فإ باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا مثل» وكراهية التفاضل 
فیه» رقم الحدیث: ٠۲٤١‏ . 


شرح العقائد ۳۰ \ جحث الأساء والصفات 
لن راد e‏ المساواة من جميع e E‏ وعلی 
ي 


6 ومساواها من جيع الوحوه 2 ا يقضور ` 

ولا حرج کن ل وقدرته سي ء؟ ن الجهل بالبعض والعجز عن البعض» نفص 
وافتقار إلى خصص.» مع أن النصوص القطعية ناطمة بعموم العلم وسمول القدرة» فهر 
it a o E e o‏ 


کالکیل مثلا: بأن لا يكون كيل أكثر من كيل» وليس مراده الاستواء في الوجوه كلها على الإطلاق» فإ 
غير معقول بين شيئين[النبراس: ]٠۲۲‏ وعلى هذا: أي على تقدير أن لا تخالف بين الحديث وبين كلام 
الأشعري.[رمضان آفندي: ]١١١‏ 

التماثل: لأنه فرع التعدد» وملحص كلام الشارح أَمُم اختلفوا قي تعريف للممائلة» فقيل: الاشتراك من كل 
وحه» وقيل: يكفى المساواة قي جميع الوحوه الى اعتبرت الممائلة فيهاء وعليه ينزل كلام الفريقين انتهى» 
ولا يخفى أنه لا مائثلة بين الحق والخلق على كل من هذه التعريفات» فإنه وقع الاشتراك في بعض الصفات كالعلي 
لكن صفاته أحل فلا مساواة. [النبراس: ]١١١‏ 

وافتقار إلى مخصص: لأن نسبة الله تعالى إلى جميع الأشياء على السواء» فيكون علمه بالبعض دون البعض» وكذا 
قدرته بالبعض دون البعض يحتاج إلى خصص ومرحح» فيكون الباري تعالى محتاجا إلى الغير» فهو ينافي كوه 
محدثا للعا لم وصانعا له. [رمضان آفندي: ]١١١‏ 

الجزئيات: وشبهتهم في ذلك: أنه لو كان عالما بأن زيدا في الدار عند كونه فيهاء فعند حروحه من الدار إن بقي 
علمه بکونه فیها» یکون جهلا لا علماء وإن لم يبق علمه بذلك کان تغیرا» والتغیر على الله تعالی تحال فلا 
يكون عالما بالجحزئيات؛ لكوما متغايرة» أما الكليات: فلا تغاير فيها فلا يقع التغير في علم الباري» فيكون عالم 
بالكليات» والجواب عنه: بأنه ليس العلم عبارة عن حصو صورة مساوية للمعلوم مثبتا في نفس العا م» ليتغير ذات 
العلم بتغير الصورة المساوية» بل العلم عبارة عن التعلق بين العام والمعلوم» والتغير في التعلق لا يوحب التغير في = 


شرح العقائد ۳۱ بحث الأسماء والصفات 
ولا يقدر على أكثر من واحد» والدهرية: أنه لا یعلم ذاته» والنظام: آنه لا يقدر 
على خلق الجهل والقبح» WEEN EET TIT ETITE TT TTT TTT TTT TTT TTT ETT TT TET‏ 


= الذات» ولا التغير قي الصفات الحقيقية» والحال هو الثاني دون الأولء قال الإمام في تفسيره: ونبين هذا .شال في 
الحسيات» إو الْمَنَلُ الأَعْلى» رالنحل: )٠.‏ وهو أن المرآة الصافية المصيقلة إذا علقت في موضع» وقوبل في 
وحهها حهة» ولم تتحرك ثم عبر عليها زيد لابسا ثوبا أبيض» يظهر زيد في ثوب أبيض» وإذا عبر عليها عمرو 
اباس أصفر يظهر فيها كذلك فهل يقع قي ذهن أحد أن المرآة مع كوا حديدا تغيرت» أو يقع له أها في 
تدويرها تبدلت» أو يذهب وهه إلى اما قي صقالتها احتلفت» أو يخطر بباله اما عن مكاما انتقلت» لا يقع لأحد 
شيء من هذه الأشياء فافهم علم الله تعالى من هذا المغال» فإن المرآة ممكنة التغير» وعلم الله تعالى غير ممكن 
الفغير. [رمضان آفندي: |١١۷ ¿١۲١‏ 

راحد: وهو العقل عندهم مسال باه تعالى واحد من جيع الوحوه» والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد فلا 
بمكن أن يصدر عنه الجسم؛ لأنه مركب مشتمل على الكثير» فالصادر عنه حوهر بحرد واحد يسمى العقل» ثم 
صدر عن هذا العقل عقول وأجحسام بالترتيب المفصل في كتبهم» والجواب: بأنا لا نسلم الواحد بالمعن الذي 
زعموا» بل له صفات فیصح صدور الكثير عنه» وإنا لا نسلم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» أما استدلاهم 
عليه بأنه لو صدر شيعان كان مصدرية هذا غير مصدرية ذاك فيلزم الت ركيب» فضعيف؛ لأن المصدرية أمر 
اعتباري» ثم اعلم أن الحققين من الحكماء على أن معطي الوحود هو الحق سبحانه» وأن الممكن لا يوجد شيئاء 
وأن العقل واسطة بمنزلة الشرط والآلةء وأن الكل مقدورات الحق سبحانه ومخلوقاته» فكلام الشارح مبيٰ على 
ما اشتهر من مذهبهم. [النبراس: ]١١ ٤‏ 

رالدهرية: والدهرية: قوم يثبتون واحب الوحود» لكن يسندون الحوادث إلى الدهر» ومنشأً شبهتهم: أن العلم 
A N O‏ ا ا ا وراج ی کا ا کک ل کو 
صفة ذات» ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة» وعكن أن يجاب عنه بوحه آحر» بأن التغاير الاعتباري كاف في تحقق 
انسبة» فإن الذات من حيث إمكان عالميته مغاير له» من حيث إمكان معلوميته» فلا إشكال. [رمضان آفندي: )۱١١‏ 
رالنظام: استدل النظام» بأنه لو قدر على خلق الجهل والقبح لزم أن يكون جاهلا وقبيحا؛ لأن خالق الجهل 
جاهل» وخالق القبح قبيح» واتیواب عد آڻ یقال: سلو أن حالق اجهل والقبح حاهل وقبيح» بل الجاهل 
هو المتصف بالجهل» لا الخالق به» ولا يلزم من خلق الشيء اتصافه به» فلا يلزم ما ذكره النظام» واستدلال آخر 
لنظام: أنه تعالى لو قدر على الفعل القبيح لكانت قدرته عليه إما مع العلم بقبحه أو بدونه» والأول سفه» = 


شرح العقائد ۳۲ خث الأسماء والصفات 


والبلخي: أنه لا يقدر على مثل مقدور العبده وعامة المعتزلة: أنه لا يقدر على نفس 


= والثاني حهل» وكلاهما نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه» والحواب: أنه لا قبح بالنسبة إلى الله تعالى» فإن الكل 
ملكه» فله أن يتصرف فيه على أي وجه أرادء وإن سلم قبح الفعل بالقياس إلى الله تعالى فغايته عدم الفعل؛ 
لوحود الصارف والمانع وهو القبح» وذلك لا ينافي القدرة عليه.[رمضان آفندي: ۷١١۱ء )٠١۸‏ 

والبلخي: كالصوم والصلاةء واستدل البلحي على ذلك بأنه لو قدر على مثل مقدور العبد لزم أن يكون العبد 
ماثلا له تعالى» وقد ثبت أنه لا يعاثله شيء من الموحودات» والجواب عنه: لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يکون 
العبد نماثلا له تعالى ف القدرة؛ لأن قدرة الله تعالى أزلية قليمة دائمة» وقدرة العبد حادثة أزائلة غير دائمة» فلا يكون 
ماثلا له تعالى» واستدل البلخحي بوحه آخر على أنه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد» فإنه تعالى لو قدر عليه» 
adê le N N OR EEC TS E ULE EGS‏ 
ع وی ی کا ا ا ا و ا ع و و ع ا 
مقدور العبدء والجواب: أا أي ما ذكرتموها من صفات الأفعال اعتبارات تعرض, للفعل بالنسبة إليناء وصدوره 
منا بحسب قصدنا ودواعيناء وأما فعله تعالى فمنزه عن هذه الاعتبارات» فجاز أن يصدر عنه تعالى مثل فعل العبد 
بحردا عنهماء فإن الاحتلاف بينهما بالعوارض لا يناي التماثل في الماهية. [رمضان آفندي: ]١١۸‏ 

وعامة المعتزلة: كتحرك اليد والرحل والرأس» واستدلت المعتزلة على ذلك: بأن المقدور الواحد لا يدحل تحت 
القد رثن فة اه فال ودر ة اليك ورجا بان جوز أن يتغل القدور الراعه ع القدرهن إا اات 
الجهةء فههنا كذلك فإن المقدور الواحد يدحل تحت قدرة الله حلقاء وتحت قدرة العبد كسبا لا حلقا؛ لأنه لا حالق 
إلا هوء ولا رازق إلا هو» وغير ذلك. [رمضان آفندي: ۱۱۸] 


شرح العقائد ۴ لله تعالى صفات أزلية 
إلله تعالى صفات أزلية] 
وله صفات» لا ثبت ثبت من أنه تعالى عالم قادر حي إلى غير ذلك» ومعلوم أن كلا من 


ذلك یدل على معی زائد على مفهوه الواجب» ولیس ليس الكل ألفاظا a‏ وان 
ق المشتق الش ع شقض برت ماحد الاشتقاق له له | 
صدی على ر ہو ت حد الا ی له» ی د 


ل ال غير ذللث» Pi‏ ظاهر› و OE a‏ 


لا ثبت: حاصله: أنه قد ثبت بالدلائل القطعية صحة حمل عدة أمور عليه تعالى» لا يتأتى للخحصم إنكارهاء 
ومعلوم أن ليس مفهوم شيء من تلك المحمولات عليه» عين مفهوم واحب الوجود الذي قد علم اتصاف ذاته 
الذي هو مبدأً الممكنات» بل زائد عليه» وإن مفهوماتا في أنفسها أيضا متغايرة» وإن صدق المشتق على شيء 
يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له» فثبت أن له تعالى صفة متعددة» من العلم والقدرة ونحوهما. (بحر آبادي) 

مفهوه الواجب: وإلا لم يصح الحمل؛ لأنه في حكم الشيء على نفسه» وإنما أقام الشارح الدليل على زيادة 
الصفات» مع أن المقام يقتضي إثبات الصفات فقط» اتباعا للمشايخ في قوهم: إن إنكار زيادة الصفات إنكار 
الضقانت: [الر :۲5 

روليس الكل: دليل ثان» تقريره: لو كان العلم والقدرة مثلا عين الذات كان المفهوم من العلم والقدرة شيا 
واحدا» فيلزم ترادفهماء وكذا في العام والقادرء والترادف باطل» وعلى هذاء فالمراد بالكل الصفات» ويحتمل أن 
يكون من تتمة الدليل الأول» والمقصود به: إما زيادة المفهوم وإما إثبات تعدد الصفات بعد إثبات زيادما؛ للا 
يظن أن العا لم والقادر ونحوها صفة واحدة زائدة على الذات» والمراد بالكل الواحب والصفات.[النبراس: ]١٠١‏ 
وأن صدق المشتق: هذا دليل ثالث» وقال بعض الحشين: معطوف على أن كلا من ذلك أو حال» وإن امجموع 
دليل واحد» وأنت تعلم أن ما اخحترناه أوفق بكلام المشايخ» وتقرير هذا الدليل على ما نقل عن قدماء الأشاعرة: 
أن معي الضارب ملا هن ثبت له الضربة وهذا ابت ف الشاهد باستقراء المشتقات» كالراكب واالس 
والقائمي فكذا قي الغائب. [النبراس: ][٠٠١‏ فإنه محال ظاهر : أحيب بأمُم قالوا: عالم بذاته لا بعلم زائدء وهذا 
معي معقرل لا استالة فية: [النبراس: ]١ ۲١‏ 


شرح العقائد ۳٤‏ لله تعالی صفات أزلية 


وقد نطقت النصرص بثبو ت علمه وقدرته و عير هما » ودل صدور ال المتقنة 


المحكمة 


حي» 2 حياة أزلية» ليست بعرض ولا مستحيل البقاءِ» EG‏ عالمي وله علم 


ای ت تال 
أزلي شامل» ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا ضروري ولا مكتسب» وكذا لٍ 
سائر الصفات» بل النزاع في أنه كما أن ا و 0 
عليه حادث» فهل للصانع العام هو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه؟ وكذا جيع 
الصفات؟ فأنكرته الفلاسفة والمعتزلة» وزعموا أن صفاته عين ذاته» معن أن ذاته 
يسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالاء LS AAS La‏ 


وقد نطقت النصوص: كقوله تعالى: وهو على کل شيء قدیر 4 (المائدة: »)٠۲١‏ و وهو بکل شيء عليمظ 
(البقرة: )٠۹‏ وغير ذلك» والواو ف "وقد نطقت" للحال e‏ آفندي: [۱٠۹‏ وليس النزاع: كأنه إشارة إلى رد 
ما قاله بعض الشراح» من أن النزاع بيننا وبين المعتزلة قي العلم والقدرة الي هي من جلة الكيفيات والملكات» فإنا 
قائلون بالعلم والقدرة» كذلك في حق الباري تعالى» والمعتزلة لا يقولون بماء وحاصل هذا الرد أن يقال: ليس التراع 
المذكور بيننا وبين المعتزلة في العلم والقدرة المذكورين» فإن العلماء اتفقوا على أنه تعالى لا يتصف بالعلم والقدرة بمذا 
لمعئ؛ لأن العلم والقدرة مذا المع منفي عن ذات الله تعالى بالاتفاق» ولا حلاف فيه أصلا. [رمضان آفندي: ]١١١۹‏ 
وله علم أزلي: ومذا المع يبطل كون علمه ملكة؛ لأن الملكة تحصل للشيء بعد عدمها؛ لأا تحصل 
اة [رسان افد 15 1١١١‏ ولا شرورق ول فة لآن الق إل الضروري والجمن عر 
العلم الحادث. [النبراس: [۱۲١‏ بل النزاع: إضراب عن قوله: "وليس النزاع في العلم". 

ريسمى باعتبار التعلق: فكونه تعالى قادرا وعالما بالاعتبار» لا بالصفة الحقيقية» وقالت الفلاسفة: إن ما يجوز 
إطلاقه على الخلقء لا يطلق على الحق حقيقة؛ لانتفاء الممائلة بينه وبين الخلق» وهي تثبت بالاشتراك قي جرد 
التسمية عندهم» وهو باطل؛ لاما لو تبتت لتماثلت المتضادات» وذهب المتأحرون من الفلاسفة إلى أَما عين الذات - 


شرح العقائد ۳0 لله تعالى صفات أزلية 
والمقدورات قادرا إلى غير ذلك فلا يلزم تكثر في الذات» ولا تعدد ني القدماء 
والواحبات» والجواب ما سبق» من أن المستحيل تعدد الذوات القديعة» وهو غير 
لازم. ويلزمكم كون العلم مثلا قدرة وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعالم 
a‏ للحلق» وكون الواجب غير قائم بذاته إلى غير ذلك من الحالات» A‏ 


= ويقرب من قوهم قول المعتزلة: إن اه اا عام بلا علم بل بالذات» حي بلا حياة بل بالذات» وکذا البواقي» 
E e E ER E E E‏ ع ا وو عت ان ما و صف به الق 
لا وسقت به الله تعالى» واعترفت المعتزلة RR EEE‏ حي عام سميع مريد بصير متکلم» ولکن 
أنكرت وحود هذه الصفات وقيامها بذات الله تعالى» والمغايرة بين مذهب العتزلة والفلاسفة إنما هي في إطلاق 
ألفاظ الصفات على الله تعالى» فجوزته المعتزلة» و لم تجوزه الفلاسفة. [رمضان آفندي: ]١۲١‏ 

تكثر في الذات: إشارة منهم إلى دفع السؤال أورده الأشاعرة» وحاصل السؤال: أن الصفات كثيرة كالعلم 
والقدرة» فلو كانت عين الذات لزم تكثر الذات» وهو باطل»ء وتقرير الجواب: أنه لا تكثر في الذات بل في 
تعلقاتما» وهي خارحة عن الذات.[النبراس: [٠١١‏ ولا تعدد: إشارة إلى اعتراض على الأشاعرة» وهو أن القول 
بالصفات الزائدة القديعة يو حب كثرة القدماءء وهو ظاهر» وكثرة الواحبات؛ لأن الصفات لو كانت ممكنة لكانت 
حادثة لقاعدتکم: أن کل ممکن حادث. [النبراس: ]١۲٠١‏ 

والجواب: أي عن قوم يلزم تعدد القدماءء ما سبق في شرح القدم» من أن المستحيل تعدد الذوات القديحة» 
وهو غير لازم بل اللازم تعدد الصفات القديعة» وهو غير محال» وسكت الشارح عن جواب تعدد الواحبات 
حوالة على ما سيجيء» وحاصله استثناء الممكن القائم بالقسم عن قوم: كل ممكن حادث.[النبراس: ]١١١‏ 
ويلزمكم: لأن الكل عبارة عن ذات الواحب تعالى على مذهبهم. [النبراس: ]١١٠١‏ 

ريلزمكم كون العلم: حطاب للفلاسفة والمعتزلة عا يرد على مذهبهم من الحالات» ثانيا بعد ما رد عليهم بالوجوه 
السابقة. [النبراس: ]٠٠١١‏ وكون الواجب: هذا حال ثان» وبيانه: أن الصفات غير قائمة بذاتما بل .معوصوفها 
بالبداهة» فيلزم على تقدير اتحاد الذات والصفات أن يكون الواحب قائما بالغير» وأحيب بأنه إنما يلزم على من 
قال بالزيادة والاتحاد معاء وهم لا يقولون به.[النبراس: ][٠١١‏ إلى غير ذلك: فمنها: إنا نحتاج بعد إثبات الذات 
إلى إثبات الصفات» ولو اتحد لم نحتج إليه» منها: أن الاتحاد يجعل الحمل لغوا في قولنا والله عا لم.[النبراس: ]١٠١١‏ 


أزلية لا كما يزعم الكرامية» من أن له صفات لكنها حادثة؛ لاستحالة قياه 
الحوادث بذاته» قائمة بذاته ضرورة أنه لا معن لصفة الشىء إلا ما يقوم به» لا كما 
يزعم المعتزلة» من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره» mE RAR‏ 


يزعم الكرامية: هم أصحاب أبو عبد الله محمد بن كرام -بكسر الكاف وتخفيف الراء- على الصحيح» وقد يقال 
-بالفتح والتشديد- طائفة من المشبهة» و كثيرا ما يقلدون في الفرو ع إمامنا الأعظم» كما قال شاعرهم: 

الفقه فقه لأبي حنيفة وحده والدین دين محمد بن كرام 
من أن له صفات لكنها حادثة: سوى القدرة» واستدلوا عليه بوحوه: أحدها: أن السمع والبصر والكلام لا تعقل 
إلا بوحود مسموع ومبصر وخاطب» الثاني: أنه تعالى صار خالقا للعالم بعد ما لم يكن» وصار عالماء بأن زيدا 
وحد بعد ما كان عالما بأنه سيوحد» وأحيب عن الوجهين: بأنه لا يلزم من حدوث تعلق الصفة حدوث نفسهاء 
الثالث: علة قيام الصفة بذاته تعالى» هو كونه صفة كمال من غير تقييد بأزلية؛ إذ الأزلية عدم الأوليةء والعدم 
لا يكون علة ولا حزء علة» فيصح قيام كل صفة كمالية ولو حادثة» أحيب: بأنه يجوز أن يكون الجحدوث مانعا 
والقدم شرطا. [النبراس: ]١١۷‏ 
لاستحالة قيام الحوادث: أي بذاته تعالى علة للمنفي» والمراد الحوادث الموحودة؛ وذلك لأن الصفة تطلق على معان: 
أحدها: معن حقيقي حض كالحياة» ثانيها: معن حقيقي ذو إضافةء كالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام 
والتكوين عند الماتريدية» ثالثها: إضافة» ككونه تعالى قبل العالم ومعه وبعده» والتكوين عند الأشعرية» رابعها: سلب 
النقائص» ککونه لیس بحسم ولا عرض» خامسها: سلب ما مجوز» ککونه تعالی لیس مع زید بعد ما کان» فالقسم 
الأول والرابع لا تحدد فيه مطلقاء والثاني لا يتجدد في نفسه ويتجدد تعلقاته» والثالث والخامس يتجدد بنفسه إجماعا 
من العقلاء؛ لأنمما أمران اعتباريان لا قيام ها بذاته تعالى في الحقيقة» وكثيرا ما يتوهم من تحددهما أن مذهب الكرامية 
حق فاحفظه» واحتجحت الأشاعرة على الكرامية بوحوه: الأول: لو كان الحدث نقصا فقيامه بذاته تعالى حال» وإن 
کان كمالا فالخلو عنه قبل حدوثه محال» الثاني: لو جاز ذلك لجاز وحود الحادث في الأزل؛ لأن القابلية من لوازم 
الذات» وإلا لزم انقلاب الامتناع اذاق بالإمكان الذاني وهو حال» ووحود الحوادث قي الأزل باطل» الثالث: لو قام 
به الحادث للزم التغير في ذاته تعالى وهو تحال. [النبراس: ]١۲۷‏ 
هو قائم بغيره: كاللوح الحفوظ ولسان حبريل ا والبي ٠‏ وشجرة موسى ا إلى غيرها من الأحسام» 
زعما منهم أن الكلام النفسي باطل» واللفظي حادث لا يقوم بذاته تعالى» واستدلت الأشاعرة بالاستقراء الدال 
على أن اسم الفاعل لا يشتق لشيء» والفعل قائم بغيره» وأورد عليه المعتزلة بأنه يسمى خالقاء والخلق هو - 


شرح العقائد ۳۷ صفات الله لا عینه ولا غیره 
لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له» لا إثبات كونه صفة له غير قائم بذاته» ولا 
ممسكت المعتزلة بأن فى إثبات الصفات إبطال التو حيد» لما اما موحودة قديعة مغايرة 
لذات الله» فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء» بل تعدد الواحب لذاته» على ما 


وفعت الإإشاره إليه ق کلام المتقدمين» والتصريح به ف کلام المتأحرين»› من أن 


آي المتقدمين من الأشاعرة هميد الدين الضريري 


واحب الو جود بالذات هو الله تعالى وصفاته. 
TOOT‏ َ 1 
وقد كفرت النصارى يإثبات ثلاثة من القدماء فما بال الثمانية أو أكثر؟ أشار إلى 


الجواب بقوله: وهی لا هو ولا غیره» یعی آن صفات الله تعالی لب . عبن الذات 
كما ذهبت إليه المعتزلة 
= المحلوق؛ لقوله تعالى: هذا حن ا رلقمان: »)١١‏ ولا شك أن المخلوق لا يقوم بذاته تعالى» وأحيب: بأن 
لحلتق معنيين: التأثير والمخلوق والاشتقاق بحسب الأول» واعترض المعتزلة على الجواب بأن التأثير ممنوع؛ لأنه 
إن كان قديما لزم قدم العام» وإن كان حادثا احتاج إلى تأثير آحر فيتسلسل» وأحيب: بأنه نسبة» والنسب أمور 
عدمية يعتبرها العقل» ولا وحود لما قي الخارج» فلا يحتاج إلى تأثير آخر. [النبراس: ]١۲۷‏ 
لکن مرادهم: دفع )ا ف من أنك یک عنهم نفي الصفات» و كوما عين الذات» فكيف يقولون بأن کلامه 
قائم بغیره؟[النبراس: [١۲۷‏ باثبات ثااثة: أي الوحود والحياة والعلم. فما نال القمانة: أن ما حال إبات اة 
وحوها صفات عليحده غير مندرجة ف التکوین»› و كما دذقي: ال الأشعري» من ن اتخات کالنك والرحل 
رالاستواء على العرش والضحك ونحوها صفات لا نعرف كنههاء ولا جوز تأويلها. [النبراس: ]١١۸‏ 
ل ت عن E‏ أا أا لم ع فلأما لو كانت عين الذات يازم اتحاد الذات»؛ والوصف القائم به 
في المفهوم» ويلزم الترادف بين الاسم والوصف» وهو محال» وأما أا ليست غيرهاء؛ فلأن الصفات لو كانت 
غيرها لكانت إما قائية بنفسها أو قائمة بغيرهاء وكل واحد منهما ظاهر البطلان» فلا يكون غير ذاته وهو 
الطلوب.[رمضان آفندي: ۱۲۲] 


شرح العقائد ۱۴۸ صفات الله لا عینه ولا غیره 


ولا غير الذات» فلا يلزم قدم الغير ولا تكثر القدماءء والنصارى وإن م يصرحوا 


كما ذهبت إليه الكرامية 


بالقدماء المتغايرة» لكن لزمهم ذلك؛ لأَمم أثبتوا الأقانيم الثلائة ال هي الوجود 
والعلم والحياة» وسموها الأب والابن وروح القدس» وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل 
إلى بدن عيسى ك فجوزوا الانفكاك والانتقال» فكانت ذوات متغايرة» ولقائل 


أن يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير» معن حواز الانفكاك للقطع بأن مراتب 
الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكثرة» مع أن البعض 
حزء من البعض والجزء لا يغاير الكل 


والنصارى وإن لم يصرحوا: حواب سوال مقدر» وهو أن القول بقدماء غير متغايرة إن لم يكن كفراء لم يكف 
النصارى؛ لأمُم لم يصرحوا بتغاير القدماء الثلاثة» ولكنهم قد كفرواء فعلم أن القول بالقدماء كفر مطلق 
متغايرة أم لاء فأحاب بقوله والنصارى إل.[النبراس: [۱١۸‏ أثبتوا الأقانيم: مع أقنوم معن الأصل في اليونانية 
والرومية. 

هي الوجود إ: زعموا أن الذات المقدسة نفس هذه الصفات الثلاثةء وموها أقانيم؛ لأا أصل الموجود» وموها الأب 
والابن وروح القدس: لف ونشر مرتب» فسموا الوجود بالأب» والعلم بالابنء والحياة بروح القدس.[النبراس: |٠۲۸‏ 
فجوزوا الانفكاك: ملحص الجواب: أن التكثر إنما يتحقق حيث تحقق الانفكاك» فيلزم على النصارى تكثر 
القدماء؛ لقوطهم بانفكاكهاء ولا يلزم على الأشاعرة؛ لاهم لا يجوزون انفكاك الصفات عن الذات» وانفكاك 
بعض الصفات عن بعض.[النبراس: ۱۲۸] فجوزوا الانفكاك: أي انفكاك العلم وانتقاله من ذات الله تعالى إل 
بدن عیسی ع . 

ولقائل: القائل من طرف المعتزلة في رد هذا الجواب الذي ذكره المصنف ك من أهل الحق» وحاصله: أن يقال: 
إن حوابكم هذا مبيٰ على توقف التعدد والتكثر على التغاير» معن حواز الانفكاك» أي حواز انفكاك كل واحد 
منهما» أي من المتعدد والمتكثر عن الآحر» وليس كذلك؛ لوجود التعدد والتكثر بدون التغاير بهذا المعن ف 
مراتب الأعداد والجزء مع الكلء فلا يكون التعدد والتكثر موقوفا على التغاير» معن حجواز الانفكاك فلا يتم 
مطلوبکم. [رمضان آفندي: ۱۲۳] 


شرح العقائد ۱۳۹ صفات الله لا عینه ولا غیره 
عطف على قوله للقطع 


أو غير متغايرة» فالأولى ات يقال استيا تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات» وأن 
لا جتراً على القول بكون الصفات واجبة الوحود لذاتهاء بل يقال: هي واحبة لا لغيرهاء 
ل لما ليس عينها ولا غيرهاء أعێ ذات الله تعالى وتقدس» ويكون هذا مراد من 
قال: واحب الوحود لذاته هو الله تعالى وصفاته» يعن أُما واحبة لذات الواحب 
تعالى وتقدس» وأما في نفسها فهي ممكنة» ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما 
بذات القلي» SRA ib E E‏ 


نزاع من أهل السنة: يعي إذا اعترفوا بأن الصفات سبعة أو ثمانية» لزمهم الاعتراف بأها كثيرة متعددة» سواء 
حاز الانفكاك بينها أم لاء و لم جز تفريعهم الكثرة والتعدد على جواز الانفكاك. [النبراس: ]١۲۹‏ 

فالأولى أن يقال: أي في حواب المعتزلة. المستحيل تعدد ذوات قليعة لا ذات ولا صفات: لأن تعدد ذوات قليعة 
يناي التوحيد» وإنغا قال فالأولى ولم يقل فالصواب» مع أنه قطعي؛ لأن مال التقرير السابق راحع إلى هذاء فهذا 
التقرير أولى؛ لظهوره» وبعبارة أحرى: يعي لما أمكن منع حواب المصنف بقول هذا القائل» فالأولى ني الجواب من 
جحانب أهل السنة أن يقال: المستحيل إلى آخحره» وإنما كان هذا الجواب أولى من حواب المصنف؛ لعدم ورود المنع 
الذكرر. إرمضان آفدى: ١۲٤‏ 

لا ليس عينها: واسم ليس راحع إلى "ما وخبره عينها . والضمير في عينها ولا غيرها راحع إلى الصفات. 
وقوله: أعي ذات الله تعالى تفسير "ما" في "لا".[رمضان آفندي: ]٠٠١٤‏ هذا مراد: أي قوله هي واحبة لا لغيرهاء 
بل ا لس عا ولا رها[ رمضان افدي: |۷۴٤‏ 

ولا استحالة إل: هدا جواب شكال مقر عو آنه قك تقرر عند الأشاغرة اك کل مک عاذت آی مسق 
بالعدم؛ لأن الواحب سختار» ومعلول المختار لا يكون قديما؛ لسبق الاختيار على وجوده» فأحاب عنه بقوله: ولا 
استحالة في قدم الممكن إلخ وحاصل الجواب: أن قدم الممكن إنما يستحيل إذا كان صادرا عن الواحب بالاختيارء 
والصفات ليست كذلك بل استنادها إلى الذات»ء كاستناد اللازم إلى الملزوم على سبيل الإيجاب» و كل ما صدر 


عن الواحجب بالإيجاب فهر قسع. [الدبراس: N‏ 


شرح العقائد ٠‏ صفات الله لا عینه ولا غیره 
فليس كل قديم إلما»حتى يلزم من وجود القدماء وجود الإلهة» لكن ينبغي أن يقال: 
إن الله تعالى قلعم بذاته موصوف بصفاته» ولا يطلق القول بالقدماء؛ لعلا يذهب 
الوهم إلى أن كلا منها قائم بذاته» موصوف بصفات الألوهية» ولصعوبة هذا المقاه 
ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات» والكرامية إلى نفي قدمهاء HA‏ 


فليس كل قدي: تفريع على قوله ولا استحالة في قدم الممكن. حت يلزم: فثبت أن القول بتعدد القدماء 
لا يناقي التوحيد» إلا إذا كانت واجبات غير ممكنة.[النبراس: ]٠١١‏ ولا يطلق القول: وهذا النهي إنغا هو 
بالنسبة إلى عامة الناس ممن يزعم أن كل قم إله» أما أهل العلم فلا بأس عليهم قي إطلاقه» كما لا يخفى» واعلم 
أن الشارح قد وعد فيما سبق بتحقيق وحوب الصفات وإمكاماء وقد أوفاه سما ذكر ههناء وحاصله: أن 
الصفات ممكنة صادرة عن الذات بالإيجاب» فهي قليبمة» أما قوهم: کل ممکن حادث فخاص ما صدر بالاختیار 
واعترض عليه بأنه مالف قواعد الأشاعرة» کقوهم: إن اللإيجاب نقص» وقوهم: إن علة الاحتياج إلى لمو جحد هو 
الحدوث دون الإمكان» وأحيب: بأن هذه القواعد حاصة .عا سوى الصفات» وأورد عليه: أن تخصيص الأحكاء 
ولصعوبة هذا المقام: يريد أن إثبات الصفات الموحودة لله تعالى وإن دل عليه العقل والنقل قى الجحملةء لكن يرد 
عليه من وحوه: منها: أَما إما أن تكون حادثة فيلزم كونه تعالى علا للحوادث أو قديعة» فيلزم تعدد القدماي 
وقد اعتمد عليه المعتزلة فنفوا عنه الصفات» ومنها: أا غير مستقلة بالو جود وهو ظاهر» فإما أن يستند و حودها 
ا داته تعالی فيلزم أن يکون الواحد فاعلا لشيء وقابلا إياه» و إما ا عیره فيلزم أن تکون الواحجب سحتاحا إل 
عیره» ومنفعلا عنه» ومستکملا به» وقد استو نمه الکماء فلم يقولوا بالصفات» وجوابه منع استحالة احتماع 
القبول والفعل» ومنها: أن بعضها لا يعقل بدون متعلقاا» كالسمع لا يعقل بدون المسموع» والبصر لا يعقل 
بدو ل المبصر› والكلام لا يعقل بدو ل الملحاطب»› وهذه المتعلقات حادئة» فيلزم حدوث تلك الصفات فالتزمه 
الكرامية› وجوزوا کو نه غو للحوادث» وجحوابه: اف احتیاج لا الصفات ا متعلقاها» بل احتاج إليها 
تعلقاماء وهي او إضافية متجدده اتفاقاء ومنها: افا إما ان يکون واجحبة لذاما فيازم تعدد الواجحب والقلم» و 
لا يكون كذلك فيلزم إمكاما وحدونهاء فذهب قدماء الأشاعرة إلى نفي عينيتها وغيريتهاء فلا يلزم من وحودها 
وقدمها نعدد الواجب والقليعم» وقد عرفت ما فيه» فالقول العحل والمذهب اللجزل» على تقدیر وجودها التزام 
مغايرهًا لذاته تعالى وإمكاما» ومنع بطلان تعدد القدماء واقتضاء إمكان الحدوث» كما أشير إليه قبل.(كستلي) 


شرح العقائد ۱41 صفات الله لا عینه ولا غیره 
رالأشاعرة إلى نفي غيريتها وعينيتها. فان قيل: و رفع للنقيضين» وفي 
الحقيقة جمع بينهما؛ لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآحر فهو 
غيره» وإلا فعينه» ولا يتصور بينهما واسطة؟ قلنا: قد فسروا الغيرية بكون الموحودين 
بحيث يقدر» ويتصور وجود ا حدھا مع عدم الأحر» أي عکن الانفكاك بينهما» 
والعينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلاء فلا يكونان نقيضين» بل يتصور بينهما 
واسطة» بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآحر» ولا يوحد بدونه» 
كالجزء مع الكلء والصفة مع الذات» OREO ASSDGERRLSSa‏ 


رالأشاعرة إلى نفي: وهذا مذهب قدمائهم» أما المتأحرون منهم فاستشكلوا الواسطة بين العينية والغيرية» وذهبوا 
إلى أا غير الذات»ء وأا ممكنة صادرة بالإيجاب» ومنعوا بطلان تعدد القدماء المتغايرة القائمة بذاته تعالى» ومال 
عضهم إلى العيتية» واخحتار بعضهم التسكوت. [النبرا : i‏ فان قیل: أي ٤‏ رد حواب المصنف بك من 
طرف المعتزلة. [إرمضان آفندي: ]٠٠۲١‏ 

رفع للنقيضين: أي العينية والغيرية» واستدل على تناقض العينية والغيرية بقوله: لأن المفهوم من الشيء الخ [النبراس:١١١]‏ 
رفي الحقيقة جمع: لأن نفي العينية إثبات للغيرية ونفي الغيرية إثبات للعينية. [النيراس: ]٠١١‏ 

الفهوم من الشيء: فالغيران بهذا التفسير هما الشيئان اللذان لا يكون مفهوما هما واحدا» سواء كانا متساويين» 
کالإنسان و الناطق» أو كاك بینهما عموم و حصوص مطلق» کاخیوان والإنسان» أو من و جه» کاحیوان 
ايض أو قاين فالاساة والفرم.إرعضات دى ١٣٠ا‏ 

نلنا: حاصل الحواب: إنكار التناقض وإثبات الواسطة. [النبراس: ]٠١١‏ كالجزء مع الكل: زعم المشايخ أن الجحزء 
١‏ عبن الكل ولا عیره» 8 الأول فلعدم اتحاد المفهوم» وأما الان : فللشر ع والعرف» فإنك إذا فلت : "ليس على 
غير عشرة دراهم" حكم الشرع والعرف بلزوم السبعة مثلاء وفيه بحث: لاهم إن أرادوا الحكم بلزوم السبعة 
نفط فهو ممنوع» أو بلزوم السبعة مع ما فوقها من الآحاد إلى العشرة» فهي عين العشرة. [النبراس: ]٠١١‏ 

رالصفة مع الذات: نقل عن قدماء الأشاعرة أن الصفة لا عين الموصوف ولا غيره م احتلف المتأحرون منھہ 
في تفسير هذا الكلام» فزعم بعضهم أن هذا عام في الصفات القديعة والحادثة؛ وهذا استدلوا على صحة هذا = 


شرح العقائد 4۲ صفات الله لا عینه ولا غیره 
وبعض الصفات مع البعض» فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية» والعدم على الأزلٍ 
حال» والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدوما» وبقاؤها بدونه؛ ٳإذ هو منهاء 
فعدمها عدمه ووحودها وحوده» بخلاف الصفات الحدثة» فإن قيام الذات بدون 
تلك الصفة المعينة متصور» فتكون غير الذات» كذا ذكره المشايخ» وفيه نظر؛ لأ 
إن أرادوا به صحة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع» eta‏ 


= الحكي» بأن قولك: ليس في الدار غير زيد حكم صحيح» مع أن في الدار صفات زيد من العلم والشجاعة 
فلو كانت زيدا لكان كذباء ولا يخفى ضعفه؛ لأن المراد ليس قي الدار غيره من أبناء نوعه» وإلا لزم أن لا يكون 
ثوب زيد غيره» وذهب محققوهم كالشارح بك إلى أن هذا الحكم حاص بالصفات القديعة» جخلاف نحو سواد 
الجسم فإنه غيره بالضرورة» وهكذا صفات الله تعالى» كالتخليق والترزيق» فإما أمور إضافية اعتبارية» حادة 
عند الأشعري» فتنفك عن الذات فتغايرهاء ويشهد لذلك قول الأشعري: الصفة إما عين الموصوف كالوحود» أو 
غيره كصفات الأفعال» وإما لا عينه ولا غيره كالصفات الذاتية الممتنعة الانفكاك» من العلم والقدرة والحيا 
والإرادة والسمع والبصر. [النبراس: ]١١١‏ 

فان ذات الله تعالى: دليل على أن الصفات لا توحد بدون الذات. والعدم على الأزلي محال: فلا يمكن انفكاك 
الصفات عن الذات» وانفكاك صفة عن صفة» فلا غيرية بنيهماء ولكل منهما مفهوم عليحدة» فلا عينية بينهماء 
ولم يتعرض لإائباته؛ لأنه ظاهر. [النبراس: ١١۳٠ء‏ رمضان آفندي: ۱۲۷[ والواحد من العشرة: بيان لعدم تغاير 
الكل والجحزيء وكان مقتضى الترتيب تقديعه» لكن قدم بيان الصفات؛ لأنه المقصود» ومعناه: يستحيل بقاء الواحد 
من حيث إنه جزء العشرة» هذا ما قيل في توجيهه» وفيه نظر: سيذكره الشارح بڭ. [النبراس: ]١١١‏ 

فعدمها عدمه: بيان لاستحالة الأول» أي عدم العشرة مستلزم لعدم الواحد» من حيث إنه واحد من العشرة 
فا لحمل مبحازي على المبالغةء أو حذف لمضاف.[النبراس: ١١۳٠ء [١١۲‏ الصفة المعينة: وقيد بالمعينة؛ لأن خلو 
الذات عن الصفات كلها حال. وفيه نظر : أي في تفسير الغيرية ذا المعئ» وهذا النظر من طرف المعتزلة على 
حواب أهل السنة. [رمضان آفندي: [٠۲۷‏ انتقض: أي التعريف بالعا م مع الصانع» فإن الصانع ينفك عن العا 
لحدوثه» والعا م لا ينفك عن الصانع» فالانفكاك من حانب الصانع وحده. والعرض مع الحل: لأن الانفكاك من 
حانب الحل فقط. [النبراس: ]١١۲‏ 


شرح العقائد 4۳ صفات الله لا عینه ولا غیره 
والعرض مع اححل؛ إذ لا يتصور وحود العالم مع عدم الصانع؛ لاستحالة عدمه» 
ولا وحود العرض» كالسواد مثلا بدون المحل» وهو ظاهر مع القطع با لمغايرة اتفاقاء 
وإن اكتفوا بجحانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل»ء وكذا بين الذات والصفة» 
للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل» والذات بدون الصفةء وما ذكر من استحالة 
بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد» ولا يقال: المراد إمكان تصور وحود كل 


مع القطع با مغايرة: وأحاب العلامة الخيالي: بأنا إذا فسرنا الغيرية بالانفكاك في الوحود أو الحيز فلا إشكال؛ لأن 
صانع ينفك عن العام في الوحود» والعام ينفك عن الصانع في التحيز» وكذا الجسم ينفك عن العرض لي 
لوحود» والعرض ينفك عن الجسم في التحيز؛ لأن حيز العرض هو الجسم وحيز الحسم مكانه. [النبراس: ]١١١‏ 
رمت المغايرة: بين العام والصانع» وكذا بين الجسم والسواد. 

رالذات بدون الصفة: وفيه بحث؛ لأنه لا جخلو: إما أن يكون المراد ذات الواحب وصفته فلا نسلم وحود الذات 
بدون الصفة؛ لأن الصفة لازمة له» ووحود الملزوم بدون اللازم حال» أو أن يكون المراد الذات والصفات 
امحدنة» ولا نسلم أمُما ليسا بغيرين. [رمضان آفندي: ۲۷٠۱ء ]١۲۸‏ 

رما ذكر: هذا حواب ما يقال: إنا سلمنا لزوم المغايرة بين الذات والصفة» على تقدير الاكتفاء بجانب واحد» 
رلكن لا نسلم لزوم ذلك قي الكل والحزي فإن الجحزء من حيث إنه حزء من الكل لا يوحد بدون الكل» كالكل 
بدون الجحزء» فلا يكونان عينين ولا غيرين» فأحاب عنه من طرف المعتزلة بقوله: وما ذكر استحالة بقاء الواحد 
اخ.[رمضان آفندي: ۱۲۸] 

رلا يقال: هذا حواب النظر من طرف أهل السنة باختيار الشق الأول» وهو صحة الانفكاك من الجانبين» يعن 
أن المشايخ م يريدوا بالتفسير المذكور صحة وجود كل واحد منهما بدون الآخر» ولا صحة وجود أحدهما 
دون الآحر» حي يرد عليهم ما ذكرتم من عدم حامعية التعريف» أو عدم مانعيته» بل المراد به معن ثالث» وهو 
إبكان تصور كل واحد منهما بدون الآحر» سواء صح وحود كل واحد منهما بدون الآخحر أو لاء فأراد 
الشارح ف إبطاله بقوله: لا یقال. [الدیراس: ۱۳۲٠ء‏ رمضان آفندي: ۱۲۸] 


شرح العقائد 4٤‏ صفات الله لا عینه ولا غبره 


ولو بالفرض وإن کان محالاء والعا م قد یتصور موجوداء ثم يطلب بالبرهان بوت 
الصانع» جخلاف الجزء مع الكل فإنه كما يعتنع وحود العشرة بدون الواحدي تنم 
و جود الواحد من العشرة بدو ل العشرة؛ اد لو و جحد ا کان واحدا من العشرة» 
والحاصل: أن وصف الإضافة معتبر» وامتناع الانفكاك حينعذ ظاهر؛ لأنا نقول: قد 
صرحوا بعد المغايرة بين الصفات› کک نما لا يتصور عدمها؛ لكوما أزلية مع 
E‏ 
القطع» بأنه يتصور و جود البعض کالعلم مغلا . يطلب ابات البعض الأاحر» فعلہ 
امم و ا EE EASES‏ 
اي بالغيرية 
ولو بالفرض: هذا حواب لقوله: ولا يتصور وحود العا م.[رمضان آفندي: ۱۲۸[] وإن کان مالا: أي وإ 
لكان طلب البرهان عبشا بل الا وکذا كن تضور وجحود الصانع مع عدم العام و هذا ظاهر» فثبت تغاير هما 
للانفكاك من الجانبین. [النيراس: ۱۳۲] 
لاف الجزء مع الكل: هذا جحواب عن سؤال مقدر› وهو انق قلتم: ولو بالفر صن وإن کان 2 والعالم قد 
یتصور موحوداء تم يطلب بالبرهان وجحود الصانع» فيلزم أن يتصور الجزيءء ثم يطلب بالبرهان على الكل» فأجحاب 
بقوله: بخلاف الجزء مع الكل. [رمضان آفندي: 1۲۸[ ظاهر : إذ لا يڪن ضور وحود أحد الملضافين مع عدم الأحر. 
بين الصفات: فقالوا: العلم لا یغایر القدرة. [النبراس: is‏ مع القطع: متعلق بقوله: رکو اا 
هذا المعنى: أي حواز تصور الكل مع عدم الآحر» وإلا لزمهم تغاير الصفات» وهذا باطل» حاصل هذا الجواب 
توسيع الدائرة» وهو أن يقال: لا يخلو من أن يكون مراد المشايخ بالتفسير المذكور للغيرية أحد المعنيين 
المذ كورين»› فیلزم ما ذ کرنا من عدم الجامعية» أو عدم المانعية» وان کان مرادهم هو المعى الغالث»› لزم أن بعص 
الصفات مغاير للبعض الآحر» مع أَمُم صرحوا بعدم المغايرة بينهماء فلا يكون التعريف مانعا؛ لدحول ما ليس 
منھا فيه فلا کون المذگوز حائرا. [النبراس: ۳۴> رمضان آفندي: ۲۹؟] 
مع أنه لا يستقيم: هذا وجه تان في إبطال التو جيه» و کان الو جه الأول يبطل منع تعريف الغيرية» وهذا يبطل 
جمعه» وحاصله: أن تصور وجود العرض الجزئي بدون امحل الجزئي محال» فيلزم أن لا يتغايرا وهو خلاف 
إماعهم. [النبراس: ]١۳١۳‏ 


شرح العقائد ¢٥‏ صفات الله لا عینه ولا غیره 
ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين» كالأب والابن 
والأحوين» وكالعلة والمعلول بل بين الغيرين؛ لأن الغيرية من الأسماء الإضافيةء 
ولا قائل بذلك» فإن قيل: بم لا يجوز أن يكون مرادهم أا لا هو» بحسب المفهوم 
ولا غيره بحسب الوحود» كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتماء 
فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح الحمل» والتغاير بحسب للمفهوم 
ليفيد» كما في قولنا: الإإنسان كاتب» جخلاف قولنا: الإنسان حجر» فإنه لا يصح» 


وقولنا: اللإإنسان إنسان» فإنه لا يفيده ESSE BE ESER SSS DAD‏ 
رلو اعتبر وصف: هذا وحه ثالث لإبطال التوحيه وارد بقوله: والحاصل: أن وصف الإضافة معتبر. قوله: 
كالأب والابن: فإنه يستحيل تصور وحود كل منهما مع عدم الآحر» فيلزم أن لا يكونا غيرين» وهو باطل 
إجحماعا أو بداهة.[النبراس: ]٠١۳‏ بل بين الغيرين: أي بل يثبت عدم المغايرة بين الغيرين؛ لأن الغير من الأسماء 
الإضافية؛ لأنه لا يطلق على الشيء» إلا بالقياس إلى شيء آخر. [النبراس: ]١١۳‏ 

رلا قائل بذلك: أي بعدم المغايرة بين المتضايفين» لا سيما بين الغيرين؛ لأنه تناقض؛ ولأنه يوحب أن لا تفبت 
الغايرة بين شيئين أصلا. [النبراس: ]١۳۳‏ فإن قيل: هذا السؤال حواب للسوال الأول من حانب أهل السنةء 
والمراد بالسؤال الأول قوله: فإن قيل هذا النفي في الظاهر رفع للنقيضين إلخ» وحاصل هذا: أن يقال: لا يلزم من 
قوله: وهي لا هو ولا غيره» ارتفاع النقيضين ولا احتماعهما؛ لأن اتحاد الجهة شرط في التناقض» وههنا ليس 
كذلكف؛ لأن مراد أل الستة آنه لا عو مسب المفهوم ولا غير بحسب المويت كما جب أن يكون ف 
المل.[التراس: 1٣١‏ رمضات آقدي: |١٠٠١ >۹١‏ 

ليصح الحمل: لأن الحمل حكم بالاتحاد؛ وهذا لا يجوز حمل زيد على عمرو؛ لعدم اتحادهما في الوحود. إن 
قلت: يصح الحمل في المعدومات نحو شريك الباري محال بلا اتحاد بحسب الوحود» قلت: نعم كان الأحسن أن 
يقول: يشترط الاتحاد بحسب الذات» حى يعم الموحود والمعدوم ولكنه م يلتفت إليه؛ لأن الكلام في حمل 


الموحودات. [النبراس: ]٠١۳‏ 
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قلنا: لأن هذا إنما يصح في مثل العام والقادر EEA‏ لا في مثل العل 
والقدرة» مع أن الكلام فيه ولا في الأجزاء الغير الحمولة كالواحد من العشرة 
واليد من زيد. وذكر في "التبصرة": أن كون الواحد من العشرة» واليد من زيد 
غيره» مما لم يقل به أحد من المتكلمين سوى حعفر بن حارث» وقد حالف في ذلك 
جميع المعتزلة» وعد ذلك من حهالاته؛ وهذا لأن العشرة اسم لجحميع الأفراد» متناول 
لكل فرد مع أغياره» فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه؛ لأنه من العشرة» وأن 
E A a E TO AER OE UE ANOS‏ 
ولا فی ما فيه. 


قلنا لأن هذا إ: أي لا يجوز أن يكون مرادهم ذلك؛ لأن الاتحاد بحسب الوحود» والمغايرة بحسب المفهوم إا 
يصح في الصفة المشتقة من الصفات؛ لأما تحمل على الذات لا في الصفات؛ لاما لا تحملء فلا يقال: الله عل 
وقدرة» قوله: ولا في الأجزاء الغير احمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد؛ إذ لا يقال: الواحد عشرة واليد 
زيد» ويعكن عندنا توحيه كلام أهل السنة» وهو أن مرادهم الصفات الإهية فقط؛ لأنه المقصود» وإن كان سوق 
كلامه على العموم» فلا يرد عليه الاعتراض بالأحزاء الغير الحمولة» وأما أن العلم والقدرة لا تحمل عليه 
فممنو ع» عند القائلين بأن الصفات عين الذات» فإن الحكماء يصرحون بأن الواحب علم وعالم ومعلوم» وإنما 
لم يستعمله أهل اللغة؛ لقصورهم عن نحو هذه الدقائق. [النبراس بتغییر: ]٠١٤‏ 

مع أن الكلام: أي كلام المشايخ في الصفات اليي هي المبادي. كالواحد من العشرة: فالواحد من العشرة لا عينها 
ولا غيرهاء وكذا اليد ليس عين زيد ولا غيره» مع أنه لا يصدق عليهما لا هو بحسب المفهوم» ولا غيرها بحسب 
الوحود.[رمضان آفندي: ]٠١١‏ وذكر في "التبصرة": اعلم أن الشيخ أباالمعين ذكر في "التبصرة" توجيها لكلام 
أهل السنة» فأراد الشارح بف إبطاله» فقال: وذكر في "التبصرة".[النبراس: ][٠١٤‏ لكان اليد غير نفسها: لأن زيد 
اسم لكل عضو مع أغياره. 

ولا يخفى ما فيه: لأنه لا يلزم من كون الواحد غير العشرة كون غير نفسه» وكذا لا يلزم من كون اليد غير زيد 
كوها غير نفسها؛ لأن العشرة لم تطلق على كل فرد من تلك الأفراد» بل على كل الأفرادء وكذا زيد لم يطلق- 
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وهي اع صفاته الأزلية العلم» وهي صفة زليه EET‏ المعلومات ا تعلقها ا. 


= على يده» بل على امجموع ألا يرى لو حلف بأن قال: والله ليس على لزيد عشرة» وله عليه درهم واحد» 
م يحنث» فعلم أن العشرة اسم لحميع الأفراد» لا كل واحد من الأفراد والآحاد» وكذا اليد بالنسبة إلى 
FY Ts oi‏ 

المعلومات: أي ما من شأما أن يعلم» فلا يرد أنه تحصيل الحاصل» واعترض بأن التعريف دوري» أحيب بأن 
المراد بالمعلومات ذواتها غير ملحوظة بصفة المعلومة» ويمكن أن يقال: الحدود هو العلم الاصطلاحي» والواقع في 
الحد هو اللغوي».عند تعلقها بما: أي عند تعلق الصفة بالمعلومات» وفيه إشارة إلى دفع إشكال يرد على العلم 
الإلهي» وهو أن الله تعالى إن علم في الأزل أن زيدا في الدار فهو غير مطابق للواقع» وإن علم أنه سيدخحل لزم 
تغير هذا العلم عند دخوله في الدار» ثم عند خحروحه عنهاء وحاصل الدفع: أن للعلم تعلقين بالمعلومات» أحدها: 
قسم شامل لكل ما يمكن تعلق العلم به» من الأزليات والحادثات والممكنات والحالات» وهذا التعلق حادث 
يكون باعتبار أنه سيوحد» ثانيهما: تعلقات فيما لا يزال مختصة بالمتجددات» تحدث عند حدوثهاء فالعلم في 
الأزل متعلق بأنه سيدحل فإذا دحل تعلق بأنه داحل» ثم يتعلق بأنه كان داحلا فالتعلق للأول أزليء والأخحيران 
حادثان» والانكشاف ثابت على حسب التعلق» ولا يلزم من ذلك تغير في الصفة الإلهية» بل قي تعلقاتماء وهي 
أمور إضافية لا يوحب تغيرها تغيرا في الصفة القديمةء فإنك إذا تح ركت حول الأسطوانة» كانت تارة عن بعينك» 
وتارة عن شمالك» ومرة أمامك» ومرة حلفك» مع أما في نفسها على حاههاء وإنما المتغير نسبتها إليك» 
وللمتكلمين عن هذا الإشكال جوابان آحران: أحدهما: لأب الحسن البصري عن المعتزلة» وهو أنه تعالى لا يعلم 
الأشياء قبل وقوعهاء ولا جخفى بطلانه عقلا وسمعاء ثانيهما: لمشايخ المعتزلة وكثير من الأشاعرة» وهو أن علمه 
تعال متخدد بالمتعلقات تعلقا واحداء فعلمه بان زیدا سيو جد غين علمة بأنه موجود الآن» آو کان مرجردا؛ 
وذلك لأن من علم أن زيدا سيدحل الدار غدا» ثم استمر علمه هذا إلى الغده كان عالما بهذا العلم أنه دحل الآنء 
ولكنا نحتاج إلى تحدد العلم به؛ لطريان الغفلة» أما الواحب تعالى فعلمه مستمر بلا غفلة. [النبراس: ]٠١١ ٠١٤‏ 
رالقدرة: قدم العلم؛ لعمومه باعتبار التعلق؛ ولتوقف القدرة على العلم باعتبار التعلقء وإنما قدم القدرة على 
الحياة» مع تأحرها عنها وجحودا؛ إذ للقدرة مدحل تام في التأثير» فكأما نزلت منزلة الذات؛ ولذا يوصف بالمؤثرية»- 


شرح العقائد ۱٤۸‏ العلم صفة أزلية 
تؤثر في الملقدورات عند تعلقها يما. والحياة وهی صفة أزلية تو حب صحة العلم. 
احتراز عن صفة المخلوقات 1 


صفة تتعلق بالمصرات»› فتدرك مما إدراكا تاماء CSE CERES ADSI EC SADE‏ 


= ويقال اما صفة مؤثرة» مع أن المؤثر في الحقيقة ليس إلا الذات» واعلم أن للقدرة تعلقين: أزلي لا يترتب عليه 
وحود المقدور بالفعل» فقدمه لا يوجحب قدم المقدور» وتعلق حادث لا يترتب عليه وحود المقدور بالفعل» 
هذا عند من لا يقول بالتكوين» وأما عند من يقول به» فالتعلق الحادث ليس إلا التكوين» ومتعلقات القدرة 
کا ا و ۹ 

تؤثر في المقدورات: ظاهره مبيٰ على ما ذهب إليه الأشعري» من إرحاع التكوين إلى القدرةء لا على مذهب 
الملصنف ب ومشايخه الماتريدية القائلين» بأن القدرة صفة مصححة» والإرادة مرححة»ء والتكوين مؤثرة» اللهم 
إلا أن يؤول التأثير بجعل المقدورات ممكنة الصدور عن الواحب سبحانه. عند تعلقها بما: احتلف في أن تعلق 
القدرة بالمقدورات قلسم أو حادث» فالقائلون بالتكوين على أنه قلم؛ لأن صحة صدور المقدور عنه تعالى غير 
خصوص بزمان» وأما نفاة التكوين كالأشعرية» فقال بعضهم: قلم؛ لأن القدرة تعلقت قي الأزل بإيجاد 
المقدورات في أوقاقا المحصوصة» فإذا حضر الوقت حرج المقدور من العدم» وقال بعضهم: يحدث عند وجود 
لمقدور» وهو تختار الشارح بب [النبراس: ]٠٠١١‏ 

والخحياة: اعلم أن الحياة -ععى القوة التابعة لاعتدال المزاج- نقص في الباري تعالى» يجب تنزيهه عنه» وبحعن صفة 
توحب صحة العلم» غير قطعي الثبوت؛ لحواز أن يكون ذاته منشاً لصحة العلم بلا حاجحة إلى صفة حقيقية من 
الحياة. [رمضان آفندي: [٠١١‏ والقوة وهي بعنى: قيل إنما ذكرها لوجهين: أحدهما: التنبيه على ترادفهماء 
انيهما: الإشارة إلى صحة إطلاق القوي عليه سبحانه. [النبراس: ]٠١١‏ وهي صفة: كان الأنسب أن يقول: 
صفة أزلية» لكن اعتمد على ما ذكر في العلم والقدرةء أو لأن قوله: لا على تأثير حاسة ووصول هواء من تتمة 
تعريفي السمع والبصر. [النبراس: ]٠١٠١‏ 

إدراكا تاما: فوق الإدراك العلمي» وفيه رد على فلاسفة الإسلام وبعض المعتزلة» حيث زعموا أن السمع والبصر 
في نحو قوله تعال: ران الله سَمِيع بصير 4 «الحج: )٠١‏ هو العلم بالمسموعات والمبصرات» لا الحالة الإدراكية الى 
يجدها أحدنا بالحاستين» وينسب هذا إلى الأشعري» وهو وهم نشأً من قوله: إن الإحساس علم فتأمل» احتحت 
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لا على سبيل التخيل والتوهم» ولا على طريق تأثر حاسة ووصول هواء. ولا يلزم 
من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات» كمالا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم 
العلومات والمقدورات؛ لأا صفات قديمة تحدث ها تعلقات بالحوادث. والإرادة 


والمشيئة و هما عبار تان uuuunuoeunneseneeennnncennnnenannncnecnenncncnnccccecenceccccnnnne®‏ 


= حاصل قبل وحودهاء بخلاف السمع والبصر فهما متغايران» ثانيهما: أنه لو صح اتصافه بالسمع والبصر؛ 
لكونه عالما بالمسوعات والمبصرات لصح اتصافه بالشم والذوق واللمس؛ لأنه عالم بالمسموعات ولمذوقات 
RAEN‏ 

سبيل التخيل: التخيل: هو إدراك الصورة المخزونة في الخيال» فإنك إذا أبصرت زيداء أو معت صوتا» ارتسمت 
صورتما في حاسة الخيال» بحيث جحدهما كالحاضر» ولكن هذا الإدراك أضعف من الإدراك بالسمع والبصرء 
والتوهم: هو إدراك المعاني الجزئية الغير امحسوسة الموجحودة ي امحسوسات» كحلم زيد وشجاعته» فإمُما مد ركان 
حاسة الوهم» لا بالسمع والبصر» ومقصود الشارح بك من هذا الكلام تأكيد قوله: إدركا تاماء للرد على 
الفلاسفة؛ وذلك لأن العلم بالمسموعات والمبصرات إدراك يشبه التخيل والتوهم» وليس إدراكا تاما كالحاصل 
بالسمع والبصر. [النبراس: ]١١١‏ 

طريق تأثر: إشارة إلى دفع شبهة ذكرها الفلاسفة» وهي أن الإدراك بالسمع والبصر لا يحصل إلا إذا تأثرت 
الحاسة» وانفعلت عن المسموع والمبصرء وأيضا لا بد في السماع من وصول المواء إلى صماخ الأذن» والله 
سبحانه منزه عن الكل» وحاصل الحواب: أن تأثر الحاسة ووصول اهواء إنغا هو في الحيوانات» وقياس الواحب 
تعالى عليهم من الحماقة» على أنا نمنع اشتراطهما في الحيوانات أيضاء ونعتقد أن الإدراك بخلق الله تعالل» كما 
صرح به شيخنا الأشعري. [النبراس: ]١١١‏ 

رلا يلزه: هذا حواب ما يقال: وهو أن يقال إذا كان السمع والبصرء وكذا العلم والقدرة قديعة» يلزم قدم 
السموعات والمبصرات والمعلومات والمقدورات» فيلزم قدم العام والمطلوب خلافهء فأحاب بقوله: ولا يلزي 
حاصله: أن يقال إنما يلزم القدم إن لو كانت التعلقات قديمة» وليس كذلك بل حادثة» والقدع إنغا هو مبداً 
التعلقات وموصوفاتماء فلا يلزم قدم المسموعات والمبصرات.[رمضان آفندي: ]٠١١‏ 

رالارادة والمشيئة: لفظان مترادفان لغة واصطلاحا عند الجمهور» وزعمت الكرامية أن الإرادة صفة حادثة» 
TF E AEE ka‏ 


شرح العقائد 0۰ العلم صفة أزلية 


عن صفة في الحي» توحب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع» مع 


وهما الفعل والترك 
استواء نسبة القدرة إلى الكل و کون تعلق العلم تابعا للوقو ع» وفيما دک ا 
على الرد على من زعم أن المشية قديمةء والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى» Om‏ 


عن صفة في الحي: الظاهر أنه أراد تعريف مطلق الإرادة والمشيئة» ويعرف الصفة الإية منه إذا قيدت الصفة 
بالأزلية» ويجوز أن يراد تعريف الصفة الإلهية» وترك القيد اعتمادا على ما مر في العلم والقدرة» ولك أن تقول: 
اللام في الحي للهك [التراس: 5۳۴۷| مع استواء نسبة: إشارة إلى الاستدلال على إنبات صفة الإرادة» و كوما 
مغايرة للقدرة» وتقريره: أن القدرة صفة يصح ها الفعل والترك فنسبتها إلى هذين المقدورين على السواء وكذا 
نسبتها إلى الأوقات» فإن صدر ها الفعل في وقت» والترك في وقت لزم الترحيح بلا مرحح» فلا بد من صفة 
أحرى ترجح أحد المقدورین وأحد الأوقات.[النبراس: ]١١۷‏ 

وكون تعلق العلم: رد على الفلاسفة» حيث زعموا أن الإرادة الإلمية عبارة عن العلم بنظام العام على أحشن ما 
يعكن» ويسمونه بالعناية الأزلية» ويزعمون أن هذا العلم علة لفيضان الوحود على الكل» على حسب ما يقتضيه 
استعداد المواد والأوضاع الفلكية» وكذا على مشايخ المعتزلة» كأبي الحسن والنظام والجاحظ» زعموا أن الإرادة 
علمه تعالى ينفع في العقل» ويسموفا الداعية» وتقرير الرد: أن العلم لو كان عين الإرادة فلا يخلو: إما أن يكون 
مرحح أحد الطرفين العلم بنفس حقيقة المقدور» أو العلم بوقوعه ووجوده في الخارج» وكلاهما لا يصيران 
خصصاء أما الأول: فلأنه عام شامل للواقع وغيره» فإنه تعالى يعلم الممكن والممتنع والواحب» فلا يكون مخصصا 
له وهو ظاهر» وأما الثان: فلأن العلم لوقو ع الشيء فرع وتابع لكونه ما يقع في الحال أو الاستقبالء فإن المعلوم 
هو الأصل» والعلم صورة له وظل وحكاية عنه» سواء كان مقدما عليه وهو الفعلي» أو مؤخرا عنه وهو 
الانفعالي» والصورة والحكاية عن الشيء فرع ذلك الشيء» حن لو لم يكن ذلك الشيء بتلك الحيثية الي تعلق به 
العلم» لا يكون علما بل حهلاء وإذا كان العلم بوقوع الشيء فرع كون الشيء مما يقع» فلا يكون عين الإرادة 
ال كون الشيء ما يقع فرع وتابع ها. [النبراس: ۷١۱۳ء‏ عبدالحكيم: ٤‏ ۸] 

وفيما ذكر: أي فيما ذكر من ترادفهماء» وتعريفهما بصفة توحب التخصيص» وذكرهما في الصفات 
الأزلية.[النبراس: ]١١۸‏ من زعم: وهم الكراميةء زعموا أن المشيغة تتعلق .عطلق إنجاد الشيء» والإرادة بإججاده في 
رقت #صوضص .اتوي |١۳۸‏ قائمة بذات ان وهؤلاء يجوزون قيام الحوادث بذاته تعالى» ومحل التنبيه 
رادها وعدغا ق الأزليات |الري: ١۸‏ ) 


شرح العقائد 11 العلم صفة أزلية 


وعلی من زعم أن معن إرادة الله تعالى فعله أنه لیس عکره ولا ساه ولا مغلوب» 
ومعێ إرادته فعل غيره أنه أمر به» كيف وقد أمر كل مكلف بالإبعان وسائر الواحبات» 
ولو شاء لوقع. والفعل والتخحليق عبارتان عن صفة أزلية» تسمى بالتكوين» وسيجيء 
نحقيقه» وعدل عن لفظ الخلق لشيوع استعماله ف المحلوق. 

والترزيق هو تكوين مخصوص» صرح به إشارة إلى أن مثل التخليق والتصوير 
والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله تعالى» كل منها راحع إلى 


كالرفع والخفض والتنعيم 
صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات» هي التكوين» لا كما زعم الأشعري» من أها 


وعلی من رعم: وهذا الزاعم الحسين النجار من المعتزلة» والإراده على هذا أمر عدمي» ویرد عليه او أف يازم 
أن يكون الجماد مريدا كالنار ق الإحراق» ونانيا: ف هذا لیس يصلح تخصصا لأحد المقدورين»› بل هو ذهاب 
مذهب الفلاسفة في اللإيجحاب» ونفي القصد اهار الترا: 1۸[ ولو شاء: أي شاء صدور الإعان 
والواحبات عنهم لوقع وإلا لزم العجزء فعلم أن الأمر غير المشيئة» وفيه نظر؛ لأن المعتزلة جوزون تخلف مراده 
تعالل عن إرادته؛ لان إعان الكافر مراد عندهم ولا يقع» اک dl‏ الشارح اقخمةد على ل بطلان التخحلف 
بدیهي؛ لاستلزامه غلبة العبد على صانعه تعالى. [النبراس: ]۱١۸‏ 

زق اشر قيل: فيه إشارة إلى أن ختار الشارح سف مذهب المصنف بف. [النبراس: ۳۸ ]١‏ من أا إضافات: فإنه 
قال: التكوين ليس صفة حقيقية» بل إذا تعلق القدرة والإرادة بالرزق حدث إضافة تسمى الترزيق» وإذا تعقلت 
باخحیاة حصل إضافة تسمی الإإحياء وقس عليه. و صفات الأفعال: فانه سم الصفات ال صمات الذات» وهی 
وهي حادئة يجوز خلوه عنها»ء كالتخليق والترزيق والتصوير ومحوهاء ولا يلزم منه قيام الحوادث بذاته تعالى؛ لأن 
الإضافات امور اعتبارية لا وجود ها في الخار ج.[النبراس: ۰۱۳۸ ]٠۳١۹‏ 


شرح العقائد ۲ الكلام صفة أزلية 
|الكلام صمة ا أ 
والكلام وهى صمفة ازل عبر عنها بالنظم اللسمى بالقرآن ا کت من الحروف؛ 
وذلك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر جد في نفسه معئن» ثم يدل عليه بالعبارة أو 
أي الكلام النفسي ثابت 
الكتابة أو الإشارة» وهو غير العلم إذ قد يخبر الإنسان عما لم يعلمه» بل يعلم 
خلافه وغير الإرادة؛ REDE aS E EDE RE EADS‏ 


بالنظم: أراد اللفظء لكن الأصوليين يعبرون عن لفظ القرآن بالنظم أدباء لأن اللفظ طرح الشيء عن الف 
والنظم جمع اللآلي في السلك» المسمى بالقرآن الم ركب من الحروف: يريد أن الكلام المعدود من الصفات الإهية 
هو المع القسم القائم بذاته تعالىء وأما هذا القرآن المر كب من الحروف المجاء فحادث» وليس صفة قديمة قائمة 
بذاته تعالى» بل هو دال عليهاء ويسمى الأول بالكلام النفسي» والثاني بالكلام اللفظي» والمعتزلة ينكرون الأول» 
ويقولون: كلام الله هو اللفظي الحادث فقط فهذا تحرير محل النزا ع.[النبراس: ]١١۹‏ 

ثم يدل عليه: فهذا المع هو الكلام النفسي هو معن واحد غير حختلف» يعبر عنه بأمور ختلفة» فهو غيرهاء؛ لأن 
ما بختلف غير ما لا يختلف.[النبراس: ]٠١۹‏ وهو غير العلم: هذا حواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: إن هذا 
المع هو العلم أو الإرادة؛ لأن مدلول العبارة في الخبر علم المتكلم به» وي الأمر إرادة المأمور به» وقي النهي إرادة 
عدم الفعل» فلا يثبت كلام النفسي» فأجاب عنه بقوله وهو غير العلم إخ. [النبراس: ]٠۱١۹‏ 

بل يعلم خلافه: كسائر الأحبار الكاذبةء فإن الخبر فيها على حلاف العلم فثبت تغايرهماء واعترض عليه بأن 
الكذب محال في حقه تعالى» وقياس الغائب على الشاهد ممنوع» وأحاب الإمام الرازي ب بالإجماع على أن 
ماهية الخبر متحدة في الغائب والشاهد» فمغاير العلم في الشاهد هو مغاير العلم في الغائب» وأجحاب بعضهم: بأن 
المقصود منه تصوير التغاير بين الكلام النفسي والعلم والإرادةء وأما إثباته صفة للواحب فبالإجماع والنقل عن 
الأنبياءء وأحاب بعض: بأن المخحالف يجوز قياس الغائب على الشاهد ودفع الأول: بان الاتحاد منو ع» بل هو 
أول البحث» والثان: بأن الإجماع والنقل إنما يدلان على ثبوت الكلام» لا على أنه مغاير للعلم والإرادةء فلا بد 
من بيان المغايرة» وإلا وحب تأويل ما نقل بالعلم والإرادةء والثالث: بأن المطلوب إثبات ما هو من مهمات 
الدین؛ لإسکات الخصم فقط. [النبراس: ]٠١۹‏ 


شرح العقائد or‏ الكلام صفة أزلية 
لأنه قد یأمر .مما لا يریده» ھن اش عبده ا إلى إظهار عصيانه» وعدم امتثاله 
لأوامره» ويسمى هذا کلاما ا الأحطل بقوله: شعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإغا حعل اللسان على الفؤاد دليلا 
قال عبرا إئى زورت ن شى امقالت و كيرا ما تقرل لضاحك اناق انف 


التزوير احتراع الكذب 


كلاما أريد أن أذكره لك» والدليل على ثبوت صفة الكلام: إجماع الأمة وتواتر 
النقل عن الأنبياء عليهم السلام» KAOS ASO SEN OR SSR E Ea‏ 


وعدم امتثاله: توضيحه: أن الرحل قد يضرب عبده العاصي» فيلومه الناس ويقولون: لا تضرب عبدك بلا حق» 
نيقول: هو عاص» فیقولون: کذبت» فیرید أن يظهر عليهم عصیانه» فیأمره بفعل وهو يريد أن لا يفعله العبد 
يظهر صدقه. [الیراس: ۱۳۹] گاڈما نقسیا: وآورد عليه بان العرب لا يسمونه کلاماء فاحاب عتا يكلام 
لبلغاء بقوله: على ما أشار إليه الأحطل» وهو شاعر من نصارى العرب» كان من دولة قدماء بي أمية» ونسب 
عضهم البيت إلى أمير المؤمنين علي ا e‏ إني زورت: التروير: اخحتراع الكذب» أو تزيين 
الشيء أو تدبير الكلام» والمراد أحد الأخحيرين» وهذا من قصة بيعة أي بكر دب قال: احتمعت الأنصار على 
أن يأمّروا سعد بن عبادة ك فمشيت إليهم مع أبي بكر» وزورت في نفسي مقالة» فتكلم أبو بكر ولم يترك نما 
زورت شيعا. [النبراس: ]١ ٤١‏ 

رتواتر النقل: قال العلامة الخيالي: وقال في التلويح: نبوت الشرع موقوف على الإبعان بوحود الباري تعالى 
وعلمه وقدرته وكلامه» وعلى التصديق بثبوت البي ۶ بدلالة معجزاته» ولو توقف شيء من هذه الأحكام على 
الشرع لزم الدورء وبين كلاميه تدافع تم كلامه. ولعل التحقيق عدم توقف ثبوت الشرع على التصديق بكلامه؛ 
إذ يجوز إرسال الرسل» بأن يخلق فيهم علما ضروريا برسالتهم» وما يتعلق مما من الأحكام أو يخلق الأصوات 
لدالة عليهاء ويصدقهم بأن يخلق المعجزة في أيديهم» من غير احتياج في شيء من ذلك إلى اتصافه تعالى بالكلا 
قال قي "شرح المقاصد": إنه متكلم تواتر النقل بذلك من الأنبياء علهم السلام» قد ثبت صدقهم بدلالة المعجزة 
من غير توقف على إخبار الله تعالى» من صدقهم بطريق التكلم ليلزم الدور» وما ذكر في التلويح: مبناه على ما 
هو المشهور المتعارف» ومبئ ما ذكره قي هذا الكتاب: على التحقيق» فلا تدافع. [ملا أحمد حند: ]١١١‏ 


شرح العقائد o٤‏ الكلام صفة أزلية 
أنه تعالى متكلم» مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام» فثبت أن لله 
تعالى صفات ثانية» هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين 
والكلام. ولا كان في الثلاثة الأحيرة زيادة نزاع وحفاءء كرر الإشارة إلى إثباق 
وقدمهاء وفصل الكلام ببعض التفصيل» فقال: وهو أي الله تعالى متكلم بكلام هو 


أ 


صفة له» ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء» من غير قيام مأخحذ الاشتقاق به. وف 
هذا رد على المعتزلة» حيث ذهبوا إلى أنه متکلم بکلام ھو قائم بغيره ليس صفة له 
ال ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالٰی» پیش من جنس الحرو ف والأصوات› 


آنه تعالی متكلم: فم كانوا يثبتون له الكلام» ويقولون: إنه أمر بكذاء وى عن كذاء ويخبر بكذاء وكل ذلك 
من أقسام الكلام. فإن قيل: صدق الرسول موقوف على تصديق الله تعالى إياه» وإنه إحبار عن كونه صادقاء 
وهو كلام حاص له» وإثبات الكلام به دور» قلنا: لا نسلم أن تصديقه له كلام» بل هو إظهار المعجزة على وفق 
دعواه الذي يدل على صدقه» ثبت الكلام أو لم يثبت.[رمضان آفندي: |٠٠١‏ 

ولا كان إل: كأنه إشارة إلى حواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: إن الإرادة والتكوين والكلام تعلم تما سبق» فما 
الحاحة إلى ذكرها ثانيا؟ وهو التكرار المتنفر عنه» فأحاب عنه بقوله: ولا كان في الثلاثة الأخحيرة زيادة نزاع وخفاء 
كرر الإشارة إلى إثباها. [رمضان آفندي: [٠٠١‏ المشتق للشيء: وهو المستلزم لقيام الكلام» والمعتزلة يسلمون 
وحوب قيام التكلم» وينكرون استلزامه قيام الكلام» فإفم يجعلون التكلم .ععى إيجاد الكلام قي عاها. [عصام: ]۱۸٠١‏ 
هو قائم بغيره: كاللوح الحفوظ وجبريل ءاي وشجرة موسى ع بل كل من يقرأه. [النبراس: ]١ ٤١‏ 

ليس صفة له: تفصيل الكلام في هذا: هو أنه قال الحنابلة: كلامه حرف وصوت يقومان بذاته تعالى» فإنه قل 
والكرامية وافقوا الحنابلة في أن كلامه حروف وأصوات» وسلموا أَمْا حادثة لكنهم زعموا أَمُا قائمة بذاته تعالى؛ 
ار ام اشرات وه د قارا رة الغا اتان را ي كى اى ارك فال اة ا 
کلامه تعالى أصوات وحروف» لكنها ليست قائمة بذاته تعالى» بل يخلقها الله في غيره» كاللوح الحفوظ أو 
حيريل ءل أو البي ءل وهو حادث» فهم أيضا صححوا القياس الثاني» لكنهم قدحوا قي صغرى القياس الأول» 
وهو أن كلامه تعالى صفة له» وهذا الذي قالته المعتزلة لا ننكره» بل نقول به ونسميه كلاما لفظياء ونعترف 
بحدوثه وعدم قيامه بذاته» لكنا نثبت أمرا وزاء ذلك» وهو المعئ القائم بالنفس» ونقول: هو الكلام حقيقة» وهر 
قائم بذاته تعالی» فنمنع صغرى القياس الثان.(مواقف مع الشرح) ضرورة: الضرورة .معن 'ليقين ههنا. 


شرح العقائد oo‏ الكلام صفة أزلية 
ضرورة أا أعراض حادنة» مشرو ط حدوث بعضها بانقضاء البعض؛ لأن امتناع التكلم 
احرف الان بدو ن انقضاء الجرف الأول بديهي. وقي هذا رد على الحنابلة والكرامية 
لفائلين بأن كلامه عرض» من جنس الأصوات والحروف» ومع ذلك فهو قدم. 

بهو أي الكلام صفة أي معن قائم بالذات» منافية للسكوت الذي هو ترك التكلم 


أي بذات اله تعالى 


مع القدرة عليه» والافة ال هي عدم مطاوعة الآلات» إما بحسب الفطرة كما قي 
الخرس» أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية» فإن قيل: هذا إنغما 
بصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي؛ إذ السكوت والخرس إغا يناقي التلفظ؟ 
لا الراد السكرت والآفة الباطتجات» مجان لا يدير ق تفسه التكلم أو لا يقدر 
على ذلك» فكما أن الكلام لفظي ونفسي فكذا ضده» أعن السكوت والخرس. 


انقضاء البعض: هذا دليل حدوثهاء وحدوث لمسبوق ظاهر» أما المنقضي: فلأن ما ثبت قدمه امتنع 
عدمه. [النبراس: [٠٤١‏ فهو قدي: القول بقدمه مذهب الحنابلةء أما الكرامية: فذهبوا إلى حدوثه لتجويزهم قيام 
لحوادث بذاته تعالى» ففي كلام الشارح .#. مساهلة» ولعله وحد بعض الكرامية قائلين بقدمه. [النبراس: ]١ ٤١‏ 
هر ترك التكلم: قيل: فيه مساحة» والأولى أن يقال: عدم التكلم؛ لملا يشعر بسبق التكلم مع القدرة عليه» يعن 
تفابل السكوت والتكلم تقابل العدم والملكة» فلا يوصف الحجر بالسكوت.[النبراس: ]١ ٤١‏ 

إن قيل: حاصل السؤال: أن يقال إن قوله: أولا ليس من حنس الحروف والأصوات» يناقض قوله ثانيا» وهو 
منافية للسكوت والآفة؛ لأنه يفهم من الأول أن الكلام ليس من جنس الحروف والأصوات» فيكون المراد به 
الكلام النفسي» وعن الثاني يفهم أن الكلام من حنس الحروف والأصوات» فيكون المراد به الكلام اللفظي› 
رما هذا إلا تناقض» أو يقال: إن هذا التعريف إنما يصدق على الكلام اللفظي» والمقصود تعريف الكلام 
انفسي.[رمضان آفندي: ۱۳۷] 

نكذا ضده: فحينغذ يكون تقدير قوله هو ترك التكلم مع القدرة عليه هو ترك إرادة التكلم مع القدرة عليه. 
رأيضا يكون تقدير قوله هي عدم مطاوعة الآلات» هي عدم القدرة على الإرادة» واعلم أن الكلام اللفظي مناف 
للسكوت والآفة اللفظيين» كما أن الكلام 0 مناف للسكوت والآفة النفسيين؛ لأن المتكلم بالكلام الظاهر = 


شرح العقائد ۱٩‏ الكلام صفة أزلي 
والله تعالى متكلم بها آمر وناه وخبر» يعن أنه صفة واحدة» تتكثر بالنسبة إلى الأمر 
والنهي والخبر باختلاف التعلقات» كالعلم والقدرة وسائر الصفات» فإن كلا منه 


= لا بد ان يتدبر ف نفسه ولا . یتکلم ذا الكلام الظاهري» وذلك التدبر منه کلام باطيٰ» وهو مناف 
لکوت الباطيٰ الذي هو عبارة عن عدم ذلك التدبر؛ لأن السگوت اللفظي ضك اطق اللفظي» دون الکلاء 
المعنوي الذي ضده السكوت المعنوي» وكلامنا قي الكلام المعنوي دون مدلول الكلام اللفظي» والفرق بين 
السكوت والآفة الباطنيينء وبين السكوت والآفة الظاهريين» وبين السكوت الباطنيي والسكوت الظاهري» وبين 
السكوت الباطيٍ والآفة الظاهري» أما بين السكوت والآفة الباطنيين: فعموم وحصوص مطلق؛ لأنه كلما لم يقدر 
على التكلم في نفسه لا يريد في نفسه التكلم» وليس كلما لا يريد في نفسه التكلم لا يقدر على ذلك في نفسهء 
وأما بين السكوت والآفة الظاهريين: فهو التباين الكلي» وأما بين السكوت الباطي والسكوت الظاهري: فعموه 
وحصوص من وحه؛ لاما موحودان في ترك التكلم» مع القدرة عليه» وعدم إرادة التكلم في نفسه» ووجود ترك 
التكلم ووحود عدم إرادة التكلم في نفسه مع إرادة التكلم في نفسه مع التكلم» وكذا الفرق بين السكوت 
الباطيْ والآفة الظاهري عموم وخحصوص من وحه؛ لوجودهما معا ني الطفل ووحود الآفة الأولى في الأخحرس؛ 
ووحود الآفة الثانية في الجحنون» وتأمل النسبة بين الباقي. [رمضان آفندي: ۱۳۷٠ء ]١١۸‏ 

جا آمر وناه: إشارة إلى دفع بعض الأشاعرة» حيث زعم أن الكلام ليس صفة واحدة» بل مس صفات: الأمر 
والنهي والخبر والاستفهام والنداء. [النبراس: ٠٤١١‏ ]أنه صفة واحدة: ويستدل عليه بأما لو تعددت فاستنادها إل 
الذات» إن كان بالاحتيار لزم حدونها؛ لأن القلم لا يکون صادرا بالاحتيار» وإن كان بالإيجاب لزم نبوت 
كلمات غير متناهية» أو الترحيح بلا مرحح؛ لأن نسبة الموحب إلى جميع الأعداد على السواء. [النبراس: ]٠٤١١‏ 
باختلاف التعلقات: فالكلام الواحد حبر بحسب التعلق بالمخبر عنه» وأمر بحسب التعلق بالمأمور به» وقس عليه 
فالكلام حزئي حقيقي يتعدد أسمائه بالإضافات» كتسمية زيد كاتبا وشاعرا ومنجماء وليس نوعا له حزئيات» أو 
کلا له أحراء. [النیراس: ٤١‏ ۱] 

والحدوث إنغا هو : ذكر الحدوث استطرادي للإشارة إلى الاستشهاد» أي كما أن الصفة القدعة يكون لي 
تعلقاا وإضافاتما حدوث» كتعلق القدرة بإيجاد زيد يوم الحمعة» ولا يلزم منه حدوث الصفة» فكذلك يكون 
في تعلقاتما وإضافاتها كثرة» ولا يلزم منه تعدد الصفةء ولو قال: كالحدوث» لكان أحسن.[النبراس: )٠٤١١‏ 
لا أن ذلك أليق: دليل على قوله: صفة واحدة» وحاصله: أن اللائق بالتوحيد نفي الصفات» ولكنا أثبتنا صفات 
ماني للضرورة» فالأنسب تقليل الصفات ما أمكن» ونفي ما زاد على الضرورةء ولنا في هذا الدليل بحث في آخحر = 


شرح العقائد 0۷ الكلام صفة أزلية 
کمال التوحید؛ ولأنه لا دلیل على تکثر کل منها في نفسها. فإن قيل: هذه أقسام 
للکلام لا يعقل وجوده بدوما» فیکون م E‏ نفسه؟ قلنا: ممنوع» بل إنما يصير 
أحد تلك الأقسام عند التعلقات» وذلك فيما لا يزال» وأما في الأزل: فلا انقسام أصلا 
وذهب بعضهم إلى أنه قي الأزل خحبرء ومرجع الكل إليه؛ لأن حاصل الأمر إخبار عن 


قيل هو الإمام الرازي ي إلى الخبر 
استحقاق الثواب على الفعل» والعقاب على الترك» والنهي على العكس. وحاصل 
الاستخبار الخبر عن طلب الإعلام» وحاصل النداء الخبر عن طلب الإحابةء E‏ 


= بحث التكوين» وملخحصه: أن تعدد الصفات لو كان ينافي التوحيد فالقول بالثمانية شرك وإلا فلا بأس في 
ابات ال الف عة بل هر الأتسي بالكمال [الرا 5٤۴ 4١‏ 
رلأنه لا دليل: دليل ثان على وحدة الكلام بل سائر الصفات» وهو أن الثابت بالدليل هو تكثر التعلقات 
والإضافات» لا تكثر الصفة» ومن ادعاه فعليه البرهان» ولا يخفى أن هذا النوع من الحجة ضعيف؛ لأن عدم 
لدليل لا يستلزم عدم المدلولء ولو سلم فعدم الاطلاع على الدليل لا يدل على عدمه» نعم قد يستعمل أمثاله ي 
لخطابيات. [النبراس: ]٤١١‏ فإن قيل: حاصل السؤال: أن الكلام كلي» والأمر والنهي والخبر حزئيات لهه 
رإلكلي لا يوجد في الخارج» إلا في ضمن الحزئيات المتكثرة» فلا بعكن وحود الكلام إلا مع التكثر» فلا يصح 
فولكم: الكلام واحد» وإنغا التكثر في التعلقات. [النبراس: ]١٤١‏ 
تلنا: حاصل الجحواب: أنه ليس نسبة الكلام إلى أقسامه» كنسبة الكلي إلى جزئياته» بل كنسبة زيد إلى عوارضه» 
ن لكاتب و الفافة فخا فا لا رحب كرا ق دات زيف ورز آن جد ريك مهات وينوا فا سال 
لكلام مع أقسامه» وهذا الجواب إنما هو على مذهب الإمام عبد الله بن سعيد القطان وجمع من قدماء الأشاعرة» 
حيث ذهبوا إلى أن كلام الله سبحانه قي الأزل ليس أمرا ولا ياء وإنغا ينقسم إليها بالتعلقات الحادثة» وأما على 
مذهب الجمهور القائلين بأنه في الأزل أمر ومي» وأن التعلقات قديمة فالجحواب أن التكثر بحسب التعلقات ولو 
كان أزليا لا يوحب التكثر في الذات كما في العلم. [النبراس: ]١ ٤١‏ 
رمرجع الكل إليه: المقصود من هذا الإرحاع الجواب عن إشكال أورده المعتزلة» وهو أنه لو كان الكلام أزليا لم يكن 
عر والنهي والاستفهام والنداء؛ إذ لا عخاطب في الأزل.[النبراس:١٠٤١]‏ والنهي على العكس: أي العقاب 
الفعل والثواب على الترك. 


شرح العقائد 1۸ الكلام صفة أزل 
ورد بأنا نعلم اخحتلاف هذه المعاي بالضرورة» واستلزاه البعض للبعض لا يوجب 
الاتحاد. فإن قيل: الأمر والنهي بلا مأمور ومنهي سفه وعبث» والإحبار قي الأزل 
بطريق المضي كذب حض يجب تنزيه الله تعالى عنه» قلنا إن لم نجعل كلامه في الأزل 
أمرا ونيا وخيرا فلا إشكال» وإن جعلناه فالأمر قي الأزل لإيجاب تحصيل المأمور ب 
قي وقت وحود المأمور وصيرورته أهلاً لتحصيله فيكفى وجود المأمور في علم الآمر. 
كما إذا قدر الرحل ابنا لهء فأمره بأن يفعل كذا , بعد الوحود» RAs‏ 


احتلاف هذه المعان: فإن مدلول الخبر غير مدلول الأمر قطعاء وإلا لم تكن أقسامه متباينة من الكلام؛ ولذلك 
کان الثبر تمل الصدق والكذب» بحلاف أخواته. [التبراس: ]۲٤١‏ واسكلزام البعض: بريد آنا سلما أن 
الأمر مستلزم لمعن الإحبار عن استحقاق فاعله الثواب» لكنه لا يوجحب اتحاد الأمر والخبرء وإلا لزم الاتحاد بين 
کل متلازمين كالأب والابن» وذا سفسطة. [النیراس: ٤٣‏ ؟] 

فإن قيل: هذان إشكالان أوردها المعتزلة على الأشاعرة» وحاصل الأول: أنه لو كان الكلام أزليا لكان ال 
سبحانه آمرا أو ناهيا قي الأزل بلا خاطب» وهذا غير معقول» وتقرير الثاني: أن الإخبار بلفظ الماضي كثير لٍ 
القرآن نحو: قال موسى» قلنا يا ذا القرنين» وصدق لفظ للماضي يقتضي وقوع مضمونه قبل الإخحبار» فلو كان 
الكلام أزليا لزم الكذب» وهو محال على الله تعالى. [النبراس: ]١ ٤١‏ 

قلنا إن لم نجعل: هذان حوابان عن الإشكال الأول» وبيانه: أن أهل السنة اخحتلفوا في وصف كلام الله سبحانه لٍ 
الأزل بكونه أمرا ومياء فقال عبدالله بن سعيد القطان وجماعة بأن كلامه قي الأزل لا يوصف به» ا ا 
ويا عند نزوله على الأنبياء عليهم السلام» ومشى الشارح ب قبل هذا على مذهبه» وذهب الشيخ الأشعري إل 
أن الاتصاف مما قدسم» وكذا التعلقات قديمة» والشارح بك قرر الجواب على كل من المذهبين» وملخص الجواب 
الثان: أن السفه والعبث إنغا يلزم لو طلب الفعل من المعدوم في حال عدمه» وليس كذلك.[النبراس: ]١ ٤١‏ 
فيكفى وجود: إشارة إلى رد ما قيل: إن الخطاب لا بد أن يكون إلى مخاطب موجود في الخارج» والجواب: أن هذا إلى 
يلزم في الخطاب اللفظي» وأما في الخطاب النفسي فالوحود العلمي كاف .[النبراس: ]١ ٤١‏ كما إذا قدر: أي تصور 
الرحل ابنا له قبل تولده. فأمره بأن يفعل: أورد عليه: أنه عزم على الطلب أو تخيل له» أما حقيقة الطلب فهي سفه 
بل محال» أجيب بوحهين: أحدهما: أنه لو صح ل يأمرنا البي ء4 بشيء ودفع بأنه أمر ضميٰ في ضمن أمر 
الموحودين قي عهده» والكلام في الأمر الصريح» ثانيهما: أن المراد هو أن يقول الرحل للحاضرين: إن آمر ابي أن 
يشتغل بالعلم» فبلغ إليه أمري فهذا حقيقة الطلب. [النبراس: ]١ ٤١‏ 


شرح العقائد ۹ القرآن غير مخلوق 
والإخبار بالنسبة إلى الأزل لا تتصف بشيء من الأزمنة؛ إذ لا ماضي ولا مستقبل 
اا ا فاا ف ع مانت کا آن عله ازل ل فر ر 


الأزمان. 


[القرآن غير خلوق| 
ولا صرح بأزلية الكلام حاول التنبيه على أن القرآن أيضا قد يطلق على هذا الكلام 
النفسي القدعم» كما يطلق على النظم المتلوٌ الحادث» فقال: والقران كلام الله تعالى 
ES aE‏ تعالى؛ لما ذكر المشايخ من أنه يقال: القران 
كلام الله تعالى غير مخلوق» ولا يقال: القران غير خخلوق؛ لئلا يسبق إلى الفهم e‏ 


رالإخبار بالدسبة: حواب عن الإشكال الثاني» أي لا يتصف الخبر بالوقوع ني الأزمنة من ماض أو مستقبل؛ إذ 
لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى لتنزهه عن الزمانء لا تقرر أن الموصوف بالزمان هو ما 
يتجدد ويتغير» فالله تعالى لا يوصف به» وحاصل الجواب: أن الكلام ثي الأزل منزه عن الوقوع في الأزمنةء وإنما 
E E‏ ا و ك ات و YF‏ 

كما أن علمه أزل: إشارة إلى دفع إشكال أورده المعتزلة على الجحواب» وهو أن التغير على القلنم محال» فلو لم يكن 
الكلام في الأزل موصوفا بالأزمنة استحال ذلك فيما لا يزال» وحاصل الجواب: أن حدوث تعلقات الصفة لا يوجحب 
تغيرا في الصفة كما في العلم فإن علم الحق سبحانه بوحود زيد قلعم مع أنه فيما لا يزال قد يتعلق بأنه سيو حد» 
وتارة بأنه موحود وتارة بأنه كان موحجودا» وهذه التعلقات لا توجحب تغيرا في صفة العلم» ومثلوه بأسطوانة 
بشي رحل حوهاء فتكون تارة عن بينه» وتارة عن يساره» وتارة عن خلفه» وتارة قدامه» فهذه تغيرات ي 
الأوضاع بين هذا الرحل والأسطوانةء من غير تغير في ذاهها. [النبراس: ]١ ٤٤ »١ ٤۳‏ 

حاول التنبيه: وهو المشهور في العرف العام وعرف الأصوليين والفقهاء والقراء بالقرآن» ومحل التنبيه قوله غير 
مخلوق؛ لأن الموصوف بعدم الخلق هو النفسي لا اللفظي» فقال: والقرآن إل.[النبراس: [٠٤٤‏ لئلا يسبق: لأن 
إطلاق القرآن على الكلام الفظي أشهر» كما أن إطلاق كلام الله تعالى على النفسي أكثر بي عرف 
الأشاعرة. [النبراس: ]١ ٤٤‏ ۰ 


أن المؤلف من الأصوات والحروف قلع» كما ذهبت إليه الحنابلة جهلا أو عناداء 
وآقام غير المحلوق مقام غير الحادث تنبيها على احادهاء وقصدا إلى حري الكلاه 
على وفق الحديث› یت قال عل : الان کلام اله تعالی غير خلوق» ومن قال: 


جهلا أو عنادا: الجهل: عدم العلم» والعناد: إنكار الحق مع العلم به» قالوا: كفى دليلا على حهلهم قول 
بعضهم: الجحلد والغلاف قديمان» وقول بعضهم: إن الجسم الذي يكتب فيه القرآن يصير قديما بعد ما كان حادثا 
وبالجملة: المتكلمون يشنعون على الحنابلة تشنيعا عظيماء وهو أن الإمام أحمد صاحب المذهب وعظيم المناقب» 
وقي مذهبه أئمة كبار ومشايخ عظام» فمنهم الشيخ عبد القادر الجيلان بك القائل بأن الحروف التهجي قدية 
فيجب الكف عن إساءة الأدب إليهم» ثم السعي في توحيه كلامهم فأقول: قد ثبت عن الإمام أحمد أن الكلام 
اللفظي غير مخلوق» وهكذا عن كثير من أئمة الحديث» وفيه وحوه: أحدها: ما اخترناه» وهو أن مرادهم هو أن 
اللفظي قائم بذاته تعالى غير مرتب الأحزاءء كما احتاره صاحب "المواقف"» وسيذكره الشارح بك في آحر 
الببحث وهو قول مقبول وإن بطل فليس بحيث يشنع قائله؛ لكونه مذهب طائفة من أهل التدقيق» ثانيها: أنه 
تحاشي عن أن يتوهم المتوهمون أن الكلام النفسي مخلوق» ثالثها: أنه أراد بغير المخحلوق غير المفتري» يقال: خلق 
الكلام إذا افتراه» ثم رواه الناقلون بالمعى غلطاء فوضعوا القلسم مكان غير خلوق» وفيه نظر: أما القول بقدم الجلد 
والغلاف فصادر عن بعض الحهلة المنسوبين إلى مذهبه» ويقال: كان يقوله الإمام أحمد بك رغما لأنوف المعتزلة 
وقد حرى عليه في ذلك ححنة عظيمة» فإن الخليفة كان معتزلياء فأحذه وضربه ضربا وحيعا ليعترف بأن القرآن 
خلوق فلم يعترف» وروي أن الشافعي س أن بالقميص» وقيل: هذا قميص أحمد بك ضرب فيه» فغسله بالماء 
وشربه» وصب منه على وجهه» ورأى بعض الصالحين أحمد في المنام بعد موته» فسأله عن حاله» فقال: دخحلت 
على الله» فقال: يا أحمد! قد أوذيت فيناء فانظر إلى وجهنا. [النبراس: ]١ ٤٤‏ 

تنبيها على اتحادها: حلافا للفلاسفة» حيث زعموا أن العقول والأفلاك غير حادثة» وليست غير مخلوقة» فغير 
الحادث أعم. [النبراس: ]١ ٤ ٤‏ قالعي#: والحديث رواه ابن عدي ف الكامل عن أبي هريرة غ» ورواه الديلمي 
عن رافع ين حديج وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين أ وأحرج الخطيب عن حابر ذه يرفعه: "من قال 
القرآن مخلوق فقد كفر"» وحاء في بعض الروايات: "من مات وهو يقول القرآن مخلوق لقي الله يوم القيامة 
ووحهه إلى قفاه"» وبالحملة» جاء الحديث بألفاظ كثررة» لكنه موضوع عند الحققين» وذكره ابن الجوزي لي 
الموضوعات» وقال الإمام الصغاني.صاحب 'المشارق": هو موضوع» وقال السخاوي: هذا الحديث من جميع = 


شرح العقائد ۹۱ القرآن غير مخلوق 
إنه غخلرق فهر كاف بال العظيم"» وتتضيضا على عل الخلاف بالبارة الشهورة فا 
بين الفريقين» وهو أن القرآن عخلوق أو غير مخلوق؛ وهذا تترحم هذه المسألة ممسألة 


أي محل الخلاف أو العبارة ي لاشتهار هده العبارة 


حلق القرآن» وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي 2 
وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف» وهم لا يقولون بحدوث الكلام 
النفسي» ودليلنا ما مر: أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء أنه متكلم» ولا معن 
له سوى أنه متصف بالكلام» وعتنع قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى فتعين النفسي 
القدم» وأما استدلاهم: أن القرآن متصف با هو من صفات المخحلوق وسمات 
الحدوث» من التأليف والتنظيم والإنزال والتنزيل› MERE TTT‏ 


= طرقه باطل» وقال جد الدين فيروز آبادي اللغوي: م يصح عن البي ٥‏ شيء وکل ما هو ثبت فهو من 
مقالات الصحابة والتابعين» وقال السخاوي: صح عن عمرو بن دينار قال: أد ركت تسعة من أصحاب رسول 
لله د يقولون: من قال القرآن خلوق فهو كافر. [النبراس: ٤٤٠١ء ]١٤١‏ 

رإلا فنحن: أي وإن لم يختلف الفريقان قي إثبات النفسي ونفيه» فلا نزاع» فإنا إذا قلنا: القرآن غير خلوق أردنا 
النفسي» وإذا قالوا: القرآن مخلوق أرادوا اللفظي.[النبراس: ]٠٤٠١‏ لا يقولون: بل ينكرون وحوده ولو ثبت 
عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلنا فصار محل البحث هو أن النفسي ثابت أم لا. [النبراس: ]٠٤١‏ ما مر: الدليل لم يسبق 
مرتبا بحموعا» بل سبق في موضع: أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل أنه متكلم» ولا معن له سوى أنه متصف 
بالكلام» وفي موضع آخر: أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته» وهذا لم يكتف بقوله ما مر.(عصام) 

رلا معنى له: إذ الصفة لا يحمل إلا إذا قام مأخحذها على الموضوع» وأورد عليه: أن المأحذ هو التكلم» وأجيب: 
بأن الاتصاف بالكلام من لوازم التكلم. [النبراس: ]٠٤٠١‏ من التأليف: التأليف: هو كونه مولفا من الحروف 
والآيات والسور» والتنظيم: أي كونه منظما على أسلوب مطبو ع» كسلك اللآلي. والاتصاف هما ثابت قي عبارات 
العلماء وقد تقرر أن كل مؤلف خلوق. [النبراس: ]١ ٤٠١‏ 

والإنزال والتنزيل: كقوله تعالى: إإنا نراه في ليل الْمَذر» رالقدر:٠»»‏ وفرق صاحب الكشاف بينهما بأن الإنزال 
دفعي» والتنزيل تدريجي» وكلاهما صحيح في حق القرآن» لما صح أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة = 


شرح العقائد E‏ القران غير مخلوق 
اتا ا ل کد E E‏ لأنا قائلون 
بحدوث النظم» > وإنما الكلام قي المعن القدع» والمعتزلة لما ا کیم انار کر تعالى 
متکلماء ذهبوا إلى أنه تعالى متكلم .معن إيجاد الأصوات والحروف في عاهاء أو 
إيجاد أشكال الكتابة في اللوح الحفوظ» وإن لم يقرا على احتلاف بينهم» وأنت خبير 
بأن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوحدهاء وإلا يصح اتصاف الباري 
بالأعراض المخلوقة له تعالىء NE EAE‏ 


في ليلة ر غ زل ھا ا ی ات ور ا 4 زول | U NEA‏ نه تال حال E‏ 
وسن ن والرب اا وضعوا العربية محدنون. مسموعا: a E‏ ا ET‏ 
رالأعراف: .)٠٠٠‏ والمسموع: هو الصوت» وهو عرض قائم بالمواء» والعرض لوق حادث. إلى غير ذلك فمنها: 
أن بعضه منسوخ» و ا الحكم أو انتهاؤه» وما ثبت قدمه استحال عدمه» ومنها: قوله تعالی: وما تيه 
IE‏ ن الرحمن مُحدثِ 4 (الشعراء: ه)» وهو من أوضح ما احتجوا بزعمهم. [النبراس: ]١ ٤٦١١ ٤١‏ ) 

والمعترلة: أراد ذا إبطال جواب المعتزلة عن استدلالناء فقال: والمعترلة ]١ yT‏ إبجاد الأصوات: كالطور 
وشجرة موسى اة أو في الهوای أو في لسان حبریل علةء أو لبي . [النبراس: ]١ ٤٠١‏ وإن لم يقراً: قوله: وإن لم يقرا 
فعل معلوم» أي يصح كون إيجاد الكلام تكلما وإن لم يتلفظ الله سبحانه بتلك الأصوات والحروف» واستدلوا 
على ذلك: بأن العلماء ينسبون ما في الكتب إلى المصنفين» فيقال: قال الإمام الرازي في "المحصل' وهذا كلامه 
في "المحصول"» مع إثبات النقوش في الأوراق كاف في التصنيف» بلا حاجة إلى القراءة. على احتلاف بينهم قي 
كيفية أحذ جبريل ءل القرآن عن الله سبحانه» فقال بعض المعتزلة: يخلق الله تعالى صوتا فيسمعه حبريل وينزل 
به» وقال بعضهم: ينظر إلى النقوش المكتوبة في اللو ح. [النبراس: ]١ ٤١‏ 

انج و ار وول ن حا ا ا ا ا ی ا 
الأصوات والحروف في محاهاء أو معن إيجاد أشكال الكتابة ق اللوح ا فإن المتكلم هو الذي قام به الكلام 
لا الذي أوحده. [رمضان آفندي: ]٠٤٤‏ وإلا يصح اتصاف: أي وإن م يكن المتحرك من قام به الحركة بل من 
أوحدها. بالأعراض المخلوقة له: بأن يقال: الله آكل .معن إيجاد الأكل قي الغيرء أو أسود .معن إيجاد السواد في الغير. 
وبقوله: المحلوقة» احتراز عن الأعراض الغير المحلوقة لله تعالى عند المعتزلةء كالأفعال القائمة بالعباد.[رمضان: ]١٤٤‏ 


a I o. 
ج قر شه العرلة نکم متفقون على أن‎ Te ES EE واللّه‎ 
القرآن اسم لا نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراء وهذا يستلزم كونه مكتوبا ق‎ 
SE E Ea EE OE Baa A 
بالضرورة» فأشار إلى الجواب بقوله: ,هو أي الق آن الذي كلام الله تعالی» مکتوب‎ 
في مصاحفناء أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه» حفوظ في قلوبناء أي‎ 
بألفاظ تخيلة» مقرو بألسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة» مسمو ع ا‎ 


حروفه الملفو ظة 


TOO O EP ONO O CEPE ONCE POF ESSA ق خال‎ 


دفتي المصاحف: الدفة: بالفتح والتشديد الجنب» ودفتا الطائر: جناحاه» ودفتا المصاحب: لوحان على لجانبيه 
حفظ الأوراق»ء والمصحف: -مثلث الميم- الأوراق الجحلدة ال كتب فيه القرآن.[النبراس: ]١٤١‏ تواترا: مفعول 
مطلقا أي نقلا تواترا. فأشار إلى الجواب: ل يقل فأحاب؛ لأن الغرض الأصلي منه تفسير القرآن وبيان 
حکمه. |ملا أحمد: ]١۲١‏ 
مكتوب في: الكتابة: تصوير اللفظ بالنقوش المخصوصة وحروف هجائه» والمثبت في الصحف هو الصور والنقوش» 
والمكتوب هو اللفظ» وكذا الحفوظ والمقرو والمسموع هو اللفظ. [ملا أحمد: ][٠٠١‏ بأشكال الكتابة: يدل على 
أن المكتوب هو النقوش حقيقة» وليس كذلك بل اللفظ, والحق أن يقال بالألفاظ والحروف الدالةء كما قال في 
عد ۷ أن اد بال ب ات قال [ ما اج 5 
بألفاظ مخيلة: الظاهر: أنه أراد بالمخيلة المخحزونة في حاسة الخيال» على وفق مذهب الحكماء» من أن الحس 
الك باس جر اتشر سات غ الوفن الفظاو فة و هلاال الال ا أن 
حل العلم والحفظ هو القلب» والنصوص معاضدة 2 قال الله تعالی: ورل به ال روح الأمين ن على قلبك 
(الشعراء:۹۳١ء .)٠۹٤‏ وينسب هذا القول إلى الشافعي بك» وروي عن أبي حنيفة بله: أنه الدماغ لاحتلال 
القوى المد ركة بالضرة على الرأس» وهو قريب من مذهب الحكماءء وعندي أن مستقر العلم القلب» 
وكواسبه القوى الدماغية جمعا بين الأدلة» ولعل الحق لا يعدوه؛ وهمذا يرتفع المنافاة بين كلام المصنف بلك 
والشارح يفه. [النبراس: ]١ ٤١‏ 


شرح العقائد ۱٦ ٤‏ القران غير مخلوق 
أي مع ذلك ليس حالاً في المصاحف» ولا في القلوب ولا في الألسنة ولا في الآذانء 


انظ 7 بنقوش ا مو ضوعه للحرو ف الدالة علبه» کا يقال: 


النار جوهر مضيء حرق . 

یذ کر باللفظ ویکتب بالقلم» ولا یلزم منه کون حقيقة انار صوتا وحرفا. وتحقيقه: 
أن للشيء وجوداً في الأعيان» ووجوداً ني الأذهان ووجودا في العبارة ووحوداً في 
الكتابةء فالكتابة تدل على العبارة» O E‏ 


أي مع ذلك: حلاصة جحواب المصنف ي: أن وصف الكلام النفسي بأنه مکتوب حفوظ مقرو مسمو ع -وصف 
حازي» وهي في الحقيقة أوصاف للأمور الدالة عليه اع الأشكال والألفاظء كقولنا: زيد مكتوب محفوظ مقرو 
مسموع» فلا يلزم منه حدوث الكلام. وأحاب بعض الأشاعرة بوحه آحر: وهو أن المراد بالقرآن حيث وقع 
موصوفا بسمات الحدوث هو الكلام اللفظي لا النفسي» وعلى هذا يكون الوصف حقيقيا. [النبراس: |١ ٤١‏ 

أي مع ذلك: أي مع كونه مكتوبا حفوظا مقروا مسموعا. ويكتب بنقوش: أي يكتب النقوش والأشكال الدالة 
على معن القسم النفسي بالواسطة. [النبراس: ]١ ٤١‏ في الأعيان: أي الموحودات لمحتحققة قي الخارج عن الذهن» 
وهو أن يكون الشيء موحوداء وإن لم يتصوره متصور»[النبراس: ]١ ٤١‏ 

ووجودا في العبارة: وهو اللفظ الخارج عن الفم» ووحودا قي الكتابة» وهو النقش المرسوم على الكاغذ مثلا 
والوحود الخارحي والذهيٰ حقيقيان» والوجحود في العبارة والوحود في الكتابة ججحازيان؛ إذ ليس قي العبارة إلا اسم 
النار» وقي الكتابة الخط الدال على الاسم. والأول مدلول فقط» والرابع دال فقط» وكل من المتوسطين دال 
باعتبار ومدلول باعتبار. [النبراس: ]١ ٤١‏ 

فالكتابة تدل: وهاتان الدلالتان وضعيتانء تختلفان باحتلاف الاصطلاحات» واحتلف في أن الألفاظ موضوعة 
للأعيان الخارجة أو للصور الذهنية. وهذا الخلاف متفرع على حلاف آخر» وهو أن المعلوم بالذات هو الصورة 
الذهنية أو العين الخارحي» فذهب أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا إلى الأول»ء وأن العين الخارحي إنغا يعلم 
تبعا لصورته الحاصلة قي الذهن»ء وذهب الإمام الرازي إلى أن المعلوم بالذات هو العين الخارحي» واختار الشارح 
الأول؛ لأنا قد نتصور ونسمّي ما لا وحود له في الخار ج.[النبراس: ]١٤۸ »۱٤١۷‏ 


وهي على ما في الأذهان» وهو على ما في الأعيان» فحيث يوصف القرآن .عا هو 
من لوازم القسم» كما في قولنا: القرآن غير مخلوق» فالمراد حقيقته الوحودة ف 
الخارج» وحيث يوصف ما هو من لوازم المخلوقات والحدثات. يراد به الألفاظ 
المنطوقة المسموعة» كما قي قولنا: قرأت نصف القرآن» أو المخحيلة» كما فى قولنا: 
حفظت القرآن» أو يراد به الأشكال المنقوشة» كما قي قولنا: يحرم للمحدث مس 
القرآن» ولا كان EEA ESSERE‏ 


رهر على ما في الأعيان: وهذه الدلالة عقليةء لا تخحتلف بحسب احتلاف الأشخاص والاصطلاحات.[النبراس: ]١ ٤۸‏ 
فا مراد حقيقته: معن أن وصف القرآن عا هو من لوازم القسم» إنما هو باعتبار الوجود الخارحي الذي هو 
وحوده حقيقة» بخلاف وحوده في الذهن والعبارة والكتابة فإنه محاز» ووحود باعتبار الدال بالذات أو 
بال اة اما اجك ند ۲۴5 

يراد به الألفاظ: .ععن أن القرآن إذا وصف عا هو من لوازم الحادث» فإنغا هو باعتبار الوحود الجازي الذي هو 
في العبارة والكتابة والذهن» لا .عع أن القرآن إذا وصف ما هو من لوازم القليم» يراد به النفسي» وإذا وصف 
عا هو من لوازم الحادث» يراد به اللفظي أو المخيل أو الأشكال على ما هو الظاهر من عبارته» حى يرد عليه أن 
هذا حواب آخر» لا تحقيق حواب المصنف يلك كما توهم الفاضل العلامة الخيالي» وقال: "يرد عليه أن هذا 
حواب آحر لا تحقيق حواب المصنف بث" تم كلامه. على أن إطلاق القول على المخيلة أو الأشكال لم يقع قط 
فلو حمل على ما هو الظاهر من عبارته لزم القول بإطلاقه عليهماء وقد يقال في توحيه قوله: فالمراد حقيقته 
الموحودة إل إن الملحوظ في هذه الصورة ذاته الموحودة في الخارج» من غير ملاحظة ما يدل عليه؛ إذ هو من 
قبيل وصف الشيء معا هو حاله حقيقة» بخلاف ما يوصف عا هو من لوازم الحادث؛ إذ لا بد فيه من ملاحظة ما 
يدل عليه» حي يظهر صحة الوصف به بعلاقة الدالية والمدلولية. وعلى هذا: فمعى قوله: "يراد به الألفاظ" أنه 
يلاحظ فيه الألفاظ. [ملا أحمد حند: ]١١٠١‏ 

ولا كان: هذا حواب إشكال» وهو أنكم حققتم أن إطلاق القرآن على الألفاظ» والنقوش جحاز» فلا يصح 
تعريفكم القرآن بالمنقول بين الدفتين» إذ التعريف إنما يكون لمعرفة المعرف لا لمعرفة غيره» فأحاب عنه بقوله: ولا 
كان إلخ ملخحص الحواب: أنه كان مدار علمهم على اللفظ» وكان اللفظ هو المقصود الأهم عندهم» فاقتصروا 
على تعريف اللفظ لذلك. [النبراس: ]١٤۸‏ 


ن د ا هه ع ا ا ر ی 
دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعن القدم - عرفه أئمة الأصول بالمكتوب 
في المصاحف المنقول بالتواتر» وحعلوه اسما للنظم والمعى جيعاء أي للنظم من حيث 
الدلالة على المعن» لا جرد المعئ. وأما الكلام القدم الذي هو صفة الله تعالى» 


OO O N O O PO O OY ا جوز أن يسمعه»‎ TEL فذھهب‎ 


الأحكام الشرعية: من الوجوب والحرمة وغيرهما. أي للنظم: هذا تفسير من المتأحرين» قال صدر الشريعة لي 
التوضيح: مشايخنا قالوا: إن القرآن هو النظم والمعئ. والظاهر أن مرادهم النظم الدال على المعئ» انتهى. وقال 
الشارح بك قي التلويح: للقطع بأن كونه عربيا مكتوبا في المصاحف» منقولا بالتواتر» صفة اللفظ الدال على 
العى» لا محموع الفظ والمعئن» وكذا ا يتعلق بالبلاغة» وهي من الصفات الراحعة إلى اللفظ» باعتبار 
إفادته المعىئ» انتهى. وكذلك قوله: و اا ر القَرآني (المزمل: )۲١‏ يراد به قراءة اللفظ والمعئ. لا جرد 
العن: عطف على قوله للنظم والمعن جميعا. في التلويح مقصود المشايخ من قولمم: هو النظم وا معن جميعا دفع 
التوهم الناشي من كلام أبي حنيفة بلك حيث حوز القراءة بالفارسية» إن القرآن عندهم اسم للمعن خاصة» 
اتتهى» والصحيح: أن الإمام رحع إلى قول صاحبيه جا وهو عدم الجواز بالفارسية. بقي ههنا بحث يحب 
تحقيقه» وهو: أن الكلام اللفظي يوحد في محال متعددة» فيلزم أن لا يكون القرآن واحداء» بل قرآنات لا تحصى؛ 
إذ الموحود في محل غير الموحود في محل آحر» وني حله قولان: الأول: أن القرآن اسم للمؤلف المخصوص القائم 
بأول لسان خلقه الله تعالى فيه» كالملك أو الرسول 5 ويرد عليه أنه يكون حينعذ كل ما يقرأ بعده مثل القرآن 
لا عين القرآن» الثاني: مذهب الحققين» وهو أن القرآن اسم للألفاظ المخحصوصة الموجحودة بدون اعتبار الشخص 
بالمحل» فیکون القرآن واحدا بالنو ع» ویکون کل قارئ يقرا القرآن نفسه» وهکذا الحال فی کل کتاب ينسب 
إلى مصنفه» و كثررا ما يسمى جزء القرآن قرآناء على جحعل القرآن اما لمعن كلي صادق على اججموع» وعلى بعض 
من ابعاضه. [النبراس: ]۱٤۹ »۱ ٤۸‏ 

أن يسمعه: وإن م يكن صوتاء وذلك على حرق العادة» لما أن الحتق سبحانه يرى يوم القيامة على حلاف عادة 
الدنياء مع أنه لا شكل له ولا مكان. وبالحملة السمع عنده بخلق الله تعالى الإدراك قي الحاسة أو النفس» فيجوز 
في الأصوات وغيرهاء فعلى هذا يكون الوصف بالمسموعية مشت ركا بين القدم والحادث» فيجوز في الكلام 
الموصوف بالسمع أن يراد النفسي» كقوههم مع موسى لت كلام الله سبحانه» أو اللفظي كما قي قولك: معت 
القرآن. استدل الأشعري على ذلك بقوله تعالى: #حتى يَسْمَعَ كلام الله (التوبة: )١‏ وبسماع موسى عل كلام 
الله. [النبراس: ]۱٤۹‏ و[رمضان آفندي: ]١٤١‏ 


شرح العقائد ۱۷ القرآن غير مخلوق 
ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيي» وهو اختيار الشيخ أيي منصور الماتريدي. 
فمعێ قوله تعالی: حتًی يَسْمَعَ كلام الّوه: ما يدل عليه كما يقال: معت علم 


)١ (التوبة:‎ 2 


فلان. فموسى لت مع صوتا دالا على كلام الله تعالى» لكن لما كان بلا واسطة 


ومنعه: لأن المسموع صوت بالضرورةء والكلام النفسي ليس بصوت» فعلى هذا يكون الراد بالكلام المسموع 
هو اللفظي فقط. والأستاذ: هو الإمام الكبير المتكلم الأصولي الفقيه الزاهدء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» 
منسوب إلى بلدة أسفرائن» وهو للمراد بالأستاذ في عرف الكلام والأصول. تلمذ على الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» وقال: كنت في جنب الباهلي كقطرة في البحر. توفي الأستاذ يوم عاشوراء سنة نماي عشرة وأربع 
مائة في نيشابور» وحمل إلى أسفرائن» وقبره يستجاب عنده الدعوة» كذا ذكره الشيخ محمد الحافظي في فصل 
الخطاب. [النبراس: ۹ ١‏ 

أي منصور الماتريدي: هو الإمام محمد بن محمود السمرقندي. منسوب إلى ماتريد» اسم قرية من ”مرقند» ويلقب 
بعلم المدى» وهو رئيس علماء أهل السنة والجماعة عا وراء النهر» وكان حنفي المذهب» تلمذ على أبي نصر 
قاض لیل آي بكر الجوزحان» تلميذ الإمام محمد صاحب أبي حنيفة ناء وتسمى أتباعه الماتريدية. والشيخ 
اد الحسن الأشعري: هو رئيسهم سار الاد کان شافعي الذهب» ویسمی تباغ بالأشعرية» و یسمی 
ي الفريقين بالأشاعرة تغليبا لاسم أبي الحسن الأشعري؛ لأنه أشهر وأكثر علما بالدقائق والدلائل. توق 
الإمام أبو منصور ب سنة خمس وئلاثين ولانمائة» ودفن عوضع يقال: جاكرديز. [النبراس: ]١ ٤۹‏ 

یی علم فلان: ي الألفاظ الدالة على علمه» فإن العلم كيفية قائمة بذهنه و لا يسمع» وعندي في تفريع هذا 
اتأويل على مذهب الأستاذ بحث» وذلك؛ لأن الآية في شأن الكفار» وتمامها: ون أحد من لمر كين اجار 
اجره حى يَسْمَعَ كلام ان رالتوبة: )٠‏ أي إن طلب الأمان منك فآمنه حن يسمع القرآن من المسلمين» لعله 
يهتدي بسماعه. ولا شك أن ما يسمعه الكافر هو الكلام اللفظي لا النفسي» فالتأويل باللفظي بالاية متعين» سواء 
قلنا ججواز سما ع النفسي» أو بعدم حوازه» فالواحب الاكتفاء ف التمثیل بکلام موسى-3. [النبراس: ]١ ٤۹‏ 

لكن لا كان: حواب إشكال يرد على ما قبل» وهو أن كل أحدنا يسمع الصوت الدال عليه» فما وجه 
احتصاصه باسم الكليم؟ فدفعه بقوله: لکن لا كان بلا واسطة الكتاب والملك حص باسم الكليم" بخلاف ما = 


شرح العقائد ۱۹۸ القران غير مخلوق 
فان قیل: لو کان کلام الله تعالی حقيقة في المع القدسم» جحازا في النظم المؤلف يصح 
نفيه عنه» بأن يقال: ليس النظم المنزل المعجز المفصل إلى السور والآيات كلام الله 
تعالى» والإجماع على خلافه. 

وأيضا المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة» مع القطع بأن ذلك إا يتصور 
في النظم المؤلف المفصل إلى السور؛ إذ لا معن لمعارضة الصفة القديعةء قلنا: التحقيق 
أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القلنم» ومعى الإضافة: كونه 
صفة له تعالى» وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور والآيات» ومع الإضافة: أنه 
خلوق الله تعالى ليس من تأليفات المخلوقين»› OE IR‏ 


= نسمعه» فإنه صوت العباد مع توسط الكتاب» أي النقوش المرسومة في الصحف» وجبريل النازل باللفظ بيننا 
وبين الله تعالى» وهذا جواب أبي منصور. وأحاب الأستاذ بأنه مع الصوت من كل جهة بجميع البدن لا بالسمع 
فقط» فلهذا السرَّ حص بالاسم. وقال الإمام الغزالي تبعا للأشعري: مع النفسي بلا صوت وحرف. والحق سبحانه 
قادر عليه» كما أن النملة تصدر عنها أفعال جميع الحواس بالقوة الشامة فقط. [النبراس: ]١ ٤۹۰٠٥۰‏ 

فإن قيل: وارد على قول المصنف ر»: ليس من جنس الحروف والأصوات» وقول الشارح: معن قلع قائم 
NEST‏ تعالى يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه. وقوله: حي يسمع كلام اله يسمع ما يدل عليه» فهذا الكل 
یدل غل أت ووو واللفظ إنغا يسمى كلام الله محازاء للدلالة على الكلام الحقيقي»› 
تسمية الدال باسم المدلول.[النبراس: ]٠١١‏ 

نفيه عنه: أي نفي الكلام عن النظم. قلنا: حاصل الجواب: E ES a SR‏ 
اللفظ والمعن كليهما بالاشتراك» وإنما يسميه المشايخ جحازا؛ لأنه مشابه ابجاز في اعتبار علاقة الدلالة. [النبراس: )٠١١‏ 
أنه خلوق الله تعالى: إن قلت: حالق أفعال العباد هو الحق سبحانه» فيصح أن يسمى كلام زيد بكلام الله» وهو 
باطل» قلت: آراد آنه عخلوق الله تعالى بلا توسط كاسب من الخلوقين» إما بإيجاد الصوت حي يسمعه اللك أو 
الرسول» وإما بإيجاد النقوش في اللوح» وإما جخلق إدراك الحروف في قلب الملك أو الرسولء وإما بخلق الحروف 
في لسانه بلا احتیاره» آما کلام زید فليس كذلك.[النبراس: ]٠٠١١۰‏ 


شرح العقائلد _____________ 4 القرآن غير خلوق 
فلا يصح النفي أصلاء ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله تعالى. وما وقع 
في عبارة بعض المشايخ من أنه ججاز - فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف» بل 
إن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعن القائم بالنفس. 


وتسمية اللفظ به ووضعه لذلك إنغا هو باعتبار دلالته على المعئ» فلا نزاع هم في 
أي بالكلام ۴ 2 
الوضع والتسمية. وذهب بعض احققين إلى أن المعن في قول مشايخنا: "كلام الله 


تعالى معن قدم ليس قي مقابلة اللفظ» حن يراد به مدلول اللفظ ومفهومه» بل في 
مقابلة العين» والمراد به ما لا يقوم بذاته» كسائر الصفات»› ومرادهم أن القرآن 
اسم اللفظ والمعى شامل هما وهو قلتم» TTT CORREA SLES‏ 


نلا يصح النفي أصلا: لأن المشترك حقيقة في كل من المعنيين» والحقيقة لا يجوز نفيهما. [النبراس: ]٠٠١‏ 
إغا هو باعتبار: يريد أن الكلام أولا كان موضوعا للنفسي» ثم وضع للفظي لدلالته على النفسي» وأورد عليه: أن 
ما وضع .معن ثان باعتبار العلاقة يسمى منقولا لا مشت ركاء والنقل يجعل المع الثاني حقيقة والأول جازاء أحيب 
بوحهين: أحدهما: أن المنقول ما يتأحر فيه الوضع الثاني عن الوضع الأول تأحرا زمانياء والوضعان في المشترك لا 
يتأحر أحدهما عن الآحر بالزمان. أما قوهم: كان موضوعا للنفسي ثم وضع للفظي: عبارة عن التأحر بالذات» 
انيهما: أن المنقول ما هحر استعماله قي المعن الأول»ء وإطلاق الكلام على النفسي شائع» فلا يكون منقولا بل 
مشت ر كاء وهذا الحواب هو المعتمد الموافق لما ذكر العلماء فى تعريف المنقول. [النبراس: ١٠٠٠ء ]١١١‏ 

فلا نزاع هم: أي في كون لفظ الكلام موضوعا للنظم» و كون النظم مسمي به» بل إنما يسمونه جازا لمشايمة 
ا لجاز قي اعتبار العلاقة» واعلم! أن بعض الأشاعرة ذهب إلى أن النظم أيضا قائم بذاته تعالى» وهذا لو ثبت اندفع 
كير من الإشكالات» فأراد الشارح بلك أن يذكره ويزيفه فقال: وذهب بعض الحققين. [النبراس: ]٠١١‏ 
رذهب بعض اخحققين: وهو القاضي عضد الدين صاحب المواقف . ما لا يقوم بذاته: وهذا شامل للفظ والمعى 
جميعا. ومرادهم: من قوهم: "كلام الله تعالى معن قلبم". 

رمرادهم أن القر آن: أورد عليه: أن كلام الله تعالى إن كان اسما للشخص القائم بذاته تعالی -لا یکون منزلا 
على البي 2 وما نقراً قرآنا بل مثله» وذا باطل قطعاء وإن كان اسما للنو ع القائم بذاته تعالى» مع قطع النظر = 


شرح العقائد ۷۰ القرآن غير مخلوق 
لا كما زعمت الحنابلة» من قدم النظم المؤلف لمرتب الأحزاء فإنه بديهي 
الاستحالة؛ للقطع بأنه لا بمكن التلفظ بالسين من بسم الله إلا بعد التلفظ بالباى 
بل المعن: ان اللقظ القات القن ليس مرت الأجراء ق تسه كالقات بس 
ای بذاته تعال 
الحافظ من غير ترتب الأحزاء وتقده ا على البعض. والترتب إعا بحصل ق 
التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الألة. وهذا معن قوم: المقرو قلع والقراءة حادنة. 
وأما القائم بذات الله تعالى فلا ترتب فيه» TSR‏ 


= عن خحصوصية الحل -لزم أن يكون إطلاقه على هذا الشخحص من حيث خحصوصه جازا» فيصح النفي وهو 
حلف» وإن كان موضوعا بالوضع العام لكل واحد من الجزئيات الشخصية من القائم بذاته تعالى» والقائمة 
بذوات القارئين -لزم اتصاف كلامه تعالى بالحدوث اتصافا حقيقيا؛ لحدوث الجزئيات القائمة بالقراءة» وهو 
باطل» وأيضا القاضي لا يسلمه» بل يقول: كل من اللفظ والمعئ قلسي وإنما الحدوث للقراءة» أحيب بوجوه: 
الأرل اعار الكى الأول وان ما يقرأه البشر کان بالذات هو ما يقوم بذاته تعالی» وإن کان مغایره باعتبار 
تعلق قراءتنا به» وعندنا فيه نظر؛ إذ المعى القائم .محل يغاير المعى القائم محل آخحر مغايرة حقيقة لا اعتبارية» بل 
الجواب الحق: أن المغايرة وإن كانت ثابتة بالتدقيق الفلسفي» لكنها منفية عرفا؛ لأن احتلاف الحل في العرف 
كاحتلاف للمكان» لا يوحب التعدد» والأحكام الشرعية مبنية غالبا على العرف التبادر» لا على التدقيقات 
الفلسفية؛ ولذلك لو نقص شيء قليل حدا من الحجر الأسود» فقيل: ليس هذا الحجر الأسود الذي يستلم كان 
باطلا عرفا» ويحب التقبل شرعاء مع أن الكل غير الحزء» وإن تذكرت هذا انحل عندك كثير من الإشكالات» 
الثاني: اختيار الشق الثانِ» وأن صحة النفي ممنوعة؛ إذ لا يصح سلب النو ع عنه» وأما نفي كون القرآن موضوعا 
للشخحص من حيث خحصوصه» فلا نسلم بطلانهء الثالث: اختيار الشق الثالث» وأنه لا استحالة في اتصاف الكلام 
بالحدوث من بعض آفراده» الرابع: أن لفظ الكلام مشترك بين الشخص القائم بذاته تعالى وبين النوع» ولا يلزم 
حدوث النو ع؛ لتحققه في الفرد القائم بذاته تعالى في الأزل» وإنغا الحادث بعض حزئياته. [النبراس: ]٠١١‏ 

إلا بعد التلفظ بالباء: فالسين حادثة» وكذا سائر ما بعدها لتأحر وحودها عن وحجود الباى والباء أيضا حادثة؛ 
لأا لو قدمت لم يتم التلفظ ما أبدا. [النبراس: ]٠١١ ٠١١‏ إنغا بحصل: أي الترتيب قي الكلام الإلهي إنغا بحصل 
بالنسبة إلينا إذا تلفظنا به أو الترتب في القائم بنفس الحافظ إنغا محصل إذا تلفظ به. [النبراس: ]٠١١‏ 


شرح العقائد 1۷1 القرآن غير مخلوق 
حن أن من مع كلامه .تعالى سمعه غير مرتب الأجزاء؛ لعدم a RE‏ 
فا ي 0 ص ي ي و ي 
لنطوقةء أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعدم البعض» ولا من الأشكال المرتبة 
الدالة عليه. 


وڪن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ» إلا كون صور الحروف عزونة 
مرتسمة ف نحياله» بحيث إذا القفت إليها كانت كلاما مؤلفاء من ألفاظ متخيلة أو 


E‏ ا سردا 


هذا حاصل كلامه: وقد أفرد القاضي قي ذلك رسالةء وقال فيها: إن لفظ المع يطلق تارة على مدلول اللفظ› 
وتارة على الأمر القائم بالغير» فالشيخ الأشعري لما قال: الكلام هو المعن النفسي» فهم الأصحاب منه أن مراده 
مدلول اللفظ وحده» وأنه هو القسم فقط, وأن العبارات تسمى بالكلام بحازا» وهذا الذي فهموه من كلام 
الشيخ يلزمه مفاسد كثيرة» كعدم تكفير من أنكر كون ما بين الدفتين كلاماء وكعدم وقوع التحدي بكلامه 
الحقيقي» وكعدم كون المقرو والملفوظ كلامه الحقيقي» والكل باطل» كما علم من الضرورة الدينية» فوحب 
مل كلام الشيخ على أنه أراد با معن ما يقوم بالغير» فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا للفظ والمعن جميعاء 
قائما بذاته تعالى» مكتوبا في المصاحف. مقروا حفوظا. وهذا الذي ذكرنا وإن كان خخالفا لما عليه متأخحروا 
أصحابناء إلا أنه بعد التأمل يظهر حقيقته» وقال السيد السند: هذا احمل لكلام الشيخ مما اخحتاره عبد الكرعم 
الشهرستان في "فاية الأقدم"» ولا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام المنسوبة إلى ظاهر الملة» انتهى. وأحيب أن 
المفاسد مدفوعة .عا حققه الشارح رد من أن الكلام مشترك وليس جحازاء وإن وقع في كلام بعض المشايخ» فهو 
مۇول. [النبراس: ٠١۲‏ ] 

ونحن لا نتعقل: الواو للحال. هذا طعن الشارح لذلك البعض مولانا عضد الملة والدين. [رمضان آفندي: )٠١١‏ 
وإذا تلفظ: أي لا نتعقل لفظا مسموعا قائما بالنفس» بل ما نتعقله هو المعان والحروف المخيلة» بحيث إذا 


شرح العقائد_____________________ ۷ اكلام في التكوين 


[الكلام قي التكوين|] 
والتكوين وهو المعن الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث 
والاختراع ونحو ذلك» ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوحود» صفة الله 
تعالى؛ لإطباق العقل والنقل على أنه حالق للعام» مكون له» وامتناع إطلاق الاسم 


عطف على "لإطباق العقل' 
المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخحذ الاشتقاق وصفا له قائما به أزلية بوحوه: 


باخراج المعدوم: أي جعل المعدوم موجوداء فلا يرد ما يزعم أن الإحراج يستدعي كون المخرج موحودا. 
والفرق بين ما يعبر ويفسر: أن الأول أسماء لتلك الصفةء والثاني تعريف اء وهو موجه من حيث اللغة؛ إذ 
التعبير من العبور على الشيءء والتفسير من الفسر» وهو الكشف عن المستور. وما يحب أن يعلم أن قي هذا 
التعبير والتفسير تساحاء فإن الفعل والخلق والإإحراج ونحوها معان مصدرية إضافية» فلا حكن حعلها من صفات 
احق سبحانه» أما أولا؛ فلأنه لا وحود هما قي الخارج» بل هي أمور اعتبارية» أما ثانيا؛ فلأنه لا يوصف الشيء 
بالإإضافيات» إلا عند وحود المضاف الأحر بإجماع العقلاء فلا يعقل اتصاف الباري بالإحراج» إلا عند وحود 
احرج فيلزم إما حدوت الضفة الإهيةء أو قدم الصتوعات وكلاها عال» فوحب أن يكوت الصقة هى المع 
الذي يكون مبدأً للحلق والإيجاد والاختراع ونحوهما. [النبراس: ]٠١١‏ 

صفة الله تعالى: اعلم أن أهل السنة احتلفوا في التكوين على ثلاثة أقوال: أحدها: قول الأشعرية» أن الصفات 
الحقيقية سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وأما التكوين: فمعن إضاني حادث 
راحع إلى القدرة والإرادة» فإنه إذا تعلقت الإرادة بوحود شيء أخحرحه القدرة من العدم إلى الوحود» فهذا 
اللإحراج هو الذي يزعمونه تكوينا» ومن ادعى أن وحود الحادث يحتاج إلى صفة ثالثة» فعليه البرهانء ثانيها: 
قول الإمام أبي منصور الماتريدي وأتباعه والمصنف رش أن التكوين صفة ثانية؛ لأن القدرة مصححة لصدور 
المقدورء والإرادة صفة مرححة لصدوره» والتكوين صفة مؤثرة» وها أماء بحسب متعلقاهاء فإن تعلقت بالرزق 
فترزيق» أو بالحياة فإحياء» وقس عليه» ثالثها: قول بعض أئمة ما وراء النهر» وهو: أن الترزيق والإحياء ونحوها 
صفات حقيقية» وليس رحوعها إلى صفة واحدة» فعلى هذا تكون الصفات خارحة عن الحصر» وهو مذهب 
بعض الصوفية. [النبراس: ]١ ١١‏ 


شرح العقائد ۷۳ الكلام في التكوين 
الأول: أنه عتنع قيام الحوادث بذاته تعالى لما مر. الثاني: أنه وصف ذاته في كلامه 
الأزلي بأنه الخالقء فلو م E‏ ا لزم الكذب أو العدول إلى الجازء 
زاللازم باطل» آي الالق فيما يستقبل أو القاذر على الخلق من غير تعذر الحقيقةء 
على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه .معن القادر على الخلق - لجاز إطلاق كل ما 
يقدر هو عليه من الأعراض عليه. 


لالت اند لر کان حادثاء فإما بتکوین آخحر فیلزم التسلسل» وهو حال» ویلزم منه 
استحالة تكوين العام» مع أنه مشاهد» وإما بدونه فيستغن الحادث عن المحدث 


واللإحداث» وفيه تعطيل الصانع. 


الأول: من أنه لو قام الحادث بالقدع لزم قدم الحادث أو حدوث القدع» ولزوم قيام الحوادث بذاته تعالى لو 
يكن صفة التكوين أزلية» بناء على ما سبق من وحوب قيامه بذاته تعالى» فلا فرق بينه وبين الوحه الرابع» إلا 
أنه أبطل قيامها بغيره تعالى بالدليل» وههنا بالبداهة.[إعصام: ][۱۹١‏ أو العدول: وفيه إشارة إلى رد الجوابين 
الذين ذكرهما الأشاعرة عن هذا الدليلء أحدهما: أنه جحاز بالنظر إلى ما يستقبل» وهذا تأويل الإمام الغزاليء قال: 
معن كونه خالقا في الأزل أنه سيخلق» ثانيهما: القادر على الخلق» وهو تأويل صاحب جمع الجحوامع» وحاصل 
الرد: أنه عدول من الحقيقة إلى البجازء وهذا لا يجوز إلا عند تعذر الحقيقة. [النبراس: ]١١١‏ 

راللازم باطل: أي الكذب والعدول إلى الجاز باطل» أما بطلان الكذب؛ فلأن الله تعالى صادق محض» لا يحوم 
حوله شائبة الكذب» فضلا عن الكذب» وأما بطلان العدول إليه؛ إنما يكون إذا تعذر الحقيقة» وههنا لم يتعذر 
الحقيقة» وكذا الملزوم» وهو: أن لا يكون ذات الله تعالى حالقا في الأزل.[رمضان آفندي: ]٠٠١١‏ من الأعراض 
عليه: أي على الله تعالى» فيقال: أسود أعن القادر على السواد» وأبيض معن القادر على البياض» وكاتب 
ومتحرك إلى غير ذلك ولا شك في بطلانه.(كستلي) 

فيلزم التسلسل: لأنا ننقل الكلام إلى التكوين الثاي» وهو أيضا حادث بتكوين الثالث» وهلم جرا. [النبراس:١١٠١]‏ 
ريلزم منه: لأن وحودها صار موقوفا على تكوينات غير متناهية» ووجحودها حال» فكذا ما يتوقف عليه. [النبراس:١۳١٠١]‏ 
تعطيل الصانع: لأنه إذا حاز حدوث حادث بدون التكوين -حاز أيضا حدوث جيع الحوادث» وفيه تعطيل الصان» 
وهو غحال؛ أن آله تفال قال: کل یوم هو فی شان (الرهمن: ۹٩).|رمضان: |۱٥۴۳‏ 


شرح العقائد 1۷٤‏ الكلام في التكوين 


الرابع : اال خوت ت إِما ق EN E aE‏ أو في غیره» کما 


أي دات الله تعال 


ذهب إليه أبو الهزيل» من أن تكوين كل حسم قائم به» فيكون كل جسم خالقا 
ومكونا لنفسه» ولا حفاء فى استحالته. ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة 
حقيقية» كالعلم والقدرة. 

والحققون من المتكلمين على أنه من ا والاعتبارات العقلية» مثل كون 
٣‏ تعالی وتقدس قبل کل شيء ومعه وبعده» ا ألسنتناء ومعبودا وميتا 
حبيا ونحو ذلك. والحاصل: في الأزل هو مبدا التخحليق والترزيق والإماتة والإحياء 


جسم خالقا: إذ لا معن للخالق والمكون» إلا من قام به الخلق والتكوين.[النبراس: ]٠١٤‏ ومبنى هذه الأدلة: أي 
الأدلة الدالة على أزلية التكوين على أن التكوين صفة حقيقية» كالعلم والقدرة» وأما إذا كانت صفة اعتبارية 
كما ذهب إليه الأشعرية» فالأدلة غير تامةء أما الأول والرابع؛ فلأنه لا يلزم كونه تعالى محلا للحوادث» كما 
لا يلزم من كونه مسجود زيد يوم الجحمعة» وأما الثان؛ فلأنه يجب التأويل لتعذر الحقيقة؛ لأنه يلزم إما قدم 
اللصنوعات» أو تحقق الإضافة بدون أحد المضافين» وكلاهما حالء وأما الثالث؛ فلأن امحتاج الإحداث وهو 
الموحود» لا الأمر المعدوم الاعتباري.[النبراس: ]٠١ ٤‏ 

من الإضافات: الإضافة عند المتكلمين: معن موهوم يتعقل من نسبة شيء إلى شيء فالتكوين إضافة بين الخالق 
وخلوقاته. والاعتبارات العقلية: الاعتبار العقلي ما لا يكون له وحود في الخارج» ولا قيام له إلا في أذهان 
العتبرين. [البراس: ]٠١ ٤‏ مثل كون الصانع: تنظير الإضاني المحض لا تمثيل. معبودا: أي بالفعل وإلا فهو مستحق 
له اُزلا وأبدا. 

والحاصل ني الأزل: هو مبدأ التخليق أي علة التحليق» والترزيق والإمامة والإحياء وغير ذلك يعن أن الحاصل 
في الأزل مبدأ هذه الأشياء مثل القدرة» وأما هذه الأشياء فقائم فيما يستقبل» فإن القدرة باعتبار تعلقه إلى 
الحلوقات يسمى تخليقاء وباعتبار تعلقه إلى المرزوقات يسمى ترزيقا وباعتبار تعلقه بالحياة يسمى أحياء 
وياغضار تعلقة بالرت سى حاتت و غير فلك سن الأضافات والأعباراتة [رخغضان أفدي: 54 ] 


شرح العقائد 1V0‏ الكلام في التكوين 
ولا د سو ی القدرة والإراده» فان القدرة و إن تت 
اي ١‏ 


نسبتها إلى وحود المكون وعدمه على السواء» لكن مع انضمام الإرادة يتخحصص 
ا الجانبين» وا ام القائلون جحدو ث التكوين› بأنه 5 يتصور بدول المكونء 


أي العدم والوجحود 
كالضرب بدون المضروب» فلو كان قدا لزم قدم المكونات» وهو محال - أشار ا 
حواب )ا 
الجواب بقوله: وهو أي التکوین» تك كوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه لا في الأزلء 
بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته» SEAS CE SS‏ 


رلا دليل على: ويخطر بالبال» أن التكوين مغاير للقدرة والإرادة؛ لأنا نجد بالضرورة في الفاعل عند تصوره بمذه 
الحيثية معن به تاز عن غير الفاعل» ويرتبط بتوسطه بالمفعول» بحيث يصح أن يقال: إن هذا فاعل» وذاك 
مفعول» ولا شك أن هذا المع متحقق في ذاته» وإن لم يوحد المفعول» فلا يكون عينه» مثلا: نحد قي الضارب 
حن تصوره بحیث کونه ضاربا معن به بعتاز عن غير الضارب» ويرتبط بتوسطه بالضرب بحيث يصح أن يقال: 
إن الضرب آثره» وإن لم يتحقق منه الضربب» فلا يكون ذلك المع عين الضرب الذي هو أثره» وهو مغاير 
للقدرة والإرادة أيضا؛ لأن هذا المع متحقق في الفاعل ار فوك الكاو بال ال انارو السار و جه 
بطريق الإيجاب» مع عدم تحقق القدرة والإرادة. [عبدالحكيم: 4۳] 

فان القدرة: هذا حواب عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: فلم لم يكن القدرة مبداً للتخحليق» والحال أن نسبتها إلى 
وحود المكون وعدمه على السواء فأحاب بقوله: فإن القدرة.[رمضان: [٠١٤١‏ بأنه لا يتصور: لأن ا 
نسبة بين المكون والمكون» والنسبة لا تتحقق بدون المنتسبين. [رمضان: ]٠١ ٤‏ جزء من أجزائه: أي أحزاء العال» 
كالنفوس والعقول واميولى والصورة وغير ذلك 

بل لوقت وجوده: يعى يعن لا نسلم انه يلزم من قدم التكوين قدم المكونات» وإنما يلزم ذلك لو ۾ يكن تعلق 
التكوين للمكونات حادثا » وليس٠‏ كذلك كما مر قي العلم والقدرة. واعلم أن للماتريدية عن هذا الاستدلال 
ران اخدغها ان تة التكرين إل الزن اليس كسة الضرب إل القروبة لآن القرب فن إضاف 
لا يعقل بدون وحود الضارب والمضروبب بخلاف التكوين فإنه صفة حقيقية أزليةء إذا تعلقت بالمكون صار 
موحوداء وتعلقاقا حادثة فالمكونات حادثة» ولا يلزم من قدم الصفة قدم تعلقاتهاء كما لا يلزم من قدم القدرة 
والسمع والبصر قدم المقدورات والمسموعات والمبصرات انيهما: أن التكوين قلع وتعلقاته أيضا قديعة» ولكن- 


شرح العقائد ۱۷٦‏ الكلام في التكوين ٠‏ 
فالقكرين باق أزلا وأبدا» والكوت حادث جدوث التعلق كما ق العلم والقدرة 
وغيرهما من الصفات القديعة الى لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتما؛ لكون تعلقاق 
حادثة» وهذا تحقيق ما يقال: إن وحود العام إن لم يتعلق بذات الله تعالى وصفة من 
صفاته لزم تعطيل الصانع» واستغناء الحوادث عن الموجحد» وهو حال وإن تعلق فإما 
أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به» فيلزم قدم العام وهو باطل» أو لا فليكن 
التكوين أيضا قديعا مع حدوث المكون المتعلق به. 

وما يقال من أن القول بتعلق وحود المكون بالتكوين قول بحدوثه؛ إذ القلم ما لا يتعلق 
و حوده بالغیر» والحادث ما يتعلق به. ففيه نظر؛ ... UNUSED SEG SORES‏ 


= قد تعلق في الأزل بوحود كل مكون قي وقت معلوم» فيكون حدوث المكونات بحدوث أوقاتماء فلا يزم 
قدمها» وكلام المصنف يحتمل الوحهين؛ لأنه وقع غير واضح المعن» ولكن الشارح حله على الجواب الأول 
فقال: فالتکوین باق إخ.[رمضان آفندي: [٠٠١١ ۰۱٠١٤‏ و[النبراس: ]٠٠١‏ | 

وهذا تحقيق ما يقال: أي ما قاله وفصله الشارح -تحقيق للجحواب الذي ذكروه عن ذلك الإيراد» وحاصله: أن 
تعلق الحادث بالقسم إذا لم يكن موجبا لقدم ذلك الحادث كما في تعلق العام بالباري لم يجب بتعلق وجود 
اللكون الحادث بتكوينه الأزلي حدوث ذلك التكوين كما زعمتم في الضرب وهذا طريق النقض وما ذكره 
الشارح طريق الحل. [نظم الفرائد:۲۸١]‏ 

وجوده به: الضمير الأول ل"ما" الموصولةء والمراد بالعا م» والثاني للذات والصفات بتأويل المذكور. [النبراس: ]٠١١‏ 
وما يقال: أي ما يقال قي حواب استدلال الأشعرية» والقائل صاحب الكفاية» قال: استدل الخصم بقوله: لو 
كان التكوين أزليا تعلق وحود المكون به في الأزلء فكان العام قديماء قلنا: إذا سلمت تعلق وحود المكون 
بالتكوين سلمت أنه حادث» إذ القلم ما لا يتعلق وحوده بالغير» وما يتعلق وجوده بالغير فهو حادث» انتهى 
کلامه. [النبراس: ]٠١١‏ 

ففيه نظر : حاصل هذا النظر: أن يقال: إن اللازم من هذا القول الحدوث الذاتي» وهو ليس .مرادء بل المراد هو 
الحدوث الزمان الذي يكون مسبوقا بالعدم» وهو غير لازم» اعلم أن الفلاسفة يقسمون كلا من القتعم والحادث - 


لأن هذا المعن القدم والحادث بالذات على ما تقول به الفلاسفة» وأما عند 
المتكلمين فالحادث ما لوحوده بداية» أي يكون مسبوقا بالعدم» والقلم بخلافه. 
وجرد تعلق وحوده بالغير لا يستلزم الحدوث هذا المعن؛ لحواز أن يكون محتاجا إلى 


أي وجود المكون أي الذي يقوله المتكلمون 
الغير» صادرا عنه دائما بدوامه» كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من 


المكنات» كالميولى مثلاء نعم! إذا أثبتنا صدور العام عن الصانع بالاحتيار دون 
كما هو رأي أهل السنة 


کا شی راف الفلاسفة 


تعالى قولا بحدوثه. ومن هھنا یقال: OOOO O O E‏ 


= ای داني وزمايي» فالقلع بالذات ما لا سحتاج ي الوجحود ا عیره وهو الواجب تعالی فط والقلسعم بالزمان ما 
لا یسبق عدمه على وجوده» سواء کان غير حتاج ا عیره کالواجحب» أو تاعا كالفلك عندهم» او ل کزید 
والحادث بالزمان ما یسبق عدمه على وحوده EE E‏ و[رمضان فد [|٦‏ 

رأما عند المتكلمين: فم ينكرون القلسم بالزمان الحادث بالذات» نعم! قد ذهب بعض المتأحرين من الأشاعرة 
إلى أن الصفات الإلمية كذلك» لكن القدماء ينكرونه. [النبراس: ]٠١١‏ نعم إذا أثبتنا: توجحيه لكلام الكفاية 
واعتراف بصححته» إذا ضم إليه ضميمة من خارج» وهي كون الصانع تعالى تارا كما قال: إذا أثبتنا 
إڂ.[البراس: [٠١١‏ درن الإجاب: الإنجاب ضد الاختيار» ومعناه وحوب صدور الأثر عن المؤثر» من غير أن 
یکون له احتیار في ت رکه» کاللإاحراق من النار اشا س الشسس | الراي: [٦‏ 

بدليل لا يتوقف: وإلا لزم الدور» وتوضيحه: أن المشهور عند المشايخ إثبات حدوث العام أولا ببرهان الح ركة 
والسكون الذي قد مر تفصيله في الشرح» ثم إثبات اختيار الصانع بحدوث العام قائلين: لو لم يكن الصانع تارا 
لكان العام قديماء لكنه ليس بقلم فالصانع مختار» فلو أنبتنا احتيار الصانع ممذا الدليل لم يكن تصحيح كلام 
الكفاية؛ لأنه إثبات للحدوث بالاحتيار فيلزم الدور. [النبراس: ]٠١١‏ 

رلا حدوثه: أي سبق العدم عليه؛ وذلك لأن مصنوع القادر المختار لا يكون قديما؛ لسبق الاختيار على 
وحوده» فعلی هذا يکون كل ما يتعلق وحوده بالتكوين حادثا بالزمانء فلا يلزم قدم العالم من قدم 
التكوين:[الرام : |٥٦‏ ومن ههنا: أي من ان ادخ المي ما يسبق عدمه على و جحوده» والقلم 
خلافه» وهذا الكلام من بقية وجه النظر. وقوله: "نعم إلى ههنا" جملة معترضة. [النبراس: ]٠١١‏ 


Es‏ ۷4 ا ا 
إن التتصيص على كل حزء من أحزاء العا - ا الرد على من زعم قدم 
بعض الأحزاء كاميول» وإلا فهم إنما يقولون بقدمها معن عدم المسبوقية بالعدم 
لا عع عدم تكونه بالغير» والحاصل: آنا لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون 
وجحود المكون» وأن وزانه معه وزان الضرب مع المضروب» فإن الضرب صفة إضافية 
لا يتصور بدون المضافين» أعي الضارب والمضروب. 

والتكوين صفة حقيقية هي مبدأً الإضافة الى هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوحود 
لا عينهاء حن لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ -لكان القول بتحققها 
بدون المكون مكابرة وإنكارا للضروري» فلا يندفع با يقال من أن الضرب عرض 
مستحيل البقاء» فلا بد لتعلقه بالمفعول» ووصول الأ لم إليه من وجود المفعول معه؛ إذ لو 


أي مع الضرب 

تاحر لانعدم هو» بخلاف فعل الباري تعالى فإنه ازل واحب الدوام» یبقی إلى وقت 
أي الضرب : 

و جود المفعول» هي عير الملكون ثل EARAN SE BORE ODE SEALER SED‏ 


زإلا فهم !ل: أي وإن م يكن المراد ذلك بل أريد بالحادث ما يحتاج إلى غيره» وبالقدم ما لا يحتاج» فلا مع 
للرد على الفلاسفة؛ لام إنغا يقولون بقدم الميولى .معن عدم المسبوقية بالعدم» لا عع عدم تكوما بالغير؛ لاهم 
معترفون بأن مبدعها الواحب سبحانه» فهي عندهم حادثة بالضرورة. [النيراس: ١١٠٠ء ]٠١١‏ 

والخاضل: آي حاصل ابلواب الذي ذكره الصنف عن اسفدلال الأشاعرة. [النبراس: 15¥۷] ل عيها آي ليس 
التكوين عين الإضافة. فلا يندفع مما يقال: اعلم أن صاحب العمدة حمل كلام المشايخ على ظاهره» وزعم أن 
التكوين نفس الإضافة» وأحاب عن استدلال الأشعرية بالفرق بين الضرب والتكوين» بأن الأول يقتضي حضور 
المفعول؛ لعدم بقائه» بخلاف الثانِ؛ لبقائه» فدفعه الشارح بقوله: فلا يندفع ما يقال إل وإنما لا يندفع؛ لأن هذا 
استدلال ضعيف ف مقابلة الضرورة فلا يعباً به. [النبراس: ]٠١١‏ 

غير المكون: اعلم أن الشارح حعل قوله: وهو غير المكون -كلاما مستقلا بيانا للمسألة الي اخحتلف فيها 
الماتريدية والأشعرية» حيث ذهب الماتريدية إلى أنه غير المكون» والأشعرية إلى أنه عينه» وحمل الغير على ما يقابل = 


لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب والأكل مع المأكول؛ 
ولأنه لو كان نفس المكون لزم أن يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه» ضرورة أنه 


بلا احتياج إلى صانع 


مكون بالتكوين الذي هو عينه» فيكون قديما مستغنيا عن الصانع» وهو حال» وأن 
لا يكون للخالق تعلق بالعالمي سوی انه أقدم منه قادر عليه من غير صنع وتأثیر فیه» 
ضروره تکو نه بنفسة) و هدا 5 یو حب کو نه ا والعام Ne‏ فلا يصح القول 


أي التقدم والقدرة 


أنه خالق للعالم وصانعه» هذا خلف» وأن لا يکون الله تعالى مكونا للأشيای 


ضروره أنه لا معي للمكون إلا من قام به التکوین» والتكوين إذا کن الکن 
ا a ES BIASES ESER‏ 


= العين بحسب المفهوم؛ لأن الدلائل الموردة قي إثبات هذه المطالب» إنما تبت المغايرة بحسب المفهوم لا التحقق» 
وحعل بعض الشراح هذا الكلام من تتمة حواب الشبهة ال أوردها القائلون بحدوث التكوين» وحمل الغير 
مذ كور فيه على الغير المصطلع» وهو: ما بعكن انفكاكه في الوجود»ء وقال في تقرير الجواب: إنه لا يلزم من قدم 
التكوين قدم المكون؛ لأن تكوينه للعا لم ولكل جزء من أجزائه يتعلق في وقت وجوده» وهو غير المكون عندناء 
لف الاشكاك ينهما من الانينء لان الككرين ابت ن الأزل بدورن الكرنء ضرورة أن تعلقه بار ئات فيا 
لا يزال وقت وحودها» وكذا المكون منفك عنه قي الحيزء فلا يكون التكوين إضافة كالضرب» حن يلزم ما ذكر 
بل صفة حقيقية ذات إضافة» وإلا أي وإن كان إضافة لم يكن غير الامتناع انفكاكه حين كونه إضافة من 
الكون» ضرورة أن النسبة لا يتحقق بدون المنتسبين. [عبدالحكيم: ]٩ ٤‏ 

لأن الفعل: أورد عليها أنك حققت أن التكوين مبدأ الفعل لا نفس الفعلء وأن نسبة التكوين مع المكون ليس 
كنسبة الضارب والمضروب» أجيب أولا: بأن الدليل إلزامي» والأشعري يجعله نفس الفعل» وثانيا: بأن المراد 
بالفعل مبدأه. وقوله: "كالضرب" إيراد للنظير المشابه لا تمثيل.[النبراس: ]٠١١‏ ولأنه لو كان: والحاصل: أن 
التكوين إذا كان عين المكون لم يقم بذات الله تعالى» وإذا لم يقم بذات الله تعالى لم يكن مكونا له؛ لأن المكون 
من قام به التكوين» والتكوين ليس بقائم على ذلك التقدير بذات الله تعالىء فيلرم أن يكون المكون قاتما 
بنفسه. [رمضان آفندي: ]٠١۸‏ هذا څلف: أي القول الباطل المخالف للحق. 


شرح العقائد ۸۰ الكلام في التكوين 


لا معن للخحالق والأسود إلا من قام به الخلق والسوادء وها واحد فمحلهما واحده 


أي الخلق والسواد 
وهلا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والفعول ضرورياء لكنه ينبغي للعاقل 
أن يتأمل فى أمثال هذه المباحث» ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصولء ما 
تكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدن تميز» بل يطلب لكلامه عملا يصلح 
حلا لنزاع العلماء وحلاف العقلاءء فإن من قال: التكوين عين المكون» أراد: أن 
الفاعل إذا فعل شيا فليس ههنا إلا الفاعل والمفعول» وأما المعئن الذي يعبر عنه 
بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى 
المفعول» وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج» ولم يرد أن مفهوم التكوين.... 


وما واحد: لأن الخلق تكوين والسواد مكون»ء والتكوين عين المكون»ء فمحلهما واحد وهو الحجر» وذلك 
لاتحادهما» فكون الحجر ملا للسواد يستلزم كونه للخلق أيضاء فيصح وصف الحجر بأنه خالق. [النبراس: ]٠١۸‏ 
وهذا كله تنبيه: أي المذكور من الدلائل على كون التكوين مغايرا للمكون تنبيه على ذلك وهو إشارة إلى حواب 
سؤال مقدر وهو أن يقال: إن كون التكوين مغايرا للمكون أمر بديهي» فلا يحتاج إلى الدليلء فما الحاجة إلى المذكور 
من الدلائل؟ فأحاب عنه: وهذا کله تنبیه على کون الحکم بتغایر الفعل. [رمضان آفندي: ٠١۹‏ ] 

لكنه ينبغي للعاقل: هذا اعتراض من الشارح بف على للماتريدية.[النبراس: ]٠١۸‏ هذه المباحث: أي كون 
التكوين عين المكون . بل يطلب لكلامه: لملا يلزم نسبة المكابرة إلى الراسخين» وإن م يعكن الحمل نسب الوهم إلى 
الناقلين. [النبراس: ]٠١۸‏ فهو أمر اعتباري: وعلى هذا تقول في العلم ردا على المولى الشارح: إن العام إذا علم 
شيا فليس هنا في الخارج» إلا العام والمعلوم» فأما العلم فأمر يعتبره العقل» وكذا القادر مع المقدور وغيره من 
الصفات» فيلزم منه إنكار الصفات الأزلية» وفيه رفض كثير من العقائد الإسلامية. [رمضان: ]٠٠١ ٠١۹‏ 

ولم يرد: فيكون النزاع بينهما لفظيا لا معنوياء وهنا بحث: وهو أن المفهوم نما مر أن التكوين صفة حقيقية» مبدا 
الإضافة الي هي الإحراج» والإيجاد من العدم إلى الوحود» فلا يكون اعتباريا عقليا» بل كان موحودا في الخارج = 


شرح العقائد ۸۱ الكلام في التكوين 
هو بعينه مفهوم المكون لتلزم الحالات. وهذا كما يقال: إن الوحود عين الماهية ني 
الخار ج» .ععن أنه ليس في الخارج للماهية تحقق» ولعارضها المسمى بالوجود تحقق 
أحر» حي يجتمعا احتماع القابل والمقبول» كالجحسم والسواد بل الماهية إذا كانت» 
فکوما هو وحودهاء لکنهما متغایران ف العف ععن أن للعقل أن يلاحظ الماهية 
دون الوجحود وبالعكس» فلا يتم إبطال هذا الرأي» إلا بإثبات أن تكون الأشياء 
وصدورها عن الباري تعالى -يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغائرة للقدرة 
والإرادة» والتحقيق: أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجحود المقدور لوقت 
EAS EN DASE GO A OE E LE RE‏ 
والتكوين ونحو ذلك» فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوحود المقدور 
لوقته» . تتحقق بحسب خصو صيات القدورات خحصوصيات الأفعال» کالتض وږو 
زالثرزيق والاسياء والإماتة وغير ذلك إلى ما لا يکاد يتناهى. وأما كون كل من 


= قائما بذات الله تعالى. وإن المفهوم من هذا المقام: أن التكوين عبارة عن تلك الإضافة» وما هذا إلا تناقض 
صريح» اللهم إلا أن يقال: إن هذا الكلام بناء على قول من قال: إن التكوين من الصفات الإضافية» وما مر بناء على 
قول من قال: إنه صفة حقيقية مغايرة للإضافية قائمة بذاته الله تعالى» فلا تناقض لاحتلاف الحهة. [إرمضان: ]١ ٠٠‏ 

, هذا: أي قول من قال: إن التكوين عين المكون» كأنه إشارة إلى حواب ما يقال وهو أن يقال: هل هذا الكلام 
نظير أم قلت من عند نفسك؟ فأحاب عنه بقوله: وهذا إلى آحره» أي هذا الكلام نظير ولم أقل من عند 
نفسي. [رمضان: ][٠٠١‏ فلا يتم إبطال: أي إذا كان مراد الأشعرية من قوهم: التكوين عين المكون أن التكون 
أمر اعتباري غير موجحود فلا يتم إبطاله ما ذكره الماتريدية من الأدلة. [النبراس: [٠١۸‏ والتحقيق: هذا ميل من 


الشارح .ن إلى مذهب الشيخ الأشعري» بأنه أمر اعتباري.[ملا أحمد حند: ]٠١١‏ 


شرح العقائد ۸۲ الكلام في التكوين 


متغايرة. والأقرب ما ذهب إليه الحققون منهي» SDSS‏ 


فما تفرد بف يريك ات قفي تالكة وأهي إلبه خض الار يديت وة أن ارين ليس مرا اغشاريا كسا 
قال الأشعري» ولا صفة حقيقية واحدة كما قالت الماتريدية» بل التصوير والترزيق ونحوها كلل منها صفة 
حقيقية» فعلى هذا تكون الصفات الحقيقية خارحة عن الحصر. وما وراء النهر: بلاد بخارا وسمرقند ونسف 
وإسفيجاب وخحجند وشاش وأوزحند وخوارزم وکاشغر» والنهر: هو حیحون» يخرج من جبال بدحشان ویر 
إلى المغرب والشمال إلى أرض بلخ وترمذ» ثم ينعطف إلى الجنوب» ثم إلى المغرب» وينصب في جحيرة حوارزم» 
وقد ينصب في بحيرة طبرستان والبحيرة ماح وسيع الطول والعرض» غير متصل بالبحر احيط. وححيط: جحيرة 
طبرستان ألف ومس مائة فرسخ. وهذه البلاد على مال النهر» والتسمية عا وراء النهر إما من أهلهاء أو من 
أهل البلاد الجنوبية» فإن وراء من الأضداد» يطلق على القدام والخلف. وقد نشا عا وراء النهر من لا يمحصى 
عددهم من الفقهاء الحنفية. [النیراس: ۰۱۰۸ ]٠١١۹‏ 

وفيه تكثير للقدماء: اعتراض على هذا المذهب. وبيانه: أن اللائق بالتوحيد حصر القدم .في ذات الحق سبحانه» 
ونما أثبتوا صفات القديعة السبعة أو الثمانية للضرورة الموحبة لإثباتهاء ولا كان صفة التكوين كافية فى وحود 
الرزق والصورة والحياة وغيرها لم يكن ضرورة في إثبات صفة سوى التكوين» فينبغي نفي ما لا ضرورة 
فب الفرا: ۹| 

وان م يكن إن وصلية» وقد مر في بحث الصفات» أن الحال هو تعدد القدماء المتغايرة» لا تعدد صفات قدية 
قائمة بذات قدعمة» والصفات ليست غير الذات ولا بعضها غير بعض» فليس فيها إتبات القدماء المتغايرة» 
والشارح ر. يقول: إن القدماء وإن كانت غير متغايرة» لكن الأنسب بالتوحيد تقليل إثباتهاء وعندي: أن هذا 
گات سی ا بسا و ن الات العلية د ا فى على فال أن إبات الضضات القدة إن كان كه 
بالتوحيد وحب نفي السبع أيضاء والقول بأما عين الذات وإن م يخل فلا بأس قي إثبات صفات غير متناهية» بل 
هو اللائق بالكمال الإهي؛ إذ كل صفة فهو كمال» والمناسب أن لا محصى كمالاته بل يجب ذلك ومن البراهين 
القاطعة على ذلك أن بعض الأعداد ليس أولى من بعض» فثبوت القدر المتناهي من الصفات ترحيح بلا مر حح 
وهذا الذي ذكره العلماء مذهب الصوفية» والله سبحانه أُعلم. [النبراس: |٠١١۹‏ 

والأقرب: يريد ترحيح مذهب الجمهور الماتريدية على مذهب هذا البعض منهم» وليس مراده اخحتيار هذا 
اذهب على سائر المذاهب» فإن المختار عنده أن التكوين أمر اعتباري راحع إلى القدرة» كما صرح به قي 
مۇلفاته. [النیراس: ]٠٠۹‏ 


شرح العقائد ۸۳ الكلام في الإرادة 
وهو: أن مرحع الكل إلى التكوين» فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء» وبالموت إماتة» 
وبالصورة تصويرا» و بالرزق ترزيقا إلى غير ذلك» فالكل تكوين وإغا الخصوص 
خصو صية التعلقات 

[الكلام ف الإرادة] 
والإرادة E‏ ا کو ذلك تأکیدا و لإإبات صفة قديعة 


E‏ تقتضي تخصيص المكونات بو حه دول وجه» وف وقت دون وقت» ل١‏ گم 
زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجحب بالذات لا فاعل بالإرادة والاحتيار. والنجارية 


من آنه مرید بذاته لا بصفته. وبعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل. 
e‏ ت وعبد الحبار 
تخصيص المكونات: يريد البرهان على وحود الإرادة» وتقريره: أن نسبة العلم والقدرة إلى كل مكون على 
السواءء فتخحصيص بعض المكونات بوحه من الشكل واللون والوضع» و بعضها بو حه آخحر منهاء وإتجاد بعضها ي 
زمان» وبعضها ي زمان آحر لیس بالعلم والقدرة» ر بصفة حر ی» وهي الإراده» وإلا لزم الرجحان 
بلا مر جحح. [النبراس: ۹| 
قت الفلاسفة: شبهة الفلاسفة: أن الإرادة إذا تحققت فلا تخلو من أن تكون حادثة أو قليمة» وكل منهما 
متنع» أما الأول: فلاستلزامه قيام الحادث بذات الله تعالى» وأما الثاني : فلاستلزامه زوال القدم؛ لأنه لا يبقى 
بعد الإيجاد» أحيب بأنه قسم» والزوال إنما يرد على تعلقها بذلك الوقت» وتعلقها حادث» فلا يلزم زوال القلسم» 
ل زوال ادت ,| رمان اف 8 الا أي داته توجحب صدور الفعل عنها بلا احتيار› کصدور 
لإحراق عن التار. [النبراس: ]٠١۹‏ 
والنجارية: النحارية: فرقة من فرق كبار الطرق الإسلاميةء يوافقون لأهل السنة في حلت الأفعالء وأن الاستطاعة 
بالأبصار.(بحر آبادي) لا فى محا : أي قائمة بنفسها؛ لاما لو جدثت في ذاته تعالى لزم قيام الحوادث به تعالى» أو 
فى محل غير ذاته لزم اتصاف هذا الغير بصفة الله تعالى» ورد بأن ما يقوم بنفسه لا يكون صفة لغيره» أما 
ستدلاهم على حدو نها ان قد مها يسٹازم قدم اراد فباطل»› ان الصفة قدعة وتعلقاكا ادق الترا : ١ 1٠۰‏ 


شرح العقائد ۸٤4‏ الكلام في رؤية الله تعالى 


والكرامية من أن إرادته حادثة في ذاتهء والدليل على ما ذكرنا الأيات الناطقة 
بإبات صفة الإرادة ولك ف ال مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به» وامتناع قباد 


هذا رد على الفلاسفة هذا رد على الكرامية 


الحوادث بذاته تعالى. وأيضا نظام العام ووحوده على الوحه الأوفق والأصلح دليل 
غل کف اک فادرا ار و دا در ته ا کر کان ھا م ا پالات > 
قدمه» ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة. 


E 7 : i 
|الكلام رو نة الله تاا‎ 
کے کے س‎ ۱ 


8 


ورؤية الله تعالى بمعفى الانكشاف التام بالبصرء NS ESE‏ 
حادثة فى ذاته: لأنه لو كانت قدعمة لزم تعدد القدماءء وهو حال» والجواب: أن الحال هو تعدد الذات لا تعدد 
الصفات مع الذات.[رمضان آفندي: [١٦۳‏ الآيات الناطقة: كقوله تعالى: #إن E‏ يد4 (المائدة: )١‏ 
پإکذلك ا ما يَشاء4 (آل عمران: .)٠٠‏ مع القطع: هذا رد على النجارية وبعض المعتزلة. مختارا. لأن غر 
المختار لا يستطيع فعلا بديعا واحدا» فكيف يفعل أفعالا لا يحصى عددها وعجائبها؟ وهذا بالضرورة.[النبراس: (٠١١‏ 
وكذا حدوثه: دليل ثالكث» أي حدوث العام يدل على أن صانعه تختار. [النبراس:١٦٠١]‏ تخلف المعلول: تخلف المعلول 
عن العلةء أن يكون العلة موحودة والمعلول غير موحود. وإنغا كان حالا؛ لأنه لو تخلف لكان تخلفه مرة وصدوره 
مرة رححانا بلا مرحح» وهو محال. وإغا قيد بالموحبة؛ لأن العلة المختارة يجوز تخلف المعلول عنها؛ لأن إرادت 
ترحح صدوره تارة وعدمه تارة.[النبراس: ]١١١‏ 

ععنى الانكشاف التاد: يشير بتفسير الرؤية بالانكشاف إلى أن الرؤية مصدر مبيْ للمفعول» معن كونه تعالى مرئيا؛ 
لأن الانكشاف صفة المرئي» والمصدر المبن للفاعل كون الشخحص رائيا صفة الرائي» وإنما مل الشارح على الأول 
مع أن الثاني محتمل أيضا؛ لتبادره منه من غير تقدير في العبارة» ولأنه المتناز ع فيه؛ لأن الخصم إنما يرى المانع من حانب 
المرئي» وإن كان كل منهما لازما للآحرء فعلى هذا يكون قوله: واثبات الشيء أيضا مصدرا مبنيا للمفعول» أي كون 
الشيء میتاء لک قوله فيما بعد: "ولنا بالنسبة إليه حالة خصوصة هي المسماة بالرؤية" يدل على أنه مصدر مب 
للفاعل» ويعكن أن يقال: تفسير الرؤية تفسير باللازم» فلا حاحة إلى التأويل» ويكون موافقا لما قي شرح المقاصد: إن 
إذا عرفنا الشمس بحد أو رسم كان نوعا من المعرفة» ثم إذا أبصرنا وغمضنا كان نوعا آحر من الإدراك فوق الأول 
ثم إذا فتحنا العين كان نوعا آحر من الإدراك فوق الأولين» ميناه بالرؤية.[عبدالحكيم: ]۹٦‏ 


شرح العقائد 1A‏ الكلام في رؤية الله تعالى 


وهو معن إثبات الشيء كما هو بجحاسة البصر» وذلك أنا إذا نظرنا إلى البدر ‏ 
ا الیک فد عا وآ و کان کا ا ى ان لكر تكفا 
حال النظر إليه تم وأكمل. ولنا بالنسبة إليه حالة مخصوصة» هي المسماة بالرؤية 


أي البدر 


جائزة في العقل› .معن أن العقل إذا خلي ونفسه» لم يحكم بامتناع رؤية ما م يقم له 
برهان على ذلك مع أن الأصل عدمه» وهذا القدر ضروري» فمن ادعى الامتناع 
أي للعقل اي على الامتناع 


فعليه البيان. وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوجحهين: عقلي و“معي. 


كما هو: أي كما يكون الشيء عليه في الواقع» وفيه احتراز عن الخطاء قي الإبصار كرؤية الواحد اثنين» وإشارة 
إلى أن المرئي إن كان في حهة كان إدراكه فيهاء وإن كان منزها عن الجهة والمكان والشكل كان إدراكه 
كذلك» جحاسة البصر: يريد أن مال التعريفين واحد. ومن عادة الشارح بتك أنه يذكر تعريفين أو تقريرين 
للمسألة» ويشير إلى أن حاضلهما واحدء إما دفعا لمظنة الاحتلاف» وإما لحسن نظمهما» فيحرص على جعهما. 
وذكر بعض الحقَقين أن تفسيرها بالانكشاف» م إرحاع الإبات اليه يدل على أا جهرل وات الإثات ذلك 
معن كونه با والنكة فيه: آن غل الخلاف هو مک که ال اء لان الخصم يقرر المانع من جانبه 
تعال» وإن کان أحدهما مستلزما للآخحر» ویؤیده عدم الحذف أما على المعلوم فيقال: ھا ل تال وقد يقال: 
هو معلوم» كما يال عليه قرله: ونا بالسية إليه حالة خصو ضصة هو الرؤية. وإك سيره بالانكشاف اشر 
بائلازم» وعندي: آنه فسر بالانکشاف واللإإبات إشارهة ا 2 أن تعتبر الرؤية ا TT‏ وأن المضايقة 
فقيل ادر لهي ١‏ وذلكة آي كوت الرؤ ية اتحغافا اما فاجت: 

جائزة في العقل: إنما احتيج إلى بيان حوازها عقلاء ليجوز الاستدلال بالنصوص على وقوع الرؤية؛ وذلك لأن 
النصوص الناطقة .عا يستحيله العقل» مؤولة غير محمولة على ظاهرها. [النبراس: [٠٦١‏ إذا خُلى: ماض جحهول 
من التخلية» وهو الترك وتخليص المقيد» والواو .عع مع» أي إذا ترك العقل مع ذاته» ججحردا عن الأحكام الوهمية 
والعادية. [النبراس: ]٠١۲‏ عدمه: أي عدم البرهان؛ إذ الأصل في ما سوى الواجحب تعالى العد» وهذه علاوة 
للدليل» أي العقل يجوز الرؤية ويتقوى تحويزه» بأن الأصل ذلك.[النبراس: ]١ ٠۲‏ عقلي: وهو تار الشيح أي 
اس الأشعري» و یرد عليه ما صعب دفعه. [النيراس: :5 و معي: وهو تار علم الهھدی اي منضور 
لاتريدي. [النبراس: ]١ ٦۲‏ 


شرح العقائد ٩‏ الكلام في رؤية الله تعان 
a‏ قاطعو ن برؤية الأعيان والأعراض» ضرورة أنا نفرق بالبصر بن 


asa E‏ وعرضص وعرص»› ولا بد للحكم | سفرك ن لةه مشر که و 
إما الوجحود أو الحدوث أو الإمكان؛ إذ لا رابع يشترك بينهما. والحدوث عبارة عن 


نا قاطعون: هذا مذهب الأشاعرةء» وقال الحكماء: المرئي هي الأعراض فقط. ولكن العقل يحكم بأن ما بين 
السطوح المرئية حوهرا وهو الجسم» والأشاعرة يدعون الضرورة وهو الحق» وبعضهم يستدل عليه بأنا نرى 
الطول والعرض» والطول حوهر؛ لأن الجسم م ركب من الحواهر الفردة» فإن كان الطول عرضاء فإما أن يقوء 
نجوهر واحد أو بأكثرء والأول حال؛ لأن الطول موجحب للانقسام» والثاني محال أيضا؛ لأن العرض لا يقوء 
بأكثر من محل واحد» وهو ضعيف؛ لأن الطول قائم .عجموعها لا بكل واحد فلا يلزم قيام العرض إلا محل 
واحد» ولذا أعرض الشارح ٠.‏ عن البرهان إلى الضرورة»ء فقال: ضرورة أنا نفرق إے.[النبراس: ]١١۲‏ 

ضرورة نا نشرف: فلو م تكن مرئية م يكن الفرق بالبصرء وهذا ما ينبه على الضرورة» ولكنه حل بحث؛ لأا 
نفرق بالبصر بين الأعمى والأقطع» مع أهُما غير مرئيين لدخحول العدم في مفهومهماء قلت: لكن لا يلزم من 
فساد التنبيه دفع الضرورة. [النبراس: ]١ ١۲‏ 

رلا بد للحكم الشتراك: وهو صحة الرؤية المشتركة بين الجوهر والعرض» من علة مشت ركة بين الجوهر 
والعرض. فلا يصح أن يكون علة رؤية الجوهر خحاصة بالجوهر» وعلة رؤية العرض خاصة بالعرض؛ لأن الرؤية 
شىء واحد والواحد لا يکون معلو لا لعلتين اسن لان المعلول محتاج الى علته ومستغن عن غیرهاء فلو کان له 
علتان لکان حتاحا إلى كل واحدة» ومستغنيا عن كل واحدة هذا خحلف ا YS‏ 

إذ لا رابع يشترك: بالاستقراء وأورد عليه أن الحصر باطلء بالتحيز المطلق أي ذاتيا كما للحوهرء أو تبعا كما 
AU oa OO GOS AD GENO ESSE E E‏ 
والمعلومية» أحيب عن التحيزء بأن الذاتي والعرضي نوعان متباينان» والوحوب بالغير أمر اعتباري» والمقابلة من 
الأعراض النسبية» وهي اعتبارية عند المتكلمين» والأمور العامة كذلك وأيضا تستلزم صحة رؤية المعدومات» وبعضها 
كالماهية يستلزم المطلوب» وهو صحة رؤية الواحب» وقي بعض هذه الوحوه مواقع النظر. [النبراس: ۲١۱١ء ]١١۳‏ 

رلا مدخل للعدم: لأن علة الشيء لا بد أن تكون موجودةء فلا يكون الحدوث علة؛ لأن فيه عدما؛ لأنه عبارة 
عن الوجحود» مع اعتبار عدم سابق» والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلةء وكذا الإمكان؛ لأنه عبارة عن استواء 
طرفي الوحود والعدم» وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار بقي الوحود. [رمضان آفندي: ]٠٠١‏ 


شرح العقائد ۸۷ الكلام في رؤية الله تعالى 
و ی کک ره ی اا ی ا 
نحقق علة الصحة» وهي و 


أي العلة الوجود 
ويتوقض امتناعها ا فرت کون شيء N A U GE A‏ 
آي رؤية اله تعا 


لواحب مانعا» وكذا ت ف 2 e‏ من اف 
E ET SL‏ 


تعن الوجود: لأن مفهوم الوحود وهو كون الشيء لي الأعيان وصف مشترك بين وحود الواحب ووجود 
المكتات |رعضاة قدي 1[ ورقف الراو اللسحال: كانه إشارة إل مراب مال مقدن وهو أن شال: 
ia‏ الوحود مشتر كا بين الصانع وغيره أن يصح رؤية الصانع» وراز ان یکو کون الشيء مكنا 
ا آو كوت الشي راجيا مانا عن اقيق فاجاب بقرله ورفن [رمضان أفدئة د ] 
حو اص الممكن: وهو انطباع صورة المرئي ق عل الرائي» واتصال الشعاع اا رجي منه بالمرئي ا من 
خحواص الواحب مانعا: أي عن الرؤية بأن يكون ذاته تعالى غير قابلة للرؤية» فانتفاء شرط من شرائطهاء أو 
حصو ل مانع من موانعهاء لا يناي صحة الرؤية» بل يناقي حقق الرؤية. وكلامنا ف الأول لا ي الثانِ» ۾ بدا 
المشر فر اندفع السؤال» وهو أنه لو سلم أن علة الرؤية هي الوحود لا الحدوث ولا الإمكان» لکن م لا يجوز أن 
متنع رؤيته تعالى لأحل فوات شرط أو لوحود مانع؟ وذلك أن الحكم كما يعتبر في تحققه حصول المقتضي» 
فكذا يعتبر فيه حصول الشرائط وارتفاع الموانع» فلعل هوية الله تعالى تنافي هذه الرؤية» لفوات شرط أو 
و جود مانع. [رمضان آفندي: [ı10‏ 
و ذا يصح : هذا حواب عن سؤال ممدر› وهو اق يقال OS‏ الو حود علة للرؤية لكان كل الموحودات 
مر يا لناء لكن اللازم باطل؛ لأن بعض الموحودات غير مرئي تا فالملزوم متله؛ لن بطلان اللازم يستلزم بطلان 
اللزوم» فأحاب عنه بقوله: و كذا يصح أن يرى سائر الموحودات. [رمضان آفندي: ٥٦٠۱ء ]٠١١‏ 
نا على امتناع: لت کو ان اهره تری الفارة قي الليلء وحن لا نراهاء والمصروع رگ المجن» وحن 
أ نراها» والبي ع یر ی حبر یل عات ول یر اه الصحابة فر ا باقزاغ کون امتناع رة ية هذه اشيا 


بالغر لا بالذات.|رمضان آفدى ١ 2٦‏ 


وحين اعترض بأن الصحة a‏ علة» TIES‏ اا 
يعلل بالمحتلفات» كالحرارة بالشمس والنار» فلا يستدعي علة مشت ركة» ولو سل 
فالعدمي يصلح علة للعدمي» ولو سلم فلا نسلم اث شتراك الو جود DRESSES‏ 


عدمية: لأا عبارة عن عدم الوحوب والامتناع؛ لأن المراد منها الممكن المعدوم» أو يقال: صحة الرؤية عدمية. 
لأا عبارة عن إمكان الرؤية فلا تستدعي علة» أي لا نسلم أن صحة الرؤية تستدعي العلة؛ لاما أمر عدمي. 
والأمر العدمي لا يقتضي العلة؛ لأن اقتضاء العلة Pee‏ الأمر الوجرديء» فلا يكرت الوجحود ولا غيرة غل 
اة الرؤية. | ر مضان أفدى: ۲١3‏ 

ولو سلم؛ أي لو سلم أن الأمر العدمي يستدعي العلة» ولكن لا نسلم آنه لا بد للحكم المشترك من العلة 
المشتركةء وإنما يلزم ذلك إن لو كان الحكم المشترك واحدا بالشخحص؛ لأن الواحد بالشخحص لا يجوز أن يعلل 
بالعلل المختلفةء وأما إذا كان الحكم المشترك واحدا بالنوع» فيجوز أن يعلل بالعلل المختلفة» كالحرارة المعللة 
بالشمس والنار والح ركةء والرؤية عن الواحد النوعي يعلل بعلل محتلفة» فيكون علة الرؤية خحصوصية الجوهر 
رالعرض. إرمضان آفندي: ٦٩‏ ۱) 

ولو سلم فالعدمي : أي ولو سلم استدعاء الرؤية علة مشت ركة» لكن لا نسلم أن يكون علتها وحودية؛ لأ 
عدمية. ينبغي أن یکوت علتها عدمية كالحدوث والإمكان» فاد يلزم ن یکون الباري مرئيا؛ للانعدام عله 
الرؤيةا وهو الحدوث أو الإمكان. [إرمضان آفندي: )١١١‏ 

رلو سلم فلا دسلم: أي ولو سلم أن الأمر العدمي لا يصلح أن يكون علة للأمر العدمي» ولكن لا نسلم أن 
الوحود مشترك بين الأعيان والأعراض» بل وحود كل شيء عينه عند الشيخ أبي الحسن الأشعري» فلا يكون 
دليلكم على جواز رؤيته تعالى صحيحاء فلا يكون وجود الواحب مثل وحود الممكن. اعلم أن قي الوجود 
مذاهب ثلائة: المذهب الأول: أن وحود كل شيء سواء كان ذلك الشيء واحبا أو مكنا -أمر زائد عليه 
فيكون الوجود المطلق مشت ركا بين تلك الوجودات الخاصة الي هي وحود كل شيء» ومقولا بالتواطي عليه 
وهو مذهب المتكلمين. والمذهب الثان: أن وجود الواحب عينه» ووحود الممكنات أمر زائد عليهاء فيكون 
الوخوة الطلقى محم کا ن للك الرجرداتة ومقر ل بالتشیكه وهر ملحي اللكماي والمفهب اكالت: أن 
وحود كل شيء سواء كان واحبا أو مكنا - عينه» فلا يكون الوحود مشت ركا بينهما بالاشتراك المعنوي» بل 
يكون بينهما بالاشتراك اللفظي» وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» ولكن مراده بالوحود: هو ذات الشيء- 


شرح العقائد ۱۸۹ الكلام في رؤية الله تعالى 


بل وحود کل شيء عینه» Î‏ اك الخحراة NEE‏ والقابل ها ولا حفماء 
أي للرؤية 


أي بعلة صحة الرؤية 


کت وجودیا. تم لا يجوز أن تكون حصوصية الجسم أو العرض؛ ن أول 
i‏ إا ندرك منه هوية ما دون حصو صية جحوهرية» أو عرضية» 


أو إنسانية» أو فرسية» ونحو ذلك» وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهوية» قد نقدر 
درت جر قد نقدر 
على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراض» وقد لا نقدر. فمتعلق الرؤية هو كون 


الشىء له هوية ما» وهو المع بالوجود» واشتراكه e‏ زظ E‏ أن 
یکو ن متعلق الرؤية هو الحسمية› وما يتبعها I as‏ 


= لا كون الشيء قي الأعيان؛ لأنه معلوم بالبداهة أن الوحود بالمعن الثاني ليس مشتر كا بين الأشياء» بل الوحود 
لمعن الأولء فيكون النزاع بين الشيخ وبين الأوليين نزاعا لفظيا؛ لأن مراد من قال: "إن وجحود كل شيء زائد 
عليه" - هو الوحود .عع كون الشيء قي الأعيانء ومراد من قال: "إن وجحود كل شيء عينه" - هو الوجود 
معن ذات الشيء. [رمضان آفندي: ١٦٠١ء ]١٦۷‏ وجوديا: فإن ما لا تحقق له قي الأعيان لا يكون متعلقا للرؤية 
بإلضرورة» وإلا لزم صحة رؤية المعدوم» فاندفع به الاعتراض الأول والثالث.(أبو ورد) 
ء۶ لا نجوز: اعلم أن قوله: "ثم لا يجوز" إلى قوله: "وهو المعى بالوحود" -حواب لقوله: فالواحد النوعي» 
E ON GE O RNG Co SO‏ 
يكون حصوصية الجسم أو العرشی بل اسا مقر کا نيما وهلا ا كه لاتا قد رئ الخين: وندرك منه هوية 
حضة من غير إدراك خحصوصية أنه حسم أو عرض» فعلم أن المرئي هو اههوية المشتر كة» لا الخصوصيات الى 
واو ية هى الوا ا2 £ 

ول: أول منصوب بقوله: "ندرك" على الظرفية. هوية ما: والهوية قد تطلق على الشخص وعلى الوجود 
الخارحي وهو المراد.[النبراس: ]١١٤‏ واشتراكه ضروري: حواب عن الاعتراض الرابع» وحاصله: أن كون 
لوحود أمراً مشتر كا بين الموحودات أمر بديهي» ومنكره مكابر.[النبراس: ]٠٠٦٤‏ هو الجسمية: لا هوية 
E E‏ ا ا ا 


1۸ خصو صيه: أي حصو صية جسم أو عرص . 
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وتقرير الثاني: أن موسی عل قد سأل الرؤية 8 رب آرني انط ك فلو 


(الأعراف: ٠٤۳‏ ر 


ss E VAS E e e BOOTS 

al EE‏ والأنبياء منزهون عن ذلك. 
وأن الله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل» وهو أمر ممكن في نفسه» والمعلق 
الیک مک ن SE NV IER hs‏ 
کے نی اا کک وقد اغعترض بوجوه» أقواها: E‏ موسی ا 


کان لأحل قو مه حیث قالوا: فلن نومس لك حت ری الله حهر 5 ANE EGDSSR E‏ 
(البقرة: )٥٠١‏ 


E e EES e وتقرب‎ 


° | 
| > ۱ 4 چ 1 4 أ ۱ “5 ډ ۰ ا ١ک‏ أ“ > ا 5 
حا هچ س وھ ی تیا 4 اله ۽ که ۳ | س ( r‏ ل اہ ف - ~“ س 4 ج" | س س :0 سا ب نہ ف كا ب 
٤ :‏ 9 س : 
/ ۱ ۶ - < ر 2 ر ت 
سا ى 3 سے سب 


OTE Ey Pp ee‏ فأو هما: ان مو سی غ ك سل a e‏ ف ا YT‏ ية 
اا TT‏ بتغيير: ]٠٠١‏ جهلا: حاصله: أن موسى 1 إن كان غير عالم باستحالة الرؤية فطلبها 
خیلة واف كان غاا به # طلب فهذا سفة روعت تراس د3 عن ذلكة آى عن يل والبك د 
الإلهيات. ممكن: ضرورة أنه لا يلزم منه حال. التقادير الممكنة: فثبت أن الرؤية غير حال. 

بو جوه: أراد الوحوه الواردة على الدليل الأولء وهي حمسة: فأحدها قول الجحبائي وأكثر معتزلة البصرةء وهو أنا 
لا نسلم أن موسى < سأل الرؤية» بل سأل علم الضروري بذاته تعالى» وإطلاق الرؤية .معن العلم شائع» 
والنظر بحاز عن العلم أيضاء ورد بأن النظر الموصول ب"إلى" نص في الأبصارء وثانيها: قول الكجي ومعتزلة 
بخذادة وعو آنه سال رؤية آية من آيات الله سبحاة ا فحذف المضاف» والتقدير: أنظر آيتك 
ورد بأنه تأويل بعيد» وأيضا لا يلاءم قوله: ؛ فان ا ا EE‏ ای 4 (الأعراف: ٤٣‏ )؛ لأن الآية الدالة 
على القيامة في دك الجبلء EER BO aS‏ 
يعلمها بدليل العقل» ورد د بان السوال افد نه العارة جحرأة عظيمة» مع أنه کان یکفیه آن قول: نا رټ هل 
يراك أحد؟ الرابع: أنه يحتمل أنه لم يكن يعرف استحالة الرؤية» ورد بأن قصور علم الي المتكلم بلا واسطة» عن علم 
المعتزلة في الإلمهيات من أشد الحالات. وإنما أعرض الشارح عن ذكر هذه الوحوه؛ لاما ضعيفة وتأويلات = 
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N PE PS‏ بل هو 
ار الجبل ال حر که E‏ وأجيب بان كلد من ذلك حلاف الضاهر» 


ولا ضرورة في ارتكابه» على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى ا : 
إن الرؤية متنعة» و إن کانوا کفاراً م يصدقوه قي حکم الله تعالٰی بالامتناع» وأا م 
کان يکون السؤال عبغاً. 

والاستقرار حال التحرك أيضاً ممكن» بأن يقع السكون بعد الحركة» وإنغا الحال 


احتماع الحر كة والشكوك و اجبه بالنقل» ۾ فل و رد الفا ال اش ۹ة 
وهو لیس .علق عليه 


a 
ار«‎ e ° 5 کے ا ا ت‎ 


ٍ e ن‎ ٠ ے‎ U الو م‎ ١ ۴ a | ٠ 
لؤمنين الله تعالى ي الدار الآحرةء أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يوميْلٍ ناضرَة إلى‎ 


TOES E O EET EN ORE رها ناظر ف‎ 


CFT ETS (القيامة:‎ 


= بعيدة عن نظم القرآن ونظر العقلء الخامس: ما ذكره الشارح بقوله: "أقواها" وهذا الوحه من مخترعات 
حاحظ كان معتزليا عالما بأنواع الفنون وله مصنفات غريبة وكان قبيح الصورة حي قيل: لر مسخ الخنزير 
مسخا ثانيا كان أقل قبحا من الجاحظ» وهذا الوحه مما نقله الشيعة عن الإمام علي بن موسى الرضاء والظاهر 
أنه افتراء عليه ترويجا لمذهبهم» فإفُم يوافقون المعتزلة في منع الرؤية. [النبراس: )١٠١١‏ 

ردنا لا نسلم: عطف على قوله: "بوجوه" وهذا اعتراض على الدليل الثاني [النبراس:٠٠١]‏ كلا من ذلك: أي السؤال 
من أحل القوم» والاستقرار حال الج ركة حلاف الظاهرء أما الأول؛ فلأنه قال: أرنيء وم يقل: أرهم» وقال: 
انظر إلبكة ولم يقل: ينظروا إلبكه واما التان؛ فلانه ليس قي قوله: فان استقر سكائ تقييد جال 
رة [التبراس: [٠١5‏ على أن القوم: هذا جراب تان عن الأغفراض الأول بالعلارة بقولهة على أن الق 
ان . [النبراس: [ı1‏ وأياما کان“ ا سواء کانوا مؤ منين أ ا E‏ يکوت 1 سوال غبقا الام 2 
رالاستقرار: هذا حواب عن الاعتراض الثاني. واجبة بالنقل: أي ثابتة بالنقل عن الأنبياء عليهم السلام. 
جوه يومند: وحوه مبتدأ» ناضرة خبر» وناظرة خير ثان» والجار متعلق به» قدم لرعاية الفواصل» والنضارة: 
ا لحسن والبهجة. [النبراس: ][١٠١‏ ناظرة: فإن قيل: يعن إلى ثواب رما ناظرةء قلنا: هذا لا يصح؛ لمم لما دخلوا = 
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واا ال ف "انك تقر و ن وین الق ليلة الى "* وهو 
مشهور روؤاه أحد وعشرون من أكابر الصحابة رضوان الله عليهي وأما الإجاغ 
فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية قي الآحرةء وأن الآيات الواردة ي 
ذلك حمولة على ظواهرهاء ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتأويلام. 


وأقوى شبههم من العقليات أن الرؤية مشروطة بكون المرئي تي مكان وجهة. 
ومقابلة من الرائى» وثبوت مسافة بينهماء ججحيث لا يكون في غاية القرب ولا ف 
عاية البعد» واتصال شعاع من الباصرة بالمرئي» وکل دل حال فی حق الله تعال. 


والجواب منع هذا الات شراط والب أضار بشر له REESE KOREA N aE A‏ 


= الحنة فقد وجحدوا الثواب» وسكنوا قي الدرحات» فكيف تكون ناظرة» وقد وحدوا ذلك.(تمهيد أبو شكور 
سلمي) كما ترون: فإن قيل: هذا الخبر لا يصح؛ لأن فيه التشبيه» قلنا: إنه تشبيه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي 
بامرئي» يعن ترون كما ترون القمر» يعني كما حاءت الرؤية على القمر» تجوز على الله تعالى.(تمهيد) 

وأما الإجاع: قد تقرر أن عخالفة الإجماع كفرء > فیلزم ا يکون ناي الرؤية كافراء وإمم م يقولوا به» قلت: إغا 
يكون كفرا إذا لم يستند بسند شرعي.(جحر آبادي) كانوا مجمعين: أي قبل ظهور المخالفين كالمعتزلة» ويؤيده 
قوله: ثم ظهرت.بحيث لا يكون: فإن غاية القرب بمنع الرؤية كالأجحفان. 

والجواب منع هذا: وتحقيقه: أن الرؤية عندنا بخلق الله سبحانه» فلذا جوز المشايخ أن يرى أعمى بالصين بقة 
تطير بأندلس من المغرب» نعم! العادة الإهية حارية بخلق الرؤية عند تحقق الأسباب المذكورة» وبعدم خحلقها عند 
انتفائهاء ويجوز أن يخرقها لمن شاء فإن البي ۶ كان يرى حلفه كما يرى أمامَه» بلا مقابلة المرئي. وإليه أشار 
بقوله: فيرى لا في مكان» وللمعتزلة أن يقولوا: نزاعنا إنغا هو في هذا النوع من الرؤية الي يخلقها الله تعالى= 
* أحرحه الترمذي في سننه» باب منه تفسير قوله: وحوه يومئذ إلخ» وتمامه هكذا: عن أبي هريرة دت قال: قال 
رول ف 9 ا ی ا لق 0 وای و ا و 


ا سے = | د ت ê‏ 4 1 2 3 
پک کا دون الق للد ال ل تام ل ی زويته » رقم الخديتے: ۲٥5٤‏ . 


شرح العقائد ۴ الكلام في رؤية الله تعالى 


٤ ۱‏ ا2 
€ 8 ا 9 ك > ۳ ~~ په 59 ن مقابلة» أ a‏ أ ف Pe‏ 0 اة ا مساأقة رہ 
ا e.‏ و ب 2 ا E‏ 


e 


ا ا .۰ 


وقد يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله تعالى إياناء وفيه نظر؛ لأن الكلام في 
إشكال المعتزلة 
الرؤية ا البصرء فإن قيل: لو كان حائز الرؤية والحاسة سليمة» وسائر الشرائط 


= في الدنيا في الحيوانات» هل يجوز أن يتعلق بذاته تعالى هذا النوع من الرؤية» وينكشف عنده كالمبصرات 
الجسمانية أو لا يجوز؟ فعندنا أنه لا يجوز ذلك ولا نزاع لنا معكم قي هذا النوع الأحير من الرؤية المخالفة له» 
في الحقيقة والماهية واللوازم والشرائط المسماة عندكم بالانكشاف التام» وعندنا بالعلم الضروري» أقول: الحكم 
بعدم نزاعهم في هذا النوع من الانكشاف» إنما يصح لو حوزوا أن يحصل الانكشاف التام البصري بدون 
الشروط المذكورة» لكن الظاهر من مذهبهم عدم حواز ذلك حيث قالوا: الإدراك البصري مشروط بالشروط»› 
فالتزاع إذن معنوي؛ لأن العلم الضروري عندهم هو العلم بالموية الخاصة بدون توسط الأبصار» وعندنا الرؤية 
هو الإدراك بالبصر بدون الشروط المذكورة» لتوقفه عندهم على الشروط المذكورة» والحاصل: أمُم معترفون 
بالانكشاف التام العقلي ونحن إنما نثبت الانكشاف الحسي وهم ينكرونه» فالتحاكم المذ كور تحاكم من غير 
تراضي الخصمین. [النبراس: ٦۷‏ ۱] و[عبدالحکیم: ]۹٩‏ 

رقیاس الغائب: جحواب نان على تقدير التنزل» وبيانه: أنه لو سلمنا هذا الاشتراط فإنما هو شرط ق هذه النشأة 
الدنيوية فقط أو في رؤية الجواهر والأعراض فقط. ويجوز أن يكون الحال قي النشأة الأحروية» وفي رؤية الحق سبحانه 
على حلاف ذلك. [النيراس: [١١۷‏ برؤية الله تعالى إيانا: أي فإن الحق سبحانه يرانا مع فقد الشروط المذكورة. 
وفيه نظر : حاصله: أن الكلام قي الرؤية بحاسة البصر» ورؤية الله تعالى إيانا ليس كذلك ويعكن أن يقال قي دفع 
النظر: إن الانكشاف الحاصل بالرؤية حقيقة واحدة» فحصوله قي الواحب بدون الشروط يكفي في نفي 
الاشتراط.[النبراس: [٦۷‏ فان قا : هذه شبهة للمعتزلة من العقليات تسمى شبهة الموانع. 

فان قيا : حاصل هذه الشبهة: أن للرؤية نمانية شروط: سلامة البصرء وكون الشيء حائز الرؤية لا كالطعوم 
والروائح» وكونه ذا لون ولا كاهواء والمقابلةء وعدم غاية الصغرء وعدم غاية القرب» وعدم غاية البعد» وعدم 
حيلولة الجسم الكثيف. ولا يعقل منها في حقه تعالى إلا الشرطان الأولان؛ إذ الشروط الباقية مختصة 
بالجسمانيات» وما حاصلتان» فوحب حصول رؤيته تعالى قي الدنيا لكل بصر رؤية مستمرة» وذا باطل. وإن 
ادعيتم أنه لا يرى مع وحود الشرائط ارتفع الأمان عن الحس» فيجوز أن يحضرنا جبال لا نراها» وذا باطل» 
ت آنه غ جاو اة ار ۹¥ 34 


2 4ه اكلام في رؤية الله تعاى 


وجرد لر آنا ری و إلا ار ان يكرت ضرا بال شاعفة لا راهاء وإ 


ا هنو ع» فان الرؤية عندنا بخلق الله تعالل» ولا يحب عند احتماع 


ee 8‏ قوله: لالا ندر که صاز والجواب بعد تسليم: کا 


(الأنعام: 1.۳( 


الأبصار للاستغراق» وإفادته عموم السلب لا سلب العموم» وكون الإدراك هو 
الرؤية مطلقاء لا الرؤية على وحه الإحاطة بجوانب للمرئىء أنه لا دلالة فيه على 


عموم الأوقات والأحوال. وقد يستدل بالأية على حواز الرؤية؛ Ea‏ 


قلنا: آي لا نسلم وحوب الرؤية بوجحود هذين الر طن فان ال و ية دنا على اله فال فلا حب هنك بها 
الشرات | ار 1١١۸‏ الأبهار: آي ا تدر كه بص هر الابضار لان الحمع المعرف باللام للاستغراق بإجماع 
أهل الأصول والعربية والمفسرين. [النبراس: ]١٦۸‏ والجواب: مبتدأ» حبره أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات. 
بعد تسلے: هذا واب اول آي لا نسل أن اللام قي الأبصار للاستغراق؛ لأنه مشروط بعدم قرائن العهد» وقد 
دلت التصورصض على رؤية امو مين فهي قرينة عدم لاشقاق | اراس A‏ وافادته: جحواب نان» أي لو 
اا الاستغراق فد لالته على مطلو بکم عير مسلہ؛ لأن قولنا: ا الأبصار» مو حبة کل و إدا دحل عليها 
النفي ارتفع الإيجاب الكليء وصار المع لا تدركه جميع الأبصار على سبيل العموم» فلا يناقي إدراك بعضهاء 
A TSN‏ 
و کون الاكراك: جحواب ال آي 5 نسلم أن الإدراك هر الرؤية مطلماء ا هر الرؤية على وجه الإحاطة» 
قال رایت اغلال وها ادر کن فالمنفي هو الرؤية على وحه الإحاطة لا الرؤية المطلقة. ولا شك في أن المومنرن 
يرونه يوم القيامة ولا يحيطون. [النبراس:۹۸١[]‏ أنه لا دلالة: حواب رابع» وملخصه: أنا نخص الإدراك ببعض الأوقات 
کالدا او بچ 2 لا ثبت أن الرؤية لا تكون في الجنة في جميع الأحوال. [النبراس:۸٦ ]١‏ 

بالأية: e‏ هه a‏ الاطف الخبیر ي ۳ جحواز الرؤية 
NO PE EE‏ 0 = 


شرح العقائد 1۹° الكلام في رؤية الله تعالى 
a E E‏ بنفيها» كالمعدوم لا دح بعدم ر يته لامتناعهاء وإعا 
التمدح في أن بمعكن رؤيته» ولا يرى للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء. 

و إن جحعلنا الإدراك عباره عن الرؤية على وجه الإحاطة باجو انب والحدودي» فدلالة 


الآية على جواز الرؤية» a,‏ أظهر؛ لأن المع أنه مع كونه مرئيا لا يدرك 


أي وقوعها 
بالأبصار؛ لتعاليه اا التناهي و الاتصاف با جدود والجوانب» ومنها أن الايات 
أي لتنز 
الواردة ف سۇ ال الرؤية مقرو نة بالاستعظام لاسكا SORESA aS‏ 


= حوازها؛ إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيهاء كالمعدوم لا يعدح بعدم رؤيته لامتناعهاء أي لامتناع رؤية 
اللعدوم. وإنما التمدح قي أن مكن رؤيته ولا يرى للتمنع- تنع الأمير إذا أحاط به الحاجحبون والحراس» فتعذر 
زرل ا راضرر ای رورت عورا فاھں ۷ راواه اجن ای کیام اکر امخام وارز 
عليه: أن التمدح يقع بنفي ما ي حقه ۰ قال 1 الله 8 ا 
(الجن: )٣‏ وقال: RE‏ و کک که ی ا IRE AIM E‏ 0 


ر س 


8 ENA ENS 
الاحاطة: أي إن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وحه الإحاطة بالحوانب والحدود» كما زعم قوم مستدلين‎ 
]٠١١ قوشم: رأيت الال وما أدركته.[التراس:۹۹٠] طي٠ إما عفهوم امخالفة أو دلالة الأسلوب. [البراس:‎ 
فلا بمكن الإحاطة به» فالحاصل: اه تعال تمدح 3 رؤ يته‎ OY عن التناهى: أي عن الاتصاف بالحدود‎ 

ليست كرؤية الأحسام بإحاطة الحدود. [النبراس: ]٠١۹‏ 
وهنها: آي من شبهة المعترلة السمعيةء أن الآيات الواردة قي سوال الرؤية باللاستعظام والاستکبار» 
ES a‏ و ل ی AO LET‏ ا a‏ قو“ تعای! E‏ 


سا سا س سا ^ > _ a‏ = 4 اا ب ا اسیا ب ف سے س e‏ س سا ا ۴ +e‏ 2 س ے ۸ے ج کس 


بخال لسا وقول e‏ ا چ ا ت كة ايى جا ن 
ENS Cada A 2‏ ا (الفرقان: ٠)۲٠‏ ولو ا الرؤية e‏ لما کان طالبها عاتياء أي a‏ 


۹4 ر و ف کن ا ا طلے مار اراتا لر‎ e oT 
[1۷۸ و|إرمضان آفتدی:‎ 


شرح العقائد  ۱۹٩‏ الكلام في رؤية الله تعالى 


اراب أك ذلك er‏ وعنادهم في طلبها لا a‏ وإلا لمنعهم موسى عا 

و FU‏ فعل حن اا ات یا ل هم أاشة فقال: اپا و هدا 
E‏ 

مشعر بإمكان الرؤية في الدنياء وهذا اخحتلف الصحابة د في أن البي ع 

ربّه ليلة المعراج أم لا NE‏ 

وأما الرؤية في المنام فقد ححيت عن كثير من السلف» ولا حفاء في أا نوع 

مشاهدة يكون بالقلب دون العين. 

أن ذلك: آي الاستعظام لتعنتهم وعنادهي القت طلت الإيقاع قي آمر شاق› يعي ا کفرھم و العقاب بسبب 


تعلق إعاكم على الرؤية في الدنياء تعنتا تا وعنادا في طلبها أي الرؤية لا لامتناعهاء ودا استعظم ارال الملائكة ف 
الآية الأولى» واستكبر إنزال الكتاب قي الآية الثالثة» مع إمكامما بلا حلاف. وإلا أي وإن مم يكن ذلك 


لتعنتهم وعنادهم لنعهم موسى علي عن ذلك ای کن سؤال الرؤية» كما فعل اأ ي مع موسی ین اا 


أي قوم مو سی ا ب أن تجعل ھہ آههة» أي حیٹث قالوا: هيا ف ر سی اجعل ل إلها Ca‏ لهم أله (الاعراف: ۳۸> 
فقال موسی ا٤‏ ت ق وم هلون (الأعراف: »)١۳۸‏ وهذا أي عدم منع موسى ع عن ا الرؤية» مشعر 


بإمكان الرؤية في ET‏ فن ۱۱۷۸ 

والاختلاف: فإن الرؤية لو كانت غالا لاتفقت الصحابة ت على عدم وقوعهاء وقال بعض العلماء: الرؤية قي 
ا لغير البى ي إذ الحاسة البشرية ضعيفة» ولا يخفى أنه استبعاد لا برهان له» ولكن عدم وقوعها لغير 
الى E‏ ثابت بإجماع الحدثين والفقهاء والصوفية» وقالوا: من ادعاها فهو زنديق» وما يشاهده الصوفية من 
التحليات مشاهدة روحانية لا بصرية. [النبراس: ]١٠٦۹‏ 

وأما الرؤية في المنام: هذا حواب سؤال مقدر» وهو أن يقال: هل جوز رؤية الله تعالى في المنام أم لا؟ فأاحاب 
عنه بقوله: وأما الرؤية فقد ححيت عن كثير من السلف› فعن اللإمام الأعظم . نب أنه رأى مائة مرة» وقال محمد 
ابن سيرين التابعي إمام المعبرين: من رأى الله سبحانه في منامه دحل الجنة» وتخلص من الغموم» وعن الإمام أحمد ر 
قال: رأيت الله سبحانه في المنام» فسألته عن أفضل العبادات؟ فقال: تلاوة القرآن» وعن حهزة القاري بك أنه قرا 


القرآن في منامه على الله سبحانه من وله إلى آخحره.[رمضان آفندي: ۱۷۹ النیراس: ]۱۷١ 1٩‏ 


ا se‏ کی ا 


[الكلدم و ف حل الأفعاا 8 
ا ال خان فال الما خن الكفر والات والطافة والسياتء ا ك 
زعمت المعتزلة أن العبد حالق لأفعاله. وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن 
۰ جحترزول 
إطلاق لفظ الخالى» ويكتفون بلفظ المو جحد والمخترع وو ذلك و حين راق الجبائي 
وأتباعه أن معن الكل واحد - وهو المخرج من العدم إلى الوحود- جاسروا على 
إطلاق لفظ الخالق. احتح أهل الحق بوجوه: الأول: أن العبد لو كان خالا لأفعاله 


لكان عالما بتفاصيلهاء ضرورة أن إيجاد الشىء بالقدرة EES‏ 
والله تعالی خالق: لما فرغ من مباحث ذات الله تعالی وصفاته - شرع في بيان أفعال العبادء فقال: والله جا 


لأفعال العبادء من الملك والحن والإنس» لا حالق ها سواه لا كما زعمت المعتزلة أن العبد حالق لأفعاله» وهكذا 
الخلاف قي أفعال الحيوانات» ولكن المقصود بالبحث أفعال المكلفين» ومحل النزاع الأفعال الاخحتيارية» فإن 
الفط ار فى آله سات إجاغاء. [رمفاة آخ 0۷۹ و[ التر فة :۷ 

تحاسروا: لا يقال: إذا كان معى الكل واحد فلا بحاسر؛ لأنا نقول: الترادف ممنوع» ولو سلم فنقول: المعلوم 
as O a E Aa CANE AE LSA A‏ 
وإن كان البى و عزيزا حليلا: [النبراس: [٠۷١‏ إطلاق: أي إطلاق لفظ الخالق على العبد. 

بوجوه: مذكورة في المطولات فلا يرد أن الشارح ذكر وحهين» ومنها: أن الله قادر على كل شيء» فلو كان 
فعل العبد بقدرته لزم احتماع المؤثرين على أثر واحده ومنها: أنه لو قدر العبد على فعله لقدر على إعادة مثله» 
ولا بعكن ولو جهد كل الجهد بالتجارب» فلا يستطيع كاتب الكتاب أن يكنب مرة ثائيةء بحيث يكون مثل 
الفسخة الأول» ومنها: أنه يلرم أن يكوت بحض الاد أحسن خلقا من الهة إذ هن حلقه الإعان» ومن نحلق الله 
الشيطان. | اراس :1۷ 

ضٍ و رة: أحاب المعتزلة بأن الإيجاد لا يستلزم العلم؛ ولذا لا يستدل العقلاء على علمه تعالى بإيجاده» بل 
باشتمال مصنوعاته على حكم ومصالح ونظام عجيب» الإيجاد بالقصد يستلزم العلم بالموحد فنقول: 
العلم الإجمالي كاف» وهو حاصل للعبد قي أفعاله» ودفع الشارح ٠.‏ حوايمم بدعوى الضرورة في وحوب العلم 


التفصيلى: [التراس: ¥ 


شرح العقائد ۱۹۸ الكلام في خلق الأفعال 


والاحتيار 5 يڪون إا ANE‏ واللازم باطل ؛ فان المشي من موصع ا مو صم قد 


أي علم العبد بتفاصيله 


للماشي بذلك» وليس هذا ذهولاً عن العلم» بل لو سئل م يعلم. 
وهذا فى أظهر أفعالهء وأما إذا تأملت فى حركات أعضائه فى المشى والأحذ 
ذلك فالأمر أظهر› الثان: التضواض الواردة ف دل کقوله تعالٰی: لوال حلقکہ 


)۹١ (الصافات:‎ 


بذلك: آي بأفعاله من المح ر كات والسكتات. وليس: هذا جواب عن سوال عقدر> وهو أن يقال: لا سل أن 
اليك ليس بخان بتفاصيل أفعاله» بل هو عام الا آنه ذاهل عن العلم» والفرق بين الجهل والذهول: أن الأول عدم 
العلم» والثاني عدم التوحه إلى المعلوم الحاضر قي الذهن» كذهول الحافظ عن تفصيل ألفاظ القرآن» فدفع الشارح 
الاعتراض بقوله: وليس هذا ذهولا عن العلم» بل لو سل عن التفاصيل م يعلم» يعي أن الذاهل إذا سئل عن 
المذهول عنهخ جاب عه والماشي إذا سئل عن تفصيل حر کاته و سکناته م يعرفها. [رمضان آافدی ۸ 
aT‏ 

أظه أفعاله: وهو الحركة الظاهرة في الأعضاء الظاهرة. ونحو ذلك: عطف على قوله: "في حر كات أعضائه. 
کرٹ العضلات: مى عضلة وهو هة عة منز ة ٤‏ العصب. د کو ذلك: من التصرفات الواقعة ق ال 
بلا علم صاحبه» كحر كة الات النفس من الرئة والحنجرة واللسان في الصوت الجهور والخفي والغليظ والدقيق 
على وحه لا يعرف سره إلا المدققون قي التشريح. [النبراس: ]١١١‏ | 

اظهر : للقطع بأن أحدا منا لا يعرف ذلك بل لا شعور بوحود العضلات والأعصاب وتوقف الجر كة على 
تمديدهاء إلا لعلماء التشريح» ولذا قال بعض الحكماء: من أعجب العجائب أن الح ر كة المحصوصة في العضو 
لا تحصل إلا بحر كة عضلة مخصوصة» ولا علم لصاحب العضو بتلك العضلةء ولكنه إذا أراد حركة العضو تحرك 
تلك العضلة لا غيرها من العضلات» فسبحان اللّه! الخفي بذاته» والظاهر بصفاته وآياته. وقد استدل بعض 
المشايخ بالنائم يتقلب باحتياره من حنب إلى حنب» و لا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته» ولكن أعرض 
الشارح .. عن هذا لإمكان دفعه» بأن الشعور يضمحل بالنوم. [النبراس: ]٠۷١‏ 


شرح العقائد ۹ الكلام في خلق الأفعال 


ا "ما" مصدرية؛ ثلا يحتاج ال حذف الضمير»ء أو معمولكم على 
أن "ما" موصولة» ويشمل الأفعال؛ لأنا إذا قلنا: أفعال العباد تخلوقة الله تعالى أو 
للعبدء لم نرد بالفعل المعن المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع» بل الحاصل بالمصدر 
NSE AE RE ENES E‏ 


وللذهول عن هذه النكتة. قد قد یتوهم أن الاستدلال بالاية موقر ف على کون سا 
ى شال العسرل الأفعال 


Es 
HORNER ONS ا حال کل د شى أي ممكن‎ 
)١١ (الرعد:‎ 

عملكه: وينبغي حمل الإضافة على الاستغراق .معونة القرينة» وهو مقام التمدح» فلا يرد أنه يحتمل إرادة الفعل 
الغير الاحتياري.[النبراس: [١۷١‏ للا يحتاح: يريد ترجحيح المصدرية على الموصولة» بأن الموصولة لا بد ها من 
ذف الف الوه واللمحاف لاف الظاف وإغا وهاه أن الاحتجاج بالمصدرية أظهرء لانسياق 
وما الأقال لاه إا جات الول كه قال بكرت الل كه ال ايض فة بكرن الول متاك 
للأفعال» هذا حواب عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: إن هذه الآية لا تدل على المراد الذي هو كون أفعال العباد 
خلوقة لله تعالی؛ لأنه تمل ا يکون e‏ مصدر ية» وأن کون e‏ مو صولة» و إا يازم لو کال ا مصدر يهة؛ 
ا معیٰ الابة ا واللّه حلق أنفسكم وأفعالکي وأما ادا انت مو صولة ۷ يلزم ذلك المدعى؛ ن معی 
الاية يکون ا و الله حلق اشک ومعمولکي والمعمول 9 يتناو ل الأفعالء واا يکول اللطلو ب حاصلا بالاية 
المصدري» ټل 5 مو صولة اق على E N‏ آفتدی: ۱۸۱| 

رة باقعا دليل على صحة كون الفعل معمولاء أي ليس محل نزاع أهل السنة والمعتزلة الفعل بالمعئ 
الملصدري؛ لأنه أمر اعتباري غير موحود تي الخارج» لا يصح أن يكون لوقا لأحد.[النبراس: ]٠۷١‏ 
قد يتوهم: كما توهم القاضى البيضاوي يغ قي تفسيره» وصاحب المداية. [النبراس: ]۱۷١‏ آي تمكن: هذا 
ا فار آل راب ها جال هر أن هله الا ي ودل بل - ؛ لأا غام حص منه ذات الله تعالى وصفاتهء 


فإن لفظ الشيء متناو ل هماء مع أمُما"ليسا عخلوقين» فإذا كانت عاما خصوصا جاز أن يخر ج منهما أفعال العبادء = 


شرح العقائد ٠‏ 1 ) الكلام في خلق الأفعال 
بدلالة العقل ر وفعل العبد شيء» ا ا کا ان کن وخا ٤‏ 


استفهام إنکاري O‏ 
مقام التمدح بالخالقيةء وكوفا مناطا لاستحقاق العبادة. لا يقال: فالقائل بكون 


i AN ISE UY OE OE E A a O O a 
SRSA إثبات الشريك ف الألوهية» .معن وحوب الوحود كما للمجوس›‎ 


= فيكون المراد من الشيء غير ذات الله تعالى وصفاته» وغير أفعال العبادء فأحاب عنه بقوله: المراد من الشيء 
هو لمكن لا نمطلق الأشياءا غلا برذ ها ذكرم هن السوال:[التبراس: ]۸١‏ بدلالة العقل: آي فس الشيء 
بالمكن» مع أنه يطلق على الواحب والممكن» بل على المعدوم أيضا ججحازا عندنا» وحقيقة عند المعتزلة» لدلالة 
العقل على أن المقدور هو الممكن. [النبراس: ]١۷٣١‏ 

بدلالة العقل: دفع لما يقال من أن الآية الكريعة لا بحري على عمومها؛ لأن الشيء يتناول الواحب أيضاء والعام 
إذا حص منه البعض لا يبقى حجة فيما عداه» فدفعه بأن الواحب مخصوص منه عقلا؛ إذ لا يتصور كونه تخلوقاء 
وما حص i EHP‏ > کما حقق في موضعه.(أبو ورد) 

شيء: أورد عليه: أن الآية قد حص منها الواحب وصفاته» والعام المخصوص من البعض لا يبقى حجة» أجيب 
بأنه حجة إذا كان المخصص هو العقل» وأحاب بعضهم بأنه لم بخص منه شيء؛ إذ التحصيص إخراج ما تناوله 
اللفظ» وأهل اللسان يفهم منها أن الواحب وصفاته غير داحلة» كما إذا قلت: أنا أضرب كل من في الدارء 
فهمنا أنك لا تضرب نفسك» مع أنك فيها. [النبراس: ]١۷۲‏ 

مناطاً: فلا شك أنه لو شاركه في النالقية أحد لم يكن للتمدح معي؛ لكون غيره مستحقا للعبادة» وأحاب بعض 
المعتزلة بأن المعى أفمن يخلق الجواهر كمن لا يخلقهاء وأن مناط العبادة حلق الجواهر لا مطلق الخلق» ولا يخفى 
أنه تكلف مناقض لظواهر النصوص» ومن الحجج القوية ما تواتر عن البي ٠7‏ ما يصرح بأن أفعال العباد بل كل 
کائن بتقدير الله تعالى ومشيفئته وإرادته. [النبراس: ۷۲] 

لا يقال: حاصله: أنه إذا كان الخلق مدار العبادةء فالقائل بكون العبد خحالقا لأفعاله يكون من المشركين؛ لأن 
قوله: زيد خالق لفعله» كقوله: زيد مستحق للعبادة- دون الموحدين: مع أن المذهب عدم تكفير المعتزلة؛ لاهم 
من أهل القبلة. [النبراس: ]١۷١‏ كما للمجوس: فإِمُم يعتقدون إهين: يزدان خالق الخير» وأهرمن خالق 
الشر. [النبراس: ]١۷۲‏ 


شرح العقائد 1« الكلام في خلق الأفعال 
حالقية العبد كخالقية الله تعالى؛ لافتقاره إلى ا والآلات ال هي جخلق الله 
تعالى» إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا قي تضليلهم في هذه المسألة» حن قالوا: 
إن المجوس سعد حالا منهم» حيث لم يبتوا إلا شريكا واحدا» والمعتزلة يبتون 
وهو هرمن 

شر کاء و 
واحتجحت المعتزلة بأنا نفرق بالضرورة بين حر كة الماشي وبين حر كة المرتعش أن الأولى 
باخحتياره دون الثانية» وبأنه لو كان الكل جخلق الله تعالى لبطلت قاعدة التكليف.. 
یاره دول نية» و بانه لو ن الكل بخلق لى لبطلت قاعدة التكليف 
لعدة الأصنام: فإمم یعتمدو ل 5 الواحب واحد» ويزعمول ا الأصنام مستحقة للعبادة؛ لرجاءِ الشفاعة 
منها. [النبراس: [١۷۲‏ لافتقاره: جخلاف حالقية الحق سبحانه فإغا بلا افتقار. يشبتون شر كاء: إن قلت: فيعود 
السؤال» قلت أولا: السكوت عن تكفير أهل القبلةء إنغا هو مذهب الأشعرية لا الماتريدية» وهم مشايخ ما وراء 
النهر» وثانيا: بام ذكروا أن من أنكر بعض ضروريات الدين» فليس من أهل القبلة» وزعم أن الخالقية 
E‏ وقد مدل حل کرم دیف دا ب ر 5 عن الي - 

الافة رو اه امد ولكن ف سنده مقال» ولو صح کما قال بعض امحدين فهو حبر واحده 
ال ر 0 به. [التبراس: ۹۷۴] 
انا نشرق: حاصل هذا الدليل: أن يقال: إن ال حر كة الصادرة من العبد على ضربين: اختيارية وغير احتيارية» فلو 
کائت غل ان تعالى لزم أن يكون الكل اختيارياء أو غير احتياري» فعلم أن الحركة ال هي اختيارية بخلق 
ليده والتركة الغير الأ ختيارية جثلى الله مال [رمضان آفندي: ]٠۸4‏ 
بطلت: قد يقال: إنا لا نسلم الشرطية المذكورة بقوله: "لو م يكون العبد حالقا لبطل المدح والذم والثواب 
والعقاب على الأفعال المذكورة ترتبا عادياء مثل ترتب الإحراق على مساس النار» وهو تصرف له في حالص حقه» 
فلا يسال غ مها بان قال م رتب الثواب على هذا الفعل؟ ولم رتب العقاب على ذلك؟ كما لا يقال: م 
رتب الإحراق على مساس النار؟ وقيل؟ هذا إغا يتم لو مم يكن المدح استحسانياء والذدم اعتراضیا» کما لا فی = 
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والمدح والذم والثواب والعقاب» وهو اش ت أن دل ا يتو حه على 
الحبرية القائلين بنفي الكسب واتار اساد وأما نحن فنشبته على ما نحققه إن شاء 
الله تعالى. وقد يتمسك بأنه لوكان خالقا لأفعال العبادء لكان هو القائم والقاعد 


ا ي العتزلة 


E TT‏ اا 0 وهدا جهل عظيم؛ لان الاأخضق بالشيءِ من قام به 


ا ات المعتزلة 
ا الشيء ۷ من أو حده» أو لا یرو ل ًن اله تعالٰ هو الخالق للسواد والبياض» 


وسائر الصفات في الأحسام» ولا يتصف بذلك. 
ا ف لإفتبارك A‏ حْسَنْ الخالقين» وذ تعلق َالِ 


)١٤ (المؤمنون:‎ 


هة الطير)» وابواب: أن الخلق ههنا معن التقدير. 


E (المائدهة؟‎ 


= وإنما ترك الشارح هذا الجواب؛ لأنه كما ينفعنا ينفع الجبرية أيضاء فهو علينا لا لنا من كل وحه» والجواب 
بإثبات الكسب الاحتياري هو العمدةء فلذا احتاره.[عبدالحكيم: ]٠١١‏ والجواب أن ذلك: حاصل الجواب: أن 
يقال: إن هذا الاحتجاج المذ كور وهو عدم الفرق بين الح ر كتين» وبطلان قاعدة التكليف والمدح والذم والثواب 
والعقاب إنما يكون حجة على الجبرية؛ فانم قائلون على أن لا كسب ولا احتيار للعبد أصلا قي أفعاله» بل كان 
أفعاله بمثزلة حر كات الحمادات؛ لا علينا؟ فإنا قائلون بكسب العبذ واحتياره» فلا يكون قاغدة التكليف باطلة؛ 
لوحود الاحتيار من العبدء ولا المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب؛ لأن الأفعال صادرة عنه باحتياره» ولأحل 
ذلك يستحق المدح والذم والثواب والعقاب ف مقابلة أفعاله. [رمضان آفندي: ]٠۸١‏ 

فنشته: أفرد الضمير؛ لک والاخحتيار کشيء اتخ الا lıvr‏ لكان هو : قالوا: ا مع القائم 
والقاعد: فاعل القيام والقعودء فإذا كان فاعل الفعل هو الله سبحانه لزم اتصافه .عا فعل» واللازم باطل شرعا 
وعقلا. [النبراس: [١۷۳‏ وسانر الصغات: كالطعم والرائحة والخفة والثقل. 

ولا يتصف: بل المتصف بالسواد هو الحل الذي يقوم به. [النبراس: [٠۷٤‏ الخالقين: قالوا: جمع الخالق يدل على 
أن غير الله سبحانه يكون حالقا. [النبراس: ]٠۷٤‏ معن التقدي : فيكون معن أحسن الخالقين: أحسن المقدرين 
والمصورين. [رمضان آفندي: ]۱۸١‏ 
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اق ا اال الاد كلها باراده مته ال ,قم رقا س فما خد 
عباره عن معی وأاحد. خکمة) ل يبعد أن یکون ذلك إشاره ا حطاب التكوين 
۾ قضيته أي قضائه» وهو عبارة عن الفعل مع زیاده إحكام لا يقال: لو کان الكفر 


بقضاء اله تعالٰی لو حب الرضاء ره ؟ لأن الرضاء بالقضاءِ و اجب» واللازم باطل؛ E‏ 
ن اک یکو ن : وهو قو له تعال : a‏ يعن أن قوله تعال : 1 a‏ حقيقة» والله تعال احری عادته في تکوین 


لهاع بان بكرا مله الكلمة واف ا تكرفا بخرها والعي: يقرل له احدت يدث عقبب هخذا 
القول» لكن للمراد الكلام الأزلي القائم بذاته تعالىء لا الكلام اللفظي الر كب من الأصوات؛ لأنه حادث» 
فیحتاج آل کطاب غ واا لاه يستحيل قيام الصوت والحرف بذاته تعالىء ولا لم يتوقف خحطاب 
التكوين على الفهم» واشتمل على أعظم الفوائدء وهو الوحود حاز تعلقه بالمعدوم» وإنما قال الشارح: لا يبعد؛ 
وه كر السريح درا ال اد رة هال که جار هه سه الاد i E‏ تعالٰ al‏ 
تمثيلا للغائب أعيٰ اتر درت ق الراة بالشاهت أعيٰ أُمر لطاع للمطيع ی حضول المامور به سن غير توق 
وامتناع ولا افتقار» إلى مزاولة أمر واستعمال آلة» وليس ههنا قول ولا كلام وإنما يكون وجود الشيء بالخلق 
والتكوين مقرونا بالعلم والقدرة والإرادة» كذا ذكره الشارح العلامة في التلويح. [عبدالحكيم: ]٠١١‏ 

رهو عبارة عن الفعا : اعلم أن هم في تفسير القضاء كلمات ختلفة» ال له عات أربعة مشهو رة 
الاه ول: لغوي» وهو إتمام الشيء إما قولا؛ كقوله تعالى: E OF ENG E a E‏ حکہ 
ذلك حكما لا يتغرة او شعلا كقولة تعال: #فقضاد 7 a U E OT HEA BE‏ 
كاملا لا يحتاج إلى التكميل الثاني: مصطلح بعض الأشاعرة» وهو الإرادة الأزلية المتعلقة بالمو حودات الكائنة. 
كما هي عليه فيما لا يزال» وهو المذ كور في شرح المواقف» الثالث: مصطلح بعضهم وهو إثبات الكائنات ق 
اللوح الحفوظ الرابع: مصطلح الفلاسفة» وهو علمه تعالى ما ينبغي أن يكون الموجحودات عليه من النظام 
اكا وو ا 9 ا و ا ف ل اح ال جاه یک ا E‏ 


واللازم باطل: أي وجحوب الرضاء بالكفر. 
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ن لضام انكف ك لأنا نقر! ل: الكفر مقضى لا قضاء کک 


اي لوق وهو إخجاد الكفر ۾ نحلقه 


بالقضاء دوں المقضي› ۾ تهدير د وهر حدید لوق ده الد يو جحد من حسن 


DSL VE CECA DEENA SECDE ORL وفبح ونفع وضرر»‎ 


إأن الرضاء بالكث : اعلم أن الرضاء بكفر نفسه كفر اتفاقاء واحتلفوأ في الرضاء بكفر غيره» قيل: كفر» وقيل: 
إساءة لا كقزر وق + احق آنه كفر إن كان سب الكفر وسشحستةء وإلا فلت كس أحب موت اشرو على 
2 حق 3 الله منه» فهذا لیس بکفر» بدلیل قوله تعالی: رب اا ن على أمْوالهة وا O PEY‏ 
وا ب منوا حت # a‏ ا bes‏ (یونس: 4)۸۸ قیل : هذا دعاء ليموت على کفره» وهل يجوز الدعاء على ا 
الشرير ا على الكفر؟ فيه كلام ذكر في بعض التفاسير: أن موسى ٠١١‏ دعا على بلعم بسلخ الإعان منه 
حاضل عدا السوؤال آن قال لا تسل أن أفعال العباد كلها بقضاء الله تعالى» وإلا لزم أن لا يكون الرضاء بالكفر 
كفرا؛ لأنه من جملة أفعاله» وليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك لزم رضاء العباد به؛ لأن الرضاء بقضاء الله تعالى 
[AY TLE OES Aa E ARE SS SE TOE E aol‏ 
لأنا نقول: حاصل E O‏ ق ب ا فال وجب ارخا قفاقت ا الر ضا 
بالكفر» والكفر: هو الرضاء بالكفر لا الرضاء بقضاء الكفر» والسائل لم يفرق بين الرضاء بقضاء الكفر وبين 
الرضاء وزعم أمما واحد» وليس كذلك.[رمضان آفندي: ۱۸۷. ۱۸۸[ لا قضاء: ولقائل أن يقول: 
هذا ليس .عستقيم» فإن القائل ب" رضيت بقضاء الله تعالى" لا يريد أنه رضي بصفة من صفاته» بل يريد أنه راض 
عقتضى تلك الصفة وهو المقضي» والحواب الصحيح: أن يقال: إن الرضاء بالكفر لا من حيث ذاته» بل من حيث 
إنه مقضي به لیس بکفر.(بحرآبادي) 
دون المقضي: وشو صفة الذه برد غه آق من قال رضت بقضاء اله حال يريد به ر ضاي ا ورد خليه هة 
البلاء وهو المقضي» لا عا قام بذات الله تعالى وهو القضاء» فالأولى أن يقال: إن للكفر نسبة إلى الله تعالى باعتبار 
إنجاده إيام» ونسبة إلى العبد باعتبار حليته له» والرضاء إنغا يجب باعتبار النسبة الأولى» وقضاء الله تعالى عند 
الأشاغ ة: هو إرادته الأزلية المعلمة بالاشاء على ما هي عليه فيما لا يزال» وقدره: إبجاده على وحه خصوص 
وتقدير معين» وعند الفلاسفة قضاء الله تعالى: عبارة عن علمه عا ينبغي أن يكون عليه الوحود» حي يكون على 
أحسن النظام» وهو المراد بالإرادة» والقدرة: عبارة عن حروج الموحودات إلى الوحود العيي بأسبايما على ما 
تقرر في القضاء. [رمضان آفندي: ۱۸۸] 
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وما ڪويه من زمان أو مکان» وما یتر نب عليه من نواب وعقاب» واللقصود نعمیم 
أي مقصر د المضنف 


إلا اله ال بقرتت ها مرن أن الجل جلى انه تال وهو يدع القدر: 
والإرادة؛ لعدم الإكراه والإحبار. 

فان قيل: فيكون الكافر ججبورا في كفره» والفاسق قي فسقه» فلا يصح تكليفهما 
بالإيعان والطاعة؟ قلنا: إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق as‏ فلا حبر کما 
أنه علم منهما الكفر والفسق بالاحتيار» ولم يلزم تكليف الحال» ASSESS‏ 


ما بحويه: أي يشتمل على هذا المحلوق. لعدم الإكراه: دليل على إثبات القدرة والإرادة. قإن قيل: هذا الاعتراض 
من طرف العتزلة حاصلة: أنه إذا قدر الله تعالى كفر الكافر وقسق الفاسق» قبل لق الكافر والفاسق وتعلق له 
علمه» ولا قدرة للكافر أن يخر ج من تقدير الله قال ویقعل لاف ما تعلق به عله یکرت رورا ی کقره 
وکا الفاسق. | رمضان آقندی: ۱۸۹| 

کون الكافر جبورا ق كفره والفاسق جبورا ق فسقهء وإما يلرم ذلك لو كات إرادة الله تعال منهما الكفر 
والفسق من غير احتيارهماء وليس كذلك» بل إرادتة تعالى منهما الكفر والفسق بانحتيارهماء فلا يكونان جبورين 
في الكفر والفسق» ويصح تحليف الكافر بالإبمان» وتكليف الفاسق بااطاعة» بل هذه الإرادة مثبتة للاحتيارء 
۾ نأفية للجحر؛ انه لو کانت الإرادة مو جحبة للجبر» کان العلم مو جبا له والتالي باطل» فکذا احقدم» ۾ حاب 
بو حوه اع أيضا: الأول: ات ا وان صحة الفعل واا باتبار ضر ق قدرته اليه» فيخلقه الله على 
عادته» وعدم صرفها إليه فلا يخلقهاء والثان: أنه لاحيص لكم أيضا عن التزام الحبر؛ لأنه يناط ترجيح فعله على 
که کر حح» وهو اسن من العبد باحتیاره» و الا لزم التسلسل» کون الفعل عند لمر حح واجحباء و إلا م 
یکن مرححا» وإن استخحلص بأنه احتياري مع عزل اللحظ عن لمر حح قلنا: هو جوابنا أيضا أنه احتياري» مع 
عزل اللحظ عن الخلق والإرادة الأزلية. وقد يورد عليه بأنه خجري في أفعاله أيضاء فلا يبقى قادرا تختارا؟ وأجيب 
بأن إرادة العبد حادىة» فيحتاج إلى علة مرححة حدئة» هي ارادته تعالى الأزلية وهي قدبعة عير مخلوقة» وفيه 


نظرء أما أولا؛ فلأن إرادته ولو قديعة فهي ممكنة» وليست بواحبةء فلا حالة تحتاج إلى علة موحدة» وإلا لزم = 
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والمعتزلة أنكروا إرادة الله a‏ ف والقبائح» - حي قالوا: إنه أراد من الكافر 
والفاسق إعانه و طاعته» لا كفره و معصيته» e‏ منهم أن إرادة القبيح قبيحة» كخلقه 


و إتجاده» وحن عنع a‏ ا ل القبيح کی القبيح والاتصاف به» فعندهم يکون 
اراد راان 


أك ما وع ن أفمال المباد على لاف إرادة ا مال رتا حتيع دا 


لاله يلرم العجحز اکت 


حکی عن عمرو بن عبید آنه قال: ما آلزمی أحد» مثل ما ألزمیٰ ججوسي كان معي 
في السفينة» فقلت له: لم لا تسلم؟ فقال EOE‏ 2 کک فإذا اراد 


= وجحود الیک بلا علة؟ و حوابه: أن ةه 5اه تعالى الو حودة ولا یلز مه سبق ارادته عليها؛ يس تالس 
إلى صفاته علة وفاعلا مختاراء بل علة موجبة كما مرء لكن لا محيص عن الحبر بلزوم الإنجاب» وأما ثانيا: بأنه إن 
يكن ارك سم اراد القديعة كان موجبا لا فاعلا سختارا» وإن أمكن» فإن لم يتوقف فعله على مرجحح كان 
اتفاقيا بلا سبب» فيستغيٰ الجائز عن المرحح» وإن م يتوقف كان الفعل به واجبا فلزم الاضطرار» واحيب 
بالفرق»› بأن المرحح قي فعل العبد لا يكون منه» وإلا لزم التسلسل» وفعله تعالى يحتاج إلى مرحح قلع متعلق في 
الأزل بالفعل الحادث قي وقت معين» ولا يحتاج إلى مرجحح أخحره فيكون الباري مستقلا ق فعله؛ لعدم حاجته فيه 
إلى غيره» وأما وحوب الفعل بالمرحح فقد عرفت أنه لا يناي الاحتيار؛ لأنه مرتب على الاحتيار فهو يحققه» 
لا أنه ینفیه. [رمضان آفندي: ۱۸۹[ و[النبراس: ]۱۷١‏ وإنظم الفرائد: ]١ ٤۹‏ 

ولعت لة: قالوا: فعل العبد إن كان واجبا يريد الله وقوعه ویکره ت رکه» وإن کان حراما فبعكسه» والمندوب يريد 
وقوعه» ولا یکره ت رکه» والمکروه عکسه» وأُما e‏ فلا يتعلق به إرادة ولا كراهة.[عصام:٤ |٠١‏ 
للشر ور والقبائنح: واستدل بعضهم عليه بقوله ES N‏ لأعبّاد# (غافر: )۳١‏ والجواب: أن المع 
ن يظلم هو على عباده» بل عقابه [vo a‏ اشلفت: کا .: الظاهر أن اجو سي ا 
السخرية»ء لا أنه قائل بإرادته تعالى» كما زعم البعض» ويدل عليه قوله: ما ألزمي» انتھی . قلت وححقيقه موقو ف 
على البحث عن عقيدة المجوس» والإلزام: يستعمل .معن الإسكات المطلق كثيراء وقال بعض الحققين: قي كلام 
ا جوسي إشارة إلى أن الإسلام شر بناء على أصول المعتزلة» وهو إلزام آخر. [النبراس: ]١۷١‏ 


E کا‎ 


شرح العقائد ۲۰۷ مسألة القضاء والقدر 


ولكن الشياطين لا يتركونك» فقال المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب. 


وهر الشيطان 


وحكى أن القاضى عبد الجبار الهمدان» دحل على الصاحب ابن عباد وعنده الأستاذ 


أبو إسحق الأسفرائيئ» فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال 


أك اا اة رأى الهمدان الأستاذ 


الأسقاذ عل الفزرة سحاد من لا رى ق ملك السا يشاب 
والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإرادة» والنهي عدم الإرادة» فجعلوا إعان الكافر 
ا ا ونحن نعلم أن الشيء قد لا يکون ۳ ويومر به» و قد 


۴ امور به‎ N 


EONS E SS GERD ESS 


الأغلب: وهر الشيطات» آي التوشل بالغالب أرل سن التوشل بالغلوتب واا كان أغلبة لان إرادته على 
يدل عليه رواية هذه الحكاية.|[التبراس: ]١۷١‏ عبد الحبار الهمدان: من عظماء المعتزلة همدان بلدة. 
الضاحب ابن عباد: كان وزير عضد الدولة اچد الملوك العظام E ETS‏ شاعرا فیا پک خط 
حسن» و كان يجتمع إليه شعراء العرب» ويمدحونه ويأحذون منه الجحوائز العظيمة» ومنهم المتبي المشهور. [الدبراس: ]٠۷١‏ 
فا سبعان: و فيه تعر يص› ان آهل ا يصمو ل اله سسحانه بالفحشاء» حيث قالوا: هو یرید الفحشاء 
ومن قال: ان مراده تنزیهه عن إراده الفخكباع و حلمها غفا ل عن تريضة. [النبراس: ¥7 

الأستاذ : قي جحوابه: سبحال من لا يجري قي ملكه إلا ما يشاء» ومقصود الشارح من هاتين الحكايتير تا 
ما 2 أن وقوع الأفعال على حلاف إرادة الله تعالی شنيع حدا» تعالى عن ذلك. والعجحب من احشين» 
کرو ھھنا جر اقات ۽ وقال بعصهم: الحقصود من EE‏ لأف ك اخوسي فائل بار ادته تعالٰی ۷ المعتزلي» فهو 
شر من الحوسي» وقال بعضهم: المقصود من الحكايتين إثبات تعميم الإرادة والقدرة عند أهل السنة دون 
الوا ١ا‏ 
زامعتز لة اعتقدوا: احتجوا تکل دعو اهہم» 3 الأمر طلب» ۾ الطلب: اما عل الوراده ۾ إما مشر وط کا وأياما 


کن فاهکاك اک کی ار اوو غال ر کا حال النهي وعدم الإرادة. [النبراس: ]٠۷١‏ 


شر ح العقائد ۸ مسألة القضاء والقدر 


أو ENT‏ ا ا أن يظهر على الخحاضرين 
عصیال عبده يأمره بشي ء ولا یر يده منه. وقد يتمسك من الجانبين بالايات» ۾ باب 


التأويل مفتو ح على الفريقين. 


أو لأنه لا يسأل: عطف على قوله: "لحكم وعلة"؛ لقوله: "ويؤمر به وينهى عنه" قلت: إذا أمعن النظر في هذه 
لضاف ا المزلة لأقدام الفكر» وقد جربناه بصرف الأفكار الغائرة في اكتناه معن تعلق قدرة العبد بفعله 
واحتیاره ۳ وي تحقيق حقيقته لم يسنح ا صا لأن نفهم وننجو به عن عامة مضايق الفساد إلا طريقان 
أمكن أن يطمئن به القلب الأولى: أن لقدرته واخحتياره دحلا في فعله» لا دحل التأثير والإيجادء بل دحلا ناقصاء 
كأفا الواسطة أو الرابطة أو المتمم أو كأما الجزء الأحير لعلته» لكن توقف وحود فعله عليه ليس معن 
الاحتياج» أي لولاه لامتنع» بل معن الترتب المصحح للفاء فلا يتوقف عليه تأثير المؤثر الموجحد حقيقة» بل هو 
سبب ظاهر ي» كالسحاب للمطرء والنار للحرارة والإحراق» وحلق الموحد لا يتوقف على هذه المواد والأسباب 

والآلات والمتممات» فهي كالأحزاء الزائدة للحسم» كاليد لزيد يكمل مما وحوده ولا ينعدم بعدمهاء وهذا 
غاية توحيه احتيار العبد وقدرته على تقدير كونه تعالى حالقا لأفعاله كلهاء وإلا فمن الظاهر أن مذهب 
الأشعري كما قيل حبر متوسطء وسيأت ما فيه» والثانية: أن ترتب الأحزية والمدح والذم على أفعاله في الآحرة 
من قبيل قرتب العلولات المسبببة على عللها وأسباهاء كترتب الحرارة غلى التار فكان عا ران على قلوقم وما 
حان على نفوسهم بنفسه» يقودهم بالضرورة الملجئة إلى التأم» وعلى الاحتراق بالتعذيب» وصفاء قلوب 
المحلصين وذكائها وتنورهاء وتقدس نفوسهم يلجئهم بالضرورة الطبيعية إلى بالجنان» ا التكليت 
بناء على الظاهر بعزل اللحظ عن الأسباب الموجحبة» ولعله السرّ في قوله تعالى: لا يشال عما بعل وهر يشالو 
(الأنبياء:٠٠)»‏ وهذه طريقة مآها الجبر» وعلى هذا مبى الفرق بين الأفعال الا والاضطرارية» هو العل 
والجهل بالأسباب المتقدمة والعلل الموجبة» كما بين البحت والاتفاق والأمور الدائمة والأكثرية على م 
قيل. [نظم الفرائد: [٥۱‏ 

بالآيات: فمن حانب المعتزلة قوله: سيقو E‏ و | شَاءَ الل ما اشر كتا (الأنعام: ۰)4۸ وجوابه: أن 
الإشراك بالاخحتيار» وقوله تعالى: وم الله یر ید ظلما ا عاد (غافر: »)۳١‏ مع أنه يظلم بعضهم بعضاء فبعض 
الكوائن لش مته والجواب: E Ya a‏ بل هو لیس ظلما منه» بل من فاعله؛ لاه 
الظا م كما أن الزاني فاعل الزنا لا حالقه» فهو مبيٰ على فهمهم من عدم الفرق بين الفاعل والخالق» وقوله تعالى:= 


شرح العقائد ۰۹ مسألة الجبر والاختيار 


ra 1F‏ ااا 


E 


وللعباد أفعال احتياريةء يثابون با إن كانت طاعة» و يعاقبو ن عليها إن كانت معصية. 
= و الل لا E‏ الفساد& (البقرة: »)٠٠٠١‏ والفساد مو جود مر من العبد» فلو أو حده الله لکان 5 یر يده الله و حبه» 
کک عا مر» وبأن لحب ملازم ارا لک اور اده على أصلهاء حاب بو جحوه اشر ضعيفة» ا 
في العمومات» ومن حانب أهل الحق قوله تعالى: : ولو او ا لجمعهم عل الهدیى (الأنعام: )۴١‏ # فلار ا 
ا 4 جعي نا (الأنعام: £۹( وأمثاها کثیرة) والمعتزلة ھلوا هذه المشيعة على مشيئة الق والإلجاء» وهر 
حلاف الظاهن“ وتقييد المطلق بلا قرينة» وفيه اله متفرع على فسا عمَلية» دائره بين الإمكان والامتناع. ولا 
دلت عندهم الأدلة على امتناع إيجاده تعالى لفعل عبده» وحب هم الصرف والتقييد بالقرينة العقلية» کالخصوص 
ا عل کل ی فا ار حالق كل شيءء» وكالصرف في نصوص يتوهم منها الجسمية وغيرهاء 
فالتمسك بالسمع في هذه الأمثال مشكل» إلا إذا احتير ما حررناه سابقا. [نظم الفرائد: ]٠١١‏ 

رللعباد أفعال: وقي كلام المصنف إشارة إلى دليل الاحتيار» وهو أنه لو كان العبد جحبورا لم يستحق الثواب 
والعقاب. واعلم أن مسألة الجبر والاحتيار من أصعب المسائل» حي نقل عن إمامنا الأعظم - أنه قال: قتلى 
مسألة الاحتيار» وكان السلف يسكتون عنها وينهون عن الخوض فيهاء بل حاء قي الحديث ما يدل على على النهيء 
رلک الارن اضرو ا الببحث عنهاء ردا على الجحبرية والقدرية» والمذاهب فيها ستة: فا خدغا للمعتزلة» 
وهو أن الفعل بقدره العبد و حدها بلا ایجاب و اضطرار» تانيها للجبرية» وهو أن الفعل بقدره الله و حدهاء ولیس 
للعبد قدره واحتيار» بل هر کا ماد تالثها للأشعری» وهو أن الفعل بقدره الله و حدها ولكن للعبد قدره 
واحتيار» إذا صرفها إلى الفعل حلق الله الفعل منه» فالفعل مخلوق اله ومسو ا رابعها للفلاسفة» و ينسب 
إلى إمام الحرمينء وهو أن المؤثر قدرة العبد وحدها بالإجاب واستحالة التخلف. 

وقال بعض الحققين: مذهب الحكماء أن قدرة العبد كالأسباب والأدوات. وأما مفيد الوحود فليس إلا الحق 
سبحانه» و و هدا و ت من مذهب الأشعري؛ ین کا هو» حامسها للأستاد ان اسحافق الأسفر ائيئ» وهو 
أن المؤثر جحمو ع القدرتين» لا على أن كلا منهما مؤثر مستقل فإنه حال» بل على أن قدرة العبد غير مستقلة 
بالتأثير» فإذا انضمت إليها قدرة الحق سبحانه صارت مؤثرة» سادسها للقاضي أبي بكر الباقلاي» وهو أن المؤثر 
في أصل الفعل قدرة الله وني وصفه قدرة العبده ومثلوه بلطم اليتيم إيذاء أو تأديباء فاللطم صادر عن قدرة الحق 
سباتت و كونة ذبا أو طاغة بقدرة الك | الرا :1 


شرح الائ ا TI‏ مسألة الجبر والاختيار 
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الجمادات» لا قدرة عليها ولا قصد ولا احتيار» وهذا باطل؛ لأنا نفرق بالضرورة 
بين حر كة البطش وحركة الارتعاش» ونعلم أن الأول باختیاره دون الثان؛ ولأنه لو 
م يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه» ولا يترتب استحقاق الثواب والعقاب على 
أفعاله» ولا إسناد لاال الي تقتضى سابقية القصد» والاحتيار إليه على سبيا 


لا كما زعمت الجبرية: وهم فرقتان: جحبرية حالصة» لا يثبت للعبد قدرة لا مؤثرة ولا كاسبة» بل يجعله بمنزلة 
الجمادات كالجهمية» TT‏ يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة بل كاسبة» كالأشعرية والنجارية» والمراد 
ههنا هي الفرقة الأولى E‏ ل قف نفي القصد مكابرة صريحة» ولا حاحة هم إلى نفيه؛ لأنه يكفي ي 
سلب نسبة الفعل إلى العبد أنه لا تأثير لقصده» والقصد خلق فيه من غير اخحتياره. وإضافة الح ركة إلى البعلش 
أضافة المسبب إل السبب كاضافة ال ر كة إلى الارتعاش» إلا آث: البطش علة غاتية والارتعاش مشا اح ركة. 
وللجبرية أن يقول: الفرق و مي لعدم الاطلاع على أسباب حر كة البطش» بخلاف حر كة اللارتعاش» حي لو علم ان 
الكل بخلق الله وإيجاده لم يلتفت إلى الفرق.[عصام: ]٠٠٠١‏ 

باختیاره: أي تابع لاختیاره» وأنه یتمکن من تر که جخلاف الثاڼ» فإن وقوعه لیس على احتیاره» وأنه غير متمکن من 
ت ركه» والعلم بهذا القدرة ضروري» وأما أن وجوده هل هو تأثیر قدرته وإرادته أو لا تأثير بشيء منهما سوی مقارنتها 
إیاه» فالبداهة معزولة هناك فاد رد من الاستعانة پامور أحرى من دلالة العقل والنقل.(أبو ورد) 

ولا يترتب: عطف على التكليف استحقاق الثواب والعقاب ۰ أفعاله» مع أن الشارح حكم ا 3 
E‏ > کقوله تعالی: امن عما اا ف و ا ا ءَ فعَليّها چ فل 8۹ و کخایت: م ت 
لف حك ی الله بستا له ف ا" رو اه البخحاري االفراص: 1۷۸[ 

ولا أستاد الأفعال : يريد أنا حد أهل اللغة والعقلاء يسندو ل 1 العبد الأفعال الي لا بد فيها من الاخحتيار إسنادا 
حقيمياء فلو ۾ يكن للعبد فعل احتياري م يصح ذلك إن قلت: ما الدليل على أن الإسناد حقيقي؟ قلت: من 
لوازم الجاز النفي» كقولك للشجاع: ليس بأسد» ولا يجوز أن يقال لمن صلى: لم يصل. [النيراس: ]٠۷۸‏ 


شرح العقائد ۲۱1 مسألة الجبر والاختيار 
بخلاف مثل طال الغلام واسود لونه. والنصوص القطعية تنفي ذلك كقوله: 
ْجَزاءَ بما کانوا يعملون» وقوله تعالی: فمن شاءَ ليون ومن شاءَ فليكفر إلى 
(السحدة: )١۷‏ (الکهف: ۲۹) 
NE‏ 
فان قيا : بعد تعم ES O O BR GO DTS‏ 
Ss‏ لى وإرادته الجبر لازم 


بو جو د الفعل فیجب› او بعدمه فيمتنع» ولا احتیار د الو جوب والامتناع؟ قلنا: 
يعلم ویرید أن العبد يفعله أو یتر که باحتیاره» فلا إشکال. 


خلاف مثل: من الأفعال الغير الاحتياريةء فإن إسنادها لا يقتضي إثبات الفعل للعبد» وسبب تعرض الشارح همذا 
الكلام على ما أظن أن بعض العلماء احتج على إثبات الاختيار للعبدء بأن الأفعال تسند إليه» فأورد عليه أن 
الإسناد لا يوحب الاحتيار» كما في طال واسود» فأصلح الشارح الاحتجاج» بأنا نحتج بالأفعال الاختيارية 
ل الأشطرارية [ اراس ۷۸؟] 

زالنصوص القطعية تنفي ذلك: أي الحبرء وهذا استدلال ”معي بعد الاستدلالات العقليةء ويجوز أن يكون من 
تتمة الاستدلالات الثلائة السابقة» والمعئ: لو لم يكن للعبد فعل لم يصح التكليف ولا الترتب ولا الإسناد» لكن 
النصوص تنفي اللوازم» فقوله: والنصوص على الأول منصوب» عطفا على ضمير المتكلم في قوله: لأنا نفرق» 
وعلى الثاني مرفو ع على الابتداء. [النبراس: ۱۷۹] جزاء: مفعول مطلق» فإن الآية تدل على إسناد العمل إليهي 
وترتب الحزاء على عملهم. [النبراس: ۱۷۹] 

وقوله تعالى: فهذا يدل على أن الإبعان والكفر .معشيئة العباد وقصدهم وعلى صحة التكليف؛ لأن فيه ترغيبا على 
لإمانء وتمديدا على الكفر. [النبراس: ]۱۷١‏ فإن قيل: لا يقال: هذا السوال عين ما مر قي قوله: فإن قيل: 
فيكون الكافر ججبورا بكفره؛ لأنا نقول: إن هذا بيان للجير بالنسبة إلى كل ما يعكن من العبد من الفعل والترك 
حيث عمم وقال: إما أن يتعلقا بوحود الفعل أو بعدمه» وما مر بالنسبة إلى الأفعال الصادرة عنه فقط» حيث 
حص الاعتراض بالنسبة إلى الكفر والفسق.[رمضان آفندي: ۹۳٩۱ء‏ عبدالحكيم: ]١١٤‏ 

بعد تعميم: أي بعد ما ثبت أن کل ما صدر عن العبد فعلا او تر کاء فهو بعلم الله سبحانه وإرادته. [النبراس: ۱۷۹] 
ی ف فيحب الفعل؛ لأن تخلف العلم حهل» وتخلف القدرة عجزء وكلاهما محال. [النبراس: ]١۷۹‏ 
نلنا: حاصل هذا الجواب: أن يقال: إن احبر يلزم لو كان علم الله وإرادته متعلقا بالفعل والترك» من غير اختيار 
العبد» وليس كذلك, فإن عادة الله تعالل حارية على أن علمه وإرادته يتعلقان بالفعل والترك» على وفق احتيار العبدى- 


شرح العقائد 7 مسألة المحبر والاختيار 
فان قيل: فيكون فعله الاحتياري واحبا أو ممتنعاء وهذا يناف الاحتيار؟ قلنا: إنه 


ممنو ع» فإن الوجحوب بالاحتيار محقق للاختيار لا مناف له. 


قد ار المد ال علق عك اه وراد وزد هار الك على غلم اه حال رادت فاا يرم ابخير الذي 
ذكرتم.[رمضان آفندي: ]۱۹٤‏ فإن قيل: هذا السؤال ناش عن جواب السؤال الأول» ولذا جيء بالفاء المؤذن 
للتفريع على ما قبله» وخاصله: أنه إذا أراد الله أن العبد يفعله باحتياره وعلم ذلك يكون فعل العبد الاحتياري 
واحباء ا يتر كه باحتياره وعلم ذلك يكون ممتنعاء وهذا يناي الاختيار.(حاشية قدعي) 

حقق فلا یکن : E‏ الققو د ع ا[الحال: ١‏ ]ةوق اك 
EI.‏ ا رقم: :]٠٠١‏ أي إذا كان الوحوب أو الامتناع بتوسط الاحتيارء حققا للاحتيار ف نفس 
الفعل لا يكون ذلك الفعل» كح ركة الجحماد الذي لا مدحل لاحتياره فيه أصلاء وهو المقصود ههناء؛ لأن القصود 
نفي الجبر قي أفعاله الذي يدعيه الجحبرية» وهذا القدر كاف له» وأما الكلام في أن ذلك الاختيار ليس فعل العبد؛ 
لأنه لا يوجحد شيا على ما تقرر عليه» رأي أهل الحق فيكون مخلوق الله تعالى فيلزم الجبر» فالشيخ الأشعري 
يسلمه ويقول: إن العبد بحبور على الاختيار» فإنه حل الإرادة ال أحدثت فيه حبرا» وهو حبر متوسط لا يستلزم 
الجبر في الأفعال على ما سيجيء تحقيقه» وأما الذاهبون إلى مذهب الأستاذ فلم يصرحوا بلزومه ولا بعدمه» لكن 
هم أن يقولوا: إن كون الاحتيار خلوق الله تعالى لا يستلزم الحبر؛ لأن الاحتيار الذي هو عخلوق له تعالى .معن 
الإرادة» وهي صفة من شأما أن يتعلق بكل من الطرفين: الفعل والترك من غير داع o‏ 
العطشان» فكونه من الله تعالى لا يستلزم الجبر؛ لأن إعطاء صفة من حيث كوفا صفة ليس حبراء إنما يقال: الحم 
بالنسبة إلى الأفعال» وإعطاء الإرادة لا يستلزم شيئا منها. ألا يرى أن صدور إرادته تعالى من ذاته تعالى ا 
الإبجاب من غير شائبة الاحتيار -لا يناقي كونه فاعلا مختارا بالاتفاق» فكذلك صدور إرادة العبد من ذاته تعالى 
أيضاء لا يستلزم الحبر» ولا يناي کونه محتارا؛ إذ لا فرق بينهما قي عدم کون کل منهما باخحتیار صاحبه. نعہ! 
لو كان الاحتيار معن الإرادة المتعلقة بأحد الطرفينء أو الإرادة التابعة للداعي من الله تعالى لزم الحبر؛ لعدم 
i SE SL DS‏ 
ذكره إنغا يدل على عدم كونه جبورا في الأفعال الصادرة بتوسط الاحتيار» وأما في نفس الاحتيار فهو مضطر 
بحبور قطعاء كما أنه تعالى موحب بالنسبة إلى الإرادة وغيرها من الصفات» وإن كان تختارا بالنسبة إلى الأفعال 
الصادرة بتوسطها. والشيخ الأشعري إنما يقول بكونه بجبورا في الاحتيار» لا في الأفعال الصادرة بتوسطه»ء تأمل. 


شرح العقائد 7 مسألة الحبر والاختيار 
وأيضا منقوض بأفعال الباري. فإن قيل لا معنى لكون العبد فاعلا بالاحتيارء إلا 
که دا فونه با 69 وق سيق أن اله فال مسل لى الأفضال 
و إيجادهاء ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين NE‏ 

قلنا: لا كلام قي قوة هذا الكلام ومتانته» الا اھا ت ماران أن خان هح ا 


اي ا 


0# ة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا قي , بعض الأفعال كح ر كة البطش»› 
دون البعض كحركة الارتعاش» احتجنا ثي التفصي عن هذا الضيق إلى القول باذ 


آي الخلاص وهو احتماع النقيضين 


وأيضا منقو ضط : لأن علمه إن تعلق بوحود فعله فيحب» وإن تعلق بعدمه فيمتنع» مع أنه فاعل بالاختيار» يعن أن 
افغال الباري واحبة» ومع هذا لا يناف الاحتيار» وأما النقض بفعل الباري تعالى فمدفو ع» باه مفتقر ال اخار 
قدتم يتعلق في الأزل بالفعل الحادث قي وقته» فالمخحلص أن يقال: إن اخحتيار العبد مسند إلى الاستعداد الموضوع 
فيه بطريق الصحة لا الوحوب» يعن أن الله تعالى يخلق في العبد صفة من شأما أن يريد بها أي شيء كان في أي 
کا 9 ال ا الوجوب ق فعل الله تعال , من ذاته تعالى» فلا بكرن الو حوب منافيا لاخحتیاره» خخلاف 
فعل العبدء فإن الوحوب فيه لا يكون إلا من الله تعالى» فيكون الوحوب منافيا لاخحتيار العبد؛ لأنا نقول: الكلام 
قي الفعل بعد وحوبه» فالوحوب من حيث إنه وحوبب» سواء كان من ذات الفاعل أو غيره لا يتغير» وإلا 
لا یکون واجحبا بل تمکناء فالمحواب ما قاله الشارح.[رمضان آفندي: ٤‏ ۱۹] 

فان قیل فع عدا السزال من انی ن جاص ان يقال: لو كان للعبد قصد واحتيار في أفعاله لزم 
أن يكون المقدور الواحد داحلا تحت قدرتين مستقلتين» واللازم باطل»ء فكذا الملزوم فلا يكون للعبد قصد 
واحتیار ق آفعاله. [رمضان آفندي: ٠۹۰‏ ] 

ب رک ر اها اه ا ان کف اا اعا إل کل ورف وا عى کا اة 
ثانيهما: أنه لو كان لكل منها أثر فكلتيهما حزء العلةء وإن كان الأثر لإحداحما فهي العلة فقط» و كذلك 
للا يدحل لحت مستقلة وغير مستقلة» كما يموله الأشعرى»: 4 إلا م يكن المستقلة مستقلة» و كان على الشارح أن 


يتعرض له. [النبراس: ۱۸۰] 


شرح العقائد ٤ ۲۹ ٤‏ ا الجبر والاختيار 


وحقيقه: أن صرف العبد قد ر ته و إرادته ا الفعل ا و إججاد الله تعال الفعل 
5 حلق» ceeneeennennnnnnenennnannnnenenanennnnnenennecennnsensennnnnnns‏ 


وحقيقه ان صرف: واعلم أن هذا المقام يستدعي بسطا في الكلام» فنقول وباللّه التوفيق: إن أفعال العباد منها ما 
تعلق با إر اده اه ف د احتيار العبد» .معن أن الله يو حدها سواء تعلق مما إرادة العبد أو لاء ومنها ما 
والداعي اله عن أن تعلق الآرادة يوضر سيا عاديا لأن على اله ال ق المد صغة عة بالقعل» يت لر 
انت ها تار بالاستقلال لاوسد الفعل» تم تعلقت إرادة الله تعالى وقدرته جخلق ذلك الفعل عقيب ذلك أعيْٰ 
تعلق إرادته وقدرته وصرف الآالات تعقييا داتیا» فان قیل: ول التر حيح متفرع عليه تعلق القدرة وضرف 
الدواعي» إما أن يكون مخلوق الله تعالى فالحبر باق أو فعل العبد فيكون العبد حالقا لبعض أفعاله؟ قلت: ذلك 
الترحيح من مقتضيات الإرادة» على ما بين ي موضعه» من أن الإرادة صفة من شأما ترحيح أحد المتساو تين. 
فإن قيل: إذا كان التر حيح من مقتضيات ذات الإرادة فما فائدة التكليف؛ إذ الإرادة يتعلق بأحدهما بالضرورة؟ 
قلت: قد يصير التكليف داعيا لتعلق الإرادة» بناء على أن الإرادة تابعة للعلم فإذا علم المكلف أن التكليف واقع 
بكذا» فهو حسن يصير ذلك داعيا لتعلق إرادته وتر حيحه فيصرف القدرة والدواعي إليه» فيخحلى الله تعال الفعل 
عقيبه عادة» و باعتبار ذلك التعلق - أعن تعلق الإرادة المرتب على الدواعي- يصرر الفعل طاعة وعلامة للثواب» 
والحاصل: أن الله تعالى حلق في العبد علما إجماليا بالأفعال الاختيارية قبل صدورها وعلما بحسنها وقبحهاء 
وترتب الثواب والعقاب عليها مأحوذ من لسان الشار ع» وخلق فيه إرادة تابعة لذلك العلم مرححة لبعضها 
وقدرة متعلقة بالفعل تابعة لتلك الإرادة» بحيث لو كانت مستقملة في الإيجاد لأوحدهاء فمع العلم با خسن والقبح 
الداعي إلى تعلق اللإراده» إن تعلقت إرادته بالقبح فيستحق الذم باعتبار الحلية» والعقاب بطريق حجري العادة» وإن 
تعلق إرادته بقبح وعزم عليه» مع العلم بقبحه يستحق الموؤاحذة و إن ۾ يخلق بعده. فإن فيل: تلك الإرادة الي من 
شاا الترحيح حادئة» فهي إما بإرادة العبد فيلزم التسلسل» اما باراد الله تال فیکون خر قلت تلاك 
الإرادة علرقة هه تال و العبد جحبور يف نفس تلك الصفةء وهو لا يستلزم الجبر قي الأفعال الصادرة بتو سطها 
کما ف أفعال الباري تعالی» فإما صادرة بتو ظط الإإراده تة آل داه بطریق الإيجاب» وإلا لزه حدوتها مع 
أنه ختار فيها؛ إذ لا فرق بين أن يكون مستندة إلى ذاته بطريق الإيجاب» وبين أن يكون مستندة إلى غيره ي عدم 
کومما بالاخحتیار» والسر فيه: ا الإإرادهة المخحلوقة فيه مطلقة من غير أن تكون متعلقة با لحسن والقبح. لا حصول = 


شرح العقائد 1٥‏ ) مسألة الجبر والاختيار 

والمقدور الواحد داحل تحت قدرتين لکن بجهتين ختلفتين»› فالفعل مقدور الله تعال 

بجهة الإيجاد» ومقدور العبد بجهة الكسب» وهذا القدر من المعن ضروري» وإن 

م نقدر على أزيد من ذلك في تلخحيص العبارة المفصحة» عن تحقيق كون فعل العبد 
ي وه 

بخلق الله تعالى وإيجاده» مع ما للعبد فيه من القدرة والاختيار. 

وهم ي يي الفرق ا شارات ی أن 2 رت بالةء والخلق لا بآلة» 


اشر 5ة قلا DEORE REAR‏ 


= ما ذكره الشارح في هذا الكتاب من تحقيق خحلق الأفعال» والله أعلم بحقيقة الحال. [عبدالحكيم: ]٠١٠١‏ 
ضروري: أي يقَيي ثابت بالحمع بين الأدلة. [النبراس: ]۱۸١‏ وان ن نقدر: والمعى: أن ما قررناه في ذلك أقصى ما 
في الوسع عند التحقيق» وأحسن ما قي الباب» من تحرير الفرق بين الخلق والكسب.(ابن عرس) وهم =١‏ حواب 
سوال مقدر وعو أف قال ا ارق بن اقلق ارالك سن قال إن الففل مقدور اله هال من جهة اهاد 
ومقدور العبد من حهة الكسب» فأحاب عنه بقوله: وهم إلخ.[رمضان آفندي: ]١۹٦‏ 

راقع بآلة: أي بآلة من الأعضاء وغيرها كالسيف والقلم. والخلق لا فى: أي الفعل المخلوق مقدور لا يصح في 
محل قدرة الخالق» قال في التلويح: مغلا حركة زيد وقعت بخلق الله تعالى في غير من قامت به القدرة» وهو زيده 
ووقعت بكسب زيد في امحل الذي قامت به قدرة زيد» وهو نفس زيد.[النبراس: [۱۸١‏ لا يصح انفراد. لأن 
او A AO A YE o a a o o‏ 

بصح: فإن الله سبحانه يخلق ما يشاء بلا حاجة إلى كسب العبد. [النبراس: ]۸١‏ فان قيل: حاصله: أنكم إذا 
حعلتم فعل العبد مقدورا للعبد والخالق معا -فقد أثبتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة» أي حعل العبد 
شريكا للحق سبحانه. [النيراس: [۱۸١‏ قلنا الشر كة: قيل: فحينئذ لا شركة في مذهب الأستاذ؛ لعدم انفراد كل 
من قدرة الله تعالى» وقدرة العبد بعقدور واحد» بل بجموعهما مؤثر في مقدور واحد» مع أن مذهبه أقبح شركة 


من مذهب المعتزلة؛ لأنه يدل على أن قدرته تعالى غير كاملة في الإيجاد» بل هي ناقصة محتاجحة إلى الإعانة = 


شرح العقاند EE ٤‏ مسألة الجبر والاختيار 


و یتفر د 5 منھما عا هر له دول پا کرک ال رة 2 ادا جعل 


کا ۾ مذهب المعتزلة 


ا کن کن ان کک ك ال فة اا وللا 
e N O E‏ بجهة الخلقء وإلى العبد بجهة 
السب فان قبل: فكبف كان كسب القبيح قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم» 
بخلاف خلقه؟ قلنا: لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شيئا إلا وله عاقبة ححميدة» 


= بخلاف مذهب العتزلة؛ لأنهم زعموا أن قدرة اه فال ا لى باقحال الاه الاحتيارية وليس بشيء يعن أنا 
لا نسلم الاستلزام المذكور؛ لأن الشركة موحودة في مذهبه أيضا؛ لأن كل من المؤثرين في مذهبه منفرد ما له 
دحل قي التأثير. إحداهما بالخالقية والأحرى بالكاسبية» م إا لا نسل أن هذا أقبح شر كة من مذهب المعتزلة» 
لاك تانر قدرة المد ن عض الأمرز #عل اله واه كذلك: حيبت تاك إراده الخلة غعصرل بض الأعور 
بانضمام قدرة العبد إلى قدرته ا او ا و ن بالكليةء» 
كما هو مذهب المعتزلة.[خيالي مع حاشيته عبدالحكيم: ]۱٠۷‏ و(كنفروي) 

عا هو له: a‏ سوام كانت اة وق عة او غه 
مقسو عة [الرا : ۱۸۱| حلاف ما إذا أضيف: فالحاصل: ا المعتزلة يازمهم الشركة كر كاء الق ية وهي 
محظورة» وأما نحن فيلزمنا الإضافة» وهي غير محظورة. [النبراس: ۱۸۲[ فإن قيل فكيف: هذا السؤال متفرع على 
قوله: "و كفعل العبد" إلخ» حاصله: أنه إذا كان متعلق الخلق والكسب واحداء فكيف كان كسب القبيح قبيحا 
سفها موجبا لاستحقاق الذم» ولم يكن الخلق كذلك واشتراكهما في المتعلق يستدعي أن لا يكون بينهما 
تفاوت في الحسن والقبح.(بحر آبادي) بخلاف خلقه: مع أن الكسب أضعف من الخلق» بل لولا الخلق لم يقع 
الكسب.[النبراس: [۱۸١‏ وإن ن نطلع علبها: أي على العاقبة الحميدة» فعلى هذا لو اطلع كاسب القبيح لم 
احمودة فيه - لحل له ذلك» يؤيده ما ذكره في تفسير القاضي: أن بعض المشايخ سئل عن قتل الخضر .1 معصوماء 
فأحاب: لو اطلعت ما اطلعه جحل لك ما فعله» لكن بحكن أن يراد .عا اطلعه الأمر الخاص» فلا يحل له ما لم يؤمر» = 
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فجزمنا بأنا ما نستقبحه من الأفعال» قد يكون له فيها ا کما فی خلق 


الأجسام الخبيثة الضارة المؤلمة» لاق e‏ فانه قد يفعل الحسن»› وقد يفعل 
القبيح» فجعلنا كسبه للقبح» مع ورود النهي عنه قبيحا سفها مو جبا للاستحقاق الذم 
والعقاب. والحسن منها أي من أفعال العباد وهو ما يكون متعلق المدح TT‏ 


= وقیل: EE o AAA OE ES‏ لقبيح قبيحا 
قطعا. [رمضان آفندي: ۱۹۸] كما في خاق !ل: كالعقارب والأفاعي والسموم فقد يكون فيها منافع ا 
وحسبك أن رماد العقرب يفتت حصى الكلية والمثانة» وأن لحم الأفعي أعظم أحزاء الفاروق الحرب لأكثر 
الأمراض» وأن السموم المعدنية والنباتية كاشك والبيش» تقطع الأمراض الصعبة المعجزة للأطباءء كالحب 
الإفر نحي والحزام» على ما فصل في كتب الطب. وهذه منافع عاجلة» ومن أعظم منافعها: أن من مات يا فهو 
شهيد» وسئل بعض الأكابر ما الفائدة في حلق هذا الكافر؟ قال: فائدتان لا توجحدان في الأشياء الأخحرء قاتله 
غازي» ومقتوله شهيد. ولا يخفى أن كلام الشارح ههنا موافق لمذهب معتزلة بغداد» من وحوب الأصلح .مع 
ا هي الاوفق باعحية آما الاشعري غلا بقول تلك با NS AS‏ سات اة اقا واته ل 
حسنها بالنظر إلى المصالح المرتبة عليهاء وأنه لا يقبح منه شيء» وعندي لا لوم على الشارح في ذلك فإنه 
مذهب المشايخ الماتريدية» ويسمون هذا الوحوب وجوبا من الله لا وجوبا عليه» والشارح قد وافقهم في مواضع 
من الشرح. [النبراس: ۱۸۲] 
والحسن منها: شروع في بيان كون أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى» وبيان الفرق بين الرضاء والإرادةء لما 
كانت أفعال العباد منقسمة إلى قسمين: حسن وقبيح» وكان الحسن أوههما قدم ذكره» وأيضا الحسن لا كان 
بإرادة الله تعالى وبرضاه وأمره» والقبيح وإن كان بإرادة الله تعالى» لكنه ليس عرضيه ومبوبه ومأموره فإنه 
حكيم لا يأمر بالفحشاء والمنكر» ومن المعلوم أن مرضي الله وحبوبه خير تما لا يرضاه ولا يحبه» فكان أحخٍ 
بالتقلم. لا یقال: إذا کان الله لا يرضى بالقبيح فلم يريده» حي يصدر من فاعله» فيستحق العذاب؛ لأنا نقول: 
استحقاق بكسب القبيح» سواء أراد الله حلق ذلك أو لم يرد والعادة الإلمية جارية غالبا على تعلق إرادته هما 
يتعلق به إرادة العبد وإن كان لا يرضى به.( محمد عبد الحي) 
وهو ما کا تعريف للحسن من أفعال السادء فك يرد خرو ج افعاله تعال. نعم ! برد فول فعال الصبي» 


ر 


ويدف انه و اتحافه با خسن کما که مذھهب البعض 1 و تعلق المدح لا ينص بالعاحل› قال اله تعاٰ = 


شرح العقائد ۰ َ۸ ۳۹ مسألة الجر والاختيار 


قي العاحل والثواب يي لحل اا أن تفس ا ل بكرن ماعا ا 


اي قي الدنيا أي قي الآحرة 
و العقاب؛ لیشمل المباح. بر صاء أ ډله تعاں اي بار ادته من عير اعتراض»› والقيح 


منهاء وهو ما يكون متعلق الذم في العاحل والعقاب قي الآحل» ليس برضاه؛ لما عليه 


مرن الاغتراضر قال اله تعال : ولا يرٴضی لعبّاده ه الكفر 4 بی أن الإإراده ولاش 


(الزمر: ¥( 


E A O E AE ERA ORS OEE NSCS AOS 
ذ الضدقة ترد البلاءِ ريدق الحي كما وردي ااترة والراه المدح في ا لشر ع لا باعتبار اقتضاءِ‎ yt 
]۲۰۷ |عصام:‎ . E 
والأحسن أن يفسر: وإنغا كان هذا التفسير أحسن من التفسير الأول؛ لأن المباح على هذا التفسير كان من‎ 
والعقاب أعم من أن يكون متعلق المدح والثواب» كما ف المأمورات»‎ N e الحسن»‎ 
أو لا يكون كذلك» كما في سائر الأفعال المباحة» كالأكل والشرب» فيكون تعريف الحسن حامعاء بخلاف‎ 
التعريف الأول» فإنه لا يتناول المباح ولا يكون حامعا. [رمضان آفندي: ۹۸٠[ء وف النبراس[صفحة رقم:‎ 
ولأصحاب التعريف الأول أن يقولوا المباح واسطة بين الحسن والقبح.‎ : ۲١ 
برضاء الله تعاى: اتفاقا لكن عندتا عى إرادة الله من غير اغعتراض على القاعل» وغند المعترلة معن إرادة أيه‎ 
وكذا الحكم بأن القبيح ليس برضاه أيضا متفق عليه» لكن عندنا معن أنه مراد من غير ترك الاعتراض» وعند‎ 
المعتزلة .معى أنه غير مراد» فالرضاء لا يخص عندنا الإرادة» وعندهم يخص الرضاء الإرادة؛ إذ لا إرادة للقبيح‎ 
]۲۰۸ [عصام:‎ .)۲٥ عندهم وتعلق الذم أيضا لا بخص العاحل» قال الله تعال: اکا اا (النازعات:‎ 
والقبيح منها: اعلم أن الحسن والقبيح مقول بالاشتراك على ثلاثة معان: الأول آن اخسن ما بكرن ملاتا‎ 
للطبع كالحلاوة» والقبيح ما لا يكون كذلك كالرارة» والمعى الثاني: هو أن الحسن ما يكون صفة كمال كالعلم‎ 
والعدل» والقبيح ما يكون صفة نقصان كالجحهل والظلم» والمعن الثالث: هو أن الحسن ما يكون متعلق المدح في‎ 
العاحل» والثواب قي الآحل كالإبمان» والقبيح ما يكون متعلق الذم قي العاحل»ء والعقاب في الآحل كالكفر»‎ 
والأولان عقليان اتفاقاء والمعن الثالث عقلي عند المعتزلة» والشرع كاشف عنه» وشرعي عند أهل السنة» فالشر ع‎ 
]٠۹۹ لو حسّن القبيح أو قبح الحسن يصح عندهم لا عند المعتزلة. [رمضان آفندي:‎ 


يتعلق بالكل» والرضا والحبة والأمر لا يتعلق إلا با لحسن دون القبيح. 

|الكلام ف الاسخطاغة ا 
والاستطاعة مع الفعل حلافا للمعتزلة. وهي حقيقة القدرة الي يكون ها الفعل. 
اة آل ا د رة صاعحت "اليصرة فى آها عر عاج انه ال ى السات 
يفعل به الأفعال الاحتيارية» وهي علة للفعل» والجمهور على أَمُا شرط لأداء 


بتعلق بالكل : أي بالحسن والقبيح والخير والشر حلافا للمعتزلة فإمُم قالوا: الإرادة إنما تتعلق بالحسن لا بالقبح» 
فاله تعالى يريد إعان الكافر والمؤمن برغبتهم» ولا يريد كفرهم ومعصيتهم أصلاء بناء على الأصل 
المذكور. [رمضان آفندي: ۱۹۹[ والاستطاعة مع الفعل: أي لا يكون للعبد قدرة على الفعل قبل الفعلء بل إذا 
أراد الفعل خحلق الله سبحانه فيه القدرة حلافا للمعتزلةء فإنُم قالوا: القدرة موحودة في العبد قبل الفعل ومع الفعل» 
وهذا قول أكثرهم» ووافق بعضهم الشيخ الأشعري» كالنجار ومحمد بن عيسى وابن راوندي. [النبراس:۱۸۲١]‏ 

هى حقيقة القدرة: أي ذاتما وعينهاء وإنما زاد لفظ "الحقيقة" دفعا لما يتوهم أن الاستطاعة في هذا البحث عبارة 
عن سلامة الآلات؛ وذلك لأا هذا المعى سابقة على الفعل إجماعاء ويجوز أن يكون "حقيقة" منصوبا على أنه 
حال أو مفعول مطلق» و"القدرة" مرفوعا على أنه خبر» فالمعن: أن الاستطاعة تطلق على القدرة حقيقة» وعلى 
السلامة جمحازا. [النبراس: 1۱۸۲ء ٠۸۳‏ ]صاحب التبصرة: وهو رئيس الحنفية في علم الكلام. 

وهى علة للفعل: أي علة عادية للفعلء أي حرت عادة الله تعالى بان يخلق الفعل» ويترتب على ذلك العرض الذي 
حلقه الله تعالى قي الحيوان» لا علة مؤثرة للفعل؛ إذ لا يمتنع أن يخلق الله تعالى الفعل من غير خحلقه الاستطاعةء وإن 
م جر عادة الله تعالى على ذلك» كالنار مع الإحراق» والجمهور على أنه شرط عادي كشرطية يبس الملاقي بالنار 
للإحراق» فإن عادة الله تعالى قد حرت بجخلق الإحراق عند يبس ما يلاقي» لا شرط حقيقي معن الأمر الموحود 
الخارج الموقوف للشيء؛ لإمكان خلق الله تعالى الحرق في الحطب الرطب عند ملاقاته النار» وإن م جر عادته 
تعالى كذلك فلو كان شرطا حقيقيا لامتنع حلقه كذلك.[الخیالی: ]٠۰۷‏ و( حشي الخيالي عبدالر من) 

شرط لأداء الفعل: والفرق بين العلة والشرط: أن علة الشيء ما يؤثر في وحوده بخلاف الشرط إن قلت: ما = 


E 0‏ الكلام في الاستطاعة 
e ae E OA Sê KN E GS a‏ 
والآلات» فإن قصد فعل الخير حلق الله تعالى قدرة فعل الخير» فيستحق المدح 
والثواب» وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشرء فكان هو المضيع 
لقدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب» وهذا ذم الكافرون بأَمُم لا يستطيعون 
السمع» وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة 
عليه» وإلا لزم وقو ع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه AEE SGD‏ 


«سبب احتلافهم في كوما علة أو شرطا؟ قلت: من ذهب مذهب الأستاذ» وهو: أن فعل العبد بحمو ع القدرتين 
-سماها علة وحزء العلة يسمى علة» ومن احتار قول الأشعري» وهو: أن القدرة المخلوقة غير مؤثرة -سماها 
شرطا وقد يقال استدل من جعلها شرطا بان العلة تر حب العلول والو جوب ياق الأعتارء وهن بجعلها غلة 
قال: الاحتيار إنما هو قبل تعلق القدرة» وإذا تعلق وحب الفعل» لكن هذا الوجوب لا يناقي الاحتيار .[النبراس: )٠۸۳‏ 
فيستحق الذم: لتضييعه قدرة الخير والصرف قدرته إلى الشر. 

ومذا: أي لتضييع العبد ذم الكافرون» باهم لا يستطيعون السمع؛ إذ المراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب 
والآلات؛ لأا كانت ثابتة هم وإنما منفي عنهم حقيقة القدرة الى يتعلق الفعل جا أي يضيعون الاستطاعة 
للسمع؛ إذ الذم يلحق بانعدام حقيقة القدرة» وانعدام حقيقة القدرة حينئذ يكون بتضييعهم؛ لاشتغاهم بضد ما 
مر بمم» أي لا يستمعون کلام الله تعالى على وجه التأمل» بل يستمعون على وجه العناد والإنكار. [رمضان: ]۲١٠‏ 
وجب أن تكون: لما رتب وحوب مقارنة القدرة للفعل على كوها عرضا - سقط ما ذكره المعتزلة» من أنه يلزه 
حدوات رة الله تعال» أو قدرة القدو ر( ابو ورد 

والا لزم وقو ع الفعل : أي وإن كانت سابقة لزم وقو ع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه» وهو ممنوع؟ لأن القدرة 
إما علة أو شرط ولا يوحد معلول ومشروط بدون العلة والشرط. وزعم بعض الحققين أنه دليل إلزامي؛ لأن 
وقوع الفعل بلا قدرة العبد محال عند المعتزلة» لا عند الأشاعرة؛ إذ لا تأثير عندهم لقدرة العبد أصلاء فو جحودها 
وعدمها سواء» وفيه نظر؛ لأن حاصل الدليل: أن القدرة مع الفعل عادةء وإلا لزم وقوعه بلا قدرة وهو ممنو ع عادة 
وهذا كاف ولا حاجة إلى حعل الامتناع عقلياء حي يجعل الدليل إلزاميا. [النبراس: [٠۸٤‏ 


شرح العقائد ۲۲۱١‏ الكلام في الاستطاعة 


لا مر من امتناع بقاء الأعراض» فان ل بقاء الاعراض فلا نزاع 
نب المعتزلة 

فی إمكان مجدد E J‏ فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ قلنا: 
إا ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة الي ما الفعل هي القدرة السابقة» وأما إذا 
جعلتموها المثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم بأن القدرة الي ما الفعل لا تكون إلا 
مقارنة له» ثم إن ادعيتم أنه لا بد ها من أمثال سابقة» حي لا بعكن الفعل بأول ما 
يحدث من القدرة» فعليكم البيان. 

وأما ما يقال: لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل إما بتجدد الأمغالء 


إما باستقامة بقاء الأعراض» فان قالوا بجواز وحود الفعل ا في الحالة الأولى» فقد 


a 
٤ر‎ 
كما هو مذهب العتزلة اي انعتزلة‎ 


بقاء الأعراض: فلو كانت سابقة انعدمت وقت الفعل. تجدد الأمثال: فيمكن أن تكون الندرة السابقة تنعدم وتتجدد 
فلها قى كل آن» كما هو مدعب الأشعري ق ساتر الأعراض»[النبراس: ]١۸٤‏ قمن أين يلزم: الإسشهام للإنكار 
فیکون المعئ: لا يلزم وقو ع الفعل بدون القدرة؛ لأنه بالقدرة الحاصلة بعد زوال القدرة الأولى.|[رمضان:٠١۲]‏ 
القدرة السارقة: او القدرة الى ا الفعل إدا کت القدرة السابقة على الفعل ( و الخال اف العرض ك یبعی زمانین» 
فيلزح وفقو ع الفعل با قدره» وإنه غل وا ۰ ۲ ٠‏ تکون ê‏ فيزم ا مذهبکي» هور أن القدرة ! الي با 
الفعل تكون سابقة عليه لا مقارنة إياه. [رمضان: ]۲١۲‏ 

تم إن ادعيتم: يعن إن ادعيتم أن الفعل لا بعكن أن يحصل بأول ما يبحدث من القدرة؛ لاما ضعيفةء فلا بد للقدرة 
الى ا الفعل من أمغال سابقة حى یتقو ی القدرة ا فيمکن الفعل ما فالخاصل: ا الك ره و الي - ا الفعا قوفف 
٤‏ حصول الفعل بها على أمثال سابقة؛ لأا لو م تتوقف عليها لكانت هي أول ما يحدث» م i N aE‏ 
فيحتاج إلى قدرة أحرى» حي يحصل ها الفعل» فيكون هي من أمثال سابقة. وإنما م ندع أنه لا بد من بقاء 
القدر ةد لاك فك ت نا عرض لا یبقی» مع أن الفا ۷ رد رها فافهم. |رمضان Haa]‏ 

وأما ما OT‏ ف جو اب السو ال ل ر والقائل صاحب الكفاية. اما دد OIC‏ على تهدیر رلم بهاء 
الأعراض ف اال ا وهو زماں حده ٿث أو ل الكلام على تهدیر الك وأول ماك حاده ت القدرة 
المستمرة على تقدير بقاء الاغراضش AS : el‏ 


شرح العقائد TT‏ الكلام ف الاستطاعة 


حيث خوزوا مقارنة الفعل القدرة وان قالزا بامضاعه ازم تنک والترحيح بلا مر جحح؛ 


أي الدعوى بلا دليل 
إذ القدرة بحاها د ال 5 الاعرا فلہ 
د ر ل نتعڍر وم ا ey r RE‏ لأعر E‏ 


۴ EE E E N EPS E O TE ET 
القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية» وبأن كل‎ 
فعل يحب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان ألبتة» حي بمتنع حدوث الفعل في‎ 
زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط؛ ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل قي الحالة‎ 
الأولى؛ لانتفاء شر ط وو جود مانع» و بحب ق الغانية؛ لتمام الشرائط› مع ان القدرة‎ 
ال هي صفة القادر قي الحالتين على السواء.‎ 
A ومن هھنا ذهب بعضهم لل آنه إن أريد بالاستطاعة القدرة اة‎ 
وهو الفخر الدين الرازي‎ 
ففيه نظر: جواب‎ [۱۸٤ بامتناعه: أي بامتناع وحود الفعل في الحالة الأولى» مع الجواز في الحالة الثانية. [النبراس:‎ 
لقوله: "أما ما يقال" وو حه النظر: أنه حكن للمعتزلة تصحيح كل من شقي الترديد فذكر تصحيح الشق الأول‎ 
بقوله: "لأن القائلين" حاصل هذا الكلام أن يقال: إنا نختار القسم الأول من الترديد» وهو أن وحود الفعل بالقدرة‎ 
حائز في الحالة الأولى» ولكن لا نسلم أنه يلزم ترك مذهبهم؛ لأن القائلين بكون ا -لا يقولون‎ 
بامتناع المقارنة الزمانية» ولا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية» ولا يقولون بأن كل فعل يجب أن يكون القدرة‎ 
سابقة عليه ح“ ن يلزم رك الملذهب؛ جواز وجود الفعل بالقدرة في الحالة الأولى» بل يقولون: إن القدرة يجوز أن‎ 
ك ال وه ار غد وما ا ا‎ 
لأن القائلين بكون ج هذا حواب للشق الأول من الترديد. بامتناع المقارنة: بحيث لا يكون القدرة مع‎ 
الفعل أصلاء بل يقولون بأن القدرة تكون سابقة ومقارنة. ولأنه جوز !ل: هذا حواب للشق الثاني من الترديد.‎ 
ولأنه جوز أن يتنع: حاصل هذا الكلام أن يقال: إنا نختار القسم الثاني من الترديدء وهو أن يقال: إن وجود‎ 
_]۲٠۳ الحالة الأولى لانتفاء شرط ووجود مانع» ويجب في الثانية لتمام الشرائط إخ. [رمضان آفندي:‎ 
]١۱۸ ٤ زمن ههنا: أي من أجل أنه يحب عند تمام الشرائط» ويمتنع عند انتفائها. [النبراس:‎ 


شرح العقائد YY‏ الكلام ف الاستطاعة 


لحميع شرائط التأثير» فالحق اما مع الفعل وإلا فقبله. وأما امتناع بقاء الأعراض 
نمب على مقدمات صعبة البيان» وهي أن بقاء الشيء أمر حقق زائد عليه» وأنه 
e‏ 
متنع قيام العرض بالعرض» وأنه يمتنع قيامهما معا باحل. 
ولا استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل» بأن التكليف حاصل قبل الفعل› 
ضرورة أن الكافر مكلف بالإبعان» وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخحول الوقت» فلو 
ل تحن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجحز» وهو باطل» أشار إلى الجواب 


أي قبل و الصالاة 
2 له ۾ رم OS SEDE E E AEE E GPSS SEDAM aS O RET‏ 
پعو وح ا 


رالا فقبله: في "شرح المواقف" قال الإمام: القدرة تطلق على جرد القوة الي هي مبداً الأفعال المختلفة الحيوانية» 
وهي القوة المودعة فى العضلات الحر كات للأعضاي وهي قبل الفعل» وقد تطلق على القوة المستحمعة لشرائط 
لتأثير» وهي مع الفعل؛ لأن وحود المقدور لا يتخحلف عن المؤثر التام. ولعل الشيخ الأشعري أراد بالقدرة القوة 
الملستحمعة لشرائط التأثيرء والمعتزلة أرادوا جحرد القوة العضلية» فهذا وحه الجمع بين المذهبين» انتهى كلامه 
ملحصا ومفصلا. وهذا التحقيق في غاية الجودة» وقد يورد عليه أن الأشعري لا يقول بتأثير القدرة الحادثة» 
وأحيب بأن معن التأثير هو السبب العادي. [النبراس: |٠۸١‏ 

وأما امتناع: یرید دفع ما یرد على قوله: 'و إلا فقبله . وهي : 
الشيء عرض قائم به» وهذا منو ع؛ لأن بقاء الشيء عبارة عن وحوده بالنسبة إلى الزمان الثاني» وليس أمرا زائدا على 
وحوده.[النيراس: [۱۸١‏ وأنه بمتنع قيام العرض: هذا إشارة إلى المقدمة الثانية. وأنه بمتنع: وهذا منوع أيضا؛ 
لأن القيام ليس هو التحيز حن يقال: العرض لا يتحيز به غيره» بل القيام هو الاحتصاص الناعت. [النبراس: ]٠۱۸١‏ 

رأنه يمتنع قبامهما: هذا إشارة إلى مقدمة ثالثةء وهذا ممنوع أيضا؛ لأنا نقول: السواد وبقائه كلاها قائمان 
بالجحسم» وليس البقاء قائما بالسواد» حن يلزم قيام العرض بالعرض. واعلم أن للشيخ وأصحابه دليلا 8 على 
EBED ny E N‏ 
لا قدرة عليه. [النيراس: ]٠۸١‏ وهو باطل: لقوله تعالى: #لا يكف الله نفسا إلا ء شعها# (البقرة: .)۲۸٩‏ 

اشار إلى الجحواب: وملحص الحواب: أن الاستطاعة تطلق على معنيين: أحدهما القدرة» وهي مقارنة للفعل» ثانيهما = 


س 


شرح العقائد A‏ الكلام في الاستطاعة 


کی 1 أزطل ال ستطاعة > رر 3 ١‏ مما س ه۹ 0 د ۹ ا ا ج a‏ ف قو له تعالی: 


CN a و‎ 


کی a‏ 4 والآلات 8 صفة له» فكيف يصح تفسيرها بها؟ قلنا: 
الراك ساامة الاسياب والاآلات له و الكل كا صف بالاستطاعة يتصف بذلك؛ 
کک کو اام الا مات ا آنه لتر کبه لا يشتق منه اسم فاعل يحمل 
غل خا الا سكطاعة. 

دض الكافي هة غاد كو ا طا الى هي سلامة الأسباب والالات» 


س 


الا ستطاغة اا ئن الأول. فان اا بالعجز عدم اللاستطاعة باى. الأول فاد نسلم 


أي القدرة الن ها الفعل 
اسا ل العاحز» وإن ال بالمعی الثاني فاا نسلم لرومه؛ ججواز اك تحصل 
أي لزوم تكليف العاحز 


قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات» EEG‏ 


= سلامة الأسباب» وهي قبل الفعلء والتكليف واقع على المعى الثاني. [النبراس: [٠۸١‏ فإن قبل الاستطاعة: في رد 
هذا الجواب من حانب المعتزلة الاستطاعة إل حاصل هذا السؤال أن يقال: إن تفسير الأستطاعة بسلامة 
الأساب والرارح دليش مار لأاك الماة اهاه واقس بالباين ل عرز فلا يكرت الراب الل كور 
حوابا؛ لاستلزامه المحال.[رمضان: ]٠٠١‏ قلا المراد: يعي أن للمكلف وصفا إضافياء يعبر عنه تارة بلفظ مبحمل 
دال على الإضافة ضمناء وتارة بلفظ مفصل دال عليها صرجحاء فلا فرق إلا بإجمال والتفصيل» ونظيره التمول 
وكثرة المال. [الخيالي: ]٠١۹‏ 

العجز: أي في قوههم: لو لم يكن الاستطاعة قبل الفعل لزم تكليف العاحز. [النبراس: [٠۸١‏ فلا نسلم: أي با لمع 
الأول بل يجوزء فالملازمة مسلمة لكن لا نسلم استحالة اللازم» وهو تكليف العاحز هذا المعئ؛ لصدق العاجز 
حينئذ على عادم شيء من شرائط صدور الفعل» ومن جلتها قصد الفاعل» ومباشرته بأسباب الفعل والآلة 
فعادم القصد والمباشرة عاجحز على هذاء ولا حلاف في صحة تكليفه بل م يقع من التكاليف»› إلا تكليف العاجحز 
بمذا المعى.[إرمضان آفندي: |۲١٠‏ 
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وإن م تحصل حقيقة القدرة الى ها الفعل. وقد يجاب بأن القدرة صالحة للضدين 
عند أبي حنيفة سه حي أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة الى 
تصرف إلى الإيعان» لا اختلاف إلا في التعلق» وهو لا يوجحب الاحتلاف قي نفس 
القدرة» فالكافر قادر على الإيعان المكلف به» إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيع 
باختياره صرفها إلى الإعان» فاستحق الذم والعقاب. 

E ETI E TAN CEE 


الإبمان في حال الكفر تكون قبل الإعان لا عالةء فإن أجيب بأن المراد أن القدرة 
1 أي عن لزوم التسليم 
وإن صلحت للضدين» لكنها من حيث التعلق بأحدهما لا تكون إلا معه» حي أن ما 


يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل» وما يلزم مقارنتها للترك A‏ 


رقد يجاب: آي عن استدلال المعتزلة» بأن القدرة لو بم تكن قبل الفعل لزم تكليف العاحز.[رمضان: ]۲٠٠١‏ 
لا اخحتلاف: لأنه حل القدرة» وهي آله صاححة للضدي» و کذا القدرة؛ و هدا لأن 8 سبب من اا الفعل» 
كالآلات والأدوات المعدة لتتميم القدرة الناقصة صالحة للضدين» كاللسان يصلح للصدق والكذب واليد لقتل 
الأبرار والكقار و كذا القدرة الحقيقية» و حقيقه: أن الطاعة مع الغضية. أغا لفان بالمسبة إل الاه والنهي» 
9 من تن الات فإن السجدة لله تعال طاعة وللصنم معصية» ولا تفاوِ ت ف دات المجاة ولا يتفاو ت 
اة غليهاء إلا آلا إذا اقرنتة بالطاعة سيت توفقل وإذا اتر نت بالعضية يت خحدلناء وهي ق ذاما 
رضيع باختياره: فحاصل الحواب: أن الكافر حال كفره ليس بعاحز عن الإبمان؛ لأن القدرة الى صرفها إلى الكفر 
صالحة لأن يصرفها إلى [۱۸٦ Te‏ تسلا لكر ت القدرة: هذا الحواب وان کان دافعا لدليل الخصم 
لکنه تسلیم لاد قبل الإعمان: فو جحد الاستطاعة قبل الفعل. فان اجیب: حاصل جواب بعض الحنفية عن اا 
المعتزلة: أن القدرة المطلقة متقدمة» والمحصوصة بفعل أو ترك مقارنة» فمناط التكليف هي الأول فلا يلزم تكليف 
العاحز» ومراد من قولنا: "الاستطاعة مع الفعل" هي الثانية لا المطلقةء فلا يلزم تسليم كلام الخصم. [النبراس: ]٠۸١‏ 


شرح العقائد ۲۲٦‏ الكلام في التكليف 
هي القدرة المتعلقة به» وأما نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدين» قلنا: 
| الكلاح 9 التکلیق ا 


ولا يكلف العبد عا ا ق وسعه» سواء کن ا ق نفسه كجمع الضدين» أو 
ق ا وأما ما بمتنع بناءً على أن الله تعالى علم حلافه» او حلافه 
كإبعان الكافر وطاعة العاصي» فلا نزاع في وقوع التكليف به؛ لكونه مقدورا 


قلنا هذا: أي كون القدرة من حيث تعلقها بالفعل لا تكون إلا معه» ومن حيث تعلقها بالترك لا تكون إلا معه» 
ما لا يتصور فيه نزاع من الخصم؛ لأن القدرة من حيث هي مقارنة لا تكون إلا مقارنة» بل هو لغو من الكلام 
بمترلة قرلك: المقارن هقارف وأورد على قوله: "وآما تفس القدرة" أولا بأته حالف ما عليه الأشاعرة هن أنه لا 
قدرة قبل الفعل أصلاء وثانيا بأنه ليس في العبد قدرتان» مطلقة ومتعلقة. [النبراس: ۱۸۷] 

بل هو لغو: وإنغا كان لغوا من الكلام؛ لأن قوله: "حى أن ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل 
لا يكون له معئ؛ لأن المقارن للفعل لا بد وأن يكون متعلقا بالفعل. [رمضان آفندي: ]۲٠۷‏ فليتأمل: وحه التأمل: 
أن نفس القدرة لا يجوز أن تكون متقدمة متعلقة بالضدين عند أهل الحق أصلا. [رمضان آفندي: ١۷‏ ۲] 

رلا يكلف العبد: تحرير المقام: أن ما لا يطاق على ثلاثة مراتب: ما بعتنع في نفسه» وما بعكن قي نفسه ولا بعكن من 
العبد عادة» وما یعکن منه لکن تعلق بعدمه علمه تعال وإرادته» والأولى لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقا والثانية 
لا يقع اتفاقاء ويجوز عندنا حلافا للمعتزلة» والثالثة يجوز ويقع بالاتفاق. فهذا توجیه ما قیل: تکلیف ما لا یطاق 
واقع عند الأشعري» ومن لا يقول به لا يعدها من المراتب» نظرا إلى إمكانما من العبد قي نفسه. [الخيالي:١٠٠٠١› ]١١١‏ 
وأما ما بمتنع: كأنه جواب سؤال مقدر» تقريره: أن الله تعالى علم أن الكافر لا يؤمن فيمتنع أن يكون مؤمناء 
والحال أن الله تعالى آمر بالإبمان فتكليفه تكليف العاحز. 

نم عدم التكليف: المراد بقوله: "ما ليس في الوسع" المرتبة الوسطى» وإغا النزاع قي الجوازء فإن النزاع إنغا هو 
في حوازه؛ إذ التكليف بالمرتبة الأولى لا يجوز اتفاقاء وبالمرتبة الثانية حائز وواقع اتفاقا. [عبدالحكيم: )١١١‏ 
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متقق عليه بقوله تغال: إلا يكلف ال اسا إل رها والأمر في قوله تعالى: 
(البقرة: ۲۸٦‏ 
لاب E‏ دول التكليف» وقوله تعالی حكاية: ‏ رتا ولا تحمل 
ررر ابقر "١‏ 


ما لا طاقة لتا به ليس المراد بالتحميل هو التكليف» بل إيصال ما لا يطاق من العوارض 


(YAT (البقرة:‎ 


إليهم. وإغا النزاع في الحوازء فمنعتّه المعتزلة بناء على القبح العقلي» RE‏ 


والأمر في قوله تعالى: هذا إشارة إلى حواب سؤال مقدر» تقريره: أن التكليف عا لا يطاق لو كان غير حائز لما 
وقع» والوقوع دليل الجواز» وأنه تعالى طلب الإنباء من الملائكة» مع أمُم ليسوا بعالمين» وطلب E‏ 
بعالم تكليف ما لا يطاق» الجواب: أن طلب الإنباء مع عدم علمهم إنما يكون تكليفا لو كان الأمر طلبا 
لقحقيق المأمورء واس e‏ عجزهم» حيث قالوا: # اأتجعل فيها من يفيند قيها و شفك الدماء 
و س بحمدك ونقدَسٌ لك رالبقرة: »)٠٠‏ فيكون إسكاتا حم ودفعا لاعتقاد فضلهم على آدم ا 

و حطاب ا حائز» وهو الأمر بإتيان الشيء و م يكن إتيانه مرادا؛ ليظهر عجز المحاطب وإن كان ذلك 
حالاء كالأمر بإحياء الصور الي يفعلها المصورون يوم القيامة؛ ليظهر عجزهم ويحصل هم الندم» ولا ينفعهم 
الندم. [رمضان آفندي:۰۲۰۸ ۰۹ ۲] 

وقوله تعالى حكاية: ار ا واب سوال مقدره و قر رة أن التکلیف ا لآ يطاق لر كان عا ا حار 
الاستعاذة عنه ق قوله تعالى: ت ا طافة ا ور قات یل ا لا طافة لا نكيف 
من التكليفات»› E‏ فدل على أن التكليف ليس .عمتنع» والجواب: 
أن في تفسير الآية وجحهين: أحدهما: ما ذكره السائلء وثانيهما: امم سألوا الأمان عن العوارض الثقيلة من 
القحط والمرض وغلبة العدو» ونحن نختار التفسير الثاني» هذا توحيه كلام الشارح» ولكن الحق أن هذا الكلام 
ليس في محله» فإن الآية مما استدلوا به على الجواز لا على الوقوع» كما يظهر .عراحعة كتب الأصول والتفسير؛ 
لالتعا يدل على جرازة لا غلل و قرعه[رقضات ادي ۹< ] وا الرس ۸۹ 

ناء على القبح: قالوا: تكليف العاجز قبيح في نظر العقل» والله سبحانه منزه عن القبائح» والعقل عندهم قد 
يستقل .ععرفة حسن الشيء وقبحه» وقال الأشعرية: لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشر ع والمعلوم من بعض 
عباراهم أن دا الحكم مطلی وفصله امحققون منھم» فقال: الحسن والقبح للا يطلقان إلا بثلانة معال: او 
صفة الكمال والنقصان كالعلم والخهل» وثانيها: موافقة الغرض ومخالفته» كحصول المطلوب ولا حصوله»- 


ا ۸ ا 
تال زت على ا وتقریره: أنه لو کان 8 0 0 هن فرض 


e e 


لکنه لو وقع لزم کذب کلام الله اا ا a‏ استحالة كل 


ما تعلق علم اله وإرادته واخحتیاره بعدم وقوعه» وحلها: انا لا نسلم أن کل ما 


= ثالثها: تعلق الثواب والعقاب آحلا. فالأولان قد يد ركهما العقل اتفاقا بين الأشعرية والمعتزلة» والثالث هو 
حل النزاع» كذا في "المواقف" و"التوضيح" وغيرهماء ولكن لا يناني. واعلم أن الأئمة الماتريدية وافقوا المعتزلة لي 
عقلية الحسن والقبح» كما في وحوب تصديق البي < عند رؤية المعجزة وحرمة تكذيبه» فإنه لو توقف على 
الشرع لزم الدور والتسلسلء وكحرمة الإشراك بالله ونسبته ما هو شنيع في نظر العقل إلى الله سبحانه على من 
هو غارف بصقاته و كمالاتف ولذلك ترا إلى أن اکلف غا لا یطاق غير سائر» مسخدلين بائة لا بليق من 
الحکیم» کما فی توضیح الأصول. [النراس: ۰۱۸۹ ]٠۹۰‏ 

لأنه لا يقبح: هذا أصل عظيم عند الأشعري» مستدلا بأنه المالك فله التصرف في حلقه كما شاء وقال الماتريدية 
والمعتزلة: لا يجوز أن ينسب إلى الله سبحانه ما يستقبحه العقل» وهذا الخلاف متفرع على الخلاف في عقلية 
الحسن وشرعيته» فقال الماتريدية والمعتزلة: صدور القبيح غ الله سبحانه قبیح عقلاء فیجحب تنزیهه» وقال 
الأشعري: العقل لا يعرف الحسن والقبح» وشنع صدر الشريعة في "التوضيح" على الأشعري في ذلك فقال: من 
علم أنه غريق نعمة الله تعالى في كل لحظة» ثم ينسب من الصفات والأفعال إليه ما نعتقد أنه في غاية القبح 
والشناعة» فلم يت يتيقن أنه قي معرض سخط عظيم وعذاب أليم» فقد برهن على سخافة عقله واعوجحاجحه - عصمنا 
الله عن الغواية» انتهى ملخحصا. وقال الشارح ق 'التلويح' معترضا على صدر الشريعة: إن هذه العبارة عند 
الأشعري» کصریر باب أو طنین ذباب. [النبراس: ]١۹۰‏ 

حقيقا لمعنى اللزوم: فإن اللازم لو كان خالا والملزروم مكنا - لجاز وحود الملزوم بدون اللازم» وهذا يناي تحقق 
اللزوم.[النبراس: ]٠۹١‏ وحلها: أي دفع هذه النكتة» والحل تي اصطلاح النظار: تعيين موضع الغلط من 
المغالطة» وزعم بعض الحشين أن الضمير عائد إلى التقریر؛ لأنه مصدر يذ کر ویؤنث.[النبراس: ]٠۹۰‏ 
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في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه خالء وإنغا جب ذلك لو لم يعرض له الامتناع 


أي لذلك الممكن 


بالغير» وإلا لجاز أن يكون لزوم الحال» بناء على الامتناع بالغير» ألا ترى أن الله 
تعالى لما أو جحد العام بقدرته واحتیاره فعدمه ممكن في نفسه» مع أنه يلزم من فرض 
وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة» وهو حال . 


ا و 


والحاصل: أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته» وأما بالنظر إلى 
أمر زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزم الحال. 
أي على نفس الممكن 
| الكلام ع توليك 


. ۰ ا ک9 : 1 و أ ۰ ( ا 


| ا 1 چ 


كر انان قيد بذلك ليصلح محلا للخلاف قي أنه هل للعبد فيه صنع أم لا؟ E‏ 


ا اھ س ق ر ار ن يکون مکنا ق نفسه و ممتنعا بالغیر» ومثلوه بالعقل الأول» فإنه ممكن في نفسه» مع أنه 
متنع بالغيرء وهو الواحب تعالى؛ لأن تخلف المعلول عن العلة التامة حال. [النبراس:٠۱۹]‏ وإنما يحب ذلك: أي يحب 
عدم لزوم الحال من وقوع الممكن. وإلا لجاز: أي وإن عرض له الامتناع بالغير. الامتناع بالغير: لا بناء على 
امتناعه قي نفسه. ممكن فى نفسه: لأن العام ليس واحب الوحود لذاته. 

رهو محال: لأنه يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلة في وقت دون وقت ترحيحا بلا مرحح» وهو 
اطل.[التراس: ]٠۹١‏ وما يوجد من الأ شروع قي بحث التوليد. اعلم أن الأثر المرتب على فعل العبد» 
كالقتل المرتب على رمي السهم: یسمی مولدا» و إصدار هدا الفعل يسمى توليداء وهو خلوق الله سبحانه عندنا» 
وليك عند هور اللعخرلة [التيراي: ١‏ 3؟] 

قيد بذلك: إشارة إلى حواب سؤال مقدر» وهو أن يقال: لم قيد بقوله: "عقيب ضرب إنسان" وبقوله: "عقيب 
إ.[رمضان تى ۲| ليصلح حلا للخلاف: فإن الأ لم الغير المرتب على ضرب إنسان» وكذا الانكسار 
الغير المرتب على كسره» لا صنع للعبد أصلا فيه اتفاقا. (أبو ورد) 


شرح العقائد ۳۰ الكلام في التوليد 


و ما اش کالموت عقیب القتل» 3 دلاق اوق الله تعال ll‏ مر کی أن الحالق و 
ای ف ا ال 
الله تعالل و حده» وأن گل الملمكنات سنه إليه بلا واسطة. والمعتزلة 0 اسندوا 


بعض الأفعال إلى غير الله قالوا: إن كان الفعل صادرا عن الفاعل لا بتوسط فعل 
أحر» فهو بطريق المباشرة» وإلا فبطريق التوليد. ومعناه: أن يوحب فعل لفاعله فعلا 
آحر» كح ركة اليد توحب حركة المفتاح» فالا لم يتولد من الضرب» والانكسار من 
AGE LE E aS‏ 

لا صنع للعبد في تخليقه» والأولى أن لا يقيد بالتحليق؛ لأن ما يسمونه متولدات 
لا صنع للعبد فيه أصلاء أما التخليق فلاستحالته من العبدء وأما الاكتساب 


لا تخليقا ولا اکتسابا إة لا غحالى إلا الله سيحانة 


فلاستحالة اكتساب ما ليس قائما .محل القدرة» ES ESSA EE‏ 


سا 


5 لا یخلق) e‏ ۷.[البراس: [۱۹١‏ إن كل الممكنات: وهذا مذهب الأشاعرة» فالإحراق ليس فعل 
النار» ولا فعل الله سبحانه بواسطة» بل هو فعله تعالى بلا واسطة» ولكن جرت عادته بإحدائثه عند مماسة النار. 
ودليلهم المشهور عليه: أن المصحح لكون الشيء مقدورا لله سبحانه هو إمكانه» ومصحح كونه تعالى موحدا 
هو قدرته» فنسبة جميع الممكنات إلى القادر سبحانه على السواء فتخصيص بعضها بالصدور عنه بواسطة 
وبعضها بلا واسطة ترجيح بلا مرحح» ومن أصح الدلائل عليه نصوص الخلق نحو: حال کل شی (الانعام: (١١۲‏ 
إذ المتبادر من الخلق هو الإججاد بلا واسطةء وصرف النص عن الظاهر لا يجوز بلا ضرورة. [النيراس: ]١۹۱‏ 

بعض الأفعال: كالأفعال الاحتيارية للمتولدة دون الاضطرارية. كحركة اليد: فالأولى بالمباشرة» والثانية 
بالتوليد. [النبراس: ]۹١‏ لا صنع للعبد في تخليقه: أي المولدء والأولى أن لا يقيد بالتخليق» بل يقال: لا صنع 
للعبد فيه» حي يكون المعىْ: أن العبد ليس خحالقا ولا كاسياء كما هو مذهب الأشاعرةء آما التقييد بالتخليق 
فيرع أف الأشاعرة إغا يتكرون كوه غلرقا لبد لا كرت مكسوياء ودا حلاف الى [الرا: ۲ ]١3‏ 
فلاستحالة: مع أنا نعلم بالضرورة الوحدانية أن حالنا بالنسبة إلى المتولدات فيناء كحالنا بالنسبة إلى المتولدات في 
غيرنا» فلا اكتساب في جميع المتولدات.[الخيالي: ]١١١‏ 


شرح العقائد ۲۳۱ الكلام في التوليد 
وهذا لا يتمكن العبد من عدم حصو ضما بخلاف أفعاله الاحتيارية. والمقتول ميت 
بأجله» أي الوقت المقدر لموته» لا كما زعم بعض المعتزلة» من أن الله تعالى قد قطع 
عليه الأحل. لنا: أن الله تعالی قد حكم بآجحال العباد» على ما علم من غير تردد» 
وبأنه إفإذا جَاءِ اا ا سا ولا يَسْتَقدِمُون)» واحتجت العتزلة 


)٣٤ (الأعرافة‎ 


SEDE TSE SAE SES SAAS EEE SSR بالاعادیف الواردة‎ 


رهذا لا يتمكن: أورد على قول: "وهذا لا يتمكن العبد من عدم حصوفا" أن عدم تمكن العبد قبل وجود 
مباشرة السبب - متنع» وبعده لا يناي كونه مكتسبا بواسطة السبب» كما أن صرف القدرة والإرادة إلى فعل 
امباشرة يوحبه» ويفوت التمكن من تر كه» ويعكن دفعه بأن التمكن من عدم الحصول أنه لو لم تتعلق الإرادة به 
قبل الحصول لم يحصل» وف الفعل المتولد لا يتحقق ذلك؛ لأنه يتحقق بعد تحقق السبب» مع إرادة عدم 
تعققه. [عصام: ۲۱۱ ] 

أجله: الأحل قي الجيوان الزمان الذي علم الله تعالى أنه بعوت فيه» واحتلف في أنه لو لم يقتل لعاش أم لا؟ 
فذهب الأشاعرة إلى أنه يجوز أن يعوت في ذلك الوقت وأن لا بعوت» وذهب جمهور المعتزلة إلى أنه لو م يقتل 
لعاش» وإلا فلا يؤحذ قاتله» أجحيب بأن الأحذ لكسبه المنهي عنه» وذهب أبو الهذيل منهم إلى أنه لو لم يقتل 
ا دا با ا چت کات القاتل قاطعا لأجحل قدرة الله سبحانه» فيلزم غلبة العبدء أحيب بأن عدم القتل 
إنما يتصور إذا م يسبق العلم والتقدیر بقتله» فلا محال.[النیراس: ۰۱۹۲ عصام: ]١٠١‏ 

من أن الله تعالى: هكذا وجد عبارته في النسخ الواصلة إليناء والصواب: أن القاتل قد يقطع عليه الأحل» كما 
وقع في "شرح المقاصد"؛ لأن الموت عندهم فعل القاتل بطريق التوليدء لا صنع الله تعالى» فهو الذي قطع عليه 
الأحل» أي لم يترك ليستوفيه كله» كما يقال: قطع فلان علينا الطريق.(أبو ورد) 

ta E‏ تعال : اف آاتٹ الحكه؛ فللنصوص القاطعة بان الکاتنات مقدرة»› وأما نفي الترذد؛ فان 
اة الجهل. [النبراس: [ar‏ فن ار رذ ا سن ر اليد بعدم القتل ومحوه» كذاق بعض الحواشي . 
ر لا يستقدمون: فإن قلت: لا يتصور الاستقدام عند ججيئهء فلا فائدة في نفيه؟ قلت: قوله تعالى: "لا يستقدمون. 
عطف على الحملة الشرطية» فلا يتقيد بالشرط. [الخيالي: ]١١١‏ واحتجت العتز لة: أي بعضهي» وأما أبو الحسين 
وأتباعه فقالوا: المسألة بديهية. 


شرح العقائد ۳۲ الكلام في التوليد 
في أن بعض الطاعات يزيد في العمرء aS BN SSE E ah‏ 
N OE SE GEE‏ 
الأول: E‏ تعالی کان یعلم آنه لو م يفعل هذه الطاعة لكان عمره ار ان س 


أي الاعاديت 


لکنه علم انه يفعلهاء ویکون عمره سبعين سنة» فنسبت هذه الزيادة ا لف 
الطاعة» بناءً على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة. وعن الثان: أن 
وحود العقاب والضمان على القاتل تعبدي؛ لارتكابه المنهي» ERS‏ 


ۆيك ف العم : فلو كان الأحل قطعيا . یکن للريادة معێ» وعن نوبان د قال: قال رسول الله طت . e‏ 
القخام ا الفعغافت ولا بريد ف القر إل الي ء روا وابن حبان والحاكم في صحيحيهما. 
الإحسان إلى ۰ وعن ا ف قال: قال رسول کڪ LET e‏ اشا له 0 
فليصل بر خمه" ا(رواه البخحاري). والنسا التأخير» والأثر ا 4 [ar‏ 

e‏ غمره: أورد عليه: أن هذا اعتراف باحلن مقدرين كمذهب المعترلة؟ أحيب باثه ليس المع آن عيره 
ارعن ستة على قدي وسغین على تهدین بل الع آله قدو سيین با تردد: مع العلم بأنه استحق قق ما قوق 
ET a ad‏ ` 

لما كانت تلك الزيادة: فتسميتها بالزيادة محاز» وأجحيب بوحهين آحرين: أحدهما: اما أحبار آحاد لا تعارض 
القطعيات» ثانيهما: أن زيادة العمر هي كثرة الخير والبركة. اعلم أن تغير القضاء من مزال الأقدام» والحق 
الذي دلت عليه الأدلة القطعية من العقلية والسمعية - هو أن تقدير كل شيء قد سبق من غير أن يقع فيه 
تبدل قط» وإلا لزم الجهل» واعترض عليه بالظواهر» والجواب الجمل عنها: أن ما حالف الدليل العقلي القاطع 
فهو هروک او مؤول» والجواب المفصل: فنقول: أحدها حديث زيادة العمر بالطاعة» وأن الدعاء يرد القضاء 
وأحيب ما ذكره الشارح» وملخحصه: أن السبب أيضا مقدر كالمسبب بلا تردد وشك» أما الزيادة والرد 
فمجاز عن السببية. وهذا الجواب مستفاد من حناب النبوة طت حين سمل أن الأدوية والرقى هل ترد قدر الله 
تعالی؟ فقال: "هي من قدر الله ". [النبراس: ۰۱۹۳ ]٠۹٤‏ 

وعن الثان: أي الجواب عن ذم القاتل وعذابه. تعبدى: التعبد هو إطاعة العبد مر الك 


شرح العقائد ۳۳ الكلام في التوليد 
وكسبة الفعل الذي لق الله تعال عقيبه المزت بطريق حجري العادةء فإك القتل فغعل 
القاتل کسبا وإن لم يكن خلقا. 

لزت قات بات غود 4 ال لا ععع الد فيد لها ول اء و 
هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى: علق الوت وَالحّاة» 
والأكثرون على أنه عدمي» ومعن خلق الموت قدره. 


حواب عن الآية 

رالأجل واحد لا كما زعم الكعي أن للمقتول أحلين: القتل والموت» وأنه لو لم يقتل 
أحد المعتزلة 

ESED ASE eA e E E AEE 


/ يكن خلقا: فيجوز المؤاحذة به» كما يؤاحذ بسائر الذنوب المكسوبة.[النبراس: ][٠١۹١‏ والموت قانم: اعلم أن 
فا ااافا أت جن الأقاغة الول وهي أن الأشاعة ورن إن فوت اللرل رق اله سياه 
والمعتزلة يقولون: إنه مخلوق العبد؛ لأنه متولد من فعله» فرد عليهم بقوله: والموت قائم بالميت خلوق الله 
تعال. [النبراس: ]٠١۹١‏ وجودي: فيكون التقابل بين الموت والحياة تقابل التضاد؛ لأن المتضادين هما أمران 
موحودان لا يجتمعان قي محل واحد من حهة واحدة» كالسواد والبياض» ولا كان الموت والحياة أمرين موحودين 
کات ينها تقال الفضاد. [رسضان آفندي: |۲۲١‏ 

بدليل قوله تعالى: وتوجيه الاستدلال هذه الآية: أن الموت كان متعلق الخلق» وهو لا يتعلق إلا بالأمر الوحودي 
لموحود في الخارج» فيكون الموت أمرا موحودا في الخارج.[رمضان آفندي: [۲٠١‏ والأكثرون على أنه: وهو 
ختار الأشاعرة المتأحرين» كالقاضي البيضاوي وصاحب "المواقف" والشارح» فالتقابل بين الحياة والموت عندهم 
تقابل العدم والملكة» فهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة» وقال بعضهم: زوال الحياة عن الجي» ر ي 
والسية السك وعدي أن الأول اجس لأف التطفة على الان ل تكرن ةة وق الفرات هو كي اما 
Ra‏ (البقرة: ۲۸)» نعم! نعم! المطابق للعرف العام هو الثان» وقال شرذمة: عدم الحياة» يخا الحمادات»› 
و hl E a‏ والملب. الرس :+ |4١‏ 

رالأجل واحد: أي الوقت الذي قدره الله موت العبد واحد» وهذا باتفاق الأشاعرة وجمهور المعتزلةء إلا أنا لا 
جوز الموت إلا فيه» وهم يجوزون وقوع الموت قبله» كما في المقتول. [النبراس: ]٠۹١‏ هر الموت: والمقتول عنده 
لس ميته زعا منه آن الموت من فحل الله تعال> والقتل قعل المبد. [التبراس: ]١45‏ 


شرح العقائد ۳<4 الكلام في التوليد 
ولاکماز < i ERE tS‏ 
أي قاطعة للحياة 


والحرام رزق؛ لأن الرزق اسم لما يسوقه الله EO‏ 
يکون حلالاء وقد یکون حراما. 4 ول من تفسیرہ .ما یتغذی به الحیوان؛ خلره 


آي هلا اسعریف ماک ل او مک واا 
E‏ الله ایو ا اا ا ی الرزق. 


أجلا طبيعيا: وهو في الإنسان مائة وعشرون سنةء» وسمي به؛ لأنه مقتضي الطبيعة الإنسانية. [النبراس: ٠٠١‏ 
الغريزيتين: أي المخحلوقتين من صل الفطرة. ا بسو قه الله تعانی: أي یر سله و يبلغه ال الحيوان فيا کله و يشر به› 
ولا ست عنهء لظهوره بالقايسة؛ أو لن الا کل قد بطلق یت يشتمله: وهذا التعر يف مأحوذ : هرن الو اقش : 
وأورد عليه قوله تعالی : لإوممًا ررقتاهم ينفقو ن4 (البقرة 2 r‏ أذ اک يستحیل أن ينفق» و جاب بان المنفق 
بس رقا ارا | ارا ٩‏ وقد يكن حراما: قيل: لم يذكر المكروه؛ لأنه قي حكم الحرام قلت: لا حاجة 
لأنه لیس بصدد الحصر. [النبراس: ]١۱۹٦٩‏ من تفسيره: أي الرزق» وعدل عن لفظ التعريف؛ لأنه أنسب بالتعريفات 
اللفظية؛ ولأنه تفسير لما وقع من لفظ الرزق في الآیات. [النراس: ]٠۹٩‏ 
مع أنه معتبر: وذلك لأن سبب النزاع في المسألة هو أن الله سبحانه أضاف الرزق إلى نفسه» نحو: إن اله هر 
الاق (الذاريات: ۸)» فزعم المعتزلة أن الحرام لو كان رڑقا لکان نما ساقه ال إلى العبدء واللازم باطل؛ لأنه 
يلزم نسبة سوق الحرام إلى الله سبحانه» وهو قبیح؟ ولانه يازم ان یکون اکل الحرام معذو راء قلنا: لا يقبح منه 
شيء» والآكل يؤخحذ بالكسب» فظهر أنه لو لم ينسب الرزق إلى الحق سبحانه م يكن نزاع بين الفريقين؛ لأن 
الحرام ما يتغذى به» فهو رزق مذا المعين عند المعترلة أيضاء وإنغا اكتفى بالأولوية؛ لأن الإضافة معلومة من 
ا لخارج» فلا ضرورة في إدحاهما التعريف. واعلم أن للأشاعرة قي تفسير الرزق أقوالاء والذي ذكره الشارح هر 
الملائم لکلام المصنف رن فيما بعد فأحدها: أنه کل ما انتفع به حي سواء کانت بالتغذي أو عیره» قال الا 
يكون العارية رزقاء وثانيا: أن يجوز أن يأكل شخص رزق غيره؛ لجواز أن ينتفع أحدهما باللين تطولاء والآخر 
شر با» وأحيب بالتز امه؛ لقوله تعای : رمم Ey‏ فقون (البقرة: ۳(« لکن ١‏ يلائم قول لضن" ا يأکل 
إنسان رزق غيره" الثاني : ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به» فهو تار الشارح في "التهذيب"» وهو كالأول - 


شرح العقائد Yo‏ . الكلام في التوليد 
رعند المعتزلة الحرام ليس برزق؛ لأهم فسروه تارة بمملوك يأكله المالك» وتارة .ما 
لايمنع من الانتفاع به» وذلك لا یکون إلا حلالاء لکن لزم على الأول: أن لا يكون 
ا رورا اى الوجهن: أذن كل ارام طرل رة ل برزفه اله 
ال أ س هذا العاف ع أن اة ل اف فال م ى 


ارزق» وأنه لا رازق إلا الله وحده E E‏ 


= وأفضل منه؟ لاشتماله على الإضافة» الغالث: أنه شیم خب آل تعالی بالحيوان» ومکنه من الانتفاع به» وهو 
تار البيضاوي»› وهر أعم من الأول؛ لعدم اش اظ الانتفاع بالفعل» ویرد عله أن ا الدواب رر ولا 
خصيص: | البراس: l۹ Sh‏ لأشم ذ شر زه تاره ل ك أي احعول ملکاء والجاعل هو الله تعالی» فالتفسير 
مشتمل على اللإضافة. يا کله المالك: اورة عليه او الغصوب والمسروق ادا اا من بعلك ا آحر» ودفعه 
ظاهر» بأن المراد مالك المأكول» وثانيا: مر المسلم وخنزيره إذا أكلهماء وكذا خر الكافر وخنزيره عند من 
جعلهم مخاطبا بالفرو ع» وأحيب: بوحوه: أحدها: أن المراد بالمملوك الجعول ملكا بالإذن الشرعي» ثانيها: أن 
العتزلة لا يسمون الحرام ملكاء ثالفها: أن المراد هو الملك من حيث الأكل» والخمر والخنزير ليسا ممل وكين من حيث 
لأکل. [النبراس: ۱۹۷] 

وذلك لا یکون: إن قلت؛ يخر ج مال اححجور» قلت: هو ممنو ع من إضاعته» لا من الانتفا ع به» وتصرفه فيه لیس انتفاعا 
بل إضاعة» إن قلت: يدحل المباحات كحطب الصحرايء مع اما لا تسمی رزقاء واج بتخحصیصس الانتفاع بالأکل» 
e‏ ۷[ ان لا یکون اځ لأنه لا ملك ماء مع أن كون الدواب غير مرزوقين باطل لغة 
وعرفا وشرعا؛ لقوله تعالى: وما م داب في الأَرْض إلا على اله ررقهات (هود: .)٩‏ [النبراس: ]١۹۷‏ 

رعلى الوجهين: آي ا الأول والثاني للمعتزلة ا آفندي: ١٠۲]م‏ يرزقه الله تعالی: واللازم باطل 
۽ جهين: آ ق e‏ العاف قبل ظهور المعتزلة» و هذا الو جه ف "المواقف" ۾ شر حه» نانیهما: قوله تعال : 
و ما من داب فى 1 2 إلا على الله ر 3 ی لان وقوع النكرة بعد النفي مع من الاستغراقية - يفيد عموم الحكم 
لكل دابة» وهذا الوجحه في شرح المقاصد ا ۷" هذا الاحتادف: أي أن الحرام رزق عندنا لا عند 
المعترلة. وآنه لا رازق إلا الله: قيل: من عطف اللازم على الملزوم» وعندي: أنه عطف تفسيري؛ لأنه شائع 
A a a‏ 


شرح العقائد ۲۳٦‏ الكلام في التوليد 
N RT O I N ET‏ 
NO EG SAGE OL‏ 
مباشرة أسبابه باحتياره. 


چ م ۶ 
کا دسته TE‏ ق سةك سا اگ ل او سے اما لصولل التغذى ممما حميعا» ل تیو 


1 کے ا 
ھ 1 ٍ 2 ع کا 1 7 5£ ك ا 0 ا :2 ب 
ا N‏ یا کل الاك رزقه» او ی 1 کیره رزفه؟ لان ما فدره الله تعالٰی عداء سخحص - ڪب 


وما یکون مستندا إلى الله: أي وعلى أن ما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا. مستندا إلى اللّه: فلا يازه 
کون الحرام رزقا حینغذ؛ لأنه لا یکون رزقا مضافا إلى الله تعالی» فإنه یکون قبیحا. ومرتکبه لا یستحق ال 
والعقاب: والحال أن من أكل الحرام يكون مستحقا للذم والعقاب» فعلم أن الحرام لا يكون رزقاء ولا يكو 
مستا إل الله فال[ رمضان افندت |١‏ 

والجو اب أن ذلك: حاصله: أن الذم والعقاب على الحرام إغا هو لأن العبد كسبه بالأسباب الممنوعة» فهو من هذه 
ا لحيثية قبيح وإن ساقه الله تعالى. وبالحملة: السوق حسن والمسوق قبيح» لا تقرر من أن إرادة الله تعالى كفر الكافر 
حسنة» والمراد قبي ومن الأدلة الواضحة على أن الحرام رزق - حديث صفوان بن أمية» قال: كنا عند رسول الله جز 
إذ حاء عمرو بن قرة فقال: يا رسول الله! إن الله كتب على الشقوةء فلا أراني أرزق إلا من دقء فاذن لي ثي الغناء من 
غير فاحشة»ء فقال طب ۷ آذن للت ولا اة کذبت لفك ررك انه طيبا» فاحترت ما حرم الله عليك من ررف. 
ا لله لك م حلاله". رواه ابن ماحه. [النبراس: ۱۹۸] لحصول التغذي: تعليل لكون الحرام رزقا. 

بجحب أن يأكله: وإلا لزم الجهل والعجز تعالى عن ذلك.[النبراس: ۱۹۸] وأما ععنى الملك: أي إذا فسر الرزق 
بالملك كما هو رأي المعتزلة» فلا يمتنع أن لا يأكل إنسان رزقه» أو يأكل غيره رزقه» والحق عندي: أن الرزق 
مستعمل بكل من تفسيري الأشاعرة والعتزلة. [النراس: ]١۹۸‏ 


شرح العقائد ۳۷ الكلام في الهداية والإضلال 


[الكلام و ف اهداية فاو ضار 8 

رالله تقاى ايضل سن يخا وبهدي فن يتاي معن علق االضلاة و لأنه 
ائ د:١‏ سشاعره 

الخالق وحده. وي التقييد اة اشارة آل أن ليس المراد باهداية ا و e‏ 

تقك الالال والهداية 
أنه عام في حق الكل. ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد 2 ا 
من الضالين والمهتدين 
ضالا؛ إذ لا معنى لتعليق ذلك مشيئته تعالل. ا کدی ا ف ا 
اة كا ي ق ebbas‏ 


وال تعالی: ا تعالى وصف نفسه باهداية ق ۳-3 من الات کقوله تعالى: : ان اا مر AE‏ 
هدي إليْه مَنْ أنابَ # (الرعد: ۲۷)» واحتلف في تفسيرهماء فقال الأشاعرة: المداية ا الطاعة في العبده 
بالإضلال حلق المعصية فيه» بناء على على أصلهم من استناد خحلق خحلق الكل إلى الله تعالى» وخالفهم المعتزلة زاعمين أن 
حلق الطاعة ينافي استحقاق الثواب» وحلق المعصية يناف استحقاق العقاب» وأيضا هو قبيح» وفسروا الهداية 
بيان طريق الصواب» والإضلال بوحدانه العبد ضالاء إلى غير ذلك من التأويلات الباردة.[النبراس: ]١۹۹‏ 
أنه الخالق: فتكون أفعال العبد مخلوقة لله تعالى» طاعة أو معصية. [النبراس: ۱۹۹] وجدان العبد: الملصدر مضاف إلى 
ل آي دان ا ا کا خي اة لر إل مق عاق للف آي اجان وا هة 
له تعالى: أما الوجحدان فهو العلم والحق سبحانه عام بكل شيء شاء ذلك أو لم يشأء وأما التسمية ففيها نظر؛ لأا ما 
بصح تعليقه بالمشيئة» وعكن الجواب بأن قولك: يسمى الله من يشا بالضادل بشید آن التسمية مو كولة إلى حض 
مشيئته» من غير نظر إلى وصف المسمى» فيجوز أن يسمى العبد الصاح ضالاء وذلك باطل» وقد يوجه بأن التسمية 
مرقوفة على احتيار العبد الضلال» فهي مقيدة . عشيئة العبد» لا .مشيئ احق سبحانه. [النبراس: ]٠۹۹‏ 
عه!: كانه إشارة إلى حواب سائل» وهو أن يقال: لا نسلم أن الهداية عبارة عن خحلق الاهتداءء وأن الإضلال 
عبارة عن خحلق الضلالةء وإلا لما حاز إضافة المداية إلى البي 5 بأن يقال: إن البي ت هاد» ولا إضافة 
لإضلال إلى الشيطان بأن يقال: إنه مضل» أما الملازمة؛ فلأن غير الله تعالى ليس بخالق» وأما بطلان التالي؛ لأنه 
حاز الإضافة إليهماء فيكون الفهداية عبارة 2 بيان طريق الحق» والإضلال عبارة عن وحدان العبد ضالاء فأحاب 
عنه بقوله: "نعم! قد تضاف المداية إلى البي * جار" [رمضان آفدی: ۲۹۷ 


شرح العقائد ۲۳۸ الكلام في الهداية والإضلال 


ره مك الاضاال إل الشيطان جاراد كما يشهد إل الأضناف م الد كور فم كا 
المشايخ: أن الهداية عندنا حلق الاهتداءء ومغل: هداه الله فلم يهتد جحاز عن الدلالة 
والدعوة إلى الاهتداء. وعند المعتزلة بيان طريق الصواب» وهو باطل؛ لقوله تعال. 
نك لا نهدت من حيبت ؛ ولقوله -: "اللهم اهد قومي"” مع أنه بين الطرين 


(القصص: ٦د)‏ 


ودعاهم إلى الاهتداء. والمشهور أن الهداية عند المعتزلة الدلالة الموصلة a‏ 


8~ ا 
اليا ت لب ك 


کا ھت اف ا بحازا» كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عا : او اجنين O N RY‏ 


اضللے کا م الا (إبراهیم: )۳٣۰۳۹‏ فصان افندي: 82 ومنل هداه الله : هذا حواب عن سؤال مقدر. 
E NOS EN E RSE O ê‏ فل ید م ا کر 
معناه حينئذ خلق فلم لی فاد یکرت له ا تاحاب و جار ی غار رما هی قل د کر الل 
وإرادة اللازم؛ لأن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء يلازم حلق الاهتداء. [رمضان آفندي: ]۲٠۷‏ 
وهو باطل؛ لقوله تعالى: وجه البطلان: أنه لا معن في أن يقال: إنك لا تقدر على بيان طريق الصواب لمن أحببت؛ 
مع اه علیہ ۲۱۰ بین لاس ما ترل علیه؛ ولقوله تعال: ك لا هدی) راقمم: ۲ ای صراط شتتی 
«المؤمنون:۷۳) وأيضا إن الناس محتلف في اداية» فبعضهم مهدي وبعضهم ليس كذلك» وبیان طرق الثواب بى 
الكل» فلا يصح تفسيرها بماء وأيضا فيه فوات قاعدة المطاوعة» فإن اهتدى مطاو ع هدى» مع أن الاهتداء غير لاز 
للبيان» وأيضا يقال في مقام المدح: فلان مهدي» فلو كان الهداية .عع البيان لكان معناه: فلان مبين له طريق ال 
ولا مدح فيه؛ إذ لا مدح إلا بحصول المدايةء والبيان لا يستلزمه.[عبد الحكيم وخيالي: ]٠٠١ »١١ ٤١‏ 

مع آذه بن الطريق: يعن o‏ الهداية لو کات عباره عن بيان طر الصواب م يکن لقوله ا اللهہ اهل 
قوم " معێ؛ لأنه عت TTT‏ فيكون طلب المداية طلب الحاصل»› وهو حال منه ع 4ن 
عبث» فتعين أن اداية حلق الاهتداء. [رمضان: ]۲٠۸‏ والمشهور: مقصود الشارح هو إيراد روايتين متخالفين ز 
شأن المداية.(قرة كمال) المداية عند المعترلة: بعكن أن يقال: إن مراد المشايخ بيان حقيقته الشرعية المرادة لي 
أغلب استعمالات الشار ع» والمشهور بين القوم هو معناه اللغوي أو العرقي» فلا منافاة. [الخيالي: ]٠٠١‏ 
* أحرحه البخاري في صحيحه بغير هذا اللفظ» ولفظه: "رب اغفر" بدل "اللهم اغفر " لكن ممذا اللفظ ذكره ابن 
حجر في فتح الباري عن نوح ا لا عن نبينا خد [فتح الباری |]۳٣۳/۹۲‏ 


شرح العقائد ۳۹ هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 
إلى المطلوب» وعندنا الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب» سواءً حصل الوصول 


والاهتداء أو لم يحصا 


آهل الأصلح للعبد ا الّه؟] 
رما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواحب على الله تعاللء وإلا لما خلق الكافر 


الفقير المعذب ف الدنيا والاخحرة» و کان له امتنان على العباد» واستحقاق شكر 
ي ٠ Kk e‏ 


البى لت فوق امتنانه ار جهل -لعنه الله تعالى-؛ إذ فعل بكل منهما غاية 


رما هو الأصلح: حلافا للمعتزلة» وهم فيه مذاهب: أحدها للجبائي» قال: يجب أن يعطى الله العبد ما علم أنه 
نفع له في دينه» ويلزم ترك الواحب في من مات كافراء ثانيها لبعض معتزلة بصرة» قالوا: يجب على الله تعالى أن 
يعرض العبد على الثواب وإن علم أنه يكفر عند كونه مكلفاء ويلزمهم ترك الواحب في من مات صغيراء ثالثها 
لعتزلة بغداد» قالوا: يحب الأصلح في الدين والدنيا معا معن ما هو الأوفق بالحكمةء وتدبير نظام العالم» فيجحب 
حلق الكافر الفقير المعذب في الدارين؛ لكونه مشتملا على حكم عظيمةء وإن لم يكن أصلح في حق هذا الكافرء 
رهذا المذهب لا يرد عليه شيء من المفاسد الي ذكر الشارح» ويوافقه كثير من كلمات أهل السنة من الماتريدية» 
كما يذكره الشارح قي بحث إرسال الرسل» لكن الماتريدية يفرقون في اللفظ» فيقولون: بعث البي < واحب 
من الله لا عليه. [النبراس: ۰۲۰۲ ]۲١۳‏ وإلا لما خلق: إذ الأصلح له عدم حلقه» ثم إماتته أو سلب عقله قبل 
التكيف, [الخال: |١١١‏ 

رلما كان امتنانه: لأن المنة إنما يكون في الأفعال الاحتيارية» وإذا كان الأصلح واجبا على الله تعالى بحيث 
يستحیل تر که عنه تعالی؛ لاستلزامه البخحل والسفه والجهل الحال على ذاته تعالى على ما قالواء يكون لازما لذاته 
نعال» ولا يکون له تعالى احتيار فيه» فلا معن للمنة في مثل ذلك الفعل» ولا معن لطلبه؛ إذ لا ععكن له 


نرکه. [عبدالحکیم: ]۱۱١‏ 


س اسما 4٠‏ هل الأصلح للعبد واجب على ال 

2 ا أي الشدة ای سوال الکیة ا 
-معئ؛ a‏ 
تر کھا» ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء؛ إذ قد أت 
بالواحب. ولعمري أن مفاسد هذا الأصل أعن وحوب الأصلح» بل أكثر أصول 
المعتزلة - أظهر من أن فی › واكش امن إن ت وذلك لقصور نظرهم ل 
المعارف الإإهية» ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم. 


وعاية تشبثهم ي N EE‏ أن ر الأصلح یکون خلا وسفهاء وجوابه: 0 منع ما 


أي قوی دليلهم أي في وحوب الأصلح 
يکوڻ حق المانع» وقد ت بالأدلة القطعبة کرمه و حکمته ee‏ بالعو اقب کون 
اران اة 


کان لسؤال: مع أنه قد ٹېت سؤال هذه الأمور عن الله سبحانه في الأحاديث الصحيحة وإجماع الأمة» بر 
جاء تعليم السؤال ببعضها ني القرآن .[البراس: ]۲٠۳‏ يجب على الله تعالى تر كها: إذ لو كانت مصلحة م يت ركها 
ا ا ولما بقي: أي لا يقدر الحق سبحانه أن يفعل بأحد منهم خيرا؛ a‏ 
يجب عليه من مصالجهم؛ ٳذ لو کان شيء منها باقيا في قدرته و مم يفعله - کان تر کا للواحب» فیلزم ا 
مقدو راق اة وهو قال | الرس ۲:۴ 

مفاسد هذا الأصل: وقد ذكر في "شرح المقاصد" مفاسد كثيرة هذا الأصل» ومنها: أنه يلزم أن لا يخلد الكافر 
في النار؛ لأن الأصلح الخروج لا الخلودء بل عدم الدحول» ومنها: أنه يلزم أن لا يموت الحسن إلا بعد آلاف 
سنة» ليزيد أعمال حيره» ومنها: أنه يلزم أن لا يعيش العاصي زمانا كثيرا؛ لأن طول عمره زيادة قي المعاصي. 
ومنها: أن لا يخلق الخير إبليس؛ لأنه مبداً الشرور والقبائح في العباد. [النبراس: [۲١٠۳‏ أظهر من أن يحفى: أي أظهر 
بعيدا من الخفاء وأكثر بعيدا من الإحصاء. 

لقصور نظرهم: أي لا يعرفون جلال الحق سبحانه» ولا كمال صفاته. ورسوخ قياس الغائب على الشاهد لي 
طبائعهم: كقوههم: بحب على السيد أن يفعل بعبده ما ينفعه ولا يضره. [النبراس: ]۲١۳‏ وجوابه: حاصله: أنا لا نسل 
أن ترك الأصلح يكون بخلا أو سفها؛ لأن كل ما يفعله الكريم الحكيم العليم بعواقب الأمور -لا يكون خاليا عن 
اللصلحة» وإن لم يكن أصلح بالنسبة إلى العبد فلا يكون بخلا وسفهاء بل له غاية لمصلحتهم. وما الأصلح إلى العد 
فغير واحب عليه؛ لأنه حض حق الله تعالى» فيجوز أن يفعله وأن لا يفعله» رعاية لمصلحة الآحر.[عبدالحكيم: |٠١١‏ 


د 
2 


شرح العقائد £۹ ۲ هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 


كلمة ما استفهامية 
ليس معناه استحقاق تار که ۰ والعقاب» وهر ظاهر› ولا لزوح صدو ره عنه بحیث 


ا لعدم التمكن اي الترك 


شر کا 4 رفض لقاعدة الاحتیاں ومیل و لفاسفة الظاهرة العوار. 


ثم ليت شَعري: الشعر بالفتح العلم» وخبر ليت علمي حاصل. وهو ظاهر: لأنه تعالى منزه عن أن يذم أو أن 
يعاقب» أما العقاب؛ فلأنه غير متصور» وهذا باتفاق الطرفينء وأما الذم؛ فلأنه المالك, فله التصرف قي ملكه كما 
شاءء وهذا مب على أن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان» ويورد بأن السيد لا بعلك قتل عبده» والجواب: أن هذا 
لقبح الشرعي» وأيضا ليس مالكيته كمالكية الحق سبحانه.[النيراس: ]١ ١ ٤‏ 

لأنه رفض: [أي حمل الوحوب على هذا المعى]وملخحصه: أن للوجوب معنيرن: شرعي وعقلي» الأول غير متصور 
في الله سبحانه والثاني مذهب فلسفى فاسد» فلا معن للوحوب على الله تعالىء SS‏ 
على وحوه: أحدها: أن معن الوحوب اقتضاء الحكمة مع القدرة على الترك» فهذا معى ثالث» قلت: وهذا 
الوحوب مما يقول به الماتريدية» ودفع بأن هذا الوحوب بهذا ا معن عند المعتزلة بعينه الوجوب الذي هو مصطلح 
لفلاسفة؛ لام حعلوا الإحلال لما يقتضيه الحكمة نقصا مستحيلا على الله تعالى» فسبب لزوم الحال كون ترك ما 
يقتضيه الحكمة مستحيلاء وإن صح ذلك الترك بالنظر إلى ذاته تعالى فيكون صدور ما يقتضيه الحكمة لازما لذاته 
لاقتضاء الحكمة» وهذا بعينه مذهب الفلاسفة حيث قالوا: يصح صدور العام وت ركه بالنظر إلى ذاته تعالى» لكن 
طرف الفعل لازم لذاته تعالى؛ لاشتماله على المصالح واقتضائه الحكمة. 

وأما نحن -معاشر أهل السنة- فلا نقول باستحالة ترك ما يقتضيه الحكمة ولا باستلزامه نقصا؛ لجواز أن يكون في 
تركها حكم ومصالح لا نطلع عليهاء وإن كان يجب عليه رعاية لمطلق الحكمة. وهذا كله بناء على قوله: بالحسن 
والقبح العقليين؛ فم لما قالوا: إن ترك الأصلح واللطف وعقاب العاصي وثواب المطيع قبيح عقلا لا يجوز على الله 
تعال» حكموا لوجوب تلك الخصوصيات» وقالوا: إن الاخحتلال به نقص مستحيل على الله تعالى» فلزمهم ما لزم 
الفلاسفة من نفي الاحتيار» ثانيها: أن المعن أنه يفعله ألبتة ولا يت ركه» وإن جاز الترك كما في العاديات» فإنا نقطع 
بأن جبل أحد لم ينقلب ذهبا في هذا الآنء مع أنه حائز» وهذا تأويل متأحري المعتزلة» فعلى هذا ليس شيء من 
الفعل أو الترك واجحباء حي يستحيل الطرف الآحر كما يقوله الفلاسفة» وبأنه لم يبق من الوحوب إلا الاسم 
قلت: لكن العادي أقرب الممكنات إلى الوحوب؛ لاشتراكهما في جزم العقل بوقوعهماء ثالثها: ا 
العتزلةء وهو أن معن الوحوب استحقاق تا ركه الذم عند العقل. [النيراس: ۲١ ٤‏ عبدالحكيم: ]١١١‏ 

الظاهرة العوار: أي الفساد والعيب والنقصان. 
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وعذداب القبر للكافرين. ولبعض عصاة اا حص ۳ لأن منهم من لا یرید 
الله تعالی تعذیبه فلا یعذب . 

وتنعيم أهل الطاعة في القبرء ما يعلمه الله تعالى ويريده» وهذا أولى نما وقع ق عامة 
الكت من الاقضار على ابات غلاب القبر درك تسمه بتاع غل أن التصوضص 
الواردة فيه أكثر» وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعصاة فالتعذيب بالذكر أجدر. 


وعذاب القبر: مبتدأ» والخبر ثابت» والإضافة معن "قي" وقيل: عذاب أهل القبر» على حذف المضاف» والمراد 
به عذاب يكون بعد الموت» قبل البعث» سواء كان الميت مقبورا أم لا وإنغا أضيف إلى القبر نظرا على 
الغالب. [النبراس: ]۲٠٠١‏ للكافرين: الصحيح: أن عذايمم غير منقطع إلى يوم القيامة» كما نطق بالأحاديث 
وذكر النسفي في "محر الكلام": إن الكافر يرفع عنه العذاب ليلة الحمعة ويومهاء وجميع شهر رمضان. ولبعض 
العصاة المؤمنين: قال النسفي في "جحرالكلام": المؤمن العاصي يعذب قي قبره» لكن ينقطع عنه يوم الجحمعة وليلهاء 
ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة» انتهى. وقال السيوطي: هذا يحتاج إلى دليل» و قلت السيوطي أعرف من النسفي 
بالأحاديث والآثار» وفي الحديث: أن البي ا سأل جبرئيل وميكائيل في الرؤيا عن رحل يدق رأسه بحجر؟ 
فقالا: إنه الرحل يأحذ القرآن فيرفضهء وينام عن الصلاة المحتوبة» يفعل به هذا إلى يوم القيامة» رواه 
البخاري.[البراس: ]۲٠٠‏ 

وتنعيم أهل الطاعة: الجار متعلق بالعذاب» والتنعيم إشارة إلى أن هذا الاعتقاد المحمل كاف. وأما البحث عن 
كيفيتهما فغير لازم لغموضه ودقته» ويحتمل أن يتعلق بالتنعيم فقط رفعا للاستبعادء فإن الوهم قد يستبعد من 
تنعيم أحزاء الميت» ما لا يستبعد من تألهاء كأنه يحصر التنعيم في الأكل والشرب ونحوها. [النبراس: )۲٠٠١‏ 
وهذا أولى: أي ذكر العذاب والتنعيم معا أولى نما وقع قي عامة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون 
فة بلاغ رعا غلى أن النصوص الواردة فيه أكثر؛ وذلك لأن الوعيد بلغ قي الدعوة والزجر» وعلى 
أن عامة اهل القبور كفار وعصاةء فالتعذيب بالذكر أحدر (أي أليق) هذا دليل المقتصرين» وإنما كان ما فعله 
اا أولى؛ ن الاقتصار على E‏ القسمين قي مواقع البيان - قد يوهم نفي القسم الأحر؛ ولأن المشروع هر 
اعتقاد العذاب والتنعيم معا؛ ولأن عرف الشرع غالبا جمع البشارة والإنذار؛ ولأن التنعيم حال الأنبياء 
والصالحين» فلا ينبغي ترك ذکره. [النبراس: ۰۲۰۰ ]۲٠٠‏ 
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وسؤال کو ونکیر» و هما ملکان يدحلان القبر فان العبد عن ربه وعن دينه 
وعن نبيه» قال السيد أبو الشجاع: إن للصبيان سؤالاء وكذا للأنبياء عليهم 
السلام عند البعض» ثابت كل من هذه الأمور» بالدلائل السمعية؛ لأها أمور ممكنة» 
أحبر ما الصادق على ما نطقت به النصوص»› POO E O EN‏ 


وسؤال منكر ونكير: والسؤال لا يختص هذه الأمة» بل ما ولسائر الأمم الماضية» وهذا قول علماء 
المتقدمين» وقال الشيخ الإمام محمد بن على الترمذي: إن السؤال في القبر بمذه الأمة خحاصة. (قاضي خان) 
وسؤال منكر ونكير: في الروضة قي أبواب السادس والأربعين: فإن قيل: ما تقول إذا مات رحل ولم يدفن أياماء 
م يدفن» هل يسال في البيت؟ فنقول: احتلف المشايخ فيه» قال بعضهم: E‏ ما لم يدفن قي القبر» وبدلك 
نأحذ» وقال بعضهم: يسأل في البيت في ليلة يصعد الأرض حوله» فيصير كالقبر ويسأل؛ ولأنه روي في الأخبار: 
أنه يسأل الميت بعد الموت بلا فصل» وهو القول الأول» ولو مات رحل في القرية فجعلوه ي التابوت ليحملوه 
إلى بلد آحرء مي يسأل في القبر أم قي التابوت؟ قال الفقيه أبو حعفر البلخحي: يسأل في التابوت؛ لأنه كالقبرء 
وقال أبو بكر الأعمش: لا يسأل ما لم يدفن؛ لأن الآثار وردت في سؤال المنكر والنكير في القبر.(كنز العباد) 
أبو شجاع: هو أحد أعاظم علماء الحنفية. إن للصبيان سذالا: قال القرطي: يكمل هم العقل» ويلهمون الجواب» 
وقال الضحاك بن مزاحم: و عن ايثاق الذي سبق في صلب آدم علا واستدل هؤلاء بأن البي ۶ صلى 
على صى» وقال: الله هة العذاب"» و أنكره ٥ه‏ قوم؛ ؛ لأن الصي ي غير مکلف» وفسروا الحديث بوحشة القير» قال 
السيوطي: هو الصحيح والصواب» وبه أفيَ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلان» وقال النسفي قي "بحر الكلام": 
أطفال المؤمنين ليس عليهم عذاب القبر» ولا سوال منکر ونکیر. [النبراس: ]۲١٠‏ 

ثابت: حبر لقوله وعذاب القبر اا وکا للانبیاء: 0 حلافه؛ لانه قد re SES‏ 
ال فالڼو ی أول» فعن 8 EP‏ الى ,ابط ل سبل ت ا (رواه الطبران)» 
ون أي عمرو قال: قال e‏ الله ماد حمل ج ك وة اة يه اة ال و قارات م خن 
لقبر (رواه الترمذي)»› وقال بعضهم: aN‏ البي ا 7 عن ربه ودینه» بل عن حال أمتّه» وهذا غير بعيد؛ لأنه 
لیس فتنة. [النبراس: ]۲١٠۹‏ 

أنما: هذا دليل عقلي» تقريره: لأنما أمور ممكنة في نفسهاء وكل ما هو ممكن فهو ثابت وواقع» فيكون تلك 
الأشياء واقعة» ويجوز أن يكون توطئة للدلائل النقلية الدالة على ثبوهاء أي: وإذا كانت تلك الأشياء أمورا مكنة لي 
نفسها -وجحب أن يحمل الآيات على معانيها ااظاهرة» بخلاف مثل قوله تعالى: يد اله فرق أ بدي (الفتح: ٠‏ )»= 
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ر @ ع 


قال الله تعال: از بغ رون عَنها اَمَو َة ذو آل فزعو 
اشد الْعذاب وقال الله تعالى: إأغرقوا قأذخلوا ناراه. قال لبي : "استنزهوا 


(عافر: e )٤ ١‏ 1 أي تطهروا 
عن البول فإن عامة عذاب القبر منه" وقال الله تعالى: يتت ب الله الذي اموا اقول 


لتاب ته و ف وا القبر دا قیل له“ من رتل٤‏ وما دنن ومن ا 


(إبراهیم: ۲۷) بدل من عذاب القير 


فيقول: ربي الله» ودين الإسلام» وني عمد ب وقال #ي: "إذا أقبر الميت أتاه 
ملكان اأسردان آزرقانء يقال لأحدها انكر وللاآعر النكر“ إل آعخ اديت 


وقال :٠-‏ 'القبر روضة من رياض الحنةء أو CS‏ ا 

= فإن ذلك متنع» فلا بد أن يحمل على معانيها الغير الظاهرة.(رومي) أمؤر ثمكنة: إنما صرح به؛ لأن من شروط 

الأدلة السمعية إمكان ۰ إذ لو امتنع المدلول عقلا لوحب تأويل الدليل؛ لأن العقل أصل النقل» كما بين ا 

موضعه.(ملا محمد) النار: ومعلوم: أن عرضهم على النار تعذيب هم» من قوهم: عرضتهم على السيف» أي 

قتلتهم به.(أبو ورد) 

يعرضون: أي قبل يوم القيامة» وذلك في القبر؛ وذلك لأن حرف العطف يدل على المغايرة.(شرح المقاصد) 
شد العذاب: أي عذاب جهنم» فإنه أشد مما كانوا فيه.(بيضاوي) فادخلوا نارا: والاستدلال مما من وجهين: 

أحدها: أن الفاء تدل على أن إدحال النار عقيب الإغراق متحقق بلا مهلة» ومعلوم أن عذاب القيامة متراخ عنه 

زمانا طويلا فقد ثبت عذاب بعد الموت قبل عذاب القيامة» وهو المراد بعذاب القبرء ثانيهما: أن لفظ الماضي 

دل قل ی اال على 3ل ا لر 2۷ا 

فان عامة: عامة الشيء - بالتشديد- أكثره» والكثرة إما باعتبار المعذب أو باعتبار كمية العذاب قي شخص. 

عذاب افر E a RENT AE gE Ea‏ ا کان ا 

من البول» والثان كان لا ترز عن النميمة" .(عصمتم يقال لأحدها المكر: فإن ظهر عن الميت أثر الإسلام 

lS TE 

* أحرحه الترمذي في سننه» باب ما حاء ف عذاب القير» رقم الحديث: .٠١١١‏ 

* ا الترمذي قي سننه» باب حديث أكثروا من ذكر هاذم اللذات» رقم الحديث: »۲٤٠٦٠‏ ولكن في 

رجه حف التار يبدل حم الراك 
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وبالجملة الأحاديث فى هذا المعن» وف كثير من أحوال الآحرة -متواترة المع وإن 


أي تنعيم و تعذيب 


م يبلغ أحادها حد التواتر 
وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض؛ لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك 


تفسیر للجحمادے 


فتعذيبه حال» والجحواب: الف أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها -نوعا 
عن الاستدلال المذ كور 1 1 
من الحياة قدر ما يدرك 1 العذاب» او لذه التنعيم. وهذا 2 سر إعاده الروح 


0 اذراك ١‏ الأ 


والروافض: ا ا وهم قوم يبغضون الخلفاء الثلائة» وسموا بذلك؛ لأن زيد بن زين العابدين 
بن الحسين ج E E OG LS A O EAL‏ برا شن ڪب 
أي بكر وعمر د حي ننصرك» فقال: لا أتبرأ من وزيري رسول الله 77 فرفضوه أي تركوه حن أخذته 
الأعداء وقتلوه» وقيل: موا بذلك؛ لاهم رفضوا دين الحق. [النبراس: ]۲١٠۹‏ 

أر فى بعضها: فإن قلت: إن ذلك النو ع من الحياة إما أن يقوم بكل حزء من البدن عليحدة» أو يقوم بكل أجزاء 
E O U E aE aml‏ ار أن بكرف تقض واحد اة كرف واا الان قلا 


٠‏ أن او حیاه قائمة .محال کک قلت: إن ٣‏ ا a‏ 2 جحزء 
بعجب» E‏ قد شهدت E‏ اغا ممه هادان قال ا E‏ 0 ا e ٢‏ (الإسراء: )٤٤‏ 


خخ ¢ 


وأما تسميتها جمادا وأمواتا: فإنغا هي بالنسبة إلى الحياة الحاصلة لنا a‏ ۹ 

فا 9 ا را اال رکه ا مدای ت ا چ و 
الأولى4 (الدحان: ٦٠)؛‏ إذ لو أعيد الروح في القبر لوحب أن يذوقوا موتا ثانيا i‏ ا وحاصل الحواب: أن 
المستلزم لإعادة الروح إنما هو الحياة الكاملةء وأما إدراك الألم واللذة فيمكن أن يحصل بأدن تعلق للروح بالبدن» 
سواء كان الروح فوق السماء السابعة» أو محبوسا في سجين. وشبهوا هذا التعلق بوقوع شعاع الشمس من 
السماء الرابعة على الأرض» وعندي في هذا الجواب بحث» وهو: أن الأحاديث الصحيحة ناطقة بأن الروح يعاد 
في الجحسد عند السؤالء فالجحواب بإنكار الإعادة غير موحه» وقد أحاب لمشايخ من هذه الآية بوحوه أخر: 
أحدها: أن حياة القبر وإن كانت عند السؤال بإعادة الروح فهي حياة ضعيفة» فجاز أن لا يسمى زوالها موتا 
وقال شيخ الإسلام ابن حجر: ظاهر الخبر يدل على أن الروح تدحل في نصف الجحسد الأعلى» ثانيها: أن الموت = 
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TT‏ بطون الحيوانات» والمصلوب ف الهواء - يعذب و إن م نطلع عليه. ومن 
تأمل في عجائب ملکه وملکوته» وعرائب قدرته وجبروته - لم يستبعد أمثال دل 
ا 


= الحاصل بعد إعادة الروح مندرج في الموت الأولى» ثالثها: أن الضمير للحنة» والاستشناء تأكيد لعدم الذوق 
على سبيل التعليق باحال» فالمعن: لو أمكن ذوقهم الموت الأول في الجحنة لذاقوهاء لكنه غير ممكن» فلا موت لي 
الجنة» ويجوز أن يكون قوله: "وهذا لا يستلزم إعادة الروح في البدن" إشارة إلى دفع إشكال آحر للمعتزلة» وهو: 
أن القول بحياة الميت سفسطة؛ للفرق البديهي بين الحجي وبينه» وحاصل الجواب: أن الحياة الي للميت ليست 
كحياة غيره بإعادة الروح في المجحسد إعادة كاملة. [النبراس: ۰۲۰۹ ]۲٠١‏ 

أن الغريق فى الماء: حواب عن إشكال للمعتزلة» و حاصله: أنا لا نرى الميت معذباء فالحكم بعذابه سفسملة» لإا 
سيما في ثلائة أشخاص: أحدهم الغريق؛ لأن الإحراق في الماء البارد غير معقول» الثاني: من أكلته السباع؛ إذ لر 
عذب لاحرق بطرغا القالك: أن الصلوب لا يرال ف اهواء براه ويشهدة الناظرون بلا سال اوضيق مكان 
وعذاب» وحاصل الحواب: أن الله تعالى على كل شيء قدير» وأنا لا ندرك إلا ما حلق الله سبحانه إدراکه فين 
فيجوز أن يستر هذه الأحوال عن حواسن كما كان جبريل ن ينرل على البى 4 ويكلمه ولا يشر 
الحاضرون بذلك» و كما أن صاحب السكتة حي ولا ندرك حياته. [النبراس: ]۲٠٠١‏ 

وملکوته: بفتحتين هو الملك العظيم» والواو والتاء للمبالغة» وذكره بعد الملك ترقيا في المدح» وقال بعضهم: 
الملك: هو العام السفلى» والملكوت: العلوي» وقيل: الملك: الحسوسات»› والملكوت: ما غاب عن الحس» 
كاللائكة والأرواح و اا ا و ج وته: الجبروت والعظموت .معن واحد ا وهو العظمة» ويي 
الاصطلاح: عبارة عن الصفات القهرية.( كذا في بعض الحواشي) 


شرح العقائد ۲4۷ البعث حقق 
واعلم أنه لما كان اج القبر جا هو متو سط ب 0 ا الدنيا والاخرة أفردها 


بالذكر» ثم اشتغل ببيان حقية الحشر وتفاصيل ما يتعلق بأمور الآخحرة. ودليل 
الک : اما أمور تمكنة احبر با الصادقء ونطق ها الكتاب والسنة» فتکون ثابتة . 


ما يتعلق بأحوال الآخحرة 
وصرح E ra OEE lg E EOE E E‏ 


ت ا من القبور»ء بأن يجمع أجزاءهم الأصلية» ويعيد ت 
ر ا لإ كم يوم لقَيَامَة عون )» وقوله تعال: RA‏ 


)١١ (المؤمنون:‎ 


واعلم أنه: كأنه حواب سؤال مقدر» وهو أن يقال:لم أفرد المصنف ب أحوال القبر بالذكر» ولم يدرج قي 
بحث أحوال البعث» بل هو متوسط بين أحوال الدنيا والآحرة؟ فأحاب بقوله: واعلم.[رمضان آفندي: ]۲۲٠‏ 
أمور الدنيا والآخرة: المراد بالدنيا: ما يكون من أول العمر إلى آخحره» أو عالم التكليف» وعن الآحرة: ما 
يكون من أول الحشر إلى آخره» أو عالم غير التكليف والمراد من أحوال عالم الأرواح: عام الحجحاب.(كذا ق 
بعض الحواشي) ونطق با: المراد بالصادق إن كان الله ورسوله فهذا القول تأكيد» وإن كان جبريل فهو 
تأسيس.(جحد الدين) 

نابتة: أي يكون التصديق ها واحباء ووقوعها حقاء وإلا لم يكن الصادق صادقا.(كذا في بعض الحواشي.) 
أجزاءهم الأصلية: فقيل: و هي المتكونة Ry‏ 
تنجتة. الى باليٰ» وقي الخد حدیث: ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب . (رواه ابو نعیم)» وقال 
ان الله بن مسعود فف: إن الملك الم و كل بالر حم قا الذي ۰ فيه» فيعحن به النطفة» (رواه الحكيم 
الترمذي)» وقيل: هي الى كانت موجودة في الشخحص قبل أ يغتذى» ويقابلها الأحزاء الفضلية الحاصلة بالغذاي 
وهو الظاهر من كلام الشارح. وتحقيق هذا المقام: آنا ری بدن ادا ريك بالسم و تقض ابول مع أن 
نقطع بأن الشخحص باق قي الحالينء فهذا يدل على أنه في بدنه أحزاء باقية قي الحالين» محفوظة عن الزيادة 
والنقصان» حافظة حقيقة هذا البدن» فهي الأحزاء الأصلية» وإن عجزنا عن تلخيصها وتعريف ماهيتها. [النبراس: )۲٠٠١‏ 


شرح العقائد = ۲۸ البعث حق 


ال ی للت م اش القاطعة الناطقة بحشر الأجساد. وأنكره الفلاسفةء بناء 


غير الحتملة للتأويل 


على امتناع إعاده المعدوح بعبنه. 


حشر الأجساد: وههنا مسألة شريفة» وهي: أن الأئمة احتلفوا في كيفية الإفناء والإعادة على ثلاثة 
الأول: أن الإفناء تفريق الأجزاء للأحسام والإعادة جمعهاء مستدلين أولا بقصة إبراهيم ا قال: 

کف ت ال 1 2 (البقرة: 1°(“ فأمره أن اغد أربعة من الطير» و يقطءع لع أحزاءها و يفرقها على اال 2 
يدعوها Et‏ فاجحتمعت الأجزاء وعادت طيور 31 وتانيا بمصة عزير عا مر على قرية هالكة» وقال: a‏ 
جي الله أهلها؟ فأماته الله تعالى وححهماره» ثم بعثه بعد مائة عام» فرأى عظام حماره يخلق عليها اللحم» ويتصل 
بعضها ببعض» حر حيا» وثالغا بان الله تعالى مى الأرض اليابسة ميتاء و مى إنبات النبات عليها إحياء ها 
م قال : کذلك الت (فاطر: ۰)٩‏ ول یکون الحشر على هذ! الات إعاده E‏ الثان: أن ر إعدام 
والبعث إيجادهاء ان ولا بقوله 2 0 ER‏ فان ۾ يىقى 4 8 2 ده الاد 


سا 


س e‏ ر س 


ا وک لر :16۲۷ وتانيا بمو له تعالی: : a 0 E‏ خھ به (القصص: ۸۸)) و تقرير الاستدلال 


ن 9 ت الات جزاء . يصدق الكلية وثالثا بقوله تعالٰی: اول ا دی د لو بقیت 
او 1 يڪن آخحر کک شي ء؟ ولأنه ينبعي أن يکون الأحرية E‏ ورابعا بقوله تعالی : 0 eC‏ یك ا 
حل نعدد به (الأنبياء: ٤‏ ۱۰( و کان الإبداء من العدم فکذا الإعاده. تم احتلف هؤلاءِ في كيفية إعدام قال 
E‏ الجوهر يحتاج ق وجحوده إلى أنواع الأعراض» فإدا م يخلق الله فيه نوعا منها انعدم» وقال الكجي: 
لا يخلق فيه البقاء وهو عرض» وقال بعض الأشاعرة: لا يخلق فيه الكون فينعدم» وقال أبو هذيل العلاف: كما 
أنه قال له: "كن" فكان»ء فكذا يقول: "افن" فيفيٰ» وقال أبو علي الجبائي: يخلق الله الفناءء وهو عرض» فيفيٰء 
وقال القاضي او نک ق الق الخ يفي الأحسام بلا واسطة خحلق عرض أو عدم حلقه» الثالث: التوقف 
وهو مروي عن إمام الحرمين» وهو ختار الشارح .-. في بعض مصنفاته» واخحتار في هذا الكتاب المذهب الأول؛ 
لعدم احتياحه إلى حواز إعادة المعدوم. [النبراس: ]۲٠١‏ 
بناء عا على امنا ء: ودلیلهم: أن لو ايف فإن أ عيد وقته الأول اشنا وهي وقت الحدوث» فيکون ذلك المعدوم 
ا ل۷١‏ معادا لأن المعاد هو الواقع في الوقت 0 من وفقت الحدوث» وهذا قد وجحد ق وقت الحدوثٹ فیکون 
دا وإن م يعد الوقت الأول فلا يكون إعاده للمعدوم بعينه؛ لأن الوقت من ججملة العوارض المشخحصة للشيء» 
فإنا نعلم بالضرورة أن الموحود مع قيد كونه في هذا الزمان - غير الموحود مع قيد كونه قبل هذا الزمان» أجيب = 


SGOuU©GGVNVOCGOilin®cC®oCGgCGgCGgGtdoGEGC®GDCEGGOGOCGCGGOGOCGEOE BDB GG GOGO COGO GEC COCGCGDCOCDEG BSB GOGOOCOCOCOGO OGG OG COG COG CGO DOCG CO GCG OCG COED CEG COC VD OCG COCO COE COŞ OG CG CGC CO o 


= أو لا باحتيار الشق التاني» يعي أ ختار نة لا يعاد الوقت الأولء وقولك: "فلا یکون إعادة المعدوم بعينه" 
قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن المعن إعادة المعدوم بعينه إعادة العين بالمشخحصات المعتبرة في وجود الخارحي» ولا نسلم 
أن الوقت من المشخحصات المعتبرة قي الوحود الخارحي» فإن زيدا الموحود في هذه الساعة بعينه هو الموجود قبلهاء 
وما ذكرت من أنا نعلم بالضرورة أن الموجحود مع قيد كونه في هذا الزمان غير الوحود مع قيد كونه قبل هذا 
الزمان - فهو أمر ومي» والتغاير الذي يحكم به الضرورة إنما هو بحسب الذهن والاعتبار دون الخارج» وإن 
كانت الوقت من المشخحصات يلزم تبدل الأشخحاص بحسب تبدل الأوقات» ضرورة أن تبدل المشخحصات يستلزم 
تبدل الأشخحاص» لا يقال: إنغا يلزم التبدل لو كان كل وقت مع باقي المشخحصات علة لتشخحص مغاير لما سبقه» 
وهو ممنوع» لم لا يجوز أن يكون كل وقت مع باقي المشخصات علة لتشخحص كان حاصلا في الوقت السابق 
مع المشخحصات الآخحر»ء وتوارد العلل المستقلة على سبيل البدل حائز؛ لأنا نقول: فحينغذ يحصل إعادة المعدوم 
بعينه من غير إعادة الوقت الأول؛ لأن الشخحص الحاصل قي الوقت الثاني هو الحاصل في الأول بلا تفاوت» 
وأحيب انيا باحتيار الشق الأولء وهو أن الوقت معاد أيضاء ولا نسلم أنه لو كان معادا لزم أن يكون مبدأً لا 
معادا؛ لأن المبدأً هو الموحود قي الوقت المبدأًء وهو الذي لم يسبقه حدوث آخرء والمفروض: أن الوقت ههنا 
معاد» ومسبوق بحدوث آخر» فلا يكون مبداً بل معادا؛ لأن كون الشيء مبدأً إنما يعرض لو اعتبر كونه غير 
مسبوق بحدوث آحر» وهذا الأمر غير متحقق في المعادء ضرورة أنه مع وقته مسبوق بحدوثه الأول. وإنغا قال: 
'فرضا"؛ لأن إعادة الوقت حين البعث غير واقع» فإن حشر جميع الأموات في وقت واحد مع أن أوقات إبدائها 
متخالفة؛ ولأن إعادة الوقت بعينه محال؛ لأنه يستلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه» ضرورة أن الوقت السابق 
بعينه الوقت اللاحق» ولا يحكن الحجواب بأنه في الحقيقة تخلل العدم بين زمان الوجود؛ لأنه يستلزم أن يكون 
للزمان زمان. فخلاصة الحواب الثاني: أنا لا نسلم على تقدير إعادة الوقت لزوم أن يكون مبدا؛ لأن المفروض: 
أن الوقت أيضا معاد. ولا يجخفى أنه لو قرر دليل امتناع إعادة المعدوم بأنه إما أن يعاد الوقت الأول وهو حال» 
أولا يعاد فلا إعادة للمعدوم بعينه حال لم يتم الجواب الثان» ودليلهم الثاني على امتناع إعادة المعدوم بعينه: أنه 
يلزم به الحال؛ لأنه يستلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه» ضرورة أن الموحود سابقا بعينه الموحود لاحقا بلا 
تفاوت» وتخلل العدم بين الشيء ونفسه محال؛ لأنه يستدعي طرفين متغايرين» وإلا لزم تقدم الشيء بالوجود على 
نفسه» فلا بد أن يكون الموجود بعد العدم غير الموحود قبله» حى يتصور التخلل بينهماء فلا يكون المعاد هو 
ابد بعينه» أحيب: أنا لا نسلم أن التحلل ههنا حال؛ لأن معن التخلل: أنه كان موحودا ثم زال عنه الوجحود قي 
زمان آحر» ثم اتصف بالوحود في الزمان الثالث» وهو في الحقيقة [تخلل العدم وقطع الاتصال بين زمان الوحود» = 


شرح العقائك  ۲0٠‏ ) البعث حق 


وهو ع انه ۷ا عل لی ملین بد به غر مضر بالقصرد؛ لان مرادن آن ل تار 


ای a EF‏ إاعاده المعدوم ٠‏ للفلاسفة 
| 


ا 


بعينه أو ا ا إنه لو TT E.‏ 


ای الفلاسفة 
منه» فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما وهو سحال» ET‏ 
أي في الآكل والمأكول 


= ولا استحالة فيه؛ لوجحود الطرفين المتغايرين بالذات» وإغا الحال] تخلل العدم بين ذات الشيء ونفسه» .عى 
قطع الاتصال بين الشيء ونفسه بان يکون الشيء موحودا ولم يکن نفسه موحوداء تم يوحد نفسه» وههنا ليس 
كذلك» فإن الشيء وحد مع نفسه في الزمان الأول تم اتصف مع نفسه بالعدم في الزمان الآحر» ثم اتصف مع 
نفسه بالوحود في الزمان الثالث» فلم يتحقق قطع الاتصال بين الشيء ونفسه في زمان من الأزمنة» وهل هذا إلا 
كلبس شخص ثوبا معيناء ثم خلعه ثم لبسه. ولا يخفى أن هذا الجواب مبي على أن الوقت ليس من 
اللشخصات المعتبرة في الوحود» وإلا فلا بد من إعادته فلا يوجحد الزمان» وقد يجاب .نع استحالة تخلل العدم بين 
الشخحص المعاد ونفسه؛ لأن التخحلل الحال هو أن يكون بين الشيء الواحد من جميع الوحود ونفسه» وهو غبر 
لازم؛ لجواز أن يكون الشخص المعاد متميزا عن نفسه قي الوقتين: أي وقت الإبداء والإعادة بالعوارض الغير 
الداحلة في تشخحصه» مع بقاء مشخصاته في كلا الحالين» فيكون إعادة المعدوم بعينه؛ لبقاء المشخحصات» والتخلل 
بين الأمرين المتغايرين من وحه؛ فإن الشخحص المأحوذ مع الأمور العارضة له في وقت الإبداء - غير المأحوذ مع 
الأمور العارضة له في وقت الإعادة» والفرق بين هذا الحواب والجواب السابقء وإن كان في كليهما منع استحالة 
التحلل - أن حاصل هذا الجواب: أن التخحلل حاصل بين الشخحص ونفسه» لكن باعتبارين مختلفين» وهو ليس 
عحال» وحاصل الحواب السابق: أن التخلل ليس بين الشخحص ونفسه» بل بين الزمانين المتغايرين بالذات. 

[ عبد المحکیم: ۰۱۱۸ ۱۱۹] 

سواء: أي ليس هذا الجحمع والإعادة من قبيل إعادة المعدوم» وإن ”ميتموها إعادة المعدوم فلا باد لكم لي 
التسمية» فسموها ما شئتم. ونظير ذلك: أن عمر «#. طلب الحزية من بي تغلب» فقالوا لا نعطي الحزية ونعطي 
الصدقة مضاعفة» فقال: هذه جزيتكم فسموها ما gh‏ ق ای غا د کا م ٢ن‏ 
البعت هو حميع الأحزاء الأضلة. جزء منه: أي صار الكل جزءا من المأكول. فلك الأجزاء: أي ال صارت 
حزاً من الآكل[فإن الغذاء ينقلب دما والدم ينقلب لحما]. [النبراس: ]۲٠١‏ وهي محال: لأن الحزء الواحد [بعي] 
لا یکون ف آن واحد موجودا ف مکانین بالبداهة. [النیراس: ۲۱۴۳] 


شرح العةائد 01 اأبعث حق 


أو ف اح ر ھے) 1 یکون الاحر موادا ججحميع جز ا EE‏ لأن اأعاد اعا هر الأجزاء 


الأصاية الباقية من أول العمر إلى آحره» والأحزاء الأ كواة فضاة ف ل١‏ أصاية 


فإن قيل: هذا قول بالتناسخ؛ لأن الثان ليس هو الأول؛ لا ورد قي الحديث من "أن 


أي الول بالبءعث الأحروي" ا ډو ي 


آهل اة جرد مرد" و "أن اجهنەي صر سه مشل ادر" 
ومن ھھنا ۋال من قال: مأ من مذهب إلا ولاتناسخ وړ ودم راسخ» )ا إا يازم 
التناسخ او نم يكن البدن الثاني اوقا من الأحزاء الأصلية للبدن الأولء وإن ”مي 


مثل ذاك تناسخا کان نزاعا قي جرد الاسم» ولا دال على استححااة إعادة ااروح.. 
أي النزا ع يكون لفظيا 

الأجزاء الأصاية: لا جيع الأحزاء على عمومها. لا أصلية: فلا يازم إعادتا في الآكلء بل إغا تعاد في المأكول 

إن كانت أجزاء أصاية منها. [النبراس: ]۲٠۱۳‏ بالتةاسخ: هو انتةال الروح من جسم إلى حسم آحر» وقد اتفق 

الفلاسفة وأهل الس:ة على بطلانه» وقال بحقيته قوم من الضلال»ء فزعم بعضهم: أن كل روح ينقل في مائة أف 

وأربعة ومانين من الأبدان» وجحوز بعص مم تعاږه بأبدان اأبهائم بل الأشجار والأحجار على سسب زاء الأعمال 

السيئةء وقد حكم أهل الحق بكفر القائلين بالتناسخ» والحةةون على التكفير لإنكارهم البعث. [الذبراس: ۲۱۳ ] 

جرد: ع أجحرد وهو ٣ن‏ 5 شعر على رده إلا شعر اأزينة. 

ەرد: اھت مرد وهو ٥ن‏ اک ية له. [النبراس: ۱۳ اجه:مي: منسو ب لل جد ھنم وهو اأنار» وأصله: بر ركه 

القعر. ومن هي:ا: أي من أحل أن البدن الأحروي غير البدن الدنيوي. [الذبراس:٣۳٠۲]‏ قال: قيل: القائل هو 

العارف جلال اأدين الرومي ¢ و حاشاه اَن یر صی ا ناسىخ» ولکنه قال ذاك اع راضا على ۵ن بث َل هذه 

الدفائى» ولا یکل a24‏ الأمر ال الق سبدانه. إالذيراس: ۳ ۱ ْ 

قلا إخ: وأما إذا كان عغاوقا من أحز ائه ۾ يكن فرق بين البدنين إلا ق الميعة والت ر كيب» وليس هذا تناسخا؛ لأن 

ااشخحص من اول عەره ل آنحره - يتعیر ق أهيكة تغیرات ک حصی» ولا تناخ إجاعا. [ال:براس:٠‏ ۱ ۲ 

مثل ذاك: أي تعلق النس لاء دن الثاني الذي هو المخحاوق من الأحزاء الأصلية للبدن الأول. [رمضان آفندي: ۲۲۸] 

حر جه الترمذي في سننه» رقم الحدیٹت: ۲٥۳۹‏ عن آي هریرة و قال: قال رسول الله ا "آهل الجنة جرد 


. ولا تبلمى نيام‎ e 
oY رجه الترمذي في سننه» باب مأ حاء في عظم ھل ال :أر» رقم الديث:‎ | 


شرح العقائد o۲‏ مبحث الوزن والكتاب والسؤال 


ا مثل هذا البدن» بل الأدلة قائمة على حقيته» سو اء ۴ تناسخا ام 9 
اند الوزن ۾ الكتاب BT‏ 
و الوزن سخقی: لقوله تعال : الوزن يومنذ الحق). والميزان عباره عما يعر ف به مقادیر 


(الأعراف: ۸) 


الأعمالء والعقل قاصر عن أذر اك فته E ESER e SE DASE‏ 


سواء مى تناسخا: فالحاصل: أن سبب إنكار التناسخ هو قيام الأدلة على بطلانهء أما هذه الإعادة فقد قامت 
الأدلة على صحتهاء فليست من التناسخ» وإن سميتموها تناسخا فلا يضرنا التسمية» ولا ننازعكم فيها. وي هذا 
المقام أجحاث مهمة: البحث الأول: E‏ التكلمون أن الت هو جمع الأحزاء الأصلية» وي ا 
کا الذر يم التقيامة » (رواه الترمذي)» والذر: النملة الصغيرة» وهي أقل من الأحزاء الأصلية» وف 
الحديث: "أهل اللحنة على صورة آدم ستين ذراعا"» (كما قي صحيح البخاري). وقد صح عظم حسد الكافر عظما 
فاحشا» حى جاء في الحديث: 'بعظہ أهل النار قي النار» حي أن ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام" (كما في المشكاة). وهذا أكثر من الأحزاء [الأصلية أضعافا مضاعفة» والجواب: أما عن المتكبرين؛ 
فم يبعثون rT‏ تحقيرا هم وأما عن أهل الحنة فإنه ضم إليهم أجزاء] حديدة ولا إشكال في تنعيمها بلا 
عمل؛ فإن فضل الله سبحانه وسيع» وأما عن أهل النار فقد استشكلوا ضم الأحزاء الجديدة؛ لأنه يلزم تعذيبها بلا 
ذنب» ولمم في التخحلص عنه وجوه: أحدها: أن عظمهم إنغا هو بانتفاخ الأحزاء الأصلية. [النبراس: ]۲١ ٤‏ 

والوزن يومئذ: الوزن مبتدأء ويومعذ حيره» والحق صفة الوزن» أي الوزن الحق كائن يوم إذ نسأل الأمم 
والرسل» ولم يرض الحققون كون الظرف متعلقا بالوزن» والحق خبرا» زاعمين أن تعريف الخبر يفيد القصر» 
فيكون امعئ: الوزن ثي ذلك اليوم هو الحق لا غير الوزنء أو الوزن في ذلك اليوم هو حق لا باطلء والأول غر 
صحيح» والثان غير مراد» بل المراد هو الإخبار بأن الوزن الحق يقع قي الآحرة» كقوله تعالى: فإو ضع الم لموازین 
لَقَسط لوم الْمَيَامَةَ ه (الأنيياء: »)٤۷‏ هذا ملحص كلامهم. وقال بعضهم: الحق حبر لحذوف» أي هو الحق» وقال 
مڪي A‏ الا ام دل فن الفهر نى الط فة الر ا دا 

قاصر : ولکن قد كشف الأحادیث عنهاء فهو میزان» له لسان وکفتان» توضع الحسنات في أحدهماء والسيئات 
في الأحرى» فإن ثقلت الحسنات بحاء وإن حفت هلك» وعن ابن عباس دى قال: عمود الميزان مسيرة مس 

ألف سنة وإحدى كفتيه من نور والأحرى من ظلمة› وهذا e O yT‏ 


شرح العقائد ِ FT‏ مبحث الوزن والكتاب والسؤال 


رأنکرته المعتزلة؛ لأن الأعمال أعراض» وإن أمكن إعادتا لم يكن وزما؛ ولأها 
م 3 فال و رفا فت والراب اله قد ورذ ق الديكة "ان كنب 
ری 


= ببعيد عن القدرة» وههنا مسائل» ٠‏ قال e‏ الميزان حاص بالمؤمنين؛ لأن الكفار قد حبطت 
حسناقهم» ويهذا فسر بعضهم قوله تعالى: #فلا نقيمُ لهد يَوْم القَيَامَة وزناً# (الكهف: »)٠٠١‏ وقال قوم: يوزن 
افم وخ ذا ملي سسب ساق ع فا بدي حن درل ا ا طالب ويدل 
عليه قوله تعالٰی:  eS‏ مواز E‏ ت E E ec‏ ا ن (المومنون:۳٠٠)»›‏ الثانية: 
احتلف ا ا E‏ حسناته وسيئاته» فقيل: يوقف على الأعراف» وقيل: ناج ا تعالی: 0 
eT O RAO‏ (انتوبة: »)۱٠١۲‏ الغالة: احتثلف ق 

اليزان واحد أم موازين؛ لقوله تعالى: ٣#‏ نض و القسط يوم القَيامة4 والمجمهور على وإن 
لتعظيم» أو هو جمع موزون لا ميزان لرابعة: قالوا: ا آحر وقائع الحشر؛ لقوله تعالی: #فسن تقلت مواز ينه 
ا المُفلحوني (الأعراف: ۸)» وقال ا بو المعين: هو على الصراط› فمن قلت ناته جا ومن خحفت 
حسناته سقط قي النارء الخامسة: قيل: الميزان بيد الرحمن؛ لحديث نواس بن ”معان مرفوعا: 'الميزان بيد الرحمن 
برفع أقواما ويضع آخرين يوم القيامة"» وقيل: بيد حبريل؛ لحديث حذيفة بن بمان: "أن جبرئيل صاحب الميزان' 
رلا منافاة؛ إذ كل شيء بيد الرحمن» والحديث متشابه ينبغي السکوت عن الکلام فیه. [النبراس: ]۲٠٠١‏ 

وأنكرته المعتزلة: ذاهبين إلى أن المراد بالوزن ف الآية هو العدل أو e‏ فميزان الألوان هو البصر» a‏ 
السمع» والمعقولات العقل» فلهذا ذكره بلفظ الجمع» قال الله تعالى: ف قلت مو اريه فاولنك هال المفلحون# 
فر ا ل وا خی بان الجمع للتعظيم» وقيل: لكل مكلف ميزان» قيل: الظاهر أن نعتبر 
تعدده بالنظر إلى الأشخاص» وإن اتحد ذاته. [رمضان آفندي: ۲۲۹] 

أعراض: والعرض لا يبقى زمانين وإعادة المعدوم حال. لم يمكن وزفا: لأن الوزن من حواص الأحسام الثقيلة. 


١ 5‏ 
ص %7 أ 5 س أ : ۱ 
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ا 8 ٠° ٠ ١‏ ي ت ب - a‏ ر 2 
4 ت . : ١‏ و 2 E:‏ ( 1 ك 
اه 5 نع حار ۾ یا سحا 98 یی ~ لزه ت لیک سے“ _ نسر بے سا ادا اس س ده s‏ ف هه E‏ 1 9 ما 
س س 2 7 ت س > 3 
: ۱ 3 ع 11 : 
a lL. x 1 ۱ ۱ 1 SE ۴‏ 3 
ا عو ل الي الا اتن سح رة فح حح رطاف ج اہ ت 0 اله اي یت م کک ی لق ه 0 لمو ےه شه تة 
ن * ا ا 2 ا ر ر ا 


سجلات ق كفة» والبطاقة ف هة تاق الماك و قالطاو روا التي الا ا 


شرح العقائكد _ o٤‏ مبحث الوزن والكتاب والسؤال 


کر مت ن اھان کد ان م ری فر ن ارزو کو ن 
عليهاء وعدم اطلاعنا على اللحكمة لا يوجب العبث. والكتاب المغبت فيه طاعات 


العباد ومعاصيهم» يۇنى للمؤ منين باعامم» والكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم» TIT‏ 


وعلى تقدير: حواب عن قوهم: وزها عبث بوجهين: أحدهما: لا نسلم أن أفعال الحق سبحانه للأغراض» فعلى 
هذا لا جوز أن يسأل عن أغراض أفعاله» بل أفعاله حسنة لذاتما. واعلم أن المعتزلة على أن الله تعالى لا يفعل إلا 
لغرض» مستدلين بأن الفعل بلا غرض عبث» وأجحيب: بأن معن العبث: إن كان هو الخالي عن الغرض فهو عين 
المدعیى» وإِن کان غیره فلا بد من بيانه» وحالفهم الحكماء وأهل السنةء ثم الأشعرية على منع كون فعله معللا 
بالغرض» مستدلين أولا بأن لو فعل لغرض كان ناقصا في ذاته ومستكملا ممذا الغرض, وثانيا بأنه قادر على 
تحصيل الغرض ابتداء فلا معئ لحعله غاية» فيلزمكم العبث الذي فررتم منهء والماتريدية على أن التعليل بالغرض 
ب لاز ومر كار العارع ف اديت مدان بان لر كات كل فل لر ارم اسل فرجب 
الانتهاء إلى ما لا غرض فيه» وإنما قالوا بعدم لزوم الغرض لا بنفي الغرض مطلقا؛ لزعمهم أن تعليل البعض ثابت 
بالنص والإجماع» كتأييد الأنبياء بالمعجزات للتصديق» وإيجاب الحدود للزجر عن المعاصي» ويفارقون العتزلة بأن 
التعليل عندهم تفضل وإحسان على العباد لمصالجهم» وعند المعتزلة واحب» وأحيب بأن التصديق والزحر ليس 
غرضا داعيا إلى الفعل» بل هو منفعة تابعة له. [النبراس: ]۲٠١‏ 

الحكمة: قال بعض الحققين: الحكمة فيه إظهار العدل على الخلائق» وقطع معذرة العصاة. [النبراس: )۲۱١‏ 
المغبت فيه: قيل: الظاهر كلمة أو لمنع الخلو بدل الواو؛ لأن الصحيفة إما مشتملة على الطاعات فقط» وإما على 
E‏ وأقول: E N‏ بکل 


حبرل ے i‏ 
کہ 5 


AE 
لا س‎ 


: تی ٤‏ 3 سے ١‏ ا OEE‏ 
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م سا ر 


2 0 ٣ ٤ . e ھن‎ 0 1 e 0 ا‎ E 
عله يسبح أو يستغفر'» (رواه حي السنة في "لمعا م")» وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما فيه أحر أو وزر» وقال‎ 
بحاهد: یکتبان حى اينه ي مرضه» وقال بعص : یتب المياحات»› فتحعل مع السات ان قل ومع‎ 
وراء ظهورهم: أي حلفهاء وهذا ان بجعل عن الفاجحر إلى عنقه» ويجعل‎ F3 E المنقات إن‎ 


یساره إلى ظهره» فیجعل فیها الکتاب. [النبراس: ]۲١ ٠١‏ 


شرح العقائد Yoo‏ مبحث الوزن والكتاب والسؤال 
ا و کے اا کیا باه ورا و ا 0 
2 4 ا يوم tl‏ ا وقو فام 
(الانشقاق :۷۰۸) 


ا e EES‏ والجواب ما مر. 
رالسؤال حق؛ لقوله -: "إن الله يدي المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: 


رى ف انك أنه قد هلك قال: سترما عليك ي الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» 


/ 
آي طن الرجل لن تشه 


فيعطي كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون: فینادى بم على رؤوس الخلائق 


المنادي هو املاکة 


هو لاء الذين كذبوا على ري NT‏ 


وراد آي قرفا غر مسون وها امعان لكاب ر الان حال ن اشر لصوت حا ورا عن 
عائشة تين قالت: يا بي الله ما الستاب اليسير؟ قال اك ينظر ئ كتابه فيتجاوز غنة وهن وقش ق اساب 
يا عائشة يومغذ هلك (رواه أحمد) وههنا نث: وهي آن النصوص ناطقة بنجاة أصحاب اليمين وعذاب آهل 
الال فمن أن الر شين عفاد الا معن العدين؟ واب بام من ایا اليمين وإن عذبوا فمآهم إلى 
النجاتى وأما الحساب اليسير فمن باب وصف الكل بوصف البعض» وأحاب بعضهم بأن عصاة المعذبين يؤتون 
الکتاب بأعامم بعد الخرو ج من النار. [النیراس: ]۲٠۱۷ ۰۲۱٠۹‏ 

نه عبث: لأن الحق سبحانه عام بأعماهم. ما مر وهو أنا لا نسلم أن أفعاله تعالى للأغراض» ولو سلم فلعل قي 
لکتاب حكمة لا ا الوس : E‏ والسوال ق سي أن سال الخاد غه أعماهم» قال الله ا 
#افلنسألر NE PE E‏ مر سین ول ال و ا س 


(الصافات:٤ ٠)۲‏ إن قلت: فما معن قوله تعالى: في FE YE‏ شان E i‏ :) قلنا: هذا بعد 
ما ۾ السۋال» واتلساب+ وامر اشرمين بإدغال Irv e‏ 

إن الله يدئ: أي يقربه من جنابه الأقدس قربا لا E‏ حقيقتة. كتفة: مستغار من كنف الطائر وهو اجتاحه 
ومن عادة الطير ستر الفراخ بالحناح. [النبراس: [۲٠۷‏ إذا قرره بذنوبه: أي يذكره الله سبحانه ذنوبه حي جعله 


8 أنه قد هلك : أف يديه ال ال ا اظ من ذنوبه. فینادی هم: بجهول والمنادي هم الملائكة. 


شرح العقائد ۲٥٦‏ مبحث الحوض والصراط 
ألا لعنة الله على الظالمين".* 


مخت اس ص و الصراط 


و الخوض 0 لقوله تعال : اونا ا ا الكوثر ¢ ولقوله 9 حوضي مسیره 
شهر» وزوایاه سواءِ» ماؤه أبيض من اللن» وره أطيب من السافة و كانه اکر 


جمع زاوية جمع کوز 
من بحوم السات هن یشرب منھها فلا ا اكا 3 OT‏ کر 
في إثبات الحوض 


والصراط حت وهو جسر ممدود على متن حهنم» أدق من الشعر» وأحد من 
تيز 
| انیقی يعبر ه اهل الحنة» وتزل به أقدام هل النار» وأنكره 1 المعتزلة؛ rh‏ 


الظالمين: أي الكافرين» محاهرا كان أو غير جحاهر.(عصام) الكوثر: فوعل من الكثرة» وأضله الشىء الكثير حدا 
ثم شاع ف الخير الكثيرء وس الخار ع به ماء مبار كا» يشربه المؤمنون يوم القيامة. و كلام الشارح مب على ان 
الحوض هو الكوثر» ولكن فيه حلاف العلماءء قال عطاء: قي الآية الكوثر حوضه؛ لكثرة وارديه» وقال الجمهور: 
متغايران» فالحوض في الحشر؛ للحديث: "إن لأصد الناس عنه كما يصد الرجحل بل الناس عن حوضه"» (رواه مسلم) 
أراد من الناس الكفار» ولا سبيل ممم إلى الجحنة. أما الكوثر ففي الحنة» للحديث: "بينا أنا أسير قي الجنة إذ أنا بنهر 
فقال جبريل -: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك (رواه البخاري) وجمع بعضهم بأن منبع الكوثر هو الحوض. 
فیجوز الحكم بالاتحاد وهذا جمع حيد» ولكن الأمر بالعكس» ففي الحديث: "أعطان الكوثر - فر من الجنة - 
يسيل ني حوضي"» ذكره القاضي عياض ني الشفاء» وفي حديث آخر: "يجري في الحوض ميزابان يمدانه من ابنة' 
(رواه مسلم)» فهذا هو الحمع الصحيح» وذكر الإمام الزاهد في تفسيره: أن الكوثر الحوض على ظهر الملك يأنٍ 
به حيث كان البى 35 في الحشر أو في الحنةء ولكن الإمام الزاهد لا يبالي بذكر الموضوعات. [النبراس: ]۲٠۷‏ 
أبيض من اللبن: أي أشد بياضا منه» والمشهور: أن أفعل التفضيل إنا يبن من ثلاثي جحرد» ليس بلون ولا عيب 
وأحاز الكوفيون بناءه من لفظي السواد والبياض» قالوا لأمُما أصل الألوان وهما عند البضرين شاذان.(غيات) 
آخ ر چ الکا ری ی مج باب قرل اله عا فالا عة على الظاا مین #(هود: ۱۸)» رقم الحدیث: .۲٤٤١‏ 
أخحرحه مسلم في صحيحه» باب إثبات حوض a‏ ب رقم E‏ ۷۱. 


شرح العقائد Yo‏ مبحث الحنة والنار 

کو فهر علب ل ناوات آنا تال قاد عا آن یمکن من 

العبور عليه» ويسهله على المؤمنين» حي أن منهم من يجوزه كالبرق الخاطف» 

ومنهم كالريح الهابة. و ر ا إلى غبر ذلك مما ورد ف الحديث. 
ام احنة لارا 

والجنة حق» والنار حق؛ لأن الآيات والأحاديث الواردة في إثباقما أشهر من أن تخفى› 

وأكثر من أن تحصى. تعسك المنكرون بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات 


والأرض» وهدذا ٤‏ عام العناصر حال› DCRR SASSO REESE AC DEMS‏ 
آي وخود الجنة الموصوفة 

تعذیب: فيه: آنه على تقدیر تسليم کونه تعذیا للمؤمنين جوز أن و تطهيرهم عن الذنوب. ثم المنكرون 

إن اراد به طرين التار اللخار إله بقرلة ل فاهده هه الى را الحجيم& زالصافات: ۳۴> وقيل: المراد 

الأدلة الواضحة» وقيل: العبادات» كالصلاة والصوم ونحوهماء وقيل: الأعمال الرديئة ال تسأل عنها وتؤاحذ يها 

كأنه بحر عليهاء ويطول المرور بكثرتاء ويقصر لقلتهاء كذا في "شرح المقاصد'.(عصمت) 

ال مكن: من التمكين وعر الإأقدار آي عله قادرا الور عليه المي على الاي والطيرات على هراي غابة 

الأمر تخالفة للعادة.(عصمت) كالر ق الخاطف: الخطف السلب والبرق الشديد يغلب البصر فكأنما يسلبه. الهابة: 

أي السريعة» من ابوب بالضم» وهو سرعة الريح.[النبراس: ]۲٠۹‏ غير ذلك: ومنهم كالطير ومنهم كأجود 

الإبل. والجنة حق ١لخ:‏ 4 رد نص صریح ي ا ر الأكثرون على أن الجنة فوق 0 السبع و تحت 

العرش؛ لقوله تعالى #عند سدرة المنتَهى عندها اة ة المَأوّى (النحم:٤ ١‏ ١٠)؛‏ ولقوله ءا سقف ابحنة عرش 

زو اناز غيت ا السبع. ا تفويض علمه إلى العليم الخبير» كذا في شرح المقاصد. 

النكرون: وهم الفلاسفةء» زعموا أن كل ما جاء قي النصوص من ذكر الحنة والنار - فهو مؤول باللذة والأ لم 

العارضين للرو ح» من تصور كمالاتا ونقصاناتهاء وهذا التأویل یکفرهم؛ لاما کإنکار النصوص.[النبراس: ]۲٠۹‏ 

العناصر: هو ما في حو فلك القمر؛ فم زعموا أن الأفلاك والعناصر كرات» حيط بعضها ببعض كطبقات 

البصل» وأن العناصر الأربعة كرات يحيط يما فلك القمر» وأن الأرض او سط الکل. [النبراس: ]۲٠۹‏ 

محال : لأن عام العناصر أصغر من فلك القمر الذي هو أصغر السموات.[النبراس: ]۲٠۹‏ 


شرح العقائد ۲0۸ مبحث الحنة والنار 


أي عن عام الأفلاك 


وها أي الحنة والنار مخلوقتان الآن» موحودتانء تكرير وتأكيد» وزعم أكثر المعترلة 


قو له شخله قتان 
أمما تخلقان يوم الجزاءء ولنا: قصة آدم وحوايى ا الجنة» ا الظاهرة ف 
2 دلا بات 
إعداد هماء مشل: اعد للمتقين# و عدت للكافرينَ#؛ إذ لا ضرورة في العدول 
آل غم ان ۴۴ (البقرة: ٤‏ ۴) 
الخرق: لأن المكلفين هم في حوف فلك القمر» والحنة حارحة عنه» فوصوم إليها مستلزم لخرق بعض الأفلاك 
إن كانت ال حنة في الأفلاك؛ ولخرق جيع الأفلاك إن كانت خارحة عن الأفلاك. [النبراس: ]۲٠۹‏ 
تكلمنا عليه: أي أبطلناه في الكتب المبسوطة» وتفصيل هذا البحث: أن الفلاسفة استدلوا على امتناع الخرق 
وجوه ادها آن. الفلاق مرك بالاستدارة فيه دا حر كة مدير ةة والرق لا عكر إلا ر كة مسقي 
في أحزائه» فيلزم أن يكون فيها مبدأً حر كة مستقيمة» فيجتمع النقيضان؟ أحيب: بأنا لا نسلم أن فيه مبدا 
حركة» بل القادر المختار يح ركه بإرادته» ولو سلم أن فيه مبدأً فالمختار قادر على إعدام مبداً المستديرة وإججاد 
مبداً المستقيمة» ثانيها: أن الفلك شيء مطيع لما أوحي الله تعالى إليه» والغرق في بدن الحي يؤذي» فتعذيب الجي 
المطيع ينافي الحكمة. وأحيب بأنا لا نسلم أن كل خرق يوحع» بل الإخجا ع بإرادة الحق سبحانه» ويدل عليه: أن 
الغذاء يحدث بنفوذه في البدن تخريقات لا تحصى بلا إيجاع» ولو سلم فيجحوز أن يكون حرقها بعد موهاء ثالثها: 
أن الزمان مقدار حركة الفلك» فلو حرق الفلك انقطع الزمانء وانقطاعه حال» وإلا لكان عدمه متأحرا عن 
وحوده» وهذا التأحر لا يتصور إلا بالزمان» فيلزم وحود الزمان من فرض عدمه» أجيب بأن الزمان موهوء 
عندنا» ولو سلم أنه مقدار الح ر كة فإن إمامكم أفلاطون ذهب إلى أنه حوهر جحرد» ولو سلم فهو عندكم مقدار 
ح ر كة الفلك الأعظم المحيط بجميع الأفلاك» فيجوز حرق غيره» وأيضا لا نسلم أن التأحر زماني بل ذات» والخرق 
لا ينع حركة الفلك» وأيضا يجوز أن يعدم القادر المختار الفلك الحافظ للزمان بح ركته» ويوحد فلكا يحفظه 
خر که ق هذا الآن بغینه. [النبراس: ۲۲۹ ۲۲۰] 
وإسكامما الحنة: ويها يثبت وحود النار؛ إذ لا قائل بالفرق. إذ لا ضرورة: رد لواب العتزلة» وحاصل 
الحواب: أنه يعبر عن الستقبل بلقظ الماضي للتبيه على حقية الوعد والوغيد؛ كقوله: «إفإذا فخ في الصور) 
(المؤمنون: »)٠١١‏ وحاصل الرد: أنه لا ضرورة في التأويل» وإنما عدلنا عن الظاهر في قوله: #فإذا نفخ فى الصور) 
للضرورة. [النراس: ۲۲۰] 


شرح العقائد Ls‏ مبحث اجنة والنار 


عن الظاهر» فإن عورض .مثل قوله تعالى: کار ی تت ر ر 
علواًد في رض ولا فسادا» قلنا: يحتمل الحال والاستمرار» ولو سلم فقصة آدم ع 


(القصص: ۸۳) 


الوا: لو كانتا موجودتين الآن لما جاز هلاك أكل الحنة؛ لقوله تعالى: «إأكلها دائ 


أي المنكرون (الرعد: )۳١‏ 


لكن اللازم باطل؛ لقوله تعالى: وو خي بذ ا > فكذا الملزوم 
قلا ٠‏ له خفاء فى أنه لا بمكن دوام أكل الحنة بعينه» وإنما المراد بالدوام: انه إذا في 


فان عورض: أي إن عورض من جانب المعتزلة اك يقال: و إن دل دلیلک کم على ان الجنة والنار تخلوقتان الآن 
موحودتان ولکن عندنا ما ینفيه وهو قوله تعال: اتلك الدار الآ OA‏ ا يدون اراق الأرضر a‏ سادا 
تدل على أا غير خلوقان الآن.[رمضان آفدي: ]۴۴٤‏ قفا آي اى الجراب عن العارضة: حمل الال 
والاستمرار» يعن أن هذه الآية يحتمل أن تكون للاستقبال» ويحتمل أن تكون للحال والاستمرار» ومقصو دكم 
إنما يلزم أن لو كان المراد الاستقبال دون الحال و الاستمرار» وبالاحتمال لا يتم المقصود» ويحتمل أن يكون 
الجعل .عع التمليك والتخحصيص لا الخلق» فلا يصلح حجة هم و e‏ 

ولو سلم: أي لو سلم أنه للاستقبال» وأنه معارض لقوله تعالى: #أعدث للمتقين# و #أعدث لنكافرين#» ولكن 
قصة آدم وحواء عليهما السلام تبقى سالمة عن المعارضة» فتكون ا والنار خلوقتين الآن. ومن زعم أن الجنة لم تخلق 
بعد قال: إته بستان فى أرض فلسطينء أو بين فارس وكرمانء حلقه الله تعالى امتحانا لآدم لت وحمل الإهباط على 
الانتقال منه إلى أرض المند» كما ف قوله تعالى: ‏ د مضر ا ٠‏ (البقرة: »)١‏ وفيه نظر وركاكة؛ لأن المبوط قد 
يستعار للانتقال إذا ظهر امتناع حقيقته أو استبعادهاء وهناك ليس كذلك. [رمضان آفندي: ۰۲۳۲۲ )]۲۳١‏ 

فنكذا الملزوم: بعكن الجواب عن قول المعتزلة: أنه لم لا يجوز أن يكون الدوام محمولا على المدة المديدة. ركذا ق 
بعض الجواشي) قلنا لا خفاء: حاصل حواب الشارح: أن للمراد بالدوام الدوم العرقي» وهو عدم طريان العدم 
زمانا يعتد به» وهذا لا ينان طريان العدم عليه وانقطاعه لحظة. [عبدالحكيم: ]٠١١‏ وإنما المراد: يعن أن المراد 
دوام نوعه تی ضمن أفراده» لا دوام شخصه» فلا شکال.(کستلي) 


2 العقائد LES‏ مبحث اجنة والنار 


وهدا لا يناقي اا حظةء على أن الهلاك لا يستلزم الفناعءء TT‏ 


اق الدوام المذ كور جحواب تان 


الانتفاع به) E‏ أن کون ا ك کل کن فھو غالك يف حد داته» 
عع أن الوحود الإمكان بالنظر إلى الوحود الواجي بمنزلة العدم» باقيتان لا تفنيان. 
۳ يفن أهلهم eS E E‏ لقوله تعالی ي حق 
ارش الین فيها بدا وأما ما فيل من ا و ا E‏ 


(oV (النساء:‎ 


الانتفاع به: وهو الأكلء کقوهم: هلك الطعام» إذا م يصلح للأکل» والحاصل: انه يجوز ا يقفسد صورة 
الأكل بتفريق أجزائه أو بتغير طعمه» بحيث لا يصلح للأكل» ولا يفسد مادته» فيكون الأكل دائما .مادته مع 
هلاك صورته ف بعض الأوقاتء كما إا فرقنا قر كيب السرير: فيكرن عالكا بزوال صررتثه وباقا قا 
ماد اراس 2 

ولو سلم: حاصل هذا المقام أن يقال: لا نسلم أن اللازم باطل؛ لأنه لا تناق بين هذين الآيتين» فإن المراد من 
دوام ا e‏ تعالى: «#أكلها دائد#» هو الدوام التوعى لا الدوام الشخحصيء والمراد بالهلاك في قرله 
تعالى: # كل شىء هالك إلا و جهه# رالقصص: ۸۸) هو الهلاك اللحظي لا الملاك الدائميء فلا تنافي بين الدوام 
النوعي والهلاك اللحظي» وإغا التناقي بين 0 ا والهلاك الدائمي. ولو سلم أن المراد به الدوام 
الشخحصي» لكن لا نسلم أنه يناي قوله تعالى: # کا ل شىء هالك إلا و جههي؛ لأن المراد من الهلاك ليس الانعدام 
والانتفاء» بل المراد به هو الخروج عن الانتفاع به» وهو لا يستلزم الانعدام والانتفاء ولو سلم أن المراد بالهلاك 
هو الانعدام والانتفاء لكن لا يناي قوله تعالى: أ كلها دائة#؛ لأن المراد من قوله: اكل شىء الك إلا حه 
أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته. |رمضان ا ES‏ 

بمنزلة العدم: قال بعض أرباب المكاشفة: لا وحود إلا للواحب» لكن ينعكس ظله في مرايا الماهيات الممكنة 
فيظن أما موحودة» فكل ممكن هالك في نفسه» وقال: کان الله وم يكن معه شيء والآن کما کان» وهذا قول 
حارج عن طور العقل. [رمضان آفندي: [Yr‏ عدھ مستمر: لا ا ولا اا يد به . 

فيها أبدا: أي في الجنة أو في النار» والخلود فيهما لا يتحقق إلا بخلودهما. [النراس: ۲۲۲] 


شرح العقائد 2 ۲٦1‏ مبحث الصغيرة والكبيرة 
عقیقا لقوله تعالی: کل شیءٍ هالت إلا وَجْهةّ فلا ينان البقاء ذا المعنى؛ لأنك 
قد عرفت أنه لا دلالة فى الآية على الفناء. 
وذهبت الجهمية إلى أمُما تفنيان.» ويفنى أهلهماء وهو قول الف للكتاب والسنة 
والإجماع» وليس عليه شبهة فضلا عن حجة. 

[إمبيحث الصغيرة والكبيرة] 


الكبيرة قد الحتلفت الروايات فيها فروى ابن عمر ضا أما تسعة: الشرك بالله).... 


حقبقا: علة لقوله» قيل أو لقوله تملكان جازا. ذا المعنى: وهو عدم عروض العدم المستمر. لا دلالة: لجواز أن 
اا عدم الاعتداد بالو جود الامکان.[البراس: FF‏ الجهمية: بضم الميم وفتح الهاي ھہ اضات 
حهم بن صفوان الترمذي» وهو من الجيرية الخالصةء القائلة بأن لا قدرة للعبدء لا مؤثرة ولا كاسبة» بل هو 
بمنزلة الجمادات.(عصام) 

أنمما تفنيان ! ل: وقد يستدل على ذلك بوجوه: أحدها: أن وجود ما لا يتناهى حال» أجحيب بأن دوامها لا يستلزم 
وحود ما لا يتناهى» بل كل ما يدحل تحت الوحود بعد البعث - فهو متناو» ثانيهما: أفعال القوى الجحسمانية 
متناهية؛ لأن قوة نصف الجسم أقل أفعالا من بحموعه» فإذا تناهت أفعال قوة نصف منه» تناهت أفعال قوة 
النصف الآحر أيضاء فيلزم تناهي أفعال قوة الجمو ع» وأحيب بوحوه كثيرة» وأوضحها: أن فياض القوى سبحانه 
ختار» فهو قادر على أن يخلق في الجسم قوة لا تنقطع أفعاها.[النبراس: ]۲۲١‏ وليس عليه شبهة: أي دليل 
ضعيف» فضلا عن حجة أي عن دليل قوی. [النبراس: ۲۲۲[ 

ا تسعة: وروئ آبو طالب المكى: الكبيرة سبعة عشر: أربعة في القلب: أحدها: الشرك باللهء والثانية: الإصرار 
على العصية والالقة: القنوط حن رحة ا والرايعة الأمن من مكرة. وأربعة ف اللسات: شهادة الروزء وقذف 
احصنة» واليمين الغخموس» وهو الحلف على فعل وترك عمدا» والرابعة السحرء وبلانة في البطن: شرب الخمر» 
وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل الرباء واثنان قي الفر ج: الزناء واللواطةء واثنان في البدن: القتل» والسرقة» وواحد قي 
الرحل: الفرار عن الزحف» وواحد قي جميع البدن: وهو عقوق الوالدين» كذا في بعض حواشي شرح العقائد. 
الشرك بالله: إن أريد مطلق الكفر فالسحر مندرج فيه؛ لأنه كفر بالاتفاقء وإلا فسائر أنواع الكفر تبقى 
حارجة.[الخیالی: ۱۲۲ ۱۲۳| 


شرح العقائد ۲۲ مبحث الصغيرة والكبيرة 


وقتل النفس بير حق» وقذف احصنة» والزنا والفرار عن الزحف» والسحر› 
وأكل مال الب وعقوق الوالدين المسلمينء والإلحاد في الحرم RESEDA‏ 


زفتل النفس: سواء قتل نفسه أو غيره بغير حق» والقتل بغير حق ما وحب فيه القصاص أو الدية» كما بين في 
الفرو ع» والقتل لنفسه يوحب القصاص, وإنغا سقط في الدنيا لتعذر الطلب.(صلاح) وقذف احصنة: القذف: هو 
النسبة إلى الزناء والمحصنة: - بالكسر أو الفتح- المؤمنة العاقلة الحرة البالغة العفيفة عن الزناء من الإحصان وهو الحفظ 
فالكسر على أا أحصنت نفسهاء والفتح على أن الله سبحانه حفظها. [النبراس: ۲۲۳] الزحف: بفتح فسكون هو 
العسكر» من زحف الصي إذا تحرك على استه» أو ركبتيه قليلا قليلا؛ لأن العسكر لکثرته و تتابعه یری من بعيد 
كانه يتحرك قليلاء بل كأنه واقف» والمراد: هو الفرار من حرب الكفار» وهذا إذا كان الكفار أقل من ضعف 
السلسن ولا از [التراس: ۲۲۴ 

رالسحر: هو استعمال أسباب غير مشروعة ذات خاصية في الإضرار بلا حق» كتمريض أو هلاك أو تفريق بين 
زوحين» ولا يقدر عليه إلا نفس شريرة ليس فيها صلاح» وقال بعضهم: لا يتم إلا بإعانة الشياطين» واخحتلف 
العلماء في حكمه بعد الاتفاق على أنه كبيرة» فقیل: يکفر معلمه ومتعلمه وعامله» وقیل: یکفر عامله فقط» وقال 
الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي: القول بأن السحر مطلقا كفر - باطل» بل الكفر منه ما كان فيه رد التصديق 
والإقرار» أما من تعلمه لحفظ نفسه فهو مؤمن» والمختار عند الحنفية أن الساحر إذا قتل فهو كقاطع الطريق» يقتل 
عليه الذكور والإناث وإن لم يقتل وكان سحره مشتملا على كفر قتل عليه الذكور فقط» وأما ما يستعمله المشايخ 
من قراءة آيات القرآن» والأسماء الإلمية» لدفع الظالين أو لتأليف الزوحین - فليس بسحر. [النبراس: ۲۲۳] 

وعقوق الوالدين المسلمين: العقوق -بضم العين- هو ترك طاعة الوالدين في الأمور المشروعة» بل قيل في 
الشبهات أيضل أما ن مغصية اله سبحانه فلا طافة لمخلرق, السلين: أختراز عن الكافرين فإك لا طاعة شما 
ولك ات غل الاان اا كا ول عه اا اد ا ر ۴ 

والإلحاد في الحرم: الإلحاد: أصله الميلء ومنه لحد القبر؛ لأنه مائل بجانب منه» ثم غلب على اليل عن الحق إلى 
الباطل. الحرم: بفتحتين مكة وما حوهها على فراسخ معلومة من الأعلراف» ويفسر الإلحاد قي الحرم تارة بالشرك» 
وفيه بحث؛ لأنه أكبر الكبائر حيث ما كان» وتارة بالظلم» وتارة بالمعصية مطلقاء ولذا قيل: الصغيرة في الحرم 
كبيرة» ومن ذلك كره بعض السلف الإقامة عكة» وخر ج عبدالله بن عباس الصحابي عن مكة» واستوطن الطائف» 
وقال غبدالك بن مسعردة ماعن بلد واا اليد فيه بالارادة قبل العمل إلا محت وان عم ين الخطاب زرب 
الناس إذا فرغوا من الحج» ویقول: یا اهل الیمن منک ويا هل الشام شامکم. [النراس: ۲۲۲۳ ]۲۲٤‏ 


e _ 


وزاد أبو هريرة ذه أكل الرباء وزاد علي فك السرقة. وشرب النمر» وقيل: كل 
ما کان مفسدته مثل مفسدة شيء نما ذكر أو أكثر منه» وقیل: کل ما توعد عليه 


من الذنوب الان عشر 


الشار ع بخصوصه» وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة» وكل ما استغفر 
عنها فهى صغيرة» وقال صاحب الكفاية: والحق أمُما امان إضافيان» لا يعرُفان 
بذاتيهما» فكل معصية أضيفت إل ما فوقها فهى صغيرة» وإن أضيفت إلى ما دوما 


فهي كبيرة» والكبيرة المطلقة هي الكفر؛ إذ لا ذنب أكبر منه. 


ززاد أبو هريرة: يعي وقع في رواية رواها أبو هريرة عن الي ٠‏ أكل الرباء لا أن آبا هريرة زاد أكل الربا من 
عند نقسه» و کذا المراد من قوله: زاد علي . م الل کور في شرح na‏ زه لا تناقض ف الروايات الوارده في 
لکا انه س کک شيء منها ما ي ذن با ل خصر» فلا يبعد أن يلحق ها شيءِ آحر بدلیل آحر کالإجماع مثلاء وما 
ذكره من أما تسعة فلم يوحد من لفظ الراوي.(أبو ورد) 

السرقة: وهو الأخحذ حفية مال الغير قدر نصاب عرز بعكان أو حافظ بلا تأويل شبهة.(صلاح) رقبل: ويقرب 
منه ما روي عن علي ا کل تب حتمه الله بغأر» أو غضب» أو لعنةء أو عذاب - فهو كبيرة.(عصمت) 
كل معصية: ويقرب من ذلك ما روي أن رجلا سأل ابن عباس 5ء عن الكبائر قال: هي إلى سبع مائةء إلا أنه 
لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار.(عصمت) 

لا يعرفان بذاتيهما: فيه بحث؛ لأن الفقهاء فرقوا بينهما؛ لأن الكبيرة تسقط العدالة في الشهادة دون الصغيرة» 
وكذا أئمة الحديث فرقوا بينهماء بان الصغيرة يكفر بالحسنات دون ر کا ورد ف الحدیتے: 


ا | 4 1 - ا . U‏ م اة . ١‏ ۱ کک إا E‏ | 
ص 1 | 1 ۱ 5 ۱ ES‏ ا أ > e lL‏ 
١‏ عله ۱ حا ست ورسم a‏ 3 ید ٣‏ کن ۱ ١, 4 a E e‏ مھا س “ ۱ معا 5 ب 0 ا طا ١ Eg: ga!‏ ج ہے سما - 6 Þ‏ ملو 
اک خخ ر ر / سا ٤‏ ر 


عليه قوله تعالی: Poetry‏ (هود: N ES‏ صاحب الكفاية (صلاح) 


اذ لا ذنب: أي لا ذنب من نوع آحر أكير من الكفر» وإن كان بين أفراد الكفر وأصنافه مراتب» لكن لا يطلق 
على الكفر الذي هو دون كفر آخر» اسم الصغيرة. (عصمت) 


شرح العقائد ۲٤‏ الكبيرة لا تخرج عن الإيمان 
ا ا a ١‏ 
الک 0 E‏ الابمانا 
»۾ ١‏ ر ج س د 
وبالجملة المراد هتا أن الكبيرة ة الى هي کی الجقر م ل ر ج العبد امو من من الإبمان؛ 
لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإبعان» خلافا للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب 


الكبيرة N NG O‏ على أن الأعمال 
عندهم حزء من حقيقة الإيمان» ولا تدحله أي العبد المؤمن ى الكفب حلافا 
للخوارج» فإمُم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضا كافر» وأنه لا واسطة 
بين الإبعان والكفر. 


لنا وجوه: اول ما سيجيء من أن حقيقة الإبعان هو التصديق القلي» فلا يخرج 


ف کٹ الإعان 


المؤمن عن الاتصاف به إلا ما ينافيه» EN TER‏ 


وبالحملة: لا يخفى أن المقام لا يقتضي كلمة "بالحملة"؛ لأن ما بعده ليس محملا لما سبق» بل الأولى أن يترك لفظ 
"بالجملة" ويقال: المراد ههنا.(عصمت) خلافا للمعتز لة: فإم قالوا: إن السيئات يذهبن الحسنات» حي ذهب 
الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع الطاعات» للتنافي بين الاستحقاقين عندهم كما 
سيأ .(عصمت) وهذا هو المنزلة: لا ما يظن أن مرادهم بالمنزلة هو توسط صاحب الكبيرة بين الحنة والنار؛ 
وذلك لاهم يقولون بخلوده في الحنة إن مات تائباء وقي النار إن مات بلا توبة. [النبراس: ]۲۲٠‏ 

الأعمال عندهم: أي أداء الطاعات والتحرز عن المعاصي. للخوار ح: هم فرقة من أهل القبلة» حرحوا على أمير 
المؤمنين علي «:.؛ وذلك لأن عليا ومعاوية < حكما بينهما أًبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص < ليسكن 
الحربب» فقالت طائفة من أهل حروراء (قرية عند الكوفة): إن الفريقين کافران؛ لاما رضیا بحکم غير اللہ 
سبحانه» وقال الله تعالى: إن الك إا إلا ده (الأنعام: ۷ه) فقال علي د+.: كلمة حق أريد ها الباطل» فأرسل 
عبداللّه بن عباس خر إليهم ا شبهتهم» فأبوا إلا الخروج عليه» E‏ حي قتل اکثرهم» وکانوا ای 
عشر ألفا» وبقي قوم منهم على مذهبهم» وهم فرق كثيرة» بجمعون على تكفير عثمان وعلي وعائشة وطلحة 
وزبير ومعاوية د وقد أحير البي < بام أهل الطاعات الكثيرة» ولكن طاعاقم لا تنفعهم» وأَمْم من أهل النار 
وأ غاا ن یقاتله ويقتلهم [النبراس: ١‏ لا وجوه آي جره دالة على أن صاحب الكيرة مون 


شرح العقائد ٥‏ الكبيرة لا تخرج عن الإيعان 
وجرد الإقذام على الكبيرة لغلبة شهرة أو حيةء أو أنفةء أو كسّل» حصرصا إذا 


كما ق لرا 


۳ ل به خحوف العقاب» ورجاء العفو» والعزم على التوبة کے لا پنافيه. ادا کان 


بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرًا؛ لكونه علامة للتكذيب. 
ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشار ع أمارة الكل وعلم کونه IIS‏ 


E 


بالأدلة الش عة د ا وإلقاء لصحف ق القاذورات» والتلفظ بكلمات 
آي التاسانت 
الكفر» وحو ذلك مما تبت بالادلة آنه كفر. 


وجرد الإقدام: حواب شبهة للخوارج» وهي: أن ارتكاب الكبيرة تكذيب للشارع في الوعيد» فإن من اعتقد أن 
في هذا الإناء أفعى قتالة - م يدحل يده فيه ألبتةء فإن أدحلها علمنا قطعا أنه لا اعتقاد له» فأجاب عنها بقوله: 
وجرد الإقدام إلخ.[النبراس: [۲۲١‏ أنفة: بفتحتين .ععن الحمية» من باب علم» ولذا قال بعض امحشين: هو 
مستدرك» وعندي: أن العار قسمان: قسم خيخالط الخضب كقتل الشاتم» وقسم لا جخالطه ك وآد البنات» 
والأول حيةء والثان أنفة. [النبراس: ]۲۲١‏ 

ل١‏ ينافيه: خبر» أي لا ينافي التصديق بالوعيد؛ وذلك لأن الإقدام إنما هو للباعث القوي» لا لإنكار الوعيد» 
والخوف والرحاء والعزم دلائل على وجود التصديق به.[النبراس: ]۲۲١‏ نعم حواب عن سؤال مقدر» وهو أن 
يقال: اليس الإقدام على الكبيرة كفرا أصلا؟ فأحاب بقوله نعم. (كذا في بعض الحواشي) 

الأستحلال والأستخفاف: أي بوجه يدل على أنه يعتقدذها حلالا أو حفيفاء كذا فسرها الحققون؛ لأن 
لاال أو االاستقاف إت اذ على طامر فا فا عون الفكذيب» والكا ق أمارات [الفبراس: ۴۲۷| 
كان كفرا: أما الاستحلال فظاهرء وأما الاستخحفاف فهو كفر بظاهر الشر ع؛ ۹ من اعترف بجحقية الشر ع» 
کی خف ها وجب الخوة ورز أن وراد من الاستعفافة اسضقاف الشريعة فكقرة أبضا ظا .2 
فا ان استخحفاف المعصية إذا وقع في الصغيرة» و كان باعثا على اقترانها - يلزم أن يكون كفرا .عقتضى هذا 
البيان» فيلزم أن يكون الإصرار على الصغيرة بهذا الكيف e‏ 

لكونه علامة: وهذا حواب عن سؤال» وهو آنا بحد أهل الشر ع يحكمون بكفر مرتكب بعض الكبائرء فأحاب بتسليم: 
أن تلك الكبائر مقرونة بعلامة التكذيب» فالحكم بالكفر إنغا هو للتكذيب.[النبراس:۲۲۷] ونو ذلك: كالاستهزاء 
باسم من الأسماء الإلمية» أو حكم من الأحكام الشرعية. [النبراس: ۲۲۷] 


شرح العقائد . wT‏ الكبيرة ! ل تخرج عن ال عن الإيمان 
وبهذا ا ما يقال: إن الإيعان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار - ينبغي أن لا 
يصير المؤمن المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه» ما لم يتحقق مه 
ا 

الثاني: الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصى» كقوله تعالى: هيا أيه 


الذين منوا كتب عليّكم القصاص في القتلى » وقوله a‏ تو بوا 


£IVA E م‎ 

a‏ وقوله تعال : وإ طائفتان ‏ ِن المُؤمنين اقتتلو)» وهي کک 
(التحرم: ۸ 

وشذدا ر | : ووجه الاحلال: ایا لا کیک e‏ حن یرد ها قلت پل I‏ الشار ع حكم بكفره. 


ys‏ قال القاضي عياض ر #.: نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر 
وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام» كالسجود للصنمء أو الشمس» والقمرء والنار» انتهي. ونما يحب أن يحقق: 
أن العلماء انحتلفوا في أن المصدق للمقر المباشر لعلامات التكذيب - يكون كافرا قي الأحكام الدنيوية فقط أ, 
هو کافر قد آله انشا فالظاهر [من عبارات الجمهور و کلام الشارح في مۇلفاته هو | الثان» وذهب بعض 
العلماء إلى الأول» قال تي "المواقف" و"شرحه": من سجد للصنم لا على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية» بل 
سجد 4ا وقلبه مطمئن بالتصديق - لم نحكم بكفره فيما بینه و بین الل وإن أحري عليه أحكام الكفر قي الظاهر› 
ا ار ۷ا 
أا الل سرا :ووخ الأستد لال أن القاتل الي ك عليه القصاص هر قال تفس بغر عى يكرك 
صاحب كبيرة» ومع ذلك حوطب بالإبعان. [النبراس: ۲۲۷] توبوا: التوبة ف اللغة الرحوع وف الشرع الرحوع 
عن المعصية إلى الطاعة» وهذا هو مأحذ الاستدلال» ونصوحا بفتح النون قراءة الجمهور» أي خالصة» وهو صيغة 
مبالغة من النصح» وهو الخلوص» ومنه يقال: عسل ناصح إذا حلص من الشمع» وقيل: من نصاحة الثوب» وهي 
الخياطة والرفو أي توبة ترفو حرق الدين من الذنوب» ومنه ما روي في الحديث: "من اغتاب حرق» ومن استعفر 
ذا'. وقيل: من النصيحة» وهو طلب الخير للغير» أي توبة ينصح الناس» وتدعوهم إلى الخيرء لما يرون من صلاح 
E‏ .[النبراس: ۲۲۷[ وإ طائفتان: ووحه الاستدلال: القتال مع المؤمنين ظلما معصية» وقد سمي كلا من الفريقين 


مون ار 5 


شرح العقائد ۲۷ الكبيرة لا تخرحج عن الإبعان 
لثالث: إجماع الأمة من عصر البي 5 إلى يومنا هذا -بالصلاة على من مات من 
أهل القبلة من غير توبة» والدعاء» والاستغفار هم» مع العلم بارتکامم الكبائر» بعد 
الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. 

واحتجحت المعتزلة بوجهين: الأول: أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة 
فاستق - اخحتلفوا في أنه مؤمن وهو مذهب آهل السنة والحماعة» أو كافر وهو قول 
الخوارج» أو منافق وهو قول الحسن البصري.». فأخذنا بامتفق عليه» وتركنا 
الحتلف فيه وقلنا: هو فاسق ليس .عؤمن ولا كافر ولا منافق. 

والجواب: أن هذا إحداث للقول المخحالف» لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين 


أهل القباة: أي من يعتقد الكعبة قبلة للصلاةء وهو في اصطلاح السلف: اسم لكل موحد مصدق بالبي* ٠‏ لأن 
الصلاة أعظم شعائر الدين. [النبراس:۲۲۸] لغير المأ من: إن قلت: حكي عن بعض السلف أمُم كانوا لا يحضرون 
جنازة بعض الفساق» قلت: لعلهم شاهدوا منه بعض علامات الكفرء أو قصدوا توبيخ أشباهه» كما أن البي 7 
کان لا يصلي على من مات وعليه دين» ويقول للصحابة: "صلوا على صاحبك" تحريضا للناس على أداء 
و 

بالمتفق عليه: إطلاق الفاسقى على رکب الكبيرة ا ُهل السسنة» .ععێ ا حارج عن الطاعة لكا عن 
الإعانء وإطلاقه عند المعتزلة باعتبار أنه حارج عن الإبعانء فلم يأحذوا بالمتفق عليه.(كذا قي بعض الحواشي) 
وقلنا هو فاسق: لا حفاء في أن القول بأنه ليس .عؤمن - مختلف فيه» وكذا سلب الكفر» وكذا سلب النفاق» 
فلا محصل لدعوى ترك المختلف فيه» نعم! احتلاف الأمة يصير سببا للتوقف» لكن ليس مذهبهم 
التوقف. |عصام: |۲٠۹‏ 

بن المنزلتين: لا يقال: لا إجماع مع خالفة الحسن» فإنه قال: مرتكب الكبيرة ليس .مؤمن ولا كافر بل منافق» 
فد ابت اة من الره 9ا رل فاق كر مض فلا ت رت المركين عمد لمن أيضاء فاد يا 
خالفته للإجماع أصلا. ركذا قي بعض حواشي شرح العقائد) 


الثان: ا عومن؛ ف E‏ من كان e‏ > حعل 


4 e ا‎ 


لمؤمن مقابلا للفاسق» وقوله ‏ : الا يزي الزاي وهو مؤمن'» وقوله > : لا إعان 


والمقابلة کال على الغا یرت 


E ولا کافر؛ لما توارت من‎ EIN 


عطف على قوله: لیس کوک 


أحكام المرتدين» ويدفنونه قي مقابر المسلمين. والجواب: أن المراد بالفاسق ف الآية. 
الكافر» فإن الكفر من أعظم الفسوق» والجديث وارد على سبيل التغليظ 
والمبالغة ف الزحر عن المعاصى»› بدلیل الآيات والأحاديث الدالة ASG‏ 


وجه الاستدلال بهذا الحديث» هو أن يقال: إن قوله: "وهو مؤمن" وقع حالا من قوله: "لا يزن الزان' أي 
الزان حال کونه مؤمنا. [رمضان: ]۲٤٠١۲‏ لا إعان: وجه الاستدلال بهذا الحديث: أنه ع سلب الإبعان عمن 
لا بحفظ الأمانة» وعدم حفظ الأمانة من الکبائر. [رمضان: ٤۲١‏ ۲] 
والحواب أن لمراد 5 E‏ إ ل الكامل وأيضا ما بعد ا يدل ۰ 2 قوله تعال: 


ا 
o OT‏ أ 


0 اق هھ ت مة ف ص : کا | EE‏ لړ سمه 0 ت ب ل | ہي IY a‏ | ر ایحا ب اڪ ا جنا ج ت 6 ن ل پم کان 
ا کے ج ض ب ور ا ا 3 ر ر 

ت ي ا جو 3 2۴ 4 2 9 ٠‏ 

يعنه . ¢ رال دة E‏ #واما الذي اقا لما ٢ر‏ ادوا ان یح حو ا منها اعیده افیھا و قيا لهم دوفو 

eg‏ روا 

داب ر الدى کل نه Fe‏ ل بذ (السجدة: ٠‏ ۲) فان الکذب بعذاب هر الكافرء وأيضا سبب النزرول يدل عليه) 


وهو أن الوليد بن عقبة فار علیا مه يوم بدرء فقال على خفه: اسکت» فإنك فاسق» فنزلت. [النبراس: ۲۲۹] 
سبيل التغليظ: على معن أن حذه الأفعال ليست م شان اا کأفا تناف الإععان ولا تحامعه» أو هو محمول 
على الإبعان الكاملء أي لا يزين الزاني مع كمال الإيمانء ولا إعان كاملا لمن لا أمانة له؛ لأن المطلق ينصرف إل 
الفرد الكامل. ركذا في بعض حواشي شرح العقائد) 

والمبالغة: وإن لم يكن واردا على التهديد يلزم منه الكذب في أحكام الشرع؛ لأن المراد بالإيعان هو الإيمان 
الكامل؛ لصرف المطلق إلى الكامل من أفراده» لكن ترك إظهارا لقيد التغليظ» ومبالغة في الزحرء وإشارة إلى أنه 
ينبغي أن لا يصدر ممن اتصف بصفة الإبعان مثله. (بحر آبادي) الدالة: على معن أن هذه الأفعال ليست من شأن 
المؤمن» كأما تناق الإيعان ولا جحامعه. (كذا في بعض الحواشي) 

* أحرجه البخاري قي صحيحه» باب السار حين يسرق» رقم الحديث: 1۷۸۲ . 

** آحرجه الإمام آحمد بن حنبل في مسنده» رقم الحدیث: ۱۲۳۸۳ وتامه هکذا: ما حطبنا بی الله غ إلا قال: 
AE YF a gaa OY SLORY‏ 


لہ : 
س م س س 


شرح العقائد ۲۹۹ الكبيرة لا تخرج عن الإعان 


على أن الفاسق مؤمن» حت قال ء لأبي ذر ده لما بالغ ق السؤال: "وإن زن وإن 
رق لی ر آکے کی کر و جت کر ا م الظاهرة في أن الفاسق 
کافر» کقوله تعال: ومن ليحك م با رل مويك هما لکافرُوت وقوله تعالى: 


)٤ ٤ (المائدة:‎ 


لمن كر بعد ذلك اوك هم القاسقون» و كقوله عا ر و الضلاة متعمدا 


زر ء 9°( 


' ق آثیت الي ك 7 وعليه توب أبيض» وهو نائم» > شم اتیته وقد استيقظ فقال:‎ e کو‎ e 
DET ê ا ات کل 5 ۲ وا که و ولت و إن زف وإن سرق؟ قال:‎ Ta GT Ak 


4 


سرق ٥‏ قلت: وإن زن وإن سرق؟ قال: 'وإن زن وإن سرق" قلت: وإن زق وإن سرق؟ قال: "وإن زن وإن 
رق غل رق ات آي در [الاري ر اد 2ا 

حكه: ووحه الاستدلال: أن عدم الحكم عدم العمل» وأحيب بوحوه» أحدها: أن المراد بعدم الحكم: عدم 
و س الل اها أن اراد غنم الك على سيل الاستماة تاها أن المعئ: من لم يحكم بجميع 
الله ولا شك أنه كافر؛ لأنه من جملة الإيعان ااا E‏ 
ومن كفر: وحه الاستدلال: ا e O Eo E O E E‏ 


س 


e A TT آمنوا اوي‎ e : کار ا ا الأية» 8 الله سبحانه‎ e 


۳ سے 1 2 . ۰ , 
E E EER‏ 9 ا | 
ا ا ص نما EI TRE‏ با ل ي کاس 2 سمحن e‏ دی په J - EN‏ ہے ا و سے سهم 0“ i"‏ 


سا 9 سسا هة ر س ت با اسا 


سے 


ege‏ اف ایک کن اوه کر ید ذلك فا فاد ه الف اس ن (النور: ٠)٥٥‏ ثم ۳ : وتفسيره أن الله 
E OSS a‏ بی اسرال وان ت دج الدى 
احتاره هم» ثم نقول: أحيب بوحوه» أحدها: أن الحصر للمبالغة وليس حقيقياء وإلا م يكن الكافر قبل الإبعان 
فاسقا» واحصر الفسق في المرتد» وهو حلاف الإجماع» ثانيها: أن المراد كفران النعمةء ولذا قال بعض الأكابر: 
أول من كفر ذه النعمة قتلة عثمان فيب ثالثها: أن المعى: هم الكاملون قي الفسوق» ولا شك قي أن الكافر 
امل الفسي. ا الرا 2 :۴ ؟] 

فقد كفر والخوابة آته مول على الآمحهانة أو هو مرل على الالال أو اراد به كران النعمة: 
لا مقابل الإبمانء أو المراد به أنه قارب الكفر» كما يقال: دحل البلد إذا قاربهء وهذا تأويل الإمام الغزاليء أو المراد = 


و e‏ في المعجم الأو سط» باب اجيم رقم الد ۸ وتمامه: م ر اة جحد فق 


4 
س ا ١‏ 
و ر 


شرح العقائد E‏ ااا اا ت ا 


وی أن العذاب عختص اا ا 9 أن الْعَذابَ غا e‏ 
ووی إلا يَصْلاها إلا الأْشْقى ِي کڌب ووی )» E‏ لإ إن الخزي 


0 ۸( (الليل: ١٠ء )١١‏ 
ا والسوءَعَلى الكافرين4 ا رالراب أا مترو كة الظاهر؛ للنصوص 
ey‏ 


القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر والإجماع المنعقد على ذلك ما مر. 
والخوارج حوار ج عما انعقد عليه الإ جماع فلا اعتداد بمم. 


= به أنه شارك الكفار قي إباحة الدم والمال» وهذا قول الشافعيةء أو أنه حبر واحد فلا يفيد القطع المطلوب لي 
العقائدء مع معارضة الإجماع.[النبراس: ]۲٠١‏ وي أن العذاب: عطف على قوله: في أن الفاسق كافر» ووجه 
الاحتجاج بهذه النصوص: الإجماع على أن بعض الفساق معذب.[النبراس: ]۲٠١‏ أن العذاب إ: وحه الاستدلال: 
أن تعريف المسند إليه محصره على المسنده نحو: الكرم هو التقوى» والإمام من قريش» والحواب: أنه ادعائي؛ لأن 
شارب الخمر معذب» وليس معكذب. [الخيالي: ]١٠٤١‏ ورقرة كمال) 

إن الخزى: قري الاتخدلال: آل الآية صرت اللري والعذاب ق الكقار وايب بوجرة اأحتهاة أن ال 
المحلى باللام لا عموم له عند علماء البيان والأصول» فلا يلزم انحصار الخزي مطلقا في الكفرء ثانيها: أن المراد 
بالخزي هو الكامل» أي العذاب الأبديء ثالثها: أن الخزي والعذاب الذي يعقبه عزة نعيم الأبد في حك 
العدم. [النبراس: ]۲۳١‏ 

اراب آي الراب عن الكل أن هذه اللضوص مترو كة الظاقرء كما د كرتا من تأويلاقا. | النبراس: ۲۴١‏ 
والخوار ج: حواب عن سؤال مقدر» كأنه قيل: كيف ينعقد الإجماع مع خالفتهم؟ وحاصل الدفع: أن الخوارج 
لخروجحهم عن الحماعة» وسلو كهم طريق البدعة - ليسوا من أهل الإجماع» فلا اعتداد بخلافهم.(عصام) 


شرح العقائد ۲۷1 حكم الشرك بالله وما دون ذلك 


ت ا 


مکی ال ا باه و ما دو ل ذلك| 
والله تعالى لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمينء لكنهم احتلفوا في أنه هل يجوز 
عقلا ام ۹۹ اونا ا کان وإعا علم عدمه س ا 


e 

وبعضهم ا أنه عتنع عقلا؛ لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء وامحسن POET‏ 
وهم المعتزلة 

لا يغفر: المراد أنه لا يغفر المشرك الكافر إذا مات من غير توبة» ولا حاحة إلى التصريح به؛ لأت من تاب من الشرك 
وأسلم ثم مات» فهو مسلم لا كافر» والمقصود أن الكافر معذب.(عصمت) أن يشرك به: المراد بالشرك الكفر مطلقاء 
فان الكافر مطلقا لا إعان له» فإن يظهر الإعان فهو منافق» وإن كفر بعد الإبعمان فمرتد» و إل قال بإلهين فمشر ك وإن 
البارئ تعالى فهو المعطل وإن كان معه اعتراف النبوة وإظهار الشر ع فزنديق. ركذا في شرح المقاصد) 

0T‏ عصسمه وهو الأشخريق: ذهب اف حوارز عفران الشرك عمقلا لأن العقاب حقه فيحسن إسقاطه» مع أن 
فيه نفعا للعبد» من غير ضرر عكار فصان آفندي: [rts‏ بدلیل السمع: هذا مذهب الأشعري» و كذا عندهم 
يجوز تخليد المؤمنين قي النار» وتخليد الكافرين قي الحنةء إلا أن السمع ورد أنه لا يفعل.(كفاية) 

وبعضهم إلى أنه: وكان على الشارح أن يصرح بمم» ويزيف دلائلهم الأربعة رفعا للالتباس» فإن ظاهر كلامه 
يدل على أن كلا القولين لأهل السنةء وأن الثاني مرحح بالأدلة» ولکٺٰ أظن أنه مذهب بعض الماتريدية أيضا؛ 
سبحانه» فلذا سکت الشارح عن ابطاله. [النبراس: ۲۳۲] 

قضية الحكمة: أي مقتضى الحكمة الإهية هو الفرق بينهماء ولو لم يعذب الكافر» أو عذب مدة ثم أدحل الحنة 
۾ يکن فرق بين الکافر والمؤمن»› وجيب بو جود أحدها: أنه مبيٰ على أن التفرقة واجبة على الله سمحاأنه» وحن 
نقول: لا حب عليه شيء» نانيها: أنه ليس التفرقة حصوره قي تعديب المسيء» بل ها وجوه غير حصورة» كإنابة 
احسن دون المسيء وكمنع المسيء عن رؤية الله سبحانه في الحنةء أو عن بعض نعيم الحنة» و كدحوله النار قبل 
المؤمن العاصي» و حرو حه بعده» الثها: ن التفرقة الدنيه ية كافية» من جواز فتل الكافرء وأحذ ماله واسترقاقه» 
رابعها: انه مب ني على قبح عدم التفرقة وخالفتها الحكمة» ونحن نقول بجواز RR‏ 
نعرفها. لا یقال: قد شنع الله سبحانه على من لم فرق بقوله: نق اجى ۹ PE‏ اة م 14 


س س 


[rrr : لن قو ذا دلیل ”معي» والكلام ف الأدلة العمّلية ا :راس‎ rac: رالقلم‎ E 5 ees E 


شرح العقائد ا حكم الشرك بالله وما دون ذلك 


والكفر مُا ي ابحناية لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلاً فلا يحتمل العفو ور 


ای اال ان a‏ 
الغرامة. وأا الك ا ع N‏ 


2 ل ا 


- ایا غر اعقاد الأبد فيو جب جحزاء MY‏ و هدا لاف سائر ادلوي 


دلا رایع 
وا چ س ع ۰ 9 
x‏ : + | ا 5 أ 2 أ م | E8‏ مم ۰ 
ا 4 ر م أ = ۶ 5 
سو ی 


والكفر: بخالاف غیره من الذدنوب» فما قد تباح للا کراه» وقد يجوز قتل المؤمن للقصاص» و شرب الخمر للدواء» 
وأما تكلم المکره بالکفر فليس بکفر. [النبراس: ۲۳۲] فلا يحتمل العفو: وأجحيب عن هذا الدليل بأنه مبى على 
القبح العقلي» ونحن لا نسلمه» ولو سلم فنقول: فاية الكرم قد يناسبها العفو عن فماية الجناية. [النبراس: ۲۳۲| 
وأيضا الكافر: هدا دیا الٿ والجواب: ان عدم کونه بسک = ڈغوی بلا دليل؛ ولعل ا بالکرم إعطاء 
من لا يسأل. [النبراس: ۲۳۲] اعتقاد الأبد: دليل رابع» أي الكفر اعتقاد الأبد؛ لأن الكافر يريد الدوام عليه لر 
عاش أا فيو حب جحزاء لبك لاف سائر الذثوب» فان المؤمن ¿ العاصي ۹ یرید المداو مة على العصيان» بل 
يطلب ان يو فق للتو بة» و اجبب اول انا 5 نسلم أنه اعتقاد الأيدة بل هو منقطع باوت وتاتيا: ان قوله: 
فيو حب زاء الأبد'" ل 

(A ر ا (النساء:‎ ET الشريفة» وهي : : قوله تعالی : و الله أ۷ يعفر‎ HH a 
إشارة إلى أن هذا الحكم ثابت بالقرآن» وقال بعض الحشين: كان عليه أن يقول: وفي تقرير الحكمين؛ لأن قوله:‎ 
والله لا يغقر أن يشر به أيضا اقباس وأجيب بأنة م يفعل ذلك؛ لأن نسخ المعن مختلفة قي تقرير الحكم السابق‎ 
فقد وفع في بعضها: ا ۷ ا ولا يبعد أن قال ا اا بالجحكم بحمو ع عدم مغفره الشركة و مغفره‎ 
ما دونه. ثم اعلم! أن هذه الآية من أقوى دلائل أهل السنة على حواز مغفرة من لم يتب؛ لاما نص في التفرقة بين‎ 
الشرك وما دونه» بأن الأول لا يغفرء والثان يغفرء ثم قد ثبت بالنصوص وإجماع الطرفين أنه لا فرق بينهما مع‎ 
التوبة؛ لاما مغفوران» فثبت أن هذا الفرق عند عدم التوبةء وأحاب عنه المعتزلة بأن الجحملة الثانية مقيدة بالتوبة‎ 


فالعىٰ: لا يخفر الشرك بلا توبةء ويغفر ما دونه مع توبة لمن يشاء واعترض عليهم بوجوه: نخدا ئه احترا ۶= 


شرح العقائد VY‏ حكم الشرك بالله وما دون ذلك 


والآيات والأحاديث ف هذا المعى کا والمعتزلة بخصصوفا بالصغائر» وبالکبائر 


الآآيات والأحاديث 


ل اك وكا وجه الأول الآيات وال عاديت الرارةة ى عبد 
العصاة. والحواب: اھا عل تقدیر عمومها إا تدل على الوقوع دون الوجحوب»... 


= لقيدين متضادين من غير دلالة في اللفظ عليهماء وهذا مما يخل ببلاغة الكلام» فتكلف صاحب "الكشاف" 
لدفعه» وزعم أن قوله: "لمن يشاء" قيد لكل من الحملتين على سبيل التناز ع» فالمعئ: أن الله لا يغفر الإشراك لمن 
يشاء أن لا يغفر له وهو غير التائب» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يغفر له وهو التائب» ثانيها: أن قوهم: "يغفر 
ما دون الشرك مع توبة لمن يشاء" ينافي مذهبهم» وهو وحوب العفو عن التائب؛ لأن التعليق بالمشيئة يناي 
الوحوب» وأحيب بأن الوحوب يو كد المشيئة فكيف ينافيه» ودفع بأن التقييد بالمشيئة ينفي الحكم عن غير المقيده 
الشها: أن التوبة توحب مغفرة الشرك وما دونه إجماعاء وترك التوبة يوحب عدم المغفرة فيهما عندكم» فيلزمكم 
المساواة بينهماء مع أن الآية نص في عدم المساواة. وبالحملة هذه الآية شديدة على المعتزلة» حي تكلف بعضهم أن 
قوله: "ويغفر" عطف على "يغفر"» فكلاهما منفي» والآية مسوقة لبيان مساواتمما لا تفرقهماء وهذه جرأة عظيمة 
لى ا جات ارا ۴ 2| | 

والآيات والأحاديث: كقوله تعالى: إلا تقنطو ا الذنوبَ ب حميعا (الزمر: ٣د)»‏ فهي شاملة 


س 


والكبائر» وبدوشاء وقوله: ت رت ذه مَعْضرَ د ا ر ظلمھہ ا »)٦‏ وعن ابن ي 

ا عن رسول الله ج . من علم إن لدو قدره على مغشره ۰ بپ عقت لد د لر آبای ا ر و ا شتا ۽ 
(رواه ي و س ٤‏ الأول: وهو قوله E‏ من يقل مومنا تعمد ھّ ٍ e‏ زالتساء: ۰)٩۳‏ 
وقول: * ن الفجار فى جحيمڳ لر a (e:‏ ا قد ع اك غلب اة مب ايس العاف 


ر حاصل e‏ آنا ۷ ا عموم هده الآيات o‏ 1 المراد منها بعص العصاة وهم الكفار 
وبعض فساق المؤمنين» وقوله: إنما تدل على الوقوع دون الوحوب وقع استطرادا؛ وذلك لأن المعتزلة تمسكوا 
شيء» فأحاب عنه الشارح بأن النصوص تدل على وقو ع العذاب لا على وحوبه» وإلا فلا تعلق هذا الكلام بمذا 
الجواب» والأولى ت ركه» وعندي: أن سبب ذكره التساهل في أحذ عبارة "المواقف"» وهي هكذا: أوحب جميع 
المعتزلة والخوارج عقاب صاحب الكبيرة بوحهين: الأول: أنه تعالى أوعد بالعقاب» فلو لم يعاقب لزم الخلف لي 
وعیده والکذب قي خبره» وأنه حال» والجواب: أن غایته وقو ع العقاب» فأین وحوبه؟.[النبراس‌ ٤۲۰۲۳۰:‏ ۲۳) 


شرح العقائد Er‏ حكم الشرك بالله وما دون ذلك 
وقد ت ا ف ن فيخصصس خض الدت ار عن عمومات الوعيد» 
وزعم بعضهم أن IN RI EES EL‏ والمحققون على 


آي أهل السنة e‏ 
حلافه» كيف وهو تبدیل للقول» وقد قال اله تغان: مَايدَل القول لدی الثاني: ١‏ 
أي كيف يصح الخلف (ق: ۲۹) 


0 علم آل لا یعاقب على ذنبه - کان ذلك تقریرا له على الل‎ E 
للغير عليه» وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل.‎ 


ي لغير المذنب 
والجواب: أن E‏ جواز العفو ل یو حب ظن عدم العقاب» فضلا عن العلم ق 
والعمومات الواردة ف الوعيد للغرو نة EBS CASES EGRESS‏ 
الرس اا 1 


وقد كثرت: جحواب ثان» وحاصله: أنه لو سلمنا عموم نصوص الوعيد» فنقول: هي من العام الذي حص منه 
البعض» وقرينة التخحصيص: نصوص العفو» إن قلت: ما الفرق بين هذا الجواب» والجحواب الأول الذي هو منع 
قلت: النصوص على الحواب الأول قضايا حزئية» وعلى الغا كلية. [النبراس: ]۲٣١‏ 

ززعم بعضهم: هذا جحواب ثالث» وحاصله: أن الخلف في الوعد كذب قبيح» ويي الوعيد لطف ممود» فإن 
السلطان إذا غضب على الحرم وأوعده بالقتل ثم عفا كان ممودا على العفوء وهذا مذهب الصوفية 
ایض [الراس: ]۲۲١‏ 
ما يبدل القول: وتام الآية: «إقال لا تختَصموا لدي وقد قدمتث لك بالوَعِيدِ ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام 
للعبيد ي (۲۹۰۲۸:6) وأحيب بأن معى قوم "الخلف في الوعيد كرم": أن الكر إذا أخحبر بالوعيد فلا يبعد 
من كرمه أن يعلقه بالمشيئة» و E E EV PO‏ بحاله الإبقاء 


ا ےر 


0 أ 
2 


والإنجاز قال ف ا ks ER ha eg I O e‏ 
ا عة عل عة خو ف اهار ج واا بان a e‏ والإنشاء لا تمل 
لصدق والكذب. بقي ههنا جحواب رابع عن تمسك المعتزلة» وهو: أنكم زعمتم أن ترك عقاب العاصي خحلف 
مذموم» فنقول: ترك ثوابه بالحنة أيضا كذلك؛ لدخوله في عموم النصوص الواردة في الثواب وإدحال الجنةه 
فجعل الأول حلفا لا الثاني تحکم» والقول بحبط حسناته باطل. [النبراس: ]٠٠١‏ 

وهذا ينافي: لأن الحكمة في إرسالمم الدعوة إلى الطاعة والزجر عن المعاصي.[النبراس: ]۲٠٠١‏ جواز العفو: فإن 
الظن هو الإدراك الراحح» ولا يترجحح العفو مجرد جوازه. كيف: أي كيف يوحب الظن» والعلم بعدم 
العقاب؟. [التراس: |۶۴١‏ 


شرح العقائد Vo‏ جواز العقاب على الصغيرة إل 


ا -تر حح حانب ا E‏ وکفی به زجرا. 


اي وفقو ع العقا 


[إحواز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة| 


وور العقاب ان الصغيرة» سو اء اجتنب مرتکبها الكبيرة ام ® لدحو هما حت قوله 


أي لا يلزم ولا بنع 2 
تعالی : لويغفِرٌ ما دون ذلك لمن يشاءٌ» ولقوله: لا ا م ولا کبیرَّة إلا 
(النساء: (۸A‏ 
أخْصاهًا» NS E OE n O E Ea‏ ا 
الکیف: ٤۹‏ 


والأحاديث» وذهب بعض العتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم جز تعذيبه» لا .مع 
آنه بعتنع عقلا e‏ يقع؛ لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع» 
کقوله تعالی: إن تجتنبو ا کبائر ما نھون عنه نكر عنک سیّاتکډ چ SAREE‏ 


وكفى به زجرا: أي كفى ترحيح الوقوع زحرا للمذنب» فإن العاقل يحترز عن الطريق الذي عليه السباع» وإن 
كانت السلامة جائزة. [التبراس: a‏ حت قوله تعال: وجه الاستدلال: مع ُن ظاهر الأية يدل على جواز 
العفو» لا على جواز العقاب» هو أنه حصر مغفرة ما دون الكفر على من يشاء يفهم من ذلك أن البعض من 
مرتكي ما دون الكفر غير مغفور ومعاقب» ويجوز أن يكون معصية ذلك صغيرة» فيلزم جواز العقاب على 
الصغيرة.(عصمت) 

من الآیات: کقوله تعالی: ا يعْما سوءا جر به (الساء: ۱۲۳) ووم يعمل مثقال ذرَةٍ شرا يره (الزلزلة:۸ )» ومن 
أوضح ما يدل عليه ضغط القبر لسعد بن معاذ الأنصاري ٠٠<‏ من قطرات البول» مع غاية صلاحه ومناقبه 
العظيمة. [النبراس:۲۳۷] بعض العتزلة: قيد بالبعض؛ لأن جمهورهم على أنه لا يجوز العقاب على الصغيرة مطلقا؛ 
لأ الكاف وصاحب الكيرة عخلدان ق النار مسب الكفر والجيرةء و غير ها علد فى اة بلا عذاب [ ال را :۴۴۷ 
سيناتكم: أي صغائ ر كم» يعن نكفر سيئات المخاطبين على تقدير احتنايهم عن الكبائر» وحينئذ يكون المراد من 
السيعئات الصغيرة» فيلزم دعوى المعتزلة؛ لأن دعواهم عدم حواز العقاب على الصغيرة على تقدير 


الاجتناب. [رمضان آفندي: ]۲٤۸‏ 


س ا اا ر اا ا E‏ 
وأحيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر؛ لأنه الكامل. 

وجمع الاسم بالنظر إلى أنواع الكفرء وإن كان الكل ملة واحدة قي الحكم» أو إلى 
أفراده التا بأفراد المخاطبين» على ما تمهد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع 
يقتضي انقسام الأحاد بالآحاد» كقولنا: ركب القوم دوايمم» ولبسوا ثيابمم. 


بأن الكبيرة !: فيلزم أن يكون للمراد منها الكفر؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكاملء فالمعئ: إن جحتنبوا أنواع 
الكفر والشرك -كما E AE LE O‏ الكفر بسبب الإسلام» وهو 
قوله تعالٰی: لقا للذ 2 اك و اد ف 5 (الأنفال: ۳۸).(تفسير زاهدي) 

وع الاسم: حواب سؤال مقدرء وهو أنه إذا كان المراد من الكبائر المذكورة في الآية الكفرء فالمناسب إفرادها 
لا جمعها؛ لأن الكفر كبيرة واحدة من الكبائر المعدودة المذكورة» وحاصل الجواب: أن الكفر أنواع» ككفر 
الجوس» و كفر اليهود» وكفر النصارى» وكفر عبدة الصنم» كفر الزنادقة» فيكون كبائر من هذه الحيثية. 
[الدبراس: ۲۳۷] و(عصمت) 

وإن كان الكل: اعتذار عن مخالفة الفقهاء فإفم قالوا: الكفر ملة واحدة» ولذا يرث النصران من أخيه 
اليهودي» مع أن احتلاف الدين بنع التوارث» وحاصل الاعتذار: أن أنواع مختلفة في الحقيقة» واشتراك 
E‏ ف ٠‏ لا ينافي تعددها» ولذا جمع الظلمة في قوله تعالى: ‏ لَه وَل الذِينَآ منوا يخر ا الظلْمَّات ا 


“س س 


ا ص ا 


بأفر اد المخاطبين PRENTICE‏ فإن معناه: أن کل واحد منھہ 
رکب دابته ولبس ثوبه» فمعئ الآية: إن يجتنب کل واحد منکم کفره نکفر سیئته. إن قلت: فعلى هذا يلزم أن 
يكون المؤمن مغفور الذنوب كلهاء وهذا مذهب المرحئة القائلين بأنه لا يضر مع الإبعان معصية» وهذا أعظم 
فسادا من مذهب المعتزلة» أجيب بوحوه: أحدها: أن المراد هي السيئات e‏ وني الحديث: "لاسلا 
يهدم ما كان قبله"» (رواه مسلم)» ثانيها: أن التكفير مقيد بالمشيئةء كقوله تعالى: ' AR‏ 
ويعْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء (النساء: 4۸)» وأورد عليه: أنك إذا قيدت N e ENN‏ 
الكفر» أحيب بأنه لا فائدة حينعذ في تعليق التكفير بالاحتناب؛ إذ يجوز مغفرة الصغائر بدون الاجتناب أيضاء 
الثها: أن المعئ: نكفر عنكم سيئاتك بالتوبة» ولا شك في أن التوبة إنما تكفر ذنوب المؤمن لا الكافرء ولنا = 


لنور و والذِين كفرواأولياؤه اظات ا 2 ا اظلمَّا ت لقرةة دچ [القراس: ۴۴۷ 


شرح العقائد V۷‏ جواز العقاب على الصغيرة إل 
والعفو عن الكبيرة. هذا مذكور فيما سبق» إلا أنه أعاده ليعلم أن ترك المؤاحذة 
O a RODE REE‏ اذا 
ن e‏ وججوز العفو 
ا OT E‏ 
= في هذا المقام كلام شريف» وهو: أن تفسير الآية ما ذكره الشارح تكلف» والأحسن المطابق E‏ ن 
المرد بالكبائر ضد الصغائر» وتكفير السيئات هو إسقاط الصغائر بالطاعات» فعن أبي هريرة < قال: قال 


ف i E‏ 1 5 أ “ ا ۰ أ أ ا اا ا ا 
2 الله کار الصند ابت ا خمس› û‏ ه اجحمعه ا | مچك ۾ ۹ر مةب ل 0 ا رمال » حمر ات م بینھن ادا ابقتن 
(رواه مسلم)» وعن ا روچ r‏ معت رسول الله ا ا م امر ی مسلم خصره ا 3 
ا ۱ ا E N E rE‏ ا ت a‏ 
محتو به يخسن ۾ صد كتا و حسشو ها 9ر کو ھا ا تالت تار 5 ا قبلها م الدلنوب» ما هھ و ٣:‏ 
ر E ١‏ 


(رواه سل ون مسعود رخوچنه ا e‏ اضات ا امراة قبلة» فأتی ال # فاخو و فأنزل الله تعال : 


1 ۱ 


اراق ا ن اتا و Hy‏ ن الل ان TTR‏ دهن السات 4 (هود: »)١١٤١‏ فقال الرحل: يا رسول الله ! 
لي هذا؟ قال: ۱ a‏ كي (رواه البخاري ومسلم)» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والفرق بين هذا 
الل و E‏ ظاهر؛ لأن بحتنب الكبائر إذا عمل صغائرء ويعمل بعدها طاعة مكفرة كان جائز العقوبة 
غندتاء لا عتدهم. [الیراس: ۴۳۷] 

والعفو عن الكبيرة: أي لا يلزم ولا يتنع» والأول رد على المرجئة» حى قالوا: لا يجوز تعذيب المؤمن» وهو 
مذهب مقاتل بن سليمان المفسر» والثان رد على المعتزلة» حيث قالوا: يخلد صاحب الكبيرة في النار» والظاهر أن 
المراد بجواز العفو - عدم امتناعه. [النیراس: ۲۳۷» ۲۳۸] فيما سبق: أي في قول ويغفر ما دون يشاء 
من والکبائر. (کذا في بعض اخواشي) اللصوص: كقوله تعالى: اومن يقل مومنا تعمد فجرازه جهن 
حالدا فیها (النساء: »)٩۳‏ و كقوله ء "لا يرن الزان حين يزن وهو ممن ا 


س رر ت س ت 


شرح العقائد ۲۷۸ الشفاعة لمن؟ 


o ETT Sa أ‎ ell SS Satê 
1 ان قن الا خخا‎ i ٣ ڪا‎ e ا فاه اتتهه لا سا و‎ 4 
۰ E ++ 0 ا ثا ك س ا 0 ا‎ 


والشفاعة: ھن ٤‏ اللغة: المعونة» وق الاصصلاح: رفع العقوبة و طلب التجاوز عن الكتتء و ”مميت الكفاجة 
شفاعة» کأن الحرم کان فرداء فجعله الشفیع زوحا بالانضمام إليه» والشفع ضد الفرد. [النبراس: ۲۳۸] 
و(شرح أوراد) 

والأخيار ر٤‏ ع ير نشد یك الياءي وهم الملائكة و الصلحاء والشهدايءء e‏ عثمال ر که قال قال رسول اله . 


|1 


E‏ ق القيامة ا لاسا ON‏ ج الشيذاء. . (رواه ا ماجه) و جحاء ف دیف رید د گر شقاعة 
و منہ' . : 4 ال 4 E‏ :ج ف 2 ا ابه N Ne‏ اة ۳ TTT 3 N. O.‏ ا و EE‏ 
e iy E AD E Sa Ea E a‏ 
إلا ارحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخر ب منها قوما لم يعملوا حيرا قط .(رواه البخاري 
ومسلم). [النبراس: ۲۳۸] 

أهل الكبائر: حصهم بالذكر؛ لأن شفاعة أهل الصغائر يعرف منه بالطريق الأولى» إن قلت: ذكر الشارح في 
'التلويح : أن كراهة التحرع إلى الحرام أقرب وفاعلها يستحق محذورا دون العقوبة بالنار» كحرمان الشفاعة» 
وقال قي موضع آحر: تارك السنة يستحق حرمان الشفاعةء انتهى. فإذا كان مرتكب للمكروه وتارك السنة 
حرومين عن الشفاعة فما ظتاكف بصا حب الكعة؟ اکن بو جحوه: ادها : ن ما هو جز اء للصغيرة ۹ يزم أن 
يكون جزاء للكبيرة الى ها حزاء آخحر أشد وأعظم كالنار» الثاني: أن المراد الحرمان عن الشفاعة» أي كونه 
شفيعا الأاحر» وارتضی الناس هذا الجواب» ولیس ہو جحه؟ لقوله . لاء " ف ا سني ج ینا شفاعی SS‏ 
الشارح في بحث الحكم مر من 'التلويح' الثالث: ED ONEN‏ ولا يخفی أنه 
جحواب عن عباره الشارح» ل عن اد یٹ ولك ان تأول الحذیث به» الرابع: أنه الحرمان عن الشفاعة ارف 
الدرجحات»› لا عن شفاعة التحليص عن النار» الخامس: انه لا يکون مشفوعا لعدم دحول النار» فلا يناي الشفاعة 
للإحراج عنها قبل استيفاء مدة العذاب» السادس: آنه يحرم الشفاعة لإدراك الثواب الذي يناله لو . يفعل› 
السابع: انه يحرم عن الشفاعة في بعض أُهوال الموقف» وهذه الاحتمالات تقطع الاعتراض» والله أعلم عا هو 
المراد من الحدیث. [النبراس: ۲۴۳۸] 

خلافا للمعتز لة: فإمُم قالوا: لا شفاعة لتحليص الجرم» بل الشفاعة لزيادة ثواب المحسن فقط. [النبراس: ۲۳۸] 


شرح العقائد ۲۷۹ الشفاعة لمن؟ 


و هدا مب على ما سبق من حواز العفو والمغفرة بدو ل الشقاعة فبالشقاعة آولی» 


العفو بالشفاعة أولى 
a‏ اتان مقاط ومني 
لنا: قوله تعالی: واس سْتَعْفِر لذنبك وللمؤمنين ¿ وَالْمُومتاتِ» وقوله تعالى: فما 
حه شفاعة الشافعین» فان اسلوب هذا کلام E?‏ لے اوت الشفاعة في الجملة» 


(EA (المدر:‎ 


الا ا كان لشي شعها عن الكارين حند التصد إل تقيح حالم وعقيق باسهم سي ف 
لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يوسموا عا يخصهم» e TY‏ لغ 


اي مقام التقبيح a‏ واللإقناط 


الراك ن CE‏ بالکافر يدل على نفيه عما عداه» حي يرد عليه أنه إنغا يقوم 
حجة على من يقول .عفهوح المخحالفة ESTES NADE DS A ARST ESOC‏ 


لذنبك: قيل: أريد الصغائر سهواء فإن الأنبياء غير معصومين عنهاء وقيل: ترك أفضل فإنه يعد في الأنبياء ذنبا؛ 
لعظم منزلتهم» وقيل: اطلب العصمة لنفسك. والمعين: اطلب بقاءهاء وقيل: أمر بالاستغفار مع أنه معصوم؛ 
تعليما للآمة وقا: أي لذن أسك: [الرس: ۴۴١١‏ 

وللمؤمنين والمؤمنات: والاستغفار لذنويهم هو الشفاعة هي ثم لما كان ای و والکبا = تبت 
الشفاعة قي الكل» وقد يزعم عي أت الراك صغائرهم بقرينة ما قبله؛ لأن ذنب البي صغيرة» فالدليا ليل إلزامي ۽ لأن 
المعتزلة ينكرون الشفاعة للمذنب مطلقاء وفيه نظر؛ لأن الصارف عن a‏ ف ا نباك 
(حمد: ٩‏ إا هو دليل العصمةء ولا صارف قي قوله: ا مامات (حمد: »)٠۹‏ فيحب الحمل على 
العموم. وفي إعادة اجار إشارة إلى أن ذنوهم ليس من ا دبال E N‏ 

لا عا يعمهم: فوحب ان يڪون النفع خحاصا مم. [النبراس: rr٩۹‏ وليس المراد: حواب عن سؤال يتوقف على 
مقدمة» وهي: أن مفهوم المخالفة حكم يثبت للمسكوت عنه» مخالفا لما ثبت للمذكور» كقوله : "يى غ 
اة زا5 ويفهم منه: أنه لا زكاة قي غير السائمة» وهذا عند الشافعي» وأنكره الحنفية والمعتزلة» وقالوا: حكم 
غير السائمة معلوم من نص آحر»ء لا من هذا الحديث ثم تقرير السؤال: أن الاستدلال بالآية قول .عفهوم المخالفة؛ 
لأن الآية ناطقة بنفي الشفاعة عن الكفار» وأنتم تستدلون بها على ثبوت الشفاعة للمؤمنين» والمعتزلة ينكرون 
مفهوم المخالفة» فكيف يتم الحجة عليهم؟ وحاصل الحواب: أن مطلوبنا ثابت من سياق الآية» كما لا يخفى على 
العارف بأساليب الكلام» لا من مفهوم المخالفة. [النیراس: ۲۳۹] 


شرح العقائد ۸۰ الشفاعة لمن؟ 


وقوله : "شفاعي لأهل الا من امي" وهو مشهور بل الأحاديث قي باب 
ي هو ديت مشهور 
الشفاعة متواترة المعنى. 


واحتجحت المعتزلة بمثل قوله تعالى: EGG‏ 
مها شفاعة» وقوله تعال: فما للظالِمين مِنْ و شفيع طا ع. والجحواب بعد 


(البقرة: )٤۸‏ ۶ (غافر: ۱۸) 


تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص ا والأحوال: Ca‏ 


متواترة المعنى: المحراتر: هو قاتا من مع كر جيل المقل تراققهم على الكذبه فهو إا الفط ١‏ و المعن وإما 
كلاهماء أما اللفظ: كما في متشايمات القرآن مثلا كقوله 2 ليد ال فق يديهم الفح ٠‏ وآما الع 
هذا» وقصة عذاب القبر من هذا القبيل» وأما المتواتر کقوله تعالی: اوأقيمُوا الصلاة وا 
ركاه رالبقرة:٣٠).(كذا‏ في بعض الحواشي) والجواب بعد تسليم: أي الحواب الأول: أن لا نسلم N‏ 
ry DE REF NOH‏ ولا يقبل منها شفاعة 
لکافر» وما للکافرین من حيم. [النبراس: ٤١‏ ۲] 
والأزمان: حواب ثان» ا ا با و ان یکون ا و الشفاعة زمن 
خغصوص» كالوقت الذي لا يؤذن فيه بالشفاعة؛ لقوله تعالى: TENE‏ قم عد الاب باذنه‰ (البقرة: )۲٠١‏ 
ووه بعضهم بان القيامة يام كثيرة» والمذ كور في قوله تعالى: 1 (البقرة: کر 4 منها» وعندنا 
فيه بحث؛ لأن المعلوم من ظواهر النصوص: أن الحساب والشفاعة» ودخحول الحنة والنار في يوم واحد اللهم إلا 
أن يجاب بأن اليوم قد يفسر بالوقت» ولذا قيل ني قول القائل: عبدي حر يوم يقدم زيد أنه يعتق ولو قدم ليلا 
فلعل الموحه أراد تفسير الآية ممذا. [النبراس: ٤١‏ ۲] 
والأحوال: حواب ثالث» e‏ بل يجوز أن عدم نفع الشفاعة خحاصا 
م اکر ال کیا آذ د ا القطعي بإدحال النار» وعن عائشة < قالت: يا رسول اللّه! هل تذكرون 

ایک يوم القيامة؟ قال: "أما فى ثلائة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان» وعتد الكتاب» وعتد الصراط" 
(رواه أبو داود)» وقد يزعم أن ذكر الأحوال مستدرك؛ لأن ذكر الأزمان يغن عنه» ولنا فيه نظر؛ لأن الاستدراك 
N ROP EES‏ 
على المكلفين» فبعضهم يحاسب» وبعضهم يقراً الكتاب» وبعضهم يوزن كتابه» والله أعلم. [النبراس: ٤١‏ ۲] 


ابه الترمذي في سننه» باب ما حاء في الشفاعة» رقم الحدیث: .۲٤٠١‏ 


أنه يجب تخصيصها بالكفارء جمعا بين الأدلة. ولما كان أصل العفو والشفاعة ثابتا 
بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع › قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر 
مطلقا» وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب» و کلا ما ف فاسد أما الأول؛ 


ل للحلاص من العقاب 


فلأن التائب E‏ الصغيرة الجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم» 


a FEE GEO A OSS O 
كل وقت» و كل حال» فنقول: هي من العام الذي حص منه البعض» وهم المشفوع ههم» إن قلت: تسليم عموم‎ 
الأشخحاص والأوقات والأحوال - ينافي ثبوت الشفاعة للبعض؟ فالحواب: أن تخصيص البعض من العام هو‎ 
كالاستثناءء ولا يجوز الاستثناء إلا من حكم كلي» فهذا التحصيص لا ينافي العموم» بل يستلزمه» كقولك: جميع‎ 
عبيدي أحرار إلا زيد» وهذا معى ما قيل: إن المسلم دلالتها على العموم» لا إرادة العموم» وقد سلف توضيح‎ 
]۴٤١ ء۲٤٠١ ذلك.[النبراس:‎ 

جمعا بين الأدلة: علة للتخحصيص أو للوحوبب» أي الأدلة النافية للشفاعة والمئبتة له» وهذا حواب ما يقال من أن 
ا ا و و ی ر ا 
التعارض ضرورة داعية إلى التحصيص.[النبراس: ]۲٤١١‏ قالت المعتزلة: حزاء لماء أي لم يستطيعوا إنكار العفو 
والشفاعة من أصلهماء بل أنكروهما في البعض وأئبتوهما قي البعض. 

قالت المعتزلة: فمذهب جمهورهم: أن الله تعالى لا يعاقب على الصغيرة أصلا لا مؤمنا ولا كافرا ولا صاحب 
كبيرة؛ لأن المؤمن صغائره مكفرة بالاحتناب عن الكبائر» والكافر وصاحب الكبيرة لا يعاقب على الصغيرة؛ 
لأفما مشغرلان بعذاب الكفر والكبيرة وغخلدذان ق التار بلا تفاوت ف العذاب بالشدة والضعف ين 
الأشخاص» لزعمهم أن العقاب مضرة خالصة» لا بعكن تفاوته لبلوغه أقصى ما عكن» فلم بعكن عقابمما على 
الصغيرة. ولا يخفى فساد دليلهم» وذهب بعضهم إلى العفو عن الصغائر بشرط الاحتناب عن الكبائر فإن حمل 
كلام الشارح على مذهب جمهورهم» فقوله مطلقا على إطلاقه وإن حمل على مذهب بعضهم فمعناه مع التوبة 
وبدوفا بشرط احتناب .[النبراس: ١٠‏ ۲] فلا معنى للعفو : لأن العفو هو التجاوز عن مستحق العذاب. [النبراس: ٤٠‏ ۲] 
فلا معن للعف, : فحملها على زيادة الثواب يخالف النصوص. 


شرح العقائد ‏ ۸1۲ - مسألة تخليد المؤمن في النار 


فلان ا دالة لة عل الشفاعة» .عن طلب العفو م من الجناية. 


la 1 ۱‏ 0 ۱ 
En 8 e‏ ا م ۴ 2 ا ۱ 
2 ا ی 


x 1 | 2 | 1‏ 0 ۰ کک ۱ ۱ ٠|‏ ت 2 4 
|« 7 3 : 4 ۱ ۰ ۱ أ ة 
سا سا ھا س ۱a‏ خم ن س" 8 ګالات يټ ا « اا١‏ ی ۾ ا ن مت الح ھن 
i ٤‏ م / 


2 ا ی ف ٠%‏ 2 ے٤‏ کن سا 


تبقل تاز رهم الإان عمل خير امک ان یری جزاء 


(الزلرلة: ۷) 


دال“ فل صح ق ایت المشهور: د الني 2 يسجد يوم القيامة» ويشفع لأهل النار» فیستجحاب شفاعته» 
Repo E Nr E Pe‏ صحیح 
ا وا مسلم » وعن انس قال: قال e‏ الله aN ET AE EE AE N a‏ 


LN :‏ 
بحا هھ بأ ف 


3 ۱ > 2 it ۰ خ 1 ي‎ : 8 e أ‎ e 
۰ 5 اس ب ۵4 ل ےا س ۸ ھی ُ ف سيت‎ 1 E E. BE 2 ا س الف ب اد سما کا ی س طا س ق‎ E. ا ى ج اه , س اقا ما‎ E 


فيشفع له» فيدحله نة ٠‏ (رواه ابن ا i Tl‏ 
طلب العف : فحملها على زيادة الثواب يخالف النصوص. منقال: مثقال الشيء: ما يساويه في الثقل» والذرة: 
النملة الصغيرة» أو المباء الذي يدور في المواءء ويرى في البيت إذا وقع الشعاع فيه من الكوة. المتبادر من الآية: 
أن كل مؤمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره جزاءه يوم الجزاءء فلا يرد ما قيل من أن المدعى ههنا سالبة كلية» هي: 
ادا هی من لرن ارک تکار لد رة ی اکان راا نه غر سز رة ن هر ار فاد ید سا 
کلية تال [التراس: ]۲٤ ١‏ 
ونشس الإمان: هذا حواب ما يقال: وهو أن يقال: "بمعكن أن يرى العاصون ثواب إعامم أولا ثم 
عصياشم' أحاب بقوله: ونفس الإبمان.[رمضان آفندي: |۲٠۳‏ اك فر راي أي رؤية حزاء عمل الخير قبل 
دحول النار. 
لأنه باطل بالإ جما ع: لأنه لو حوزي لزم دحوله في الجنة؛ لأن حزاء الأعمال الصالحة لا يكون إلا قى الحنة 
ولو دحل قي الحنة كان حالدا فيهاء فلم يدخحل النار» لكن لا يلزم من دخوله في النار أن يكون حالدا فيها؛ لأن 
الخلود في النار غختص بالکافرين. آورد عليه آنه مبن على ان حزاء الإبعان هو الجنة» وهو محل منع؟ لواو ات 
یری جزاءه في الدنيا بنعمة» أو في 2 بتخحفيف العذاب» وأجيب بأن النصوص دالة على المدعى؛ لحديث: 
مات ۽ هو یعلہ اه لا إله إلا الله دحل نة » (رواه مسلم) .امان آفندي: ToT‏ التبراس: 53 
ا فى الحنة؛ لأن العود إلى النا E‏ إجماعا. 


س 


E i E. as شرح العقائد‎ 


ولقوله تعالى: وعد اله ومين وَالمُومتات حَتات)» وقول تعال : إن الذِين منوا 
وعيلوا اللات كات لهم جنات درس زلا إل رلك عى الو ص الد 


٠:۷ (الكهت:‎ 


على كون للمؤمن من أهل الجنة» مع ما سبق من الأدلة القاطعة الدالة على أن العبد 
لا يخر ج بالمعصية عن الإيعان. 

وأيضا الخلود في النار من أعظم العقوبات» وقد جعل جزاءٌ للكفر الذي هو أعظہ 
E SEE E Ee‏ 


وذهبت المعتزلة إلى أن من أدحل النار فهو حالد فيها؛ لأنه إما كافر أو صاحب E‏ 


وعد الله: هذه الآية وما بعدها يثبت مطلبنا على أصلناء ولكن لا يجوز أن يكون الحجة على المعترلة على 
أصلهم» فإن الكبيرة عندهم أخحرج صاحبها عن أن يكون مؤمناء فلم يدحل تحت هذين النصين.(عصمت) 
إن الذي آمنوا: وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وعد الجنة على الإعان e‏ اا وم ب ل ا 
الكبيرة» وفيه بحث من و حهين: اک ان ك المعصية عمل صالم؛ لقوله تعالى: . اف کات عقاو ر هو 


التفس عن الهوّى فان الجتة هى المَاأم وىه رالنازعات: ٠٤١‏ والحواب: أن الترك ليس عملا لا لغة ولا شرعاء 
وإلا لزم أن يكون الشاغل Ne MT‏ ن» حي في النوم» وهذا باطل» بل إذا تميأت 
أسباب العضية حن کاد آن يفعلها» فذ گر اه تعالى وانتهى عنها -كان هذا الذكر والخوف عملا صالخاء الثان: 
أن المطلوب هو أن جحرد الإيعان يدحل البحنةء والآية لا تدل عليه» بل مقرونا مع العمل الصال» وأحيب بأن البقاء 
على الإعان عمل صالم. [النبراس: ٤۲‏ ۲] 

مع ما سبق: حواب سؤال مقدر» وهو أن هذه النصوص لا تقوم حجة على المعتزلة؛ لأهُم يقولون: صاحب 
الكبيرة ليس مومنا. [النيراس: ]۲٤٠١‏ وأيضا الخلود: هذا دليل إلزامي بالنسبة إلى المعتزلة؛ لأن كون الخلود 
في النار من أعظم العقوبات إنما هو عند المعتزلةء وأما عندنا فلا يكون التصرف في ملكه ل 
وقد جعل جزاء: هذا الدليل مبيْٰ على القبح العقلي فيكون إلزامياء وإلا فالأشعرية على أنه لا يقبح من الله 
سبحانه شيء» واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون عذاب الكافر أشد» أحيب بوجهين: أحدهما: أن المعتزلة 
لا يقولون بتفاوت العقاب شدة وضعفاء بل يقولون: هو المضرة أقصى ما يكون» ثانيهما: أن الشارع أطلق 
الخلود حزاء الكافر» من غير قيد بالشدة» فالتقييد يناف الإطلاق. [النیراس: ٤١‏ ۲] 


شرح العقائد ا ۸4 مسألة تخليد المؤمن في النار 


كبیرة ات اد تو به؟ ا إذ المعصرء اقا و صاحب الصغيرة ادا اجتنب ا ليښوا 


اي من م یصدر عنه دنب 
من أهل الثارة على ما سبق من أصوهم» والكافر E‏ بالإ جما ع» ك صاحب 


لا ماز جحها منفعة 
دائمة» فیناففي استحقاق الثواب الذي هو منفعة خحالصة دائمة. 


أي أستحقاق العذاب 
والجواب: منع قيد الدوام» بل منع الاستحقاق بالمعن الذي قصدوه» وهر 
الاستيجاب و إغا الثرا منه و العذاب عد فإن شاءِ عفا أن شاع عدبة 
¢ 19 لواب فضل و ب e‏ ع ¢ 19 ء۶ 


مده . دة ابرة. 


مضرة خالصة: قالوا: لولا الخلوص عن شوائب النفع لم ينفصل عن مضار الدنياء فما مضار من وجه دون آخر» 
فيجب أن يكون منافع الآحرة ومضارها حالصتين عن الغير. [عبدالحكيم: [۱۲۹١‏ فينافى ا : والمتنافيان لا يجتمعان 
و بالكبيرة كما تبط بالكفر» يرد عليه: أن إبطال السثة بالحستة أو م کقوله تعالل: 
ان K‏ حسثاات بین السا ات (هود: ٤١٧)؛‏ ولقوله تعالٰی: چم جاءِ بال Ê‏ 7 عش 1 مثالها ب (الأنعام: )٠١١‏ 
قال أبو علي وأبو هاشم: إن TT‏ تحط الطاعات إذا e‏ عليهاء وإذا زادت اتات أحبطت 
المعاصي. [رمضان آفندي: [ros‏ 

والجواب: بأن يقال: لا نسلم أن العذاب مضرة خحالصة دائمة» بل هو مضرة خحالصةء فلا تنافي بين الثواب 
والعقاب» بل يعاقب ثم يثاب» ولو سلم تنافيهما فلا يلزم منه تناقي الاستحقاقين» بأن يستحق المنفعة الدائمة من 
حهة الطاعات» والمضرة الدائمة من حهة المعصية» ولو سلم فإبطال السيئة بالحسنة أولى» كما مر. [رمضان 
آفندي: ]٠١ ٠٤‏ وهر الاستيجاب: أي وجحوب الثواب والعقاب على الله تعالى» فإن الصحيح عندنا: أنه لا يحب 
على الله سبحانه شيء» وإذا قلنا: إن المطيع يستحق الحنة» والكافر يستحق النار» فمعناه: أن الأول أهل لفضله» 
والثان أهل لعدله. [النبراس: ٤١‏ ۲] 

عذبه مدة: وجاعءن في الحديث: "أن مكث بعض العصاة ثي النار ساعة» وبعضهم يوم» وبعضهم سنة» وبعضهم 
شهر» وأطول مكئهم مدة الدنيا «مبعة آلاف سنة» (كذا رواه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول") وني هذا للمقام 
بحثان: البحث الأول: زعمت المعتزلة أن ثواب المطيع» وعقاب صاحب الكبيرة واجبان على الله سبحانه» 


شرح العقائد A0‏ مسألة تخليد المؤمن في النار 


الثاني: النصوص الدالة على اللودء كقوله: #إومن يقنل مؤمنا معدا فجزاؤه حهت 


ر ر ص م 


حَالداً فيها»» وقوله تعالى: اومن ي عص الله وَرسوله ويتعد حدوده يدخلهة تارا َالدا 


(التساآ: )) 

فیهاه» وقوله تعالی: ن سب سي رخات ب ية ويك حاب ر م 

(النساء: 0 

فيا حالدون). والجواب: أن قاتل المؤمن لكونه مؤمنا لا يكون إلا كافراء OS‏ 
(البقرة: )۸١‏ 


= اما التواب فلوجوه: أحدها: أن التكليفات إما لا لغرض وهو عبث وإما لغرض الله سبحانه وهو منزه عن 
الحاحة إليهاء وإما لغرض العبد في الدنياء وهي بيت المصائب والكدورات» وإما قي الآحرة وهو المطلوب» 
والمجواب: أنه لا غرض لفعله تعالى عندناء وثانيها: أن العبادات حدمة شاقة يجب الأحرة» والجواب: أا لا تكاف 
إحدى نعمه الي لا تحصى» فكيف يجب العوض عليها؟ وتالثها: عدم وحوبه يفضي إلى الكسل في الطاعات» 
والجواب: أن ظن التو اب عليهاء وظن عقاب على ت ركها - دافع الكسل» رابعها: لو لم يقع لزم كذب نصوص 
الوغتء والحخواب: أن مدلوها الوقو ع» لا الوحوب. وأما العقاب فلوحوه: أحدها: أنه لو الناس 
على المعاصي» تانيها: لو لم يحب لزم كذب نصوص الوعيد» وحوايما ظاهر مما سبق تالثها: لو لم يعاقب لزم 
التسوية بين المطيع والعاصي» والحواب: أنه بعكن الفرق بالسبق إلى الحنة» ورفعة الدرحات» وكثرة النعيم» على 
أنه لا يقبح من الله سبحانه شيء» البحث الثاني : ا الإحباط» aS‏ 
النار» فقال جمهورهم: يحبط طاعات العمر بكبيرة واحدة» وذهب الجحبائي إلى أن الكثير يعبط القليل» فإذا زادت 
الطاعات أحبطت المعاصي من غير أن ينقص ثوايماء وأما إذا زادت المعاصي على الطاعات أحبطت الطاعات من 
غير أن ينقص عقابماء وقال ابنه أبو هاشم: يتساقط المتساويان ويبقى الزائدء للثواب أو العقاب» وذهبت المرجئة 
R‏ ا ا وهو مذهب مقاتل بن سليمان المفسرء وقالت الأشاعرة: إذا احتمع تي المؤمن 
طاعات ومعاصي فأمره إلى الله سبحانه» إن عفا عنه فبفضله» وإن عاقبه فبعدله. [التبراس: ٤۳‏ ۲] 

والجواب أن قاتل: أي الحواب عن الآية الأوللء أي المعى: من يقتل موؤمنا لكونه مؤمناء ولا شك أن هذا 
لا يكون إلا مع استقباح الإبعان» وهو كفر» وقد يحتج عليه بالقاعدة e‏ من تعليق الحكم بالمشتق يدل 
على کون ماحل الاشتقاق عا للحکم» حو : :3 وا رق السار فة قاقطى ا ا لان ۸> واخ عن 
الآية بوحوه أخحر»ء أحدها: أن هذا ۰ أن خوزى عله ولكه ك حزاءه إيفاء لوعده المؤمنين بالحنة» 
وعن أبي هريرة كه عن البي ب في قوله: ومن يقتا مومنا متَعمُدا فجرَاؤه حهتده رالساء: ۹۳) قال: 

حازاه » (رواه او م ثانيها: متعمدا أي مستحلا الثها: أها REE‏ زا 


شرح العقائد ِ ر ۸1 مسألة تخليد المؤمن في النار 


e‏ قد يستعمل قي المكث الطويلء ا "سجن مُخلد"» ا 
فمعارض بالنصوصضص الدالة على عدم الخلود» كمامر. 


اد ھر الد ل يئ لفان فارخ رسرل آله ك باذ يشا إل الدية خاحد الديت م قل موا اور 
إلى مکة مرتداء (رواه ابن حریر عن عکرمة تلمیذ ابن عباس .).[النبراس: [۲٤٤‏ وکذا من تعدی: حواب عن 
قوله: "من يعص الله ورسوله" أي المراد بالحدود جميع الحدود» ومن تعدى جميعها فلا شك قي أنه كافر؛ لأن 
أعظمها الإبمان بالله ورسوله ک وا يدل عليه أا ثزلت حين أنكر عييئة بن حصن الفزاري ما قسم الله تعالى 
من المواريث» وقال: لا وارث إلا من قاتل على ظهر الخيل» وأحرم النساء والولدان. [النراس: ]۲٤ ٤‏ 

من أحاطت به: حواب عن الآية الثالثةء أي معن الإحاطة: أن يعم الخطيئة ظاهره وباطنه» فحينئذ لا يبقى ل 
قلبه تصديق» ولا فى لسانه إقرار» وهذا لا يكون إلا ف الکافر. [النبراس: ٤ ٤‏ ۲] 

رلو سلم فاخلود: أي لو سلم أن الآيات الثلاث في حق الفاسقين والكافرين» فالخلود يستعمل في المكث 
الطويل من غير دوا كقوم: "سجن مخلد" اسم مقعول من التخليد» ومن الظاهر: أن المكت ف السحن ليس 
دائما لانقطاعه ولو بالموت» واعترض عليه بان اف حقيقة في الدوام» وبججاز ني المكث الطويل» بدليل قوله 
تعالی : ت ا شر ا ل کا فان فت ER‏ الخالده (الأنبياء (TE‏ إذ الحقيقة لا جوز نفيها» م ُن 
اوغا ع عير الف نة a‏ وقد تقرر SS SS‏ بأن 
وحدناه 1 في المكث الطويل» استعمالا شائعا بلا قرينةء وهذا ينفي التجوز» فلا بد إما من القول 
بالاشتراك» وإما بأنه موضو ع للمكث الطويل مع دوام أو بدونه» والثاني أفضل؛ لأن الاشتراك حلاف الأصل. 
ثم لا نسلم أن ألف سنة مكث طويل على الإطلاق» بل الطويل أمر إضاف» ولذا يسمى هذا العام بالدنيا؛ لقلة 
مدته» ولو سلم فنقول: الخلود في الآية حمول على أحد قسمي المكث الطويل بقرينة الحالء لا لأن اللفظ 
موضو ع له. [النبراس: ٤١‏ ۲] 

رلو سلم: أي أن الخلود لا يستعمل إلا قي الدوام» فمعارض أي ما ا بالنصوص الدالة على 
عدم الخلود: أي عدم حلود فساق المؤمنين» كما مر» كقوله تعالى: # وعد ا والمومتاتِ ي (التوبة: ۷۲) 


وحدیث ابي ذر «هه: "وإن زن وإت سرق".[النیراس: ]۲٤١‏ 


شرح العقائد AV‏ مبحت الوعان 


است الإعان 


اچاد ف اللغة التصديق› ا إذعان حکم المخبر وقبوله و جحعله صادقا» إفعال من 


الأمن» كأن ن حقيقه 'آمن به آمنه التكذيب والمخالفةء يعدّى باللام كما في قوله 
تعال : حکابة عن إحوة یو سف عل : O O OE‏ 


فى اللغة التصديق: حلافا لن ذهب إلى أن التصديق معناه الشرعي من وضع الشار ع» أما في اللغة فمنعاه: حعل 
الغير آمنا على أن الهمزة للتعديةء أو صيرورة د ا اسن آي زوق واماد على أن اة o‏ 
ودليل ‏ ما احتاره الشارح وجوه: أحدها: قوله تعالي: # رما انت بمذ م ٠‏ (يوسف: )١۷‏ أي مصدق» الثاني: ١‏ 

ال 5 سل عن اجات فال ' ا ب 3 وملانكته'» الحديث. فلو لم يكن الإبمان في اللغة عع 

8 - لم يصح هذا التفسير؛ إذ a‏ به E‏ المفهوم الشرعي على أهل اللغة ما يعرفونهء الثالث: أن 
البي = كان يدعو ا ل ات نوا باه ورسوله» فلو كان الإبعان منقولا عن المع اللغوي إلى مصطلح 
شرعي» کان ذلك حطابا عا لا يفهم» الرابع: ان الاعراپب کانوا إذا أمروا بالإعان ا ورسوله أطاعوا» 
ولم يسألوا عن معى الإيعان» مع حهلهم عصطلحات الشر ع» الخامس: أن النقل حلاف الأصل» فلا يصار إليه 
بلا ضرورة. [النبراس: ٤١‏ ۲] 

اذعان: الإذعان في اللغة: الخضو ع والطاعة والانقياد» والمراد ههنا: تسليم الحكم والاعتقاد به.[النبراس: ]۲٤١‏ 

آمنه التكذيب: أي جعله آمنا عن التكذيب» فالضمير مفعول أول» والتكذيب مفعول ثان» وهذا بيان للمناسبة 
بين المعنيين لللإعانء أوما معناه الأصلي بحسب اشتقاقه من الأمن» وهو حعل الغير آمناء ثانيهما معناه بحسب 
الوضع الثاني وهو التصديق» و كلا المعنيين لغوي وحقيقي» ولكن الأول يشابه الحقيقي» والثاني يشابه البجازي» 
وتوضيح ذلك: أن أهل اللغة كثيرا ما يضعون اللفظ لمعن ثان» ومناسب لعناه الأصلي» كما أن الكتابة في 
الأصل الجحمع» ولذا يسمون العسكر كتيبة» ثم وضعوها هذه الصناعة؛ لأا جمع الحروف» وكما أن الفؤاد قي 
الأصل اللحم المشوي» ثم وضع للقلب لسواد لونه وأمثال هذا كثيرة» وكلا المعنيين حقيقي» لكن الأول 
كالحقيقي والثاني كامحازي» ولذا قال الشارح: "كأن" بلفظ التشبيه» يريد أن الإبعان ف الأصل جعل الغير آمناء 
ثم وضع للتصديق؛ لأن المصدق كأنه يجعل المخبر آمنا من التكذيب والمخالفة. [النبراس: ]۲٤١‏ 

بعدى باللام: أي يعدى الإبعان .معن التصديق إلى مفعوله باللام. 


شرح العقائد ۲۸۸ مبحت الان 


وما نت EE‏ أي . ممصدق» و بالباء كما ق ۴ عا : "الإبمان أن تمن اا 


رور 0¥ 


الحديث أي تصدق› O O‏ 
TT‏ اذعان اذعان للف يت عليه | 
لخبر أو المخبر من غير إذ ا E‏ 
ر لتسليم» على ما صر ح به الإمام الغزالي سه 


فشن آی قصدق ی آن رسف كله الدثب: ا بالمصدق إشارة إلى إثبات أن الإعان في اللغة التصديق. 
قيل: الأولى التمثيل بقوله تعالى: ان مر لك (الشعراء: اون إِذ ا ا أن تكون لتقوية العمل؛ 
لضعف الاسم الفاعل في العمل»› ا ق ا تعالى: . کم ا + (يوسف: )٤٣‏ قوي الفعل باللام 
لتأحره عن المعمول لا للتعديةء وأجيب: أن الاحتمال الس لا يناف E‏ ولك أن تقول: أراة التنظر 
EAN‏ 
اخکیت: اف الحديث» وهو أن سائلا قال: أخحبرن عن الإيعانء فقال: ی پال ولان کت و که 
ورسله» واليوم الآأحرء وتؤمن بالقدر خيره وشره » (رواه مسلم). اعلم! ان و ا أن معن امان ق 
اللغة والشرع واحد» وهو التصديق ولا فرق» إلا بأن متعلقه في اللغة مطلق» وقي الشرع حاص وهو ما جاء به 
الشار ع» فليس منقولا من معن لغوي إلى معن شرعي. واستدل على ذلك أولا ذا الحديث؛ لأن تفسير الإبعان 
الشرعي بالإبمان اللغوي دليل اتحادهما وعدم النقلء وثانيا: بدعوة البي < الأعرابَ إلى الإبعان بالله ورسوله بلا 
تفسير» وإحابتهم بلا استفسار» مع حهلهم بالمنقولات الشرعية. ثم فرع الشارح على هذا الأصل تضعيف قول 
بعض أهل السنة: "إن الإيعان تصديق وإقرار" وإبطال قول المعتزلة: 'إنه تصديق وإقرار وعمل'. هذا ملخحص 
کلامه فی بعض مصنفاته. [النبراس: ]۲٤۷‏ 
زليست حقيقة التصديق: حواب عن إشكال مشهور» وهو: أن بعض الكفار كانوا يعلمون أن الي 
صادق» ك أهل الكتاب كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم» فوحد منهم التصديق» ومع ذلك لم يحكم الشرع 
بإعامم» فعلم أن التصديق وحده ليس بإعان» فأحاب عنه بقوله: وليست حقيقة التصديق ال. [النبراس: 3 
بقع عليه: وحاصله: أن التصديق هو التسليم» ولم يكن التسليم حاصلا ن بل كان علمهم بصدق البي <. 
كعلم السوفسطائي بوحود العام فإن هذا العلم ضروري لا يخلو عنه عاقل» فهو حاصل للسوفسطائي» لكنه 
لا یذعن ولا یسلم وجوده. [النیراس: ٤۷‏ ۲] 


ا جه البخحاري في صحيحه» باب سؤال جبريل الي 3 إڂخ» رقم الحديث: ١ه‏ 


شرح العقائد ۲۸۹ مبحث الإعان 
وبالجملة: المعن الذي يعبر عنه بالفارسية ب" گرويدن" وهو معنى التصديق المقابل 
للتصور» حيث يقال في أوائل علم الميزان: إن العلم إما تصورء وإما تصديق» صرح 
بذلك رئيسهم ابن سينا. 

فلو حصل هذا المعى لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من حهة أن عليه 
شيعا من أمارات التكذيب والإنكار» كما فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما حاء به 
البي اة وسلمه» وأقر به» وعمل به» ومع ذلك شد الزنار OE‏ أو سجد 
للصنم بالاحتيار» جعله کافرا؛ ا البي + جعل ذلك علامة التكذيب 


والإنكار» وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من 
الإشكالات الموردة في مسألة الإبعان. 


گرويدت: وهو اسل بلا استكار وعاد واتار [الرن: ]۲٤۷‏ مغق الضديق: آى الع الد يعر عبد 
بک ود معن التصديق. صرح بذلك: حيث قال في كتابه الملسمى ا امه وان ر و گو نه اس 
يکي دریافتن ودررسیدن» وآنرا بتازي تصور خوانند» دوم گرويدن وآنرا تصديق خوانند. والظاهر أن مقصوده 
من هذا النقل: أنه قسم من العلم الذي هو من مقولة الكيف» لا من مقولة الفعل» وليس للمراد أنه مرادف أو 
مساو للتصديق الميزان» لما عرفت من أنه عبارة عن العلم القطعي.(عصمت) 

فلو حصل هذا: إشارة إلى أن الكفر في مثل هذه الصورة في الظاهرء وفي حق إحراء الأحكام لا فیما بینه وبين الله 
تعالی. [الخیالی:۱۳۰۰۱۳۱] الزنار: بالضم والتشديد حيط بجعله الكفار ف أعناقهم علامة هم. نجعله کافرا: أي 
حكم بكفره ظاهرا وباطناء وهو تار الشارح» فقد نص تي "شرح المقاصد" و"رسالته الإبعان": بأن التصديق 
المقارن بأمارات التكذيب كالعدم لا يعتد به» وذهب بعض العلماء إلى أنه كافر قي أحكام الدنياء ومؤمن عند 
الله تعال» ولکنه غاص بالتشبه بالكفار. [التبراس: ٤۸‏ ۲] 

علامة التكذيب: لأن كونه علامة للتكذيب ثابت بالإجماع» والإجماع حجة بالحدیث.[النبراس: ]۲٤١۸‏ 
الآشكالات: فأحدها: أنه لو كان التصديق ماتا لكان أبو جهل موش والحا" أنه لم يكن مصدقا لعدم الإذعان 
والتسليم الذي هو حقيقة التصديق» ثانيها: أن الفقهاء بحكمون بكفر من سجد للصنم» ولو كان مصدقا = 


شرح العقائد .۹ معنى الإيعان في الشرع 


وإذا عرفت حقيقة معن التصديق فاعلم أن اجات ی الشرع هو التصضدیق ھا جاع به 


ف حل اله تعا» أي نصدیقی الب ا بالق ف جميع ما علم بالضرورة جيه به من 
عند الله تعال اال فانه کاف ف الخرو ج عن عهدة الإعان» ولا تحط درجته عن 


الإعان الإجمالي 
الإعان التفصيلي : 


= مقرا مصليا صائماء وكذا من استهزأ بحكم شرعي. وهذا مشكل» سواء قلنا: إن الإعان هو التصديق وحده» أو 
مع الإقرار» أو مع العمل أيضاء والحال: أن الإعان المقارن بعلامات التكذيب في حكم العدم» ثالثها: أن المصدق 
المقر المباشر لعلامات التكذيب لا يزول تصديقه ولا إقراره» فجعلهما قي حكم العدم تحكم» والحال: أن هذا ليس 
بالرأي والدلیل العقلي» ولکن الشار ع حعل إعانه کالمعدوم» والله یفعل ما یشاء. [النبراس: ]۲٤١۹ ۰۲٤۸‏ 

ما جاء: يعن من حيث إنه ما حاء به الرسول من عند اللّه» حن أن من صدق بوحدانية الله بالدليل» ولم يصدق لا 
حاء به من عند الله - م يكن هذا التصديق مؤمناء ومن صدق .عا جاء په خمد و مر عند الله بأُنه خا هن ند الله 
من عير تصديق باه ام عمد ک0 من عند الله - م يکن مؤمنا.عحمد 7 [عصام: Es‏ 

بالضرورة: قيل: أراد بالضرورة ما يقابل الاستدلال» فالضروري كالمسموع من فم رسول الله <7 أو المنقول 
عنه بالتواتر» كالقرآن» والصلوات الخمس» وصوم رمضان» وحرمة الخمر والزناء والاستدلالي: كوحدة الصانع» 
ووجوب الصلاة» وحرمة الخمر» ونحوهاء وقيل: أراد بالضرورة الاشتهار بين الخاصة والعامة» ضروريا كان 
الحكم او اسا ا ۲ 

من عند الله تعالی: قید E‏ البي EE‏ قد بجحتهد فيکون حطاء کا د کر الأصوليون» و کان البي E‏ 
و الصحابة فيما لم يوح إليه» وهم يراحعونه في ذلك ولا حرج البي < إلى بدر نزل على أقرب مياهه» 
فقال بعض الصحابة: أ وحي أم رأي؟ فقال: "رأي". قال: تنزل على أبعد مياهه للا يشرب العدوء فقام ونزل 
أبعدها. 8 حوصر المدينة - زادها الله شرفا- أرسل البي < إلى العدو بالصلح على نصف تار المدينة» فقال 
الأنصار: إن كان وحيا سلمناء وإن كان رأيا فلا نعطيهم إلا السيف» فلم يصالحهم. وأمثاله كثيرة» وني 
الحديث: "ما حدثتكم عن اله سبحانه تعالی فهو حق» وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما آنا بشرء أحطي وأضصيب“ 
دک القاضي عیاض [r۹ A.‏ اجمالا: مفعول مطلق للتصديق من غير لفظه. الإعان التفصيلي: أي لا تحط 
درحة الإعان الإجمالي عن درحة الإبعان التفصيلي في الاتصاف بأصل الإبمان؛ إذ لا شك في أن التفصيلي کم = 


شرح العقائد ۲۹۱ معنى الإعان في الشرع 
فالمشرك المصدق بوحود الصانع وصفاته -لا يكون مؤمنا إلا بحسب اللغة دون 
الشرع؛ لإخلاله جیا وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما بون أ رهم بال إا وه 
مشر كون» والإقرار به أي باللسان» إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا 


(يو شف: EEN‏ 


والإقرار NE‏ فإن قيل: قد لا يبقى التصديق كما في حالة 
النوم والغفلة؟ قلنا: التصديق باق في القلب» والذهول إغا هو عن حصوله. 


= ى ما احتاره الشارح فيما بعد.[النبراس: ]۲١١‏ فالمشرك المصدق: تفريع على قوله في جميع ما علم. 
بحسب اللغة: وذك لتصديقه بوحود الصانع وصفاته. لإخلاله بالتوحيد: الذي هو أعظم ما حاء به الرسول < 
Tg‏ 
الا أن التفعن: أئ ادن واو قران ر كان اجان إ9 أن التصفيى ر كن ك كمل السقورظطة واغر ن غلرة 
بوحهين: أحدهما: أن أطفال المؤمنين مؤمنون إجماعا ولا تصديق هم أحيب بأن الكلام في الإيمان الحقيقي 
لا الحكمي» ويمعكن أن يجاب بأن الشار ع حعل الحاصل الذي لا يطراً عليه الضد - ی حكم الباقي» وقد آمن 
كل نسمة يوم الميثاق» فهم على هذا الإبعان مالم يطراً الكفر. والفرق بين الجوابين ظاهرء الثاني: أن التصديق 
بالجكم یزول بعد ما نسخ» ايى الصحابة بان القبلة بيت القتسء وان الخمر مباح» فإنه سقط بعد التحويل 
والتحرع» أحيب .نع السقوط فام بعد التحويل كانوا مصدقين بأن القبلة قبل النسخ هو بيت المقدس» وبعده 
الكعبة. [النبراس: ۹١٤۲ء ]٠١١‏ 
ھا ف حال الوکراه: حن لو وجد کلمة الکفر غلی السات ولکن قله ابت اغات کالم یکن کافراه پل مومت 
ألبتة» وقوطهم: "انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل" إنما هو قي الماهية الحقيقة لا الاعتبارية» وإذا سقط الإقرار كان 
التصديق نفس الإبعان» و كونه نفسا أو حزءا في الحالين» حائز في الماهية الاعتبارية» مع أن الحزء الساقط يقدر قي 
حكم الثابت» كما في حالة الإكراه» وكما في الأحرس» لكن ثبوت إشارته مناب إقراره. [رمضان آفندي: ]۲٠۷‏ 
فان قيل: نقض على قوله: لا يحتمل السقوط. حالة النوم والغفلة: عند اشتغال القلب بغيره. 
التصديق باق: اعترض عليه بان التصديق إدراك» والنوم ضد الإدراك عند المتكلمين»ء ولذا صرحوا بأن الرؤيا 
حيال باطل» أحيب أولا بأن مراد المتكلمين: أن النوم ضد الإدراك الحادث فيه» لا ضد الإدراك الباقي الذي كان 
حاصلا فى اليقظة» ا تقدير التسليم lS‏ اله الأستاذ و يدل عليه قرله ع 
کی ولا ینام قا » فتأمل. [النبراس: ]٠٠١‏ و(حاشية عبد الحكيم) عن حصوله: أي عن علم حصوله ق 


س 


nh E القلب» وأما‎ 


N ۹۲ ا‎ 


ولو سلم فالشارع حعل الحقق الذي لم يطراً عليه ما يضاده في حكم الباقي» حت 
كان المؤمن اما لمن آمن في الحالء أو في الماضي»ء ولم يطراً عليه ما هو علامة 
الفكذيب. هذا الذى ES‏ أن الان هو التصديق والاقرار مذهب بحض 
العلماء وهو اخحتيار الإمام شس الأئمة وفخر الإسلام» وذهب جهور الحققين إل 
أنه هو التصديق بالقلب» وإغا الإقرار شرط لإجراء الأحكام قي الدنياء لما أن تصديق 
القلب أمر باطن لا بد له من علامة» فمن صدق بقليه ولم يقر بلسانه» فهو مؤمن 
عند اللّه» وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا. 

ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه -كالمنافق- فبالعكس» وهذا هو اختيار الشيخ 
أي منصور» والنصوص معاضدة لذلك. قال الله تعالى: اولك كب في قلوبه 


أي مقوية 
الإيمان وقال الله تعالى: ا وقلبه مطمثن بالإيمان ي E O TT‏ 
(اجحادلة: ۲۲) ا2 1 


ولو سلمة آي لوسلم أت التصديق لا يقي ق الات والغافل: [التراس: ]۲٠٠١‏ حق كات المؤمن: ولدلك يقي 
مع الإقرار مرة في العمر» مع أنه حزء من (مفهوم) الإبعان. [الخيالي: ]١١١‏ جهور احققين: قيل: ومنهم الإمام 
الأعظم بك. لإجراء الأحكام: من حرمة الدم والمال» وصلاة الجنازة» ودفنه في مقابر المسلمين. وههنا مذهب 
ثالث» وهو: أن الإقرار ليس ب ركن إلا عند الطلب» فمن طلب منه الإقرار فسكت من غير عذر» فهو كافر عند الله 
مات [الفراس ٠5٠‏ موعن عند أف وحدا لذا لم يكن اها لخلانات اكيب رإا فهو كافر عد ال 
ایض حلاف لبعضه. [التبراس: [o1 (0o‏ 

فبالعکس: آي ممن عند اتكلىء كافر عند اله فال اتراي ١١؟]‏ وشذا آي كرتن اجان حو .التصديق فقط. 
والنصوص: إنغا حعلها معاضدةء لا حججا عليه» لما أنه يحتمل أن يكون تخصيص القلب بالذكر؛ لأنه رئيس 
الأعضايء ومستتبع لما عداه على ما دل عليه قوله ءا: "إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجحسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجحسد كله» ألا وهي القلب". والحديث أيضا يفيد اعتبار عمل القلب» لا عدم اعتبار عمل 
اللسان.(أبو ورد) معاضدة لذلك: لدلالتها على أن القلب هو محل الإعان. [النبراس: ]۲١١‏ 


شرح العقائد TF‏ معن الإعان في الشرع 


وقال الله تعالى: دحل الإيمَان في قلوبك)» وقال البي-. مت ي 


(الحجرات: ٩‏ ۱) 
على دينك" وقال عا اا حن قتل من قال: لا إله إلا الله : شققت قلبه" فإن 
قلت: نعم! الإبعان: هو التصديق» لكن أهل اللغة لا يعرفون إلا التصديق باللسان» 


من الإبمان 
والبي ع وأصحابه کانوا کک N‏ کوت بإعانه من 
غير استفسار عما فى قلبه؟ قلت: لا حفاء ق أن المعتبر في التصديق عمل القلب».. 


EE‏ اللغة 

وقال النى علج : هذه شبهة أولى للكرامية. حين قتل: ذهابا إلى أنه لم يكن مصدقا بالقلب.(شرح المقاصد) 
فلم آورة على الامخدلال به آنه متيل أن يخرن فر القلب لكر نه غل جرا اعات آي هلا شققت 
وعلمت النتفاء الجزء الذي هو التصديق» ليلزم منه انتفاء الإبعان وإباحة القتل» أجحيب بأن قوله: "والنصوص 
معاضدة لذلك" - إشارة إلى أن الإيعان هو التصديق» وأن الإقرار شرط لإحراء الأحكام» فالنصوص الأربعة 
للأول» والخامس للثان.[النبراس: |۲٠١۱‏ 
فان قلت: هذا السؤ ءال عام الورود على المذهيين السابقين؛ لان المفهوم E‏ الإعان عباره عن التصدين 
باللسان وهو الإقرار» لا عن اججحمو ع المر كب من التصديق القلي والإقرار»ء أو عن التصديق القلى فقط» 
ولكن الظاهر إيراده على المذهب الذي هو أن يكوت الإعان عبارة عن التصديق القلى. [إرمضان آفندي: |۲٠۹‏ 
فإن قلت : اعتراض من قبل الكرامية الذي يقولون بأن الإيعان هو الإقرار فقط 
إلا التصديق: وقد حققتم أن الشرع م ينقل الإبعان من المعن اللغوي» بل إنغا حصص متعلقه» فلزمكم أن 
يكون الإيعان الشرعي هو الإقرار» لا فعل القلب. [النبراس: ]٠٠١‏ والنبي عاح: هذه شبهة ثانية للكرامية. 
من غير استفسار : فثبت أن الإبعان فعل اللسان لا القلب. 
عمل القلب: واعلم! أن المذهب في الإبعان ثمانية: أحدها للشيخ أبي منصور الماتريدي وجمهور الحققين» وهو 
امروي عن أي حيفة مق أنه التصديق القلى ققط. وإغا الاقرار شرط لإإأجراء الأحكام فن الدنيت وثائيها لشمس 
الأننة السرحسي» وفخر اللإإسلام لبدو ک» و إليه ذهب المضتق لك: آنه القضصديق القلي والإقرار اللسان» 
ونالتها هور ادن ,امن والفقهاع أن الإعان تصديق بالجنانء وإقرار باللسان» وعمل بالار کان» 
ورابعها للكرامية: انه ڪر د کلمیّ الشهادة» و حامسها: أنه اقا المجوارح مططلقا ن الأفعال والتروك» 
وسادسها: الأعمال المفترضة فقط. وسابعها لطائفة من القدرية: أنه معرفة الله تعالى فقط وثامنها لطائفة أخحرى 
Ea g ol Me a ۰‏ .ملا صادق) 

* أحرحه الطبراني في "المعجم الكبير". 


شرح العقائد ۰ Af‏ معنى الإيعان في الشرع 


حت لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعئ» أو وضعه لمعن غير التصديق القلي. 
م يحكم أحد من أهل اللغة والعرف» بأن المتلفظ بكلمة "صدقت" مصدق للبي ءا 
مؤمن به» وهذا صح نفي الإبمان عن بعض المقرين باللسان» قال الله تعالى: ومن 
ا امتا بالل وباليوْم لجر وما هم بمُؤمتين)» OT‏ إقالت 
لغرب امال يتوا وتن قر ىرنل 0 المقر باللسان او ا 
AY 8 yT‏ الإعان ا وإنما النزاع في كونه مۇمنا 


EN SNR OE Se AEN TE 


حتى لو فرضنا: هذا جحواب عن الشبهة الأولى للكراميةء وحاصله: أنه لو كان التصديق فعل اللسان لزم أن 
يكون المتلفظ بكلمة "صدقت" - سواء كانت مهملة» أو موضوعة لمعن أحر غير الإذعان القلي - مصدقا 
اللحةة ومؤمنا بحسب الشرع» واللازم باطل إجماعا. فعلم اا الحقيقي ليس هو التلفظ بكلمة 
'صدقت"» بل هو مدلول هذه الكلمة» فثبت أن أهل اللغة يعرفون للتصديق معن سوى الإقرار» وهو 
الإذعان. واعترض عليه بأن المعتبر عندهم ليس جحرد التلفظ» بل اللفظ الدالء سواء وحد مدلوله أو لم يوحدى 
ودفع بأنه لا معن لاعتبار دلالة اللفظ الدال بلا وجود المدلول.[النيراس: ]٠٠۲‏ وهذا: أي لأحل أن الإبعان 
فعل القلب» لا الإقرار فقط» صح نفي الإبعان» وهذا يصح أن يكون جوابا ثانياء ويجوز أن يكون تأييدا للجواب 
الأول.[النبراس: ]۲٠۲‏ 

وأما المقر باللسان: هذا شرو ع في الحواب عن الشبهة الثانية للكرامية» كما قي "المواقف"» وحاصله: أن الي ع 
وأصحابه كانوا حكمون على للمقر بالإعان الظاهر المنجي عن السيف» لا بالإعان الحقيقي المنحي عن العذاب 
الأبدي» ونزاعنا قي الثاني لا في الأول. وأورد على قوله: "يسمى مؤمنا لغة" بأنه خالف لما تقدم من أن الإعان في 
اللفة تصديق بالقلبء. اجيب بان هذه القسة ليست من يت دلالة إقرارة على الاعات ورذلك لان اشر ك 
يطلع على ضمير غيره» وإنما يحكم بوحود المضمرات في غيره» استدلالا بالآثار الصادرة عنه» فمن رأى رجلا 
يضرب عبده - ”ماه غضبان» لا من حيث الضرب؛ لأن الضرب ليس هو الغضب بل؛ لأن الضرب دليل على 
خسرل القضب فة [الراس 2 إ5 تخا 


اکر لی ج ٥‏ معنى الإيعان في الشرع 
والبي ء٦‏ ومن بعده كما كانوا يحكمون بإعان من تكلم بكلمة الشهادة» كانوا 
يحكمون بكفر المنافق. فدل على آنه لا يكفي ق الإبعان فعل اللسان» وأيضا الإجماع 
منعقد على إعان من صدق بقلبه» وقصد الإقرار باللسان» ومنعه منه ا 
ونحوه. فظهر أن ليست حقيقة الإبعان بحرد كلمي الشهادة» على ما زعمت الكرامية. 
ولا كان مذهب جهور الحدثين والمتكلمين والفقهاء أن الإيعان تصديق بالجنان» 


سو ى الحنفية بالفتح القلب 
a AME E OS CAE CT‏ 
e‏ 
الطاعات› هي تز ايد ٤‏ نفسها» والإعان ا یز ید و يتمص . 


N E EN OTA O‏ آ0 ا ا 
هو ا ولأنه قد ورد ف الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإبعان» كقوله 
تعالی: إن الذي اا ی ا اا مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة» 


YY 


i e‏ ق قوله تعال : ت تشتز ين شيعت مز | انی م 


LED 


والیی کے ا A a ea E a O a2 En‏ 
وهم الخوارج والمعتزلة» وهم حم غفير» والمحالف وإن كان ضالا يسمى متكلما. [النبراس: ]۲٠١۳١‏ 
بقتضي المغايرة: قيل: الجزء غير الكل» فيجوز العطف على تقدير كون العمل حزء الإبعان أيضاء والحواب: أن 

هذا تدقيق فاي أا أهل اللسان فلا محكمون بتغايرها. [النبراس: 
وعدم دخول المعطوف: قيل: عطف العام على الخاص شائ نحو: PG OKT‏ 


ے 


ا فان الله ی ت للكاف ين ek‏ (البقرة (VAS‏ ا ان الأصل عدم a‏ ا E‏ فاه و الحقيمة ا9 


س 


|۲١ ٤ للضرورة. [النبراس:‎ 


شرح العقائد ۲۹٦‏ معنى الإعان في الشرع 


لامتناع اشتراط الشيء لنفسه» وورد أيضا إثبات الإبمان عن ترك بعض الأعمال» 
کما ف قوله تعالی: ٠‏ لإوإن طائفتان من المُؤمنين اقتتلوا» على ما مر مع القطع بأنه 
لا حقق للشيء بدون رکنه. bi‏ 

ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقة 
الإبعان» بحيث أن تار كها لا يكون مؤمتاء كما هو رأي العترلة لا على من ذهب إلى 
أا ركن من الإبعان الكامل بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإعان» كما هو 
مذهب الشافعي بك. E O‏ 


لامتناع اشتراط: وذلك؛ لأن الشرط لو كان داحلا قي المشروط لزم أن يكون الشيء شرطا لنفسه؛ لأن 
شرط الكل شرط لكل جزء من أحزائه. [رمضان آفندي: ]۲٠۲ ۰۲٦۱‏ على ما مر: ق شرح قول المصنف 
"الكبيرة لا تخر ج العبد المؤمن من الإيعان".[النبراس: ]٠٠٠٤١‏ مع القطع: فلو كان العمل ركن الإعان كان 
تار که غير مۇمن. 
مذهب الشافعى: وأهل الحديث» وتحقيق لمقام: أن السلف وأهل الحديث حعلوا العمل حزء الإبعان» واستدل 
بعضهم ديت على فك قال قال رسول الله 5 "اجان عقك بالقلبة وأقرار باللسان» وغم بالار كان" 
(رواه ابن ماحه)» وي صحته كلام. وبالجملة: هو مذهب جمع كثرر من الصحابة و التابعين» لكن هؤلاء 
صرحوا أن تارك العمل مؤمن» وهذا مشكل؛ لأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل» وكان البخاري صاحب 
الصحيح ب يبالغ في أن العمل من الإبعانء حى قال: "كتبت الحديث عن ألف وتمانين نفساء ولم أكتب 
إلا عمن قال: الإبعان قول وعمل» ومع ذلك قال في قوله : "لا يرن الراني حين يزين وهو مؤمن": لا يكون 
هذا مؤمنا تاماء ولا يكون له نور الإعان"» انتهى. وللعلماء في توحيه كلامهم وحهان: الأول: ما اخحتاره 
الشارح في مصنفاته» وهو: أن الإعان يطلق على ما هو أساس النجاة عن العذاب المخلد» وهو التصديق وحده 
أو مع الإقرار» وعلى الكامل المنجحي عن كل عذاب» وهو التصديق والإقرار والعمل. فالأول مقابل الكفرء 
والثانن مقابل العصيان»ء وأورد عليه: أنه لا يبقى هم نزاع مع المتكلمين حينفذ» مع أن النزاع مشهور» وأحيب 
بأن النزاع في أن الإيعان عند الإطلاق ينصرف إلى الأول عند المتكلمينء وإلى الثاني عند أهل الحديث» = 


شرح العقائد ۹۷ زيادة الإبعان ونقصانه 
[زيادة الإيعان و نقصانه] 

امقام الثاي: أن حقيقة الإيعان لا تزيد ولا تنقص» لا مر من أَمْا التصديق القلبي 

الذي بلغ حد کد والإذعان» SOS ORES GEGE STEERS‏ 


= الثان: ما الحتاره العلامة حلال الدين الدوان» وهو: أن المعتزلة حعلوا الأعمال حزء من حقيقة الإبمان» داخحلة 
في قوامه» فيلزم من عدمها عدمه» أما السلف فجعلوها حزء عرفية» لا يلزم من عدمها عدمه» كالشعر والظفر 
واليد والرحل للإنسانء وكالأوراق والأغصان للشجرة» ولا يلزم من انعدام هذه الأجزاء انعدام الإنسان 
والشجرة. فلفظ الإعان عندهم موضوع للقدر المشترك بين التصديق وبين الأعمالء كما أن المعتبر في الشجرة 
المعينة في العرف هو القدر المشترك بين ساقها وجحموع ساقها مع الشعب والأوراق» فلا يحكم بانعدام الإبعان 
ما بقي التصديق» كما لا يحكم بانعدام الشجرة ما بقي ساقها. [النبراس: ]٠٠١ »۲٠ ٤‏ 
أن حقيقة الإيعان: اعلم! أن العلماء احتلفوا في زيادة الإيمان ونقصانه على أربعة مذاهب» الأول: مذهب كثير 
من السلف» وهو: أنه يزيد وينقص» بناء على أن العمل حزء منه» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن 
ان طا عاد ب ل ر عد اله بن رة ولق اترا وك اله بن فبا و عبد اله فن رو واي 
هريرة» وحذيفة» وعائشة ٠‏ ومن التابعين ومن بعدهم: عمر بن عبد العزيز» وكعب الأحبار» وعروة» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وروى بعض الحدثين في ذلك أحاديث» فعن معاذ بن حبل -. قال: قال رسول الله 
7 الإعان يريد ء صر ' (رواه الجوزقاني) وقال حسن: ولكن قال الإمام جحد الدين اللغوي: لم يصح لي رفعه 
حديث. وبالحملة: مقالات الصحابة والسلف فيه كثيرة» وقي المرفوع حلاف الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة 
والمتكلمين من أهل السنة: أنه لا يزيد ولا ينقص» بناء على أنه التصديق اليقييْ غير القابل للتفاوت» وقد يروى 
فيه أحاديث» ولكن الحدثين أجمعوا على أا موضوعة» كحديث أي هريرة ء#.: أن وفد ثقيف سألوا عن الإبمان 
مل يزيد وینقص؟ قال البي : . 'زيادته كفر و نقصانه شرك" قال البخاري: من حدث به ضرب وحخبس. 
ثم الإمام الأعظم إنغا يستدل بأن الإذعان لا يقبل التفاوت» فلا يلزم من بطلان الحديث بطلان مذهبه الثالث: 
مذهب القاضي عضد الدين» وهو: أنه يزيد وينقص مع أنه التصديق»ء وهو يقول بأن الظن يكفي تصديقاء ولو 
سلم أن التصديق هو اليقين» فلا نسلم أن اليقين لا يقبل التفاوت» وهو قول غريب الف للجحمهور» الرابع: 
مذهب قوم» ا يريك ولا ياق بنا على ان الشخحص مؤمن إجمالاء تم يزيد تصديقه بالتفصيل» ومن العجب: 
أن بعضهم استدل .عا روي عن معاذ بن حبل دب.: أنه كان يورث المسلم من الكافر» ولا يورث الكافر من = 


شرح العقائد ۲۹۸ زيادة الإعان ونقصانه 
وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نققصان» حن ان من حصل له حقيقة التصديق - 
فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب لمعاصى- فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه 


أصلا. والآيات الدالة على زيادة الإبعان حمولة على ما ذكره أبو حنيفة: مہ 
الصحابة 


أي إيماناً إجماليا 
ثم يأ فرض بعد فرض» و کانوا یؤمنون بکل فرض خاص» وحاصله: أنه کان يزيد 
بزيادة ما يحب به الإيعانء وهذا لا يتصور قي غير عصر البي ء. وفيه نظر؛ لأن 
الاطلاع على تفاصيل الفرائض تمكن في غير عصر البي اء والإيمان واجب إجالا 
فيما علم إجمالاء وتفصيلا فيما علم تفصيلا ES SS ES‏ 


= السلي وشرلة عت رول ا عط ATE.‏ الإبعان يزيد ولا ينقص"» وخحفي عليهم أن هذه الزيادة 
والنقصان معن آحر» على نحو قوههم: "الإسلام e‏ ولا e‏ کما یدل عليه کلام معاذ د لا مر ي بحث 
تعريف الإمان. [الراس: ۲٠١‏ ]لا يتصور فيه: لأن الزائد والناقص هو الظن لا اليقين. 

EI E SUE AA EE GN Bc eo U 


2 : 8 ا "ووا ج 2 

قلو لیب ال ليرد ادوا امانا ۾ 8 ع امان ke‏ ھ8 ئ(“ وقوله تعال : 8 و 5 ات ا اانه زادتھم إیمانا هة 
e‏ 

A‏ وقوله تعالی: OT‏ ست لر ۴١‏ الراس: Yo" «(Yoo‏ بتغییرا 


ثم يأيَ: قال في الكشاف عن ابن عباس فيي: 8 0 ما أتاهم البي : ارده فلما مرا بال وحدة آل 
الصلاة وال زكاةء ثم الحج» ثم الجهادء فازدادوا لمانا إلى إعامُم.(جحر آبادي) وهذا لا يتصور: لأن الدين قد كمل 
بعضها فیؤمن به» م على بعض آخر فیؤمن به. [النبراس: ]۲٠۹‏ 

والإعان واجي: جواب سؤال يرد على النظرء ور النوال ١‏ اخد إذا اعتقد أن ای ٠‏ 2 صادق فی کل 
ما بلغ 2 صار اانه e CA‏ على اا الفرائض المنزلة» ا الزيادة عليه» و تقرير الجواب: آڻ المؤمن 
بالإجمال إذا علم بعد ذلك أن الصلاة فريصة»› والصيام فريضة - وجحب ان يمن بكل واحد تفصيلاا. و هذا زیاده 
E ISI‏ 


شرح العقائد ۲۹۹ زيادة الإعان ونقصانه 
ولا حفاء في أن التفصيلي أزيد بل أكمل» وما ذكر من أن الإجمالي لا ينحط عن 
درحته فإنما هو في الاتصاف بأصل الإبعان. وقيل: إن الثبات والدوام على الإبعان 
زيادة عليه ي كل ساعة» و حاصله: آنه يزيد بز یاده o N‏ عرض لا یق 
إلا بتجدد الأمثال. 

وفيه نظر؛ لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في شيء كما 
في سواد الجسم مثلا. وقيل: المراد زيادة تمرته وإشراق نوره وضيائه قي القلب» فإنه 


يزيد بالأعمال» وينقص بالمعاصي. 


أزيد: أي التفصيلي أزيد من الإجمالي؛ لأن ما يتعلق به الإجمالي أمر واحد» وهو ما جاء به الشارع» وما يتعلق به 
التفصيلي أمور كثيرة» فالإجمالي تصديق واحد» والتفصيلي تصديقات. [النبراس: ]٠٠٠١‏ هو فى الاتصاف: والمساواة 
في أصل الإيعان لا بنع التفاوت قي الكمال» كما أن اتصاف رحلين بالشجاعة لا يمنع كون أحدهما 
أشجع. [النبراس: ]۲٠١‏ وقيل: حواب ثان عن الآيات» والجيب إمام الحرمين» وهو مع كونه شافعيا يقول: 
الإبعان لا یزید ولا ينقص.[النبراس: ]۲٠١٠١‏ 

أنه بزيك: تحریر المجواب: اه لیس اراد بالریادة ق الآيات زيادة حقيقة التصديق ي نفسه» بل زيادة اعداده» 
وهذا بالاستمرار عليه وعدم الذهول عنه» فإن الاستمرار يوحب بحدد الأمثال وحصول أعداد كثيرة من 
التصديق في كل وقت» قال إمام الحرمين: ويهمذا ينحل ما قيل من أنه لو م يقبل الإيعان الزيادة والنقص - لزم 
مساواة الأنبياء وغيرهم في الإبعان» ووحه الانحلال: أن تصديق الأنبياء مستمر لعصمتهم عن الغفلة» وتصديق 
غيرهم يقع على الفترات» فإعان الأنبياء أكثر وأزيد من إعان غيرهم» مع أن الإعان في نفسه لا يقبل التفاوت» 
وهذا كرحلين يملك أحدهما درهماء والآحر مائة ألف درهم» مع مساواة الدراهم» فاحفظ هذا التوضيح فإنه 
مهم. [النبراس: ]۲٣۹‏ 

وفيه نظر: وحوابه: أن التصديقات المتجحددة وإن كانت منصرمة بحسب وجودها الخارحي» لكنها حسنات باقية 
في الحكم الشرعي» وهكذا حال سائر الحسنات والسيئات» فإما أعراض تنعدم وتتجحدد» ومع هذا توصف بالقلة 
والكثرة شرعا بل عرفاء فيقال: مكارم زيد أكثر من مكارم عمروء فالقياس على سواد الجسم فاسد؛ لأن كلامنا 
ف آمر شرعي» لا ٿي بحثٹ فلسفي . [النبراس: [rov‏ کا ق سواد الحسم: فإن بقائه إنما هو بتجدد الأمثال مع 
Ye AN N E AS‏ 


ومن ذهب إلى أن الأعمال حزء من الإبعان» فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر» وهذا 
قيل: إن هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات جزء من الإعان. وقال بعض 
احققين: لا نسلم أن حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان» بل تتفاوت قوة 


وضعفاء للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق البي ا٠ SEES‏ 


هذا قيل: وملحص كلامهم: أن النزاع لفظي؛ لأنه فرع تفسير الإعانء فإن قلنا: "الإبعان هو التصديق" فلا 
يقبل التفاوت؛ لأن الواحب هو اليقين» والتفاوت إنما هو في الظنء وإن قلنا: إن الأعمال داخحلة فيه فهو يقبلهء 
انتهى.[النبراس: ]٠١۷‏ بعض احققين: هو القاضي عضد الدين صاحب "المواقف". 

قوة وضعفا: هذا مسلم» لكن لا طائل تحته؛ إذ النزاع إنغا هو قي تفاوت الإبعان بحسب الكمية» أعيٍ القلة 
والكثرة» فإن الزيادة والنقصان أكثر ما يستعمل في الأعدادء وأما التفاوت في الكيفيةء أأعيْ القوة والضعف» 
فخحال عن محل النزاع» ولمذا ذهب الإمام الرازي وكثير من المتكلمين إلى أن هذا النزاع لفظي» راجع إلى تفسير 
الإيعان» وهو التحقيق الذي ينبغي أن يعول عليه.(أبو ورد) 

للقطء : والس فيه: أن القوة العقلية مسخرة للقوة الحيوانية» فالعقل وإن تيقن بأن الله رب العالمين أخحره الوهم 
فيستولي عليه موم معايشه» كمن تيقن بأن الميت جاد ثم يخاف منه بوهم» لكن إذا تطهر الروح عن الظلمات 
اليواتية ونور بآنوار الملكية ت استولل عقله على وهه فأولفك الذين لا حرف عليهم وهم جرنون؛ ولان 
العقول متفاوتة» ء كذا القلوب والاعتقادات - بالشدة والضعف. فإن قلوب الصديقين الكاشفين وعقوهم 
واعتقادامم - لا تماثل غيرهم من الغافلين عن منازهم ومقاماقم» وكذا قلوب اجحتهدين بالدلائل العقلية والنقلية 
على تحقيق شيء من العلوم لتحصيل اليقين - تتغاير قلوب الجهال المقلدين بطبقات ودرحات لا يعكن وصفها. 
والحق: أن التصديق إن فسر .ما يعم التقليد والظن الغالب -كما ذهب إليه البعض- فالتفاوت بين» وإن فسر 
باليقين فقد قيل: إنه لا تفاوت لعدم احتمال النقيض» والحق: أنه يتفاوت» فإن اليقين بحدوث العام ليس كاليقين 
بان الكل أعظم من الجزى أما في الجلاء فظاهرء وأما في القوة؛ فلأن التشكيك لا يدور حول عظم الكل 
بخلاف حدوث العا لمي وكذا في التصديق الواحد بالنظر إلى شخصين كذا في رمضان آفندي إرقم الصفحة: 
)٥‏ وف النبراس [رقم الصفحة: :]٠١۷‏ ولكن الجمهور على أن هذا التفاوت ليس قي نفس التصديق» بل 
فيما سواها من الكمالات المرتبة على التصديق» ولذا قال أبو مطيع: إعان أهل السماء والأرض واحد لا يزيد 


ولا ينقص» ويحكى هذا عن إمامنا الأعظم ا أيضا. 


شرح العقائد ۳۰۹ زيادة الإعان ونقصانه 


ودا قال إبراهيم e‏ وکن ليطمن قلي قبي بهي ھھنا بث آحر» وهو: أن 
لبقرة: (٣٠۰‏ 


لأحل زیاده التضدية 


بعض القدرية ذهب إلى أن الإعان هو ا وأطبق علماؤنا على فساده؛ لأن أهل 
الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد ٦‏ كما كانوا يعرفون أبناءهم» مع القطع 
بكفرهم لعدم التصديق؛ ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقيناء وإنما كان ينكر 


عنادا واستکبارا» قال الله تعالی: و حَحدوا بها واستیقنتها أُنفسه د فلا بد من بيان 
(النمل: )١ ٤‏ 
الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانماء وبين التصديق ها واعتقادها؛ ليصح كون الثاني 


دون ارول 


وهذا قال إبراهيم: هذا دليل ثانء وتقريره: أن إبراهيم ءات طلب زيادة التصديق بالبعث بعد حصول التصديق 
به» ولا جوز أن يطلب التصديق؛ لأنه كان مؤمنا قبل ذلك» بل نبيا مرسلا» ولا يجوز الكفر على الأنبياء يإ جماع 
أهل السنة» وأما القائلون بأن الإعان هو اليقين الذي لا مزيد عليه» وأن ما تحته كفر» فلهم في الآية أقاويل: 
اول أن اليقن اللاستدلالي وإن کان بحیث لا مرید علیه» لکنه لا أمن معه من عروض الوساوس بخلاف اليقين 
الحسي» الثان: أنه أوحى إليه أن اتخذت خلياا وعلامته: أن أحيي بدعائه الموتى» فأراد إبراهيم ١ا‏ أن يعلم أنه 
هر ام ® ا قله عن الانتظار› وهدا حکی عن جحعفر الصادق» القالك“ ا اراد أن يعر ف منزلته وقدره 
عند الله سبحانه» فيطمئن بان الله تعالی م یرد سۇ اله» ولو کان عن اس عظيم» الرابع: آنه اراد بقلبه رحلا من 
اخات و هذا منقول عن الإمام ی فورك» ولا فی بعده» الخامس: انه سوال على طریق الأدب» والمقصود: 
رب افدر على اء الوت + NE‏ اا [o۸‏ 

ولکن لیطمتن : ومام اة î:‏ ار ا 0 لی AN,‏ ث Ea‏ ولک Es‏ قلبی 4 (البقرة: 1( 
ههنا: TT‏ القدرية 0 ألا وفتحهاء ey‏ هنت ؟ لاب ينسبوك الأفعال 
انوا یعرفون. 2 تعال : الذي ایتا الكتَابَ ار کت رر ته (1٤٦‏ أي يعر فو نه 
من ابيْ؛ لأڼ لست أشك ٿي محمد انه ني» وأما ولدي فلعل والدته خحانت.(جحر آبادي) 


شرح العقائد eT‏ زيادة الإعان ونقصانه 


والمذكور في كلام بعض المشايخ: أن التصديق TE‏ القلب على ما عل 
من إخبار المخبرء وهو أمر كسبي يثبت باحتيار المصدق» ولذا يثاب عليه» ويجعل 
رأس العبادات» بخلاف المعرفةء فإما رعا يحصل بلا كسب» كمن وقع بصره على 
حسي» فحصل له معرفة أنه حدار أو حجر. 

ا 


صدر الشريعة والدين 


ا - م یکن تصدیقاء وإِن کان 


نسبة الصدق ال 


معرفة» وهدا مشکل؛ لکن ا من أقسام العلم وهو من الكيفيات التقسارة 


اي کون القضاكة ی احتیاریا 


دون الأفعال الاحتيارية؛ لأنا إذا تصورنا النسبة بين شيتين» و شككنا ق آها بالإثبات 
أو النفي» ثم أقيم البرهان على ثبو تما SEDER AA‏ 


ربط القلب: أي تسكن النفس عغليهاء وتوطيجها على العمل .عقتضاد: وها عن أن يعلق بالرة والانكار 
والعناد والاستكبارء a‏ التصديق القلي غير كاف بل لا بد من الإقرار باللسان؛ لقوله 
تعالی : او سدوا بها واس ها ا 4 (التنمل: (٤‏ (أبو ورد) 

بلا کسب: الحاصل: أن القصديق الان کسي احتياري» وأما المعرفة والاستيقان فإنغما كان يقع في قلوب 
e‏ احتیارهم و کسبهم» فلا یکون إمانا. [النبراس: ]۲۹١‏ من أقسام العلم: لما صرح الحققون» ومنهم 
الشارح بأن التصديق الإبعان هو الصديق المنطقي الذي هو أحد قسمي العلم. [النبراس: ]٠٠١۹‏ 

من الكيفيات: الكيفية: نو ع من العرض» سمي بما؛ لأنه يسأل عنه بكيف» وهي أقسام» فمنها: الكيفية النفسانية 
أي القائمة ما له نفس أي روح» كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والغم والفرح» والفعل نوع آخحر من العرض» 
وقد تقرر أن أنواع العرض متباينة لا يصدق بعضها على بعض» فکون الکیفيات النفسانية فعلا تحال. [النبراس‌:۹١۲]‏ 
لأنا إذاً تصورنا: شروع في الاستدلال على أن التصديق ليس باختياري» ولو كان حاصلا بالكسب أي إقامة 
الرقات. ا :4 


شرح العقائد eT‏ زيادة الإعان ونقصانه 
فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة» وهو معنى التصديق والحكم 
والإثبات والإيقا ع. نعم! تحصيل تلك الكيفيات يكون بالاحتيار قي مباشرة الأسباب» 
وصرف النظرء ورفع الموانع» ونحو ذلك. ويمذا الاعتبار يقع التكيف بالإيعان» وكأن 
هو المراد بكونه كسبيا احتيارياء و لا يكفي في حصول التصديق المعرفة E.‏ 


فالذي يحصل: وقد أجمع العقلاء على أن العلم الحاصل بالبرهان ليس في احتيار العبدء وإن كان إقامة البرهان 
باحتياره» كما أن الرؤية بالبصر ليس في اختيار العبد» وإن كان فتح العين وتحريكها باختياره» وتفصيل الكلام: 
أفہ احتلفوا فقال الشيحخ ت اخسن الأشعرى؛ حرت العادة الإلمية بإنجاد هذا العلم عقب البرهان» كإججاد 
الإحراق عقب مماسة النار» وقال الإمام الرازي وكثير من الأشاعرة: إن العلم بالنتيجة واجب الحصول عقلا عند 
البرهانء فإن من علم أن العام متغير» و كل متغير حادث» استحال أن لا يعلم أن العام حادث» وقال المعتزلة: 
هذا العلم متولد من البرهان» ومعئ التوليد: أن يوحب الفعل فعلا آخر بلا احتيار الفاعل» كالقتل بالسهم 
ا فإن الرامي قد بعوت قبل وصوله» وقالت الفلاسفة: البرهان يجعل الذهن مستعدا لفيضان العلم من 
الواجحب الفياض فيضانا واحبا لا يتخحلف» فكلمة الكل متفقة على أن العلم الحاصل باليرهان اضطراري غير 
احتياري. م لا ثبت أن الحاصل بالبرهان هو الإذعان = بت أن الإذعان ليس من الأفعال الأحتيارية» وهو 
المطلوب. [النبراس: ٠٣۰‏ ۲] 

رهو معنى التصديق: إشارة إلى حواب لما قد يظن من أن التصديق والحكم والإثبات والإيقاع ألفاظ دل غل 
أن مسماها فعل احتياري» وحاصل الحواب: أنه لا عبرة بالأسامي بل بالمسمى» وهو الكيفية المعبر عنها بالإذعان 
والقبول.[النبراس: ]۲٠١‏ نعم: شروع في الجواب عن الإشكال» وحاصل الجحواب: أنه ليس المراد بكون التصديق 
شیارا ان یکن من نوع العرض المسمى ب"مقولة الفعل"» بل ان يکون طریق کسبه فعلا احتياریاء وهذا لا يناي 
کون امرف من مقولة الكف ء ادق الحاصل عن ترب القلماته كما آنه لا ياق كرتن الکسوب 
سن 'مقولة الوضع" كالقيام والقعود» أو من "مقولة الانفعال" کالتسخن والتبرد. [النبراس: )۲١ ٠۰‏ 

رمذ١‏ الاعتبار: أي باعتبار أن طريق كسب الإيمان فعل احتياري. وهذا الاعتبار: إشارة إلى دفع ما قيل من أنه 
لر كان التصديق كيفا لم يصح التكليف به؛ إذ الشارع لا يكلف إلا بالفعل الاحتياري» وتوضيح الدفع ما أفاده 
لشارح في "رسالة الإبمان" من أنه ليس المراد بكون المأمور به احتياريا ومقدوراء» أن يكون في نفسه من "مقولة 
فعل' كما توهم» بل أن يقدر المكلف على تحصيله» وكثير من واحبات الشرع كذلك» كالقيام وال ركوع = 


شرح العقائد 4 زيادة الإعان ونقصانه 


لأا قد تكون بدون ذلك نعم! يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار 
الكسب 
و ا حه ها الع الى ر هه اا ر 


وإصرارهم على العناد والاستكبار» وما هو من علامات التكذيب والإنكار. 


= والسجود» فهي من "مقولة الوضع"» ولكن أمر العبد ها؛ لأنه قادر على تحصيلهاء والحاصل: أنه تكليف 
باعتبار التحصيل» والتكليف بالشيء بحسب نفسه غير التكليف بحسب تحصيله» والأول لا يتصور إلا في "مقو 
الفعل".[النبراس: ]۲٠١‏ و[الخيالي: ١١۳٠ء ]٠١١‏ بدون ذلك: وأورد عليه: أنه يلزم أن يكون تصديق الملائكة 
والأنبياء ما أوحي إليهم» والتصديق عا سمعوا من البي 7 وما وقع في قلوهم من مشاهدة المعجزة - حارج 
عن الإبعانء وأحاب الشارح عنه في بعض مؤلفاته بالتزام أحد الأمرين: إما أنه كسي» وإما أَمُم مكلفوز 
بتحصیله انیا بالکسب. [النبراس: ۰ )۲۹٣‏ 

نعم! يلزم: هذا واب اعتراض» وتو ضیحه: آن الشارح لا حقق الفرق بين المعرفة واليقين»ء وبين التصديق بأن 
الأول يكون بلا احتيار فلا عبرة به في الإيعان -كان لسائل أن يقول: يلزم على هذا أن يكون المعرفة واليقين مع 
الاحتيار إعاناء والحال: إنكم أنكرتم على من يقول: "الإبعان هو المعرفة"» فأحاب عنه بقوله: "نعم" حاصل 
الجواب: أن هذا اللزوم لا يضرناء فإن الاحتيار يجعل المعرفة تصديقاء وإنما أنكرنا على القدرية لاكتفائهم بالمعرفة 
فقط. باذ اشقراط الأختيار. [التبراس: ]۲١١ ۲١١‏ 

وحصوله: أي حصول المعرفة اليقينية المكتسبة» كأنه إشارة إلى حواب سؤال مقدر» وهو أن يقال: هذا المعى 
للتصديق حاصل لبعض الكفار المعاندين المستكبرين» مع أنه ليس مؤمن» ولا يكون التصديق المذكور هو الإبمان 
بعينه» فأحاب عنه بقوله: "وحصوله للكفار المعاندين المستكبرين ممنو ع" بل الحاصل هحم هو المعرفة الاضطرارية 
فلذا لم تعد إعاناء وإلى ههنا انتهى بيان الفرق بين المعرفة الحاصلة للكفار» والتصديق الحاصل للمؤمنين. [رمضان 
AE‏ 

تقدير الحصول: هذا فرق ثان شرعي بين معرفة المعاندين وتصديق المؤمنين» وحاصله: أنا لو سلمنا أنه لا فرق 
بين المعرفة واليقين والتصديق» وأن التصديق كان حاصلا همؤلاء المعاندين» فنقول: إنما كفروا؛ لأن تصديقهہ 
i A SN O N AN GN Oe AES Kn ERS E‏ 
ضروريات الدين -كفر» ولو كان تصديقه باقياء» وهذا الجواب أوجز من الأول وأحسن .[النبراس: )۲١١‏ 


ا 


[الفرق بین ا لوان والإسلام] 


والإبعان والإسلاء واحد؛ لأن الإإسلام هو الخضوع والانقياد» .عع قبول الأحكام 
والإذعان بماء وذ حممة iS SRE‏ لإفاخرَجتا من 


أي القبول والإذعان 
کان ھا من الزن فما جا قاد ا ا لم . 


(TT eT و ناتخ‎ 


وبالجملة لا يصح في الشرع أن بحكم على أحد بأنه مؤمن وليس .عسلم» أو مسلم 
وليس .عؤمن» ولا نعي بوحدهما سوی ذلك. وظاهر کلام المشايخ: TTT‏ 


راحد: أي كل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن» خلافا لبعض علماء الحديث» فإمُم ذهبوا إلى أن الإيعان هو 
التصديق والإقرار» والإسلام أداء الطاعات من التصديق والإقرار والصلاة والصوم وغيرهاء والتحرز عن 
ات کک س و ا کک کر 2 ا 
تقرر: أن التصديق هو الإبعان» إن قلت: هذا تصريح بترادف الإسلام والإبعانء والمختار كما سيحققه اما متساويان 
بلا ترادف» أجيب يان العئ وذلك يستلرم حقيقة القضصدیق. [النبراس: ٣۲‏ ۲۴] 

ريؤيده قوله تعال: وتقرير الاستدلال بالآية على وحهين: أحدهما: أن معناها لم جحد في القرى أحدا من المؤمنين» 
إلا آهل بيت من المسلمينء والاأصل ق الأستاء الاتصال ولا جوز حل غير على الضفة؛ لأن قرلك: "ما وجنا 
يتا غير بيت من المسلمين' يستلزم الكذب؛ لكثرة البيوت في قراهم» ولا بد من تقدير أهل؛ لأن الظاهر: أن كلمة 
کن ی ا ا و ن ال و ا 
وجدنا» e‏ ما وحدنا من المسلمين غير بيت ولا شك أن الحكم كان بإحراج المؤمنين؛ لقوله تعالى 

ا عر اا کان وا ا منين « (الذاريات:٠٠)‏ فلو كان المسلم أعم أو أحص لم يصح قوله: ما وحدنا من 
oT‏ لعدم کون ن¿ الحكم بالإإحراج» وعدم الوحدان على نن واد ارا : 1[ 

فيها: أي قي مدائن قوم لوط ء. وبالحملة: تصوير للمدعى» يعيٰ: ان المراد بالوحدة عدم صحة سلب اخدها 
عن الآأحر» وهو أعم من القراذف و الحساو ق .[الخیال: [F‏ سوق دللن: ای عدم ف لے اسشا عن 
الاحر. وظاهر كلام المشايخ: O db‏ نع بوحدقما سوی هذا وإشارة إلى دفع مال وغو أن 
قوهم باتحاد الإبعان والإسلام قول بترادفهماء ووجه الدفع: أمُم أرادوا بالاتحاد نفي المغايرة الملصطلحة عند 
المتكلمين» فإن الغيرين عندهم: ما ينفك أحدهما عن الآحرء لا الاتحاد العري.[النبراس: ۰۲۹۲ ]۲٠٣۳‏ 


شرح العقائد "oT‏ الفرق بين الإيعان والإسلام 
أمُم أرادوا عدم OO ET TOOT‏ 
e E a I MS ROU OA UES‏ ور 


أي ا چ والانقياد. 
kit‏ 


له COTE‏ و ن PO OE RSET‏ 
شابت للآحر فبهاء وإلا فقد ظهر بطلان قوله. فإن قيل: قوله تعالى: «قالّت الأَعْرَابُ 


OPES ئۇموا وکن قولوا أسلَنتا) صر 2 الإإسلام بدوں الإعات»‎ E 


فان قيا : هذا السؤال معارضة مبينة لانفكاك الإسلام من الإبعان» وهو ظاهر.(حمود) الأعراب: سكان البادية حاصة. 
والنسبة إلى الأعراب أعرايي؛ لأنه لا واحد له» وليس الأعراب جمعا لعرب» كما كان الأسباط لسبط.(صحاح) 
م تۇمنوا: أي م تصدقوا في السر» كما صدقتم في العلانية» ولكن قولوا: أسلمناء يعن دخلنا في الانقياد» مخافة 
القتل والسبي.(كذا في بعض الحواشي) صريح: وذلك لأنه رد قوطهم: "آمنا" بأنه كذب» وهو في قوة يهم عنه» 
ولهذا استدرك عليهم» فأمرهم بأن يقولوا: أسلمناء ولو لم يكن هذا صدقا لما صح فيهم.(أبو ورد) 

بدون الاعان: احتلف العلماء ق أن الإبعان والإسلام متحدان أم متغايران؟ فذهب الحققون إلى أمُما متغايران 
وهو الصحيح» وذهب بعض امحدثين والمتكلمين وجمهور المعتزلة إلى أن الإبعان هو الإسلام والاسمان مترادفان 
شرعاء قال الخطابي: والصحيح: أن المسلم قد يكون مؤمنا ني بعض الأحوال دون بعض» والمؤمن مسلم قي ميم 
الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» 
ولم يختلف: شيء منهاء وأصل الإبعان التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مسلما لي 
الظاهر» غير منقاد فى الباطن» وقد يكون صادقا قي الباطن» غير منقاد في الظاهر» قلت: هذا إشارة إلى أن بينهما 
عموما وخحصوصا مطلقا» كما صرح به بعض الفضلاء». والحق: أن بينهما عموما وخحصوصا من وحه؛ لأن 
الإبعان أيضا قد يوحد بدون الإسلام» كمن في شاهق الجبل إذا عرف الله بعقله وصدق بوحدته» وكذا قي الكافر 
إذا اعتقد جميع ما يجب به الإبعان» ومات فجأة قبل الإقرار والعمل» والحاصل: أن بيان النسبة بين الإسلام 
والإمان بالمساواة أو بالعموم والنصوص موقوف على تفسير الإبمان. [إعييي شرح البخاري ملخصا: [١ ./ ١‏ 


شرح العقائد ۳۰۷ الفرق بين الإيعان والإسلام 
قلنا: المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوحد بدون الإعان» وهو في الآية معن 
الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن» بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق 
في باب الإبمان. فإن قيل: قوله علت: "الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدا رسول الله» وتقيم الصلاةء وتوت الزكاة» وتصوم رمضان»ء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا"“ دليل على أن الإسلام هو الأعمالء لا التصديق القلي» قلنا: 
المراد أن تمرات الإسلام وعلاماته ذلك كما قال ء۶ لقوم وفدوا عليه: "أتدرون ما 
الإبعان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم قال ء: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء ال زكاةء وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم 


قلنا المراد: حاصل هذا الحواب: أن الإبعان له معنيان: لغوي: وهو التصديق» وشرعي: وهو تصديق الله ورسوله 
فيما أحبر من أوامر ونواه» وكذا الإسلام له معنيان: لغوي: وهو الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن» وشرعي: 
وهو اللانقياد الباطن» فالمراد من الإإسلام الذي ات للأعراب - هو الإإسلام اللغوي» والإععان الذي نفي عنهم - 
هو الإبعان الشرعي» فيكون الآية دالة على تغاير الإسلام اللغوي للإعان الشرعي» ومراد المشايخ: أن الإسلام 
الشرعي لا يغاير الإععان الشرعي. [رمضان ادى Y۰‏ بتغییر | 

بمنزلة التلفظ: يريد أن الانقياد الظاهر من غير الانقياد الباطن - لا يسمى إسلاما في الشرع» کا أن ,التصديق 
اللسان بلا تصديق باطن - لا يسمى إمانا ق الشر ع. [النبراس‌ |۲٣۹۳:‏ فان فیل: هذا معارضة ق المقدمةء والأول 
معارضة ق المطلوب» عي الاتحادء فالأولى تقلع اللا از آبادي) فان ف من حانب من ایت التغاير بینهما. 

لا التصديق القلي: وقد تقرر أن الإبعان هو التصديق القلي فيتغايران. وعلاماته ذلك: أي الشهادة والإقامة إلى آخرها. 
کما قال ا : وو جه لخدلل ذا الت ان هده الأعمال المد وة ا جزء من الإعان» فلا بد 
يكون مع الحديث: أا تمرات الإيمان وعلاماته» و كذا قي الحدیت الثان. [النبراس: ]۲٠٤‏ 

کے جد مسلم قي صحيحه» باب بيان الإيعان والإسلام والإحسان إلخ» رقم الحديث: ۹۳. 

أحرحه البخاري قي صحيحه» باب أداء الخمس من الإبعانء رقم الحديث: ٣ه٠.‏ 


شرح العقائد ۰ > ۳۰۸ الفرق بين الإيان والإسلام 
وكما قال -: "الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا اللّه» وأدناه 
إماطة الأذى عن الطريق".* وإذا و حد من العبد التصدية 
ا مؤمن حقا؛ لتحقق الإبعان عنه» ولا پنبغعي أن يقو ل: انا مؤمن إن شاء لک تعالی 
لأئه إن كان للشك فهر كفر لا غالة اوإن كان للكادب وإحالة الأمرر إلى سشيغة 
الله تعالى» أو للشك في العاقبة والمآلء لا في الآن والحال» EASA‏ 


الإيمان: معى اللدیة؛ أن شعب الإعان بضع وسبعون لان لو كان الإعان نفسه بضعا و سبعين شعبة» 
لکان إماطة الأذى داحلة فيه» وليس كذلك؛ فإن إماطة الأذى غير داخحلة بالاتفاق. (شرح طوالع) بضع: البضع 
بالكسر ما بين الثلاث إلى العشرة» وعن قتادة د إلى التسع.(مغرب) 

ولا ينبغي: اعلم أن الأئمة احتلفوا في حواز الاستشناء في الإبعان» فالحنفية على المنع عنه وت ركه» مستدلين بوحوه: 
أحدها: أن الاستثناء يبطل العقود فكذا الإيمان» ثانيها: عن عطاء يتب قال: أدركت الصحابة يقولون: نحن 
۰ والمؤمنون» وقال رحل: أنا مؤمن إت شاع ال تعالی» قال ابن عباس خا: تومن بالل دوو قال 


س 


! نعم! قال: قل 8 مؤمن حها 3 ر قو له تعالٰ : ¥ ت آم وهَاجروا و جاهدها فی سبیل الله 9 الدين 
و صر ۾ أ 0 لمعك ھہ ال دو ل قا dO‏ (لأنفال: (Vé‏ ثالفها: آذ الله سبحانه کرک الصلوات ا على المؤمنين 
حاصة» فمن قف ي إعانه : ا شيءِ منها» وسال 2 ايو حنيفة رحلا عن حل الا ستتتاعء قال 0 


رھم و 9 الدی ا ا 2 حطیئتی يوم الدين ب (الشعراء (AY:‏ قال: هلا اتبعته فی قوله: ‹ #أولم 


وا 


ا قال پا (1٠ 2 e?‏ و ذهب الشافعية ا آته یکره أن قال آنا مؤمن حما و آلا ناء 
E‏ رتادبا مع اڈ تعالی» أو حوفا من الخاتمة» إل غير ذللف؛ ومن حججهم قوله تعالی: نما المۇمنون ا 
إذاذک الهو جلت قار بهم وَإذا تيت عليه aN ١‏ إيمًانا(الأنفال: ۲( :[التبراش: EE‏ 

وإن کان للتأدب: أي الاتصاف ا سبحانه. في العاقبة: وذلك لأت العبد في حطر عظيم من سوء 
الخاتمة» كما ترى من ارتداد إبليس» وبلعم بن باعور» وأمية بن الصلت»› بعد ما كانوا قي مرتبة عالية من العبادة» 
قال يوسف الأسباط: دحلت على سفيان الثوري فبكى الليلة كلهاء فقلت: آتبکی من الذنوب؟ فرفع تبنة من 
الأرض» وقال: الذنوب أهون على الله من هذا وإتما اج ا الإسلام. [النبراس: TITIES‏ را | 


* احرجه البخحاري في صحيحه» باب اسو الإعانء رقم الحديث:ة ¶. 


شرح العقائد ۳.۹ الفرق بين الإيمان والإسلام 
أو للتبرك بذكر اللهء أو للتبرؤ عن تزكية نفسه والإعجحاب بحاله فالأولى تر كه» لا أنه 
يوهم بالشك. وهذا قال: لا ينبغي دون أن يقول لا يجوز؛ لأنه إذا لم يكن للشك 
فلا معن لنفي الجواز» كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف» حي الصحابة 


أي إلى الجواز 
والفابعنء ولس هلا متا قرلت آنا شاب إن ها اه هال لان الشاب يس من 


أفعاله اللكثسبة» ولا ما يتصور البقاء عليه ي العاقبة والمآال» ولا تما محصل به تز كية 
النفس والإعجاب» بل مثل قولك: آنا زاهد متق إن شاء E‏ 


فالأولى تر كه: يريد أن القائلين إذا نووا به غير الشك من متملات اللفظ فلا شيء غير ترك الأولى»ء وأما الشك 
فلظهور اللفظ فيه لا يحتاج إلى النية» ولمذا ذكر في الفتوى: أن قائله يكفر إن لم يؤول» حى روي عن ابن عمر 
: أنه حرج شاة ليذبح» فمر به رحل» فقال: أمومن أنت؟ قال نعم! إن شاء الله تعالى» قال: لا يذبح من 
يشك قي إعانه» ثم مر به رحل آحر» فقال مؤمن أنت؟ قال: نعم! فأمره بذبح شاته» فصرف ظاهر الاستثناء إلى 
الشك ولم نجعل قائله مؤمناء کما تری.(أبو ورد) 

وليس هذا: هذا حواب عن احتجاج صاحب الكفاية على المنع على الاستثناء مطلقاء وتوضيح الاحتجاج: أن 
قولکم: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى كقول الشاب: أنا شاب إن شاء الله تعالى» ولا شك أن الثاني كلام مهمل أو 
كذب» فكذا الأول» فأحاب عنه بقوله: وليس هذاء حاصل الجواب: منع استواء الكلامين؛ لأن في الإيعان نلاثة 
أمور ةة لاان خر خرو ق الاب أعدفعة آن القباب ل من الأفغال الاعارية فاد يضور 
في استشنائه تأدب؛ لأن التأدب ههنا هو ترك دعوى القدرة والكسب مع وحودهماء بخلاف الإبعانء فإنه كسبي 
اناري يرز هه القادبا خراك التغرئ> تاها أن الشاب لا ضور استمرارة غل ها جرت به العادة 
الإلهيةء فلما لم يكن من الأمور الى تشك في بقاءها عاقبة الأمر لم بحسن الاستثناء فيه على سبيل إيهمام العاقبةء 
بخلاف الإيعان؛ لأن العاقبة فيه مبهمة» ثالثها: أن الشباب ليس من الأعمال الصالحة» فلا يتصور فيه الافتخار 
الذي يتصور في العمل الصالح فلا يصح فيه الاستناء الدافع للافتخار» بخلاف الإبعان» فإنه رئيس الأعمال 
الصالحة. [النیراس: ]۲٣١‏ 

بل مغل قولك: لأن الإيعان والزهد والتقوى أعمال كسبية يتصور بقاءهاء ويكون دعواها مظنة فخر وإعجاب» 
فكما أن الاستثاء يجوز فى الزهد والتقوئى إجاعاء فكذا ق الإعات. [النبراس: |۲٠٦‏ 


شرح العقائد | ۳1٠‏ الفرق بين الإيعان والإسلام 
a‏ أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن 
الكقن: لحن الصدين ق تسه قابل للشدة والضف» وحصضول اللصدين الكاما 
المنجي المشار إليه بقوله تعالى: اوك هم الْمُوْمِنُون حَقَاً لهم دَرَحَات عند رب 
ورز كريب إا هو في مشيئة الله تعالى. 


ٍ (الأنفا 2 
ولا تقل عن بعض الأشاعرة أنه يسح أن يقال EE EUT‏ 


أن العبرة في الإبعان والكفر والسعادة والشقاوة -بالخاتمة» حي أن المؤمن السعيد: من 
مات على الإبمان وإن كان طول عمره على على الكفر والعصيان» والكافر الشقي: ٠‏ من 


ب على الظرفية 
مات على الكفر -نعوذ e‏ وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة» 


على ما أشير إليه بقوله تعاى في حق إبليس: وكات من الكافرين وبقوله ا٠‏ 


بعض ا<غتن: أي في توجيه جواز الاستشناءء وهو إمام الحرمين. في مشينة الله : فمعى الاستشناء حينئذ: أنا مؤمن 
کامل ناج إن شاء الله تعالى» ولا خفى جوازه» بل لا يجوز ترك الاستناء. [النبراس:۹۷٠۲]‏ ولا نقل !<: تمهيد لقول 
الملصنف: والسعيد يشقى. 

وكان من الكافرين: دلت الآية على أن إبليس - عليه اللعنة ا إعانه» وکثرة ا 
خحلق E‏ عد من الملائكة» 7 استغداعه مخضلا تیت قوله تعال: اوا قلا للملانكة اسشجدوا لاد 
فسجدوا إ' (البقرة: ٠)٠٤‏ فظهر: أن المعتبر هو الإبعان» أي الوصول إلى آحر الحياة» وأول منازل الآحرة» 
وإبعان الال وإن ا لمانا حقيقة» لكنه لما لم يترتب عليه نمرات الإعان - لم يعتد به» فالإيعان المعتبر غير مقطوع 
الحصول 2 ورد) 

إبطال ذلك: أقول: حاصل هذا الإبطال: أن المؤمن من قام به الإبعان» كما أن العا لم: من قام به العلم» وكذا الكافر: 
من قام به الكفر» والسعيد: من قام به السعادة» والشقي: من قام به الشقاوةء فلو لم يعتبر إعانه في حال حياته وصحته 
بحري عليه أحكام الكافرين» واللازم باطلء فلا بد أن لا يختص بالخاتمة» بل حال الإنسان قد يتغير من الإبعان إلى 
الكفر» ومن الكفر إلى الإبعان» ومن الشقاوة إلى السعادة» وبالعكس» ومن العلم إلى الجهلء وغير ذلك.(ملا زادة) 

* أحرحه الطبراني في المعجم الکبير» رقم الحدیث: .۲٠۳‏ 


ا 
A SE RN E O E AS‏ ا 


يؤمن بعد الكفر. 


والفغر يكرن غل السعادة والتقارة دوت الإسغاد والاخقاب وها من صفات انه 


آي الاسعاد a‏ والإإشقاء 


عال» لها آن الإسعاد تكرين السغادة والاشقاء تكوين الشقاوة» ولا تغير على الله 
لا على صفاته» لما مر من أن القدم لا يكون محلا للحوادث. 
والحق: أنه لا حلاف في المعنى؛ لأنه إن ا بالإعان والسعادة بحرد حصول المعىن -فهو 


أي N‏ وا 


حاصل في الحال» وإن أريد ما يترتب عليه النجاة والثمرات -فهو فى مشيئة الله تعالى» 
لا قطع بحصوله في الحال.فمن قطع با لحصول أراد الأول»ومن فوض إل المشيئة أراد الثان. 


اي منع الاستثناء أف کرد سول اا 


سا 


والسعيكد: والراة بالسعادة ف قوله . o ENE E‏ ف > هي الاد اا ما لو علم اله تعالل 
1 ن يختم له بالسعاده» و كذا ا ق الشماوه.( بحر آبادي) والتغير : جحواب سؤال مقدر» وهو: ا تغير السعادة 
والشقاوة حال لأئه يوجب التغير ق الإسعاد والإشقاء وشا من صفات الله تعال» وتخيرها غالء فاجاب 
E‏ 

دون الأسعاد: وان اله تعالٰی مو صوف از لا وأبدا باسعاد المرء وقت سعادته» وإشقائه وقت شقاو ته» ولا 0 
فيه أصلاء وإنما التبدل في سعادته وشقاوته.(أبو ورد) محلا للحوادث: وكل ما يقبل التغير فهو حادث؛ لأن ما 
ثبت قدمه امتنع عدمه» فهذا دليل من الشارح -* على أن تغير ذات الله تعالى وصفاته محال. ولا يخفى على 
المتأمل أن دلیل الشارح عير مطابی مدع الاک لان مقصو د اللصتف لق ان تغیر السعادة والشماوة یو حب 
تغیرا قي ذاته وصفاته تعالی» ولیس مطلوبه: أن التغیر في ذاته وصفاته حال» فافهم. [النبراس: ]۲٣۹۷۰۲۹۸‏ 

۹ خحا١ف‏ ف المع : أي النزاع بین الأ شاعرة و بيننا ق قوله: نا مؤمن حما وقوله: انا مؤمن إن شاءِ الله تغالی لیس 
نزاعا معنویاء بل نزاع لفظي.[رمضان آفندي: ]۲۷٤‏ في الحال: فحینغذ لا یکون أنا مؤمن إن شاء الله تعالى 
حائزا بهذا الاعتبار. [رمضان آفندي: ]۲۷٤‏ عليه النجاة: وهو الإبعان الكامل» وإعان العاقبةء والفرق: أن الأول 
حاصل بالفعل» و عير معلوم کاله والثان يعتبر ف العاقبة. لذ نص کے خصو له: فحينئد يجوز أن بقول: أ مؤمن إل 
شاء الله تعالى» والأشاعرة يعتبرون هذا القول.[رمضان آفندي: ]۲۷٤‏ 


شرح العقائد ۴1۲ الكلام في إرسال الرسل 


االكلاء RR E‏ ا 


وني إرسال الرسل» جمع رسول على فعول من الرسالة» وهي: سفارة العبد بين الله 
ENS RS‏ 


کوان EN‏ كثواب الأبدي 
ا وعاقبة هیده . 


وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال واحب» لا بععنى الوجوب على الله تعالى» بل .معن 
أن قضية الحكمة تقتضيه» لما فيه من الحكم والمصاح» وليس .ممتنع» كما زعمت 


ارسال الرسل: لما فرغ من الإلميات» وأحوال الآحرة» شرع الآن في النبوةء والأحوال المتعلقة بإرسال 
الرس [رمضان آفدي: [۷٤‏ مغارة الي وهر اتضال افر من الك قال إل البد: دوع الألابة أي دري 
العقول» جمع لب بالضم» وإنغا حصهم؛ لأنه لا يبعث الرسول إلى اجحانين والحيوانات العجم» وفيه ر اى 0 
على فريقين: أحدهما: من زعم أن ان لکل نوع من الحيوانات رسولا من جنسهم؛ ؛ لقوله تعالى: إن من أمَةٍ إا 
حلا فیها نذي # (فاطر: »)۲٤‏ وشدد القاضي عياض الإنكار عليه؛ لأنه يلزم اتصاف الكلب e‏ بالتوة» آما 
الآية فالمراد ا أمم البشر» ثانيهما: حهلة الفلاسفة» زعموا أن من كمل عقله فلا يحتاج إلى البي» ويحكى عن 
سقراط: أنه قيل له: لو هاحرت إلى موسى .1 لكان خيرا» فقال: نحن معاشر اليونان لا حاحة بنا إلى تَهذيب 
EA AA AE‏ 

عللهم: مع علة بالكسرء أي أمراضهم من الجهل» والشكوك. والشبهات. [النبراس:۲۹۸] لا بمعنى الوجوب: 
وکح آنه لا كان خلهب الخرلة ان سے الرسل واخي على اله سان غيت جل ر ك اوعذهب 
الأشاعرة: أنه لا جب عليه شيء والبعث فضل منه» والعادة الإلمية حارية به تفضلا -أصلح الكلام بقوله: "لا 
قن ال رجرب غل اله ال كما زعت اللحرلة قائه باطل'. [التراس: هة؟] 

السمنية: -بضم الض وفتح الميم- کفار سومنات» وهي بلدة باهند. البراهمة: قوم من قدماء كفار اند 
ينسبون إلى برهمن الهندي: واعترض عليه بأن بعض البراهمة يقولون بنبوة إبراهيم» وآدم عليهما السلام» ودفعه 
ظاهر؛ لأن إنكار بعضهم يكفي» كقولك: بنو فلان قتلوا» واستدل هؤلاء على الامتناع بوجوه: أحدها: أن = 


ولا مممكن يستوي طرفاه» كما ذهب إليه بعض المتكلمين. ثم أشار إلى وقوع 
الإرسال» وفائدته» و طريق نبو ته» وتعین بعص من ات رسالته» فقال: و فد انا 
ا أرسل بقوله: مبشرين بقوله: وأيدهم بالمعجزات 


الله تعا ا و الب ا البشرء یر غ الان والطاعة بالحنة والثواب» 
منذري لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب» فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه» 


من غير إحبار البي 
و إن کان فبانظار دقيقة» ETI TEATETTTTETEIITTTLTLITTTETTLTETTTTOTT TOTTI TETE TTT T‏ 
أي إن حصل طريق للعقل 


رسال ۷ مک ال قرول اله سبحا 'اأرساقك ور لا رجت القن لوار أن يكوت س كلا ان 
وأحيب بأنه يجوز أن ينصب الحق سبحانه عليه دليلاء أو يخلق في الرسول علما ضرورياء ثانيها: أن حبرئيل إن 
کان حسما» وجب أن يراه كل أحد من الحاضرين» وإن كان جردا كان رؤيته حالاء وأجيب بأن خالق الرؤية 
ر الى سات رز آن يكغق الك غل الرسول و هة عن ره تاها ان اكليف مضرة الاد 
فلايكون مصلحة مء وأحيب بأنه مشقة قليلة» موحبة لمنافع عظيمة دائمة. [النبراس: ]۲٠۹‏ 

عض المتكلمين: وهم جمهور الأشاعرة القائلين بأن العقل لا يحكم بالحسن والقبح» وأن الله سبحانه يفعل 
ما يشاء .ممحض إرادته» بلا غرض داع» والشارح قد حرى في هذا المقام على را الا دة [العرس: ۹[ 
رتعين بعض ج بقوله: أول الأنبياء آدم ا وآاحرهم محمد ا7 

ل البشر: ليستأنس الأمة برسوها؛ ولأنه لا يستطيع كل واحد من الناس أن يرى الملائكة. ثم اعلم أن كلام 
الصنف بت مب على ذكر الغالب في الوقو ع» والأهم بالبيان» وإلا فالمذهب: أن محمدا :؛ ا إل الثقلين» 


وههنا غا الأول: ان من لملائكة رسلا قال الله تعالی i‏ واک ا و المّلائكة e‏ وم النا (الحج: (Vo‏ 
وهم المقربون الذين بغر الامو والنهي إل عرام اللائكةء وإلى أنياء البشر الثاي: تلف ف آن سن لمن رسلا 
م ل فقیل: نعم؟ لقوله تعالٰی : a E‏ الج“ د الوس ا E‏ 6 ا E N?‏ ۾ ياتى (الأنعام: °(“ 


وقيل: ۵ ورسل الجن ف اللأية هم ا يسمعول الشرع من البي »> ويبلغونه الى قومهم» کا الدين سمعوا 
القرآن ببطن نخلة. [النبراس: ۹۹ ۲] 

ذلك: أي العلم بالثواب والعقاب وأسبابمماء فيه إشعار بأن العقل يهتدي إلى حسن بعض الأفعال» كما هو رأي 
علماء ما وراء النهر» لا كما ذهب إليه الأشعرية» من أن العقل معزول هناك رأساء وقد بى الشارح .قي هذا 
الكتاب كلامه على مذهبهم قي كثير من المواضع» فتابعه المصنف .-*.. [النبراس: [۲٠۹‏ و(أبو ورد) 


إل اكلام في إرسال الرسل 
لا يتيسر إلا لواحد بعد واحد. 


۴ ق ا ك i‏ الك دا ١‏ فانه تعا اة 
د ر میا٣‏ با ام سی حا ا سا اتتا ي a‏ ا ا ۱ ال لہا 3 ل ل م 


1 ۰ م 
ج ve.‏ ر = 9 ا ص 


ا وأعد فيهما الثواب والعقاب. اسا اوا اشر الول 
الأول» والاحتراز عن الثان نما لا يستقل به العقل» وكذا خلق الأجسام النافعة 
والضارّة» ولم يجعل للعقول والحواس الاستقلال .ععرفتهماء وكذا حعل القضاياء 
منها: ما هى ممكنات لا طريق إلى الجزم بأحد جانبيهاء lai ETE‏ 


لو احد بعد واحد: أي صاحب العقل القوي المستعد هذه الأنظار قليل الوحود» فلا يوحد اثنان في قرن واحد» 
وهذه مبالغة» وهؤلاء هم الذين نشئوا في فترة الأنبياء واهتدوا إلى بعض الأمور الشريعة بعقوم» فمنهم زيد بن عمرو 
بن نفيل القرشي» كان يوحد الله سبحانه» ولا يأكل ما يذبح على الأصنام» وكان يقول: خلق الله الشاةء وأنرل 
ها من السماء رزقاء ثم أنتم تذجحوما على غير اسمه» وقد يزعم أنه ڼي ولم يصح» ومنهم أبو بكر الصديق فين 
م يعبد صنما قط» وكان يعتقد أن الكفر باطل» ومنهم أبو ذر الغفاري الصحابي ٠:‏ قال: صليت قبل أن آمنت 
بالبی *7 أعواماء کما في صحیح مسلم. [النبراس: ۲۹۹» ۲۷۰] 

وتفاصيا : مبتدأ» والخبر مما لا يستقل به العقل. أحواهما: الثواب والعقاب» أو الجنة والنار» والأول أوفق بقوله 
الأول والثان. [النبراس: ]۲۷١‏ خلق الأجسام: من الأدوية والسميات» وقد ثبت أن علم الطب» ومنافع الأدوية 
ومضارهاء إنما عرفت بالوحي» تم أخذها الحكماء عن الأنبياءء وبسطوهاء ويجوز أن يعد الكواكب السعدة 
والنحسة من جملة الأجسام النافعة والضارة» وقد نزل علمها على إدريس .١ ١١‏ ثم اندرس بعد دهور» فخلط فيه 
الاس: a REN‏ نبوية» ويخطى إذا حكم على غيرهاء وهكذا الحال قي علم الرمل» ونزوله 
على دانيال .١‏ وفسر بعض الحشين الأجحسام النافعة والضارة بالحلال والحرام» وفيه بحث؛ لأن الحل والحرمة عندنا 
e‏ الثابتة بالشر ع فقط» لا من توابع كيفيات الأجحسام» كما زعم المعتزلة. [النراس: ]۲۷١‏ 

القضايا: أي الأحكام الواقعة فيها وهو مفعول أول. منها: مفعول ثان» ويجوز أن يكون حالا والجعل معن 
الخلق. ممكنات لا طريق !=: من الإيجاب والسلب» كصفة السمع والبصر للحق سبحانه» 2 الأحسادء 
ووحود سدرة المنتهى» ال احفوظ على السماءء وظهور المهدي» والدحال» ونزول عيسى ا وانقطاع 
مملكة الكسرى» والب ركة في العمر» والرزق من صلة الرحم» إلى غير ذلك مما لا بحصى» perth‏ 
لفت ااا ١۹۷ا‏ 


شرح العقائد ۳1٥‏ مبحث المعجزات وأقسام الخوارق 
ما اجبا 1 متنعات ألا بعد أ چت کا 

و لا تظهر للعقل إلا بعد نظر دائم و مل» 

بحيث لو اشتغل الإنسان به لتعطل أكثر مصالحه» فاد و نجل ا۵ ررحت رمال 


ارسل لبيان ذلك كما قال الله تعاى: هرما أرْسَلَاك إل رَحْمة للْعالمين). 


٣‏ ا 
ات ا جز آنت ۾ اقساح Tes‏ قا 


2 
يدهم أي الأنبياء با لمعجزات الناقضات للعادات» جمع معجزة» وهي: أمر يظهر 


بخلاف العادة على يد مدعي النبوة» عند تحدي المنكرين» ORO‏ 


أو متنعات: كشريك الواحد سبحاتهء و كوه ف جهة ومان [التبراس: ]۲۷١‏ لبيان ذلك: إشارة إلى القضاياء 
و إل جميع ما ذكر من الحنة والنار وما بعدهما. للعالن: قد يستشكل كونه رحمة للكافرين» ويجاب بأن 
حرمام لقصورهم» وعدم قبوهم الرحمة» وأحاب بعضهم بأن الأمم السابقة كانت تخسف وتمسخ» بخلاف أمته» 
رأورد عليه بأنه لا يلائم سياق كلام الشارح؛ لأنه استشهد بالآية على أن إرسال الرسل كلهم رححهمة؛ ولأنه أراد 
بالرحمة بيان منافع الدين والدنياء واعلم! أن ما ذكره المصنف -. والشارح - إبطال لشبهة منكري النبوة» 
هي أن العقل مستقل .ععرفة الأمور» فلا حاحة إلى الأنبياء. [النبراس: ]۲۷١‏ 

عادة: أي العادة الإلهية» وكل فعل تكرر صدوره عن الصانع سبحانه - فهو منسوب إلى العادة» ثم إن ظهر 
نعل على خلافه فهو خارق للعادة» وزعم بعض الناس أن المراد: هي العادة البشرية» وهو مخالف لكلمات 
الشايخ» وإن أمكن تصحيحه. اعلم أن أقسام الخوارق سبعة: أحدها: المعجزة من الأنبياء» ثانيها: الكرامة 
اأزياه #الياء المرنة لمر لومون ن اين ااا رلا ولاه رابيا ارما ابي تیل اد مته م 
لأحجار على البي ‏ . وأدرحه بعضهم في الكرامة» وبعضهم في المعجزة جحازا» حامسها: الاستدراج للكافر 
رالفاسق على وفق غرضه» سمي به؛ لأنه يوصله بالتدريج إلى النار» سادسها: الإهانة للكافر والفاسق على حلاف 
رضهء كما طهر عن مسيلمة الكذابة إذ قضمض ق ماء فضار ملخا ومس عين الأغور فضار أعمى» سايغها: 
لسحر لنفس شريرة» تستعمل أعمالا خصوصة بإعانة الشياطين» ومنهم من لا يعده حارقا؛ لأن العادة جحارية بظهوره 
عن كل من يزاول هذه الأعمال» والكهانة من السحر» وهي الإخبار ما سمع من الحن. [النبراس: ۲۷۱ ۲۷۲] 


على يد مدعي اللبوة: احتراز عن الك امات والاستدراجحات. 


شرح العقاند ۳۱٦‏ مبحث المعجزات وأقسام الخوارق 
على وحه يعجز المنكرين عن الإتيان .مثله؛ وذلك لأنه ولا التأييد بالمعجزة لما و جب 
ای الايد نابت 


قبول قوله. ولا بان الصادق ق دعوى الرسالة عن الكاذب» وعند ظهور المعجزة 
يحصل الجحزم بصدقه بطريق حري العادة» بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب 
ظهور المعجزة» وإن كان عدم خلق العلم مكنا س و دلکف کا ادع اد 
A IR EGE EST EE‏ 


في دعوی ا رسولٹ 


فحالف عادتك» وقم عن مكانك ثلاث مرات» ففعل -يحصل للجحماعة عل 


ضروري عادي بصدقه فى مقالته» وإن كان الكذب ممكنا في نفسه» فإن الإمكان 


منسوب إلى العادة الإهية 
الذاني .حعێ التجويز العقلي› 5 يناقي حصو ل العلم القطعي› کعلمتا بان حبل ا 
م ناقلب ا مح إمکانه ف تسه فکدا ھھنا يحصل العلم بصدفه .عو حب العادة؛ 


آي عند ظهور اللعجحزة 


لأا أحد طرق العلم كالحس» aay‏ 


بط ية : احتلف العقلاء في كيفية دلالة المعجزة على الصدق» فالحكماء على أنه بطريق الوحوب» أي لا حكن 
تخلف العلم بصدقه عن المعجزة؛ لأن الذهن يستعد له» وإفاضة المبدأً الفياض على المستعد واحب» وقال المعتزاة 
بطريق التوليد» كتولد حر كة المفتاح من حر كة اليد» وقال الأشاعرة بطريق حري العادة الإهية. [النبراس: ۲۷۳] 
وذلك: أي حصول العلم الضروري بالمعجزة مع إمکان نقیضه. [النبراس: ۲۷۳] ثلاث مرات: بأن تقوم ءُ 
تجحلس» ثم تقوم هكذا. 

مكنا فى نفسه: لاحتمال أن يكون قيام الملك لأمر آحر غير تصديقه» أو لتصدیق الکاذب.[النبراس: ۲۷۳] 
التجويز العقلى: قيد بذلك؛ لأن أهل العرف يطلقون الإمكان على ما لا يخالف العادة» وهو أحص من الذاقي؛ 
لأن تكلم ا ممكن بالذات» لا في العرف» والإمكان العرفي يناف حصول العلم القطعي» فإنك لا تكاد جرم 
بوقوع المطر اليوم بإسكندرية» أو بعدم وقوعه. [النبراس: ۲۷۳] 

لأنا: أي العادة الإمية الحارية بخلق العلم الضروري. [النبراس: ]۲۷٤‏ 


شرح العقائد ۳1۷ أول الأنبياء وآخرهم 


ولا يقدح قي ذلك إمكان كون المعجزة من غير غير الله تعالى» أو ا 


ق ی جاب ن کی ا من ا a‏ 
في العلم الضروري الحسي بحرارة النار» إمكان عدم الحرارة للنار» معن أنه لو قدر 
عدمها لم یلزم منه حال. 

إأول الأنبيا a‏ والدلائل على تبوتمما| 


وأول الأنبياء آدم» وآحرهم محمد عل أما نبوة آدم عت فبالكتاب الدال على أنه 


رلا يقدح: لأن ذلك يحصل عند مشاهدة المعجزات بطريق الضرورةء لا بطريق الاستدلال والنظر» حى يتاج 
فيه إلى نفي الاحتمالات ودفع الشبهاتء وقد غر فن :ذلك رابو ورد) نم یلزم منه: اعلم اَن العلم القطعي إا 
عقلي» نحو: الكل أعظم من الحزء» وإما عادي» نحو: النار محرقة» e‏ حلافه قادح قي الأولء لا الثاي» بل 
رقوع حلافه بخرق العادة لا يقدح» كنار نمرود كانت بردا على إبراهيم -» ولم يقدح ذلك قي القطع بأن كل 
نار خارة. [رفضات آفندئ: ۲۷۹| 

ل ااا ادم: م شيت ن آدم عا . ادر یت ع > نوح ۶ م هود بن عبد اله ع م صالح ا 
عبيد علا ثم إبراهيم حليل الله ثم إسماعيل ابته» ثم إسحاق أخوه ا السلام» وكان هم ابنان: يعقوب 
وعيصوا» ولدا في بطن واحد» فخرج يعقوب من الأم على إثر عيصواء سمي يعقوب لخروحه على عقيبه» وأما 
بعقوب فهو أبو بي إسرائيل كلهم» فكان يقال: يعقوب إسرائيل» وهذا في لغتهم عبد اللّه» أما عيصوا فهو أبو 
اروم» وكان لوط البي ٠‏ في زمن إبراهيم ٦‏ وکان ابن عمه» ثم شعیب ۰٦‏ ثم موسى ١١‏ وأخوه 
ارون ءاب ابنا عمران» بعشهما الله تعالى إلى فرعون حعصرء ثم يونس ثم داود البي عليهما السلام» ثم ابنه سليمان 
م ز كريا علج م ابنه يي علا تم عيسى بن مرم عة تم إلياس لةء وكان اليسع تلميذ الإلياس» وهو 
حليفة من بعده» انقطعت کک بعد عیسی 4 إل وقت عمد کسان الفقيه لاي الليث السمرقندي) 
ند ام دوي AV A ENE 1 I ES‏ 


:#(البقر 5 8الرا : vt‏ 


شرح العقائد ۳۹۸ أول الأنبياء وآخرهم 


POO TIT TT‏ ره فهو بالوسي لإ غي وكذا السنة والإجاع 


a‏ ی و 


فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض - يكون كفراء وأما نبوة محمد علب؛ فلأنه 
ادعى النبوة» وأظهر المعجزة. 

وأما دعوى النبوة فقد علم بالتواتر» وأما إظهار المعجزة فلوحهين: أحدها: أنه أظهر 
کلام الله تعالى» وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهم» فعجزوا عن معارضته بأقصر 
سورة منه» مع تمالكهم على ذلك حت خاطروا إعهجتهم» وأعرضوا عن المعارضة 


ي رصقم اى هل العارضة 
انه ۾ یکن | فیکون 2 بلا واسطة» فيكون وحياء وفيه تأمل؛ لأنه قد 0 ٤‏ موسی بلا 2 بقوه 
تعالى: أن اقذفيه فى التابوتِ# رطه: ٠۹‏ وأم عيسى كذلك بقوله تعالى: ي اليك بجذ ع النخل 
ر e‏ أن ul‏ النبوة إذا كانت لأحل التبليغ» وأمر آدم .أ و ذلك .(حيالی) 
فا اة ن آي ر د قلت يا ا 1 ا کا و 6 ی ا ومول اا وتي 
کا ل "سے مکلہ"» (رواه احمد یند) 8 مکلم» أي منزل عليه الصحف» وعن آبي أمامة بت: أن 
رحلا قال: یا رسول الله! اني کان آدم؟ قال: ":,'. (رواه الحاکم وابن حبان فی صحیحیهما). [النبراس: ۲۷١‏ 
ERE SE‏ 
ا التحدي؛ المعارضة والمخاصمة» والبليغ: من يقدر على ي کلام يستحسنه أهل اللسان, اكور ۷٥‏ 
کمال بلاغتهم: وذلك أن العرب كانوا عند بعث البي ٠<‏ في غاية من التفاحر في البلاغة» وكان بعضه 
يعارض بعضا بنظمه ونثره» حى يقال: علقت القصائد السبع بباب الكعبة» وهي لامرئ القيس بن حجر 
الكندي» وطرفة العبد البكري» ولبيد بن ربيعة العامري» وعنترة العبسي» وعمرو بن كلثوم التغلبي» والحارث بن 
حندة اليشكري» فجعل الله معجزته من نوع البلاغة» كما جعل معجزة موسى ١‏ من جنس السحر» وعيسى 
٠‏ من جنس الطب؛ لاشتهار السحر والطب في زمانمماء وني تاريخ الفلاسفة: أن جالينوس كان قي عصر 
عیسی ١‏ .[النبراس: ]۲۷١‏ 
حت خاطروا: المخاطرة: الإيقاع في الخطر والهلاك. تمهجتهم: وهي الروح» أو الدم مطلقاء أو دم القلب» أي 
أوقعوا أرواحهم وي أرواحهم» أو دماءهم ثي الخطر بامحاربات. [النبراس: ]۲۷١‏ 


شرح العقائد 0 أول الأنبياء وآخرهم 
بالحروف» إلى المقارعة بالسيوف» اک یی و و الا ییا 
بشيء ما یدانيه. فدل ذلك قطعا على أنه من عند الله تعای» وعلم به صدق دعوی 
البي عات غل ن 

لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية» على ها هو شان سائر العلوم العادية. 
وثانيهما: أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة» ما بلغ القدر المشعرك مبب أعيٰ 
ظهور المعحزة حد التواتر»ء وإن Ea‏ كشجاعة علي» وحود 


أي أخبارا آحاداً 
حاتم وهي مذ كورة ي ت السير. 
المغارعة بالسيوف: هي الضرب الشديد من الجانبين. ولم ينقل: هذا حواب عن شبهة المعاندين» حيث قالوا: 
تما أن يكون بعضهم عارضص القرآن» ولكن ستر ٥‏ أضخابة ولم ينقلوه» وتهرير المجواب: د الأعداء یو مد 


أكثر من الرمل والحصى» من المش ر كين والنافقين واليهود والنصارىء» فالعادة حاكمة بالضرورة بأن المعارضة لو 
وقعت لنقلوهاء وستر الصحابة نما يزيد حرص المخالفين على النقل. [النبراس: ]۲۷١‏ توفر الدواعى: أي كثرة 
الأسباب الداعية إلى النقل. يدانيه: أي يقارب القرآن أي لم يأتوا ما يقاربه فضلا عما يساويه في البلاغة. 

ل١‏ يقدح فيه شيء: إشارة إلى جحواب بعض شبهة اللاحدة» فمنها: أته يحتمل أن يكون محمد 4 بارعا قي فن 
البلاغةء فائقا على أهل زمانه» ومنها: أنه يحتمل أن القادر على المعارضة لم يبلغه قصة تحدى البلغاء القرآن» ومنها: 
أنه يحتمل أن يكون ني العرب من يقدر على المعارضة» لکن سكت خوفاء أو طمعاء أو حیاء. [النبراس: ۲۷۹] 
رثانيهما: مب هذا إظهار المعجزة على سبيل الإجمال. 

ما بلغ القدر المشترك: كلمة "ما" مفعول ما لم يسم فاعله» والضمير قي "منه" راحع إليه» ومن الأولى بيان له 
أعيْ أي بالقدر المشترك ظهور المعجزة» قوله: حد التواتر» مفعول بلغ. [النبراس: ۲۷۷] كشجاعة على: يريد أن 
نواتر القدر المشترك يفيد القطع» كما أن الشجاعة والجحود معلومان قطعاء مع أمُما منقولان في ضمن حكايات» 
قلت كل واحدة متها باو الوا | الت ا ¥ 

في كتب السير: جمع سيرة > هي الخصلةء وهي: كتب يذكر فيها أحوال الأنبياء والأولياء» وقد رويت 
حوارق لا تحصى عن البي ٠٠‏ كتكلم البهائم مرات» والأحجار مرات» والأشجار مرات» وشهادة الكل 
بنبوته» وبكاء حذع النخل يوم ترك الاتكاء به» وإشباع الخلق العظيم من طعام قليل مرات عديدة» ونبوع الماء 
ن أصابعه س ك قرعا كرك وققاء الأمراظض الععة من ةق الحاة ا[ ار 2 ب 


ع  »‏ ۳ أول الأنبياء وآخرهم 


° ا وبعد تمامهاء» ان العظيمة» ا الحكمية» وإقدامه حیث 
تحجم الأبطال» ووثوقه بعصمة الله تعال ف جميع الأحوال» و نېاته على حاله لدی 
من غر جرع اضرا 
الأهوال» بحيث لم جحد أعداءه -مع شدة عداوتمم وحرصهم على الطعن فيه - معا 
من أحواله: من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والتحنب عن الأصنام وعادات الجاهلية. وحال الدعوة: أي دعوة 
الناس إلى الإبعان من تحمل المشاق الشديدة قي تبليغ الحق» والاجتهاد باللسان والسنان» ودعوة الملوك الجبابرة 
كملك غسان» وكسرى فارس» وقيصر الروم» والنجاشي» ومقوقس مصر وغيرهم» مع أن بعضهم أوعده 
بالبطش» فلم يخف مع قلة أعوانه وأسبابه. [النبراس: ۲۷۸] 
وبعد تمامها: حين فتح البلاد» ودحل الناس في دين الله أفواجاء وأطاع له العرب كلهم» وجاءت المدايا والرسل 
من ملوك الأطراف» فإنه م يغير أحلاقه» من المسكنةء والتواضع للفقراء والشفقة على اليتامى والأرامل 
والقناعة بطعام قليل» وثوب حشن» ومسكن ضيق» كمساكن المساكين» وقد كانت تحلب إليه الأموال العظيمة» 
من الغنائم والخراحات» فينفقها على الناس ولا يدخر لنفسه شيئاء حى توفي ودرعه رهن.[النبراس: ۲۷۸] 
أخلاقه العظيمة: من السخاوةء والشجاعة» والحلم» والتواضع. [النبراس: ۲۷۸ بتغيير] وأحكامه الحكمية: أي 
المشتملة على الحكمة» من آداب الطهارة والصلاةء وقواعد النكاح» والطلاق» والبيع» واهبة» والقضاء 
والشهادة» والمواريث» نما فصل في الفقه مع أدلته» بحيث لو تأمل العاقل فيه علم أن هذا التدبير من أحكم 
الخاکمین, | اراس ۷۸؟] 
وأحكامه الحكمية: من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والتجنب الأصنام وعادات الجاهلية. وإقدامه: الإقدام 
التقسم» والإحجام التأحر والفرار والجبنء والأبطال جمع بطل» وهو الشجاع الذي يبطل دماء المقتولين فلا 
يقتص منه» وصح أن الناس انمزموا عما حوله يوم حنين» وهجم عليه العدو فجعل يزجر بغلته عليهم» ويقول: أن 
الیی لا ذب آنا ابن غد الطلب. [التراس: ۲۷۸] 
ووو قه: أي اعتماده بحفظ الله تعالى وی a‏ يأمر بعض الصحابة ليحرسوه الليل» فلما نرل 
ت اا مك2 من لتاس رالائدة: ٠)1۷‏ قال: "انصرفوا فقد عصمين الله تعال ' فلم يامر بحراسته بعد .[النبراس : [YA‏ 
۳ الأهوال: E‏ وهو الخوف أي عندهاء أما الهجرة من ا إلى المدينة ليلا والاحتفاء في الغار» فكان بأمر 
الله سبحائة؛ لأن 8 كان حراما عليه» والصبر واجبا قبل نزول آية القتال» ومع ذلك ها وقش اشر كوك على 
الغار» وقال أبو بكر خ: لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرناء قال: "ما ظنك بانین الله ٹالنهما؟". [النبراس: ۲۷۸] 


شرح العقائد ۳۲١‏ أول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبومًا 

ولا إلى القدح فيه سبيلاء فإن العقل جزم بامتناع احتماع هذه الأمور قي غير 

الأنبيایى وأن جح اله تعالی هذه الکمالات ف حق من يعلم انه يفتر ي عليه» ٤‏ 

هله ثلانا وعشرين سنة» م دینه على اتر الأديانء و ينصره على أعدائه» 
يمو ي 

وڪڪيي آثاره بعد موته إلى يوم القيامة. 

وثانيهما: انه ادعی ذلك الإ مر ااعقليم بين بين أظهر قوم لا کتاب هم > ولا حكمة 

معهم» وبين همم الكتاب والحكمة» وعلمهم الأحكام والشرائع» وأتم مكارم 

الأخلاق» وأكمل كثيرا من الناس في الفضائل العلمية والعملية» ونور العالم بالإيمان 


والعمل الصاح وأظهر الله دینه على اللين کا کما وعده» ولا معیٰ للنبوة 


م هله ثلاڻا: عطف على يجمع» وان البي بعث وعمره اروت ER‏ وتولي و عمره لات و ستول سنة» على 
الصحيح» وقد بعضص الكذابين CC E E‏ فقتل بعصم وتاب 
ووقوع 0 في بعض 0 والبلاد كاف في صدق E‏ فلا يرد أنه قد يغلب الكفا E‏ بعض بلاد 
الإسلام» أما غلبة الكفار في أواحر الزمان» فهو ثابت بأخبار البي = فهو من دلائل نبوته. [النبراس: ۲۷۹] 
اثاره: من الكاب: والحديث» وشرائعه من الفرائض ES‏ 0 

وثانیهما: مب هذا: أنه ع مکمل - بالکسر- على وجه لا يتصور قي غير البيء وکان مبئ الأول: أنه مكمل - 
بالفتح - على وجه لا يتصور في غير البيء ولیس قي هدين الو حهين ملاحظة التحدي» و إظهار المعجزة.(خحيالي) 
والشرائع: من الواجحبات والسنن والححرمات والمماحات. 

وام مکاره الأخلاق: aE‏ الحياء» والجود» و صلة الضيف»: و أي اا 2 الناس» 
ك ا مروك عليه اراس ۳۷١‏ كا وض ر ل جهو اللي رسا وشوه بالود وي الي و غا 


لدی کله (التوبة: ۴ [النبراس: [rv۹‏ 


n‏ کا ااا سر 


و إدا CR‏ لبو ته» وقد دل کلامه. ا الله المتزن غل على ا حام ال 


N ET 


وأنه مبعوث إلى كافة الناس» بل إلى الجن والإنس» ثبت أنه آحر الأنبياء» وأن نبوته 
لا تختص بالعرب» كما زعم بعض النصارى. 

فان قیل: قد ورد في الحديث نزول عيسى عي بعده» قلنا: نعم! لکنه يتابع 
محمدا ا لأن شريعته قد نسخت» فلا يكون إليه وحي» ونصب الأحكام» بل 


ENI EES 


وقد دل كلامه: في الحديث: أرسلت إلى الخلق كافة» وحتم بي النبيون . (رواه ون وي القرآن: #ولكن رسرل 
اللو حاتم ا (الأحزاب:٠٤)»‏ وقال عبد الله بن عباس يړ قي تفسیر قوله تعالی: ۾ ما رساك إلا کی فة لتا 0 
روسل إل ا 2 (رواه الدرامي)» بل ذهب بعض العارفين إل ا م ا للائکت 
والشجرء والحجر أيضاء آخحذا بقوله: "أرسلت إل اخلى كافة" وعا روي من شهادة الأحجار بتبوته. [النبراس: ۲۷۹] 
زعم بعض النصارى: بل بعض اليهود أيضاء؛ وذلك لأن بعض كل من الفريقين أنكر نبوته رأساء والبعض الآخر 
زعموا أنه مبعوث إلى العرب فقط؛ لاهم أميون» ولا حاحة إلى البي لأهل الكتاب» وهذا الزعم منه باطل؛ لأنه 
ادعى البعث إلى الناس جيعاء والبي معصوم عن الكذب بإجماع منا ومن أهل وای ۸۰[ 
فان قيل: اعتراض على کونه حاتم النبيين» قد ورد بي اليك ات وا ل ی ل E‏ 
فيتزو ج٠‏ ونولك له وکت کا وار یع سنة» تم بحوت» ويدفن معي في قبري» فأقوم أنا وعیسی بن مرم ي فبر 
واحد بين أي بكر وعمر دجي". (كذا في بعض الحواشي) 
يتابع ا کک ای بكرن ا شریعته» کما قال عليتا: "لو کان موسى علا حيا ما وسعه إلا اتباع " فإن 
قلت: في الحديث الصحيح: ١‏ ل کپچ ا پک ر الصليب» ويقتل الخنريرء ويزيد قي الحلال» ويرفع الخزية عن 
الكفار» فلا يقبل إلا الإسلام' فیکون ناسخا لشرع محمد 1 قلنا: قد بين نبينا ءا انتهاء شريعة هذا الحكہ 2 
أعي الجحزية - وقت نزول عيسى أ فالانتهاء الم ذكور بناء على البيان المذكور من شريعة نبينا ءا فلا ينافي 


هذا کون نبینا حاتم الأنبياءء وأما كسر الصليب» وقتل الخنزير» فظاهر أنه على دینناء فإن الخحنرير = 


شرح العقاند ۳۲۳ مسألة ختم النبوة 
٤‏ الأصح أنه يصلى بالناس ويؤمهم» ويقتدي به المهدي؛ لأنه أفضل» فإمامته أولى. 


وقد روی نال عددھهم ی بعضص الأحاديث» على ما روي أن البي ءل سئل عن 
عدد الأنبياء؟ 


= لكونه نجس العين يحرم اقتناءه والانتفاع به فيباح إتلافه ونقول في دفع الإيراد المذكور: يجوز أن يكون دفع الجزية 
من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علة فإن علته أحذ الحزية وقبوها إنما هو للاحتياج إليها لإعطاء العساكر وتدبير 
مصارفهم وعند نزول عیسی A tg ESD ٤‏ ر الاعة کا 
E ٤‏ ت المولفة قلوكم زا مئ سارف ر کا کا قال اه ل و اقات ا و کين 
لاا ایا N‏ اة و 0 اربة: ٠‏ فلا أعز اله الإسلام و کٹثر ۳ سط فافهم ھا خحلاصة ما ي 
شرح رمضان آفندي والخيالي مع كنفزوي المولوي نظام الدين الكيرانوي.[رمضان آفندي: ]۲۸١‏ 

م الأصح: هذا تصحيح من طريق القياس» لكنه يترك إذا لاح الأئثرء والأحاديث كلها على حلافه» منها حديث 
حابر رفعه مطولاء في آخره: "فینزل عيسى بن مرم ٠‏ فيقول أميرهم: م و لاء إن بعضکم 
على بعض أميء تكرمة من الله هذه الأمة" (أحرجه أبو نعيم) ومنها حديثه مقصراة كين أي ا ل ر 
بن مر وإمامكم منك" (إأحرحه أحمدء ومسلم» وابن حرير» وابن حبان) ومنها حيث أب أمامة الي مطو لا 
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م يقول له: تقدم فصل فإما لك أقيمت» فيصلي كم إمامهم"» (أحرجه ابن ماجه» والروماني» وابن حزعة» وأبو 
غواثة وا لماک . [نظم الفرائد ختصرا: ]۲٠۳‏ 

وقد روي: أصحاب الكتاب من الرسل نثمانية: شيث» وإدريس» وإبراهيم» وداود» وموسى» وعيسى» ومحمد عليهم 
السلام» والكتب مائة وأربعة: مسون لشيث» وثلاثون لإدريس» وعشرة لإبراهيم» وعشرة لآدم» وواحد وهو الزبور 
لداود» والتوراة لموسى» والإججيل لعيسى» والفرقان محمد عليهم السلام» نزل صحف إبراهيم في أول يوم» وقيل: أول 
ليلة من رمضان» وبعد حمس اة نة نزل الزبور في اليوم الثالث عشر من رمضان» وبعد خمس مائة نزل التوراة في 
ليلة سادسة من رمضان» وبعد مضي ألف سنة ومائتين أو سبع مائة سنة - نزل الإنجيل في اليوم الرابع من رمضان» 
وبعد مضي ثلاث مائة وستين سنة» أو سبع مائة سنة أو حمس مائة وستين سنة» نزل الفرقان قي الليلة الخامسة 
والعشرين من رمضان» أما نزول صحف شيث» وإدريس عليهما السلام - ففيه اخحتلاف.(شرح عمدة) 

عن عدد الأنبياء: عن أي أمامة حه قال: قال أبو ذر مه قلت: يا رسول الله! كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: ' 


شرح العقائد E PY‏ ا ختم النبوة 


فقال: "مائة ألف» وأربعة وعشرون ألفا"“ وني رواية: "مائتا ألف» و وعشرول 


٤ 
۰ 


f 1 2 0 =0 1‏ ت م 5 ي ۴ ت 9 
ا SERE | NN‏ ع | E EC‏ | أ NEY‏ ا NSS‏ 4° 8 
Bi 3 8‏ @. 1 ا ک2 = e e E‏ سے ا ب لے 4 ال نجنا م اھ .ا E BT N‏ ت نهم 
ر ر سآ e‏ اا کک س + س أ س 


5 ت ۹ .ا ۹ ا ` - ت ی t‏ 2 : أ ۰ 
١ 4 aS N 1‏ أ | | E‏ 
e E WD E N O PEE O O O SE‏ ل 1 و 3 له اک و االع کد ول تد حن فم 
r‏ ج » ١‏ س 1 4 اس چ 0 س ” | 
(غافر: ۷۸) 


Oy RTT‏ أو يخر ج منهم من هو فیهم» إن ذ کر 
قل من عددهم» يعني أن حبر الواحد على تقدیر اشتماله على يع الشرائط 
المذكورة قى أصول الفقه» لا يفيد إلا الظن» E OUEOESERESERASOEEES EES‏ 


آل ارما وغشر وت آهه رسا مو اك اوت اة وة عقر جا و 0 أحمد)» وعن أي ذر د 
قال قلت يا زول العا ك الرس فال "لالات مائة و بضحة عش ها عفرا . زرواه خد 
يعني : ا دفع ما یتوهم ائه إذا ورد الحديث» فلا ضير في التعديد قي الإبعمان؛ انه العمل نادء والعمل 
.عو حبه واحب» فدفعه أولا: أن اشتمال الحديث المذ كور على شرائط قبوله تمنو ع؛ لن الحاكم طعن في بعض 
رواته» وقيل: إنه منكر» وثانيا: أنه لو سلم فهو حبر واحد» لا يفيد القطع المطموح إليه قي العقائدء بل الظن ولا 
ا اد عليه ههناء وتالثا: ا لو سلم آنه قطعي» فالرو ایات فيه متعار ضة عخثافة باد رجحالن» وماله التسافط» ولا 
أقل بعد تسليم الترحيح من تنزل القطعي إلى الظن لمعارضه» ورابعا: أن حبر الواحد إنما يقبل إذا ۰ ظاهر 
القران» فإن ما حالفه يترك؛ لأنه لا قوة للظن يعار ض القطع» > وههنا يعارضه»ء حا ذ كره المصنف ب" + من أية عدم 
القصة. [نظم الفرائد: ]۲١ ٤‏ 

EN 2&8‏ ا ± L3‏ ا : ا | ا . 2 | اأ ا |(“ 
جم الشرائط: وهي ا حد عشر ي اصول الحنقية» أوها: إسلام لراوي» باتتها: عقله لکامل» الها : عدالته» 
رابعها: الضبط» وهو ححقيق اللفظ» وفهم معناه عند السماع» ثم حفظه إلى وقت الرواية» خحامسها: اتصال 
الإاستاد: سادسها: أن لا يكون الخبر تخالا للقرآن» فاا أن لا الق الحدية الرار و هرر اما أن 
لآ يون في حادنة يقتضي العادة شهرته» تاسعها: أن لا يكون متروك الاحتجاج به يي عهد الصحابة» عاشرها: 
أن ل شک الراوي» ولا يعمل بخلافه» الحادي شر : أن يعمل الصحابي بخلاف الحدیث› مع عدم حفاء 
الحدیت عليه [التراس: ۲۸٣ ٤۲۸١‏ علغضا|] 


#* حر حه الإمام اهيٽمي ق ممع الزوائد ومنبح الفوائد' کات العلي رقم الحديث : .VYo‏ 


ا م أحد هذه الرواية. 


شرح العقائد Yo‏ مبحث عصمة الأنبياء 
ولا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات» حصوصا إذا اشتمل على اخحتلاف روايةء 
وکان روب ما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب» وهو أن بعض الأنبياء م يذكر 
للبي ٠<‏ ويحتمل خالفة الواقع» وهو عد البِيّ من غير الأنبياءء أو غير الي من 
الأنبياءء بناء على أن اسم العدد اسم حاص في مدلوله» لا يحتمل الزيادة والنقصان. 


ایخ حٿڻ عه عصمه الأنبياء| 


کل کا کر ان ع اه جال لان هلا م اة وال ال اق 

ا4 ا ى س سآ الأحبار e‏ 

ناصحين للحلق؛ لفلا تبطل فائدة البعثة والرسالة. وف هذا إشارة إلى أن الأنبياء 
EE‏ 1 


معصومون عن الكذب» حصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع» وتبليغ الأحكام» وإرشاد 
الأمة» أما عمدا فبالإ جاع وأما سهوا فعند الأكثرين. 


ولا عبرة. لأن الحق سبحانه ذم قوما يعتقدون قال الله تعالى: إن الظن لا يعني من الح شيا (يونس: »)۳١‏ 


وقال: إن خوك إلا الضْنَ # (لأنعام: »٠٤۸‏ بل الظن إنغا يعتبر في العمليات» حي كان ا بالظن 
[AY e‏ 
اذا اشتمل: كما سبق من رواية مائة ألف ومائي ألف» تقزر أن الاغتلاف و و 
ا ااا 9 ظاهر الكاب: وهو قولة تعال: امن م قصصتا عاك ey‏ من لم نقصض 
ك رغافر: ۷۸). لأن هذا معنى: قيل: لف ونشر؛ لأن لي من ئ آي ر e‏ »> وهي نکتة 
e‏ ۲ معصومون: فإن قيل: في قوله تعالى: #لقد تاب الث على الت # (التوبة: )٠١۷‏ إشارة إلى 
أنه جوز صدور الذنب عن البي ء#؛ إذ التوبة إنما يكون بعد الذنب» قلت: 0 التوبة عن الزلةء أو عن 
الذنب الذي كان قبل الوحي» أو ترك 0 وأفضل.(حاشية قصيدة لامية) 
الاجا ع: الإجماع على عدم تعمدهم الكذب مقيد بدعوى الرسالة» وما يبلغونه من الله» على ما ذكر في "المواقف". 
فعند الأكثرين: أي ذهب الجمهور إلى عصمتهم عن الكذب في التبليغ سهواء ومنهم الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرائئ؛ يتب اطخلا إلى القاضي الباقلان» بناء على اللعجزة تدل على صدقه فيما قصد تبليغه» وقال 
بعض العلماء: إن الباقلان لا ينكر العصمة» ولكنه يقول: حجة العصمة هو الإجماع والنصوص» لا المعجزة 
واحتار القاضي عياض المالكي العصمة عن الكذب مطلقا في التبليغ وغيره» سهوا وعمدا» وادعى إجماع السلف - 


شرح العقائد أ مبحث عصمة الأنبياء 


رو غضم من ار قارب سیل > وهو: امم معصومون عن الكفر قبل 
الوحي» و بعده بال جھاع» و كذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور» خلافا للحشوية. 
وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل سو ار العقلء وأما سهوا فجوزه الأكثرون. أما 
ا چ ا خلافا للجبائي وأتباعه» ووز 4 بالاتفاق› 
= عليه؛ لاهم كانوا يبادرون إلى تصديقه من غير توقف واستفسار عن العمد والسهو؛ ولأن من عرف الكذب 
مه غات الولرق ديه وها ناق حكمة البرة | ابراس ۸۴؟] سائ الذثو فة آي ها سرئ الكذي اف 
التبليغ. بالا ها حَ: إذ لو جاز لبطل دلالة المعجزة» وهو حال.(خحيالي) 
خلافا للحشوية: وهم جوزون عليهم الإقدام على الكبائر والصغائرء هم الذين حعلوا حكم الأحاديث كلها واحدة 
فعندهم تارك النفل كتارك الفرض. الحشوية: بفتح الحاء» وسكون الشين» وفتحها»ء قوم من البتدعة» وقي وجه 
تسميتهم حلاف» قيل: لاهم بحسمة» والجحسم محشوء أي مملو» وقيل: نسبوا إلى الحشاءء وهو N‏ لاهم كانوا 
يجلسون في مبحلس الحسن البصري» فأنكر كلامهم فقال: رذوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة أي حانبهاء وقيل: لاهم 
يعتمدون الرواية بلا تحقيق» والحشو فضول الکلام» وقیل: نسبوا إل حشوة من قری خراسان. [النبراس: ۲۸۳] 
ديل السمع: فامحققون من الأشاعرة على أن كل ذلك من السمع والإجماع» والمعتزلة على أنه بعتنع عقلا؛ لأنه 
يؤدي إلى النفرة وعدم الانقياد» فلا يكون البعثة لطفاء بل حذلاناء فلا يجوز ذلك عليه تعالى في حق الكل؛ إذ فيهم 
من ينفع فيه اللطف» فيكون تركا لما يصلح بالنسبة إليه» وما يقال من أن الصدور لا يستلزم الظهور ولا فساد 
إلا فيه» فجوابه: أن جواز الصدور يستلزم حواز الظهور بالضرورة العادية» وملزوم الفاسد فاسد.(أبو ورد) 
أو العقل: وهو مذهب بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة» مستدلين بأن ظهور الكبيرة ينفر الناس عنهم» وهذا 
ينافي حكمة الإرسال»ء وهو ختار الأستاذ أي إسحاق. [النبراس: ۲۸۳] فجوزه الأكثرون: وفي شرح "المواقف' 
و"المقاصد": لمحتار حلافه» وحكى القاضي عياض الإجماع E‏ العصمة عن الكبائر بلا قيد E‏ 
وسهوا". [النبراس: ۲۸۳] 
خلافا للجبائي وأتباعه: من المعتزلة» وقد تبع الشارح هنا صاحب "المواقف"» وفيه قصور؛ لأن منع الصغيرة 
عمدا مختار مذاهب الأشاعرة» كما في شرح "المواقف" وهو مختار الشارح في "التهذيب" "وشرح المقاصد'“ 
والحبائية قالوا: لا يصدر الصغيرة إلا على سبيل سهو وخحطا في الاحتهاد» وقال جمع من المعتزلة كالجاحظ 
والنظام: يجوز صدور الصغيرة عمدا بشرط أن ينبهوا عليهاء فينتهوا عنها. [النبراس: ۲۸۳] 


شرح العقائد ik‏ مبحخٹ غصمة الأنبياء 
إلا ما يدل على الست كسرقة لقعك والطفيف جب تكن لقف ١‏ شترطوا أن 
ينبهوا عليه» فينتهوا عنه. هذا کله بعد الوحي» وأما قبله فلا دلیل على امتناع 
صدور الكبيرة» وذهب المعتزلة إلى امتناعها؛ لأا توحب النفرة المانعة عن اتباعهي 


e 
وهي اقتداء الامة مم‎ 
والحق: منع ما يو حب النفرة» کعهر الأمهات»› والفجحور والصغائر الدالة على‎ 


العهر: الزنا 


إظهار الكفر تقية. وإذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء عليهم السلام» مما يشعر 


لاا يدل على اة آی لا جوز الصغيرة الي تخر ج صاحبها عن الشرافة إلى الخساسة والرذالة» لا عمدا ولا سهوا؛ 
کف توجب نفرة الناس عنه. [النبراس: ۲۸۳ ]۲۸٤‏ كسرفة لقسة: قيل: السرقة من الكبائر» أجيب بأن الكبيرة هو 
السرقة الموحبة للقطع» ونصايما عشرة دراهم عند الإمام الأعظم ٠‏ وثلاثة دراهم عند مالك .... [النبراس: ]۲۸٤‏ 
لكن الحققين: ممن ذهب إلى جحويز الصغار عمدا وسهوا. 

06 ف لا دلالة للمعجزة عليه» أي على امتناع الكبيرة قبل البعثة» ولا حكم للعقل بامتناعهاء ولا دلالة 
سمعية أيضا. (شرح مواقف) امتناع صدرر الكبرة: عن أكثر أهل السنة وجمع من المعتزلة» كذا في "شرح 
المواقض". والحق: هذا نقض على ا بأن دلیلھہ حار فيما يو حب النفرة قي الصغائر أيضاء مع أمُم معترفول 
بجواز صدور الصغائر عنهم عمدا قبل النبوة» ولو منع كون الصغيرة الصادرة قبل النبوة تما يوجب النفرة» كان 
قوله: 'والحق تحقيقا للمقام" فافهم.(حمود) 

وفغت الشيعة أي طافة من الرواق e‏ يقولون: إن عليا ف ولي رسول الله ت ووليه بعده» وأهل 
السنة والجماعة يقولون: الولاء بعد البي . e‏ بکر» 2 وعٹماں بن عفان» وعلي بن أي 
طالب «<.[رمضان آفندي: ۲۸۳] تقبة: أي حوفا من الأعداء؛ لأن إظهار الإسلام حينفذ إلقاء النفس في 
اتهلكة. أورد بأنه يفضي أن حفاء الدعوة بالكليةء وأيضا منقوض بدعوى إبراهيم وموسى 1 في زمن نمرود 
وفرعون» مع شدة حوف الملاك.(حيالي) 


شرح العقائد PIA‏ مبحث عصمة الأنبياء 


فما کان منقولا 3 اللآحاد فمردود» وما كان بطريق التواتر فمصروف عن 
ظاهره ان أمکن» و إلا فمحمول على رك الأرلى› أو کونه قبل البعثة. و تفصيل 


اي الصرف عن الظاهر 


ذلك ق الكتب المبسوطة. 


بطريق الاحاد: فقد صرح غير ا من الأئمة» بأن نسبة الرواة إلى الكذب أو الخطأ أولى من نسبة الأنبياء إلى 
المعاصي» فمنه ما روي: أن البي 7 نظر إلى زينب فاستحسنهاء فعرف ذلك زوحها زيد فطلقهاء فتزوحها الني 
کر ومنه ما روي: أن البي قرا سورة ة النجي» > فلما بلغ غ ذکره ا اللات والعزى» ومنات» وهي أصنام الكفار. 
أخري الكفار مها على لسائف فف ر تخت قريشء و قالوا: قد د كر عمك تاها يا خن الد كر اراس ١۸؟]‏ 
فمصروف عن ظاهره: كقول إبراهيم ء1 مشيرا إلى الكواكب: هذا ربيء وتأويله: أن همزة الاستفهام محذوفة» 
والمعى: هذا ری بزعمکم» و کقوله حين قيل له ات کس ت الأصنام؟: بل فعله کبیرهم» والتأويل: ان ف 
الكقار الت ۰ أغضبه» أو أنه اراد بالکبیر نفسه؛ لأنه كان أعظم بدنا منها. [النبراس: 

على ترك الأولى: حو: 8 عضن اد ر ف # (طه: »)٠۲١‏ وقول موسى ا : قال راان ظلعت دی 
فاغفرٌ لى # (القصص: »)٠١‏ وقال غير واحد من الأئمة: سمى الله ترك الأول منهم عصيانا؛ eT‏ 
ف عسات الأرار سات واستغفار الأنبياء من ترك الأولى هضما تفو سه ا 
ولا عقاب عليه. [النبراس: [۲۸١‏ أو كونه قبل البعغة: كما قيل في أكل آدم عة الشجرة» وكما قيل في إخحوة 
يوسف ١‏ . على تقدير أَمُم أنبياء» لكن بعض العلماء صحَح امم لیسوا بأنبیاء. [النبراس: ]۲۸٠١‏ 

الكتب البسوطة: كشرح المواقف والمقاصد وشفاء للقاضي عياض. 


شرح العقائد ۳۲۹ نبينا محمد ۶ أفضل الأنبياء 
3 رال - ع . 
ا محمد 5 أفضل الأنبياء] 
e ۳‏ ن 0 ر ° 
وأفضل الأنبياء محمد علت#؛ لقوله تعالى: ف کنتم حير اَم أحر حت الآيةء ولا شك 
أن حير ية الا بحسب کماهم ق لكين وذلك تابع ا بيهم الذي يتبعو نه» 
والاستدلال بقوله ع "انا سید ولد آدم» ولا فحر لي"* ضعیف؛ لأنه لا يدل على 
کونه أفضل من آدم» من أو لاده. 
محمد ع##: احتلفوا في أن الأفضل بعده من هو؟ قيل: آدم ا#؛ لكونه أبا البشرء وقيل: نوح اة دل عليه 
عبادته و جحاهدته» وقيل: إبراهيم ع لزيادة تو کله» وقيل: مو سی ياتا لکونه کلیم الله تعالل ويه وقیل: 
عیسی عان#؛ لکونه روح الله و مقاصد) 


ا e‏ وق التبراس ا الصفحة: 0 AE‏ 2 احدھما E‏ 


E‏ من أهل السنة» بل من أهل القبلة كلهم» ثانيهما: الأحاديث المتظاهرة» كقوله ءا إن ال 
فضليٰ على الأنبياءء وفضل أميّ على الامم (رواه و وقوله: انا سيد الناس يوم القياة (رواه مسلم) 


ويي شرح رمضان افندي ارت الصفحة: :]۲۸٠١‏ وأما قوله ١‏ "فلا تخيرون على موسى» وما ينبغي لأحد أن 
يقول: آنا حير من يونس +٦١‏ فتواضع منه. 

لأنه لا يدل: قد يقال: المراد بأولاد آدم قي العرف هو نوع الإنسان» وهو المتبادر أيضاء وفيه ما فيه» وقد يوحه 
أيضا بأن في أولاده من هو أفضل منه هو نوح» أو إبراهيم» أو عيسى عليهم السلام» على احتلاف N‏ وفیه 
ضعف أيضا؛ إذ قد قيل بأن آدم هو الأفضل؛ لكونه أبا البشرء والأولى أن يستدل بقوله ع: "أنا أكرم الأ 
FEE N aE‏ 


م — 


eb: ۰ على جميع الخلائق» رقم الحديث:‎ rT 


شرح العقائد a‏ الملائكة لا يعصون الله 


ا 7 ١‏ ء ر 
| الل یه 3 دعصو ل الله | 


والملائكة غاد اله اا عاملون بأمر ۵» على ا ول عليه قوله تعالی: 3 يقو نه 


بالْقوْل وهم بره يعْمَلو ن 0 تعال : لا يستکبرُون عر عبّادته ولا يَسْتَحسرٌو ن 


(١ ۹ (الانبياء:‎ (TY الانبياء:‎ ( 
e A 2 € EN ۹ 
O a O E OS EE E EE ES ES E A ES E ES ډو لړ لوص قول لہ تنوره» وډ ړ الو له‎ 


والملائكة: جمع ملاك نک اللام وفتح المهمزة والتاء کات الجمع» وملأك مقلوب مألك من الألو كة» وهي 
الرسالة؛ لأن الله تعالى يرسلهم إلى الأنبياءء وإلى المصنوعات لتدبيرها بأمره سبحانه» وهذا تار الكسائي 
واخمهون وقال اين كيسان شى من الك بريادة اة لان اله تال له مالين للأمرر وقال أب عيدة 
ملأك مصدر ميمي .معن مفعول من لاك إذا أرسل» وأنكر صاحب القاموس هذه اللغة» واحتلف العقلاء في حقيقة 
اللائكة» فأهل السنة على أَمْم أجحسام لطيفة نورانيةء وقال الجحكماء: حواهر جردة» ودليلنا: النصوص القاط 
بنزولهم من السماء».وصعودهم إليهاء ومشاهدة الأنبياء إياهم» وزعمت النصارى أمُم أرواح الصالحين المفارقة عن 
الأبدان» ومن مهمات المسائل التفرقة بين الملك والجن والشياطين» فالصحيح: أن الملك نوع شريف» جحبول على 
الخير والطاعة» والحن نوع مغاير للملك» من شأنه الخير والشرء والثاي أغلب» والشيطان كل خبيث متمرد من 
الجن» وأيضا اجن ذكور وإناث» متناسلون» مكلفون» مخاطبون بالوعد والوعيد» مثل بي آدم» جخلاف الملك فهذا 
هو الفرق من حيث العوارض» وأآما من حيث المادة: فعن عائشة فهر قالت: قال رسول Saa" E‏ 


3 نور ٩‏ 2 حلق اجن ا مار a‏ نار» وحلق ١‏ ام ا صف لکم » (رواه مسلم) والمراد التو و ماده نورانية» 


ألطف وأشرف من النار» واحتار جمع» ومنهم لقاضي البيضاوي» أن قسما من الملك خلقوا من نار» وأحاب عن 
حديث عائشة ٠.‏ بأن المراد بالنور هي النار المصفات اللطيفة» وشنع عليه حلال آلدين السيوطي في هذا التأويل 
تشنیعا کشیرا» 8 هو تمرة التوغل في الفلسفةء وقلة معرفة الحديث. [النبراس: ۲۸۷] 

عام ن بأمره: يريد امم معصومون» وقد احتلف في عصمتهم فالمختار أمُم معصومون عن كل معصية» وقال 
بعض العلماء: العصمة خحاصة بالمرسلين والمقربين» وقال أبو المعين النسفي في عقيدته: أما الملائكة فكل من وجحد 
منه الكفر فهو من أهل النار كإبليس» وكل من وحد منه المعصية لا الكفر فعليه العقاب» ودليله قصة هاروت 
وماروت» وقال القاضي عياض المالكي: الصواب عصمة جمیعهم. [النبراس: ۰۲۸۷ ۲۸۸] 

بستحر ون: الاستحسار الإغياء والتعب من العمل الكثير» وفي الفارسية: ماندن وسست شدن. 


شرح العقائد ۳۳1 الملائكة لا يعصون الله 


اذ م يرد بذلك نقل»ء ولا aE‏ وما زعم عبدة الأصنام امم کا 
باطل» وإفراط في شأهم» كما أن قول اليهود: إن الواحد فالواحد منهم قد 
يرتكب الكفر» ويعاقبه الله بالمسخ -تفريط وتقصير في حالم. 
فان فیا اا قد ا إبليس» و کان من الملائكة» بدلیل صحة استننائه منهم» قلنا: 
ل بل كان من الحن» ففسق عن مر ربه» لكنه لما كان ني صفة الملائكة ي باب العبادة» 

أي ليس من الملائكة أي سجود آدم 
وزرفعة الشرخة و كان جا وانحدا مورا فا ب بینهم» صح استشنائه منهم تغلیبا. 

أي مستورا أو e‏ 

وإفراط في شأفم: أي تحاوز عن الحق في حانب الكمال في شأفم؛ لأنه رفعهم عن العبودية إلى الولدية. [النبراس: ۲۸۸] 
تفريط: أي تحاوز عن الحق في حانب النقصان في حاهم» فإن الظواهر قد دلت على عصمتهم من المعاصي» 
ومواظبتهم على الطاعات» كما سلف نبذ من ذلك.[النبراس: ۲۸۸] و(أبو ورد) صحة استفنائه منهم: إذ الأصل 
في الاستثناء هو الاتصال وأيضا لو لملائكة لم يتناوله أمرهم ا او ار ر 
عسحة استننانه منهم: في قوله تعالی: ده ! ل ا اليس 4 (اليقرة: )۳١‏ #فسجد الملائكة نه اج 
ب ٠‏ (الححر: )٠٠٠١١‏ (شرح المقاصد) 
صح اسنندانه : والحاصل: أنه كان مأمورا مع الملائكة» لكن عبر عن الحمو ع باللائكة؛ لأن التغليب باب شائع 
ني العرب» كالقمرين والعمرين» وأحيب أيضا بأن الاستشناء منقطع» واجاز مع القرينة نصف كلام العر 
واعلم أن العلماء ف الین E‏ الصحيح هو الثان» وهم عليه دلائلء فالدليل 
الأول: قوله تعالى: لحن ففسق عر مر رنه # (الكهف: )٠١‏ وأجحيب بوجوه: أحدها: كان في علم الله 
سه سا قرول اد SE IRE RESEA a E.‏ ر ا 
اللغوي TT‏ الناس» و و بحنة i‏ تاا لاه وف ال ما وات و و 
على سن قال اللاتكة بات الله سبحاته رابخها أن ضنفا من املف يسمرن ان وروي عن اين عباس مفب قال: 
کان من سکان الأرض» وهم يسمون بالجن» وعنه قال: كان خازنا على الحنة» وحزاما تسمى بالجن» وقي 
صحة الروايتين نظرء والدليل الثان: أنه لا نسل للملائكةء ولإبليس نسل؛ لقوله تعالى: 
(الكهف >١‏ وأحيب بوجوة: أحذها عن اين عباس ف أن ضربا هن اللائكة يتوالدون أيضاء يسعرن - 


شرح العقائد ااا الملائكة لا يعصون الله 


وأما هاروت وماروت فالأصح أمما ملكان ا يصدر عنهما كفر ولا كبيرة» 
وتعذيبهما إنما هو على وجه المعاتبةء كما يعاتب الأنبياء على الزلة والسهو»ء وكان 
يعظان الناس» ويقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر» ولا كفر في تعليم السحر» Sass‏ 


= الجن» وقال الإمام السيوطى: لم أقف عليه» وهذا إنكار منهء ثانيها: أن ذريته .معن أتباعه» ثالثها: أنه 
عن صورة الملك» فصار له نسل بعد المسخ. [النبراس: ۰۲۸۸ ۲۸۹] 

أما هاروت ماروت: استدل المخالف بقصتهما من وحهين: أحدهما: ما روي أن الملائكة افتخحرت بطاعاقم 
على بێ آدم عند الله سبحانه» فقال الحق سبحانه: إن ركبت فيهم الشهوات» فقالوا: لو ركبتها فينا ما 
عصيناك فقال: اعتاروا منکې فاعتاروا ملکین: هاروت وماروت» ف ركب فيهما الشهوات» وأهبطا إل 
الأرض» حاكمين ببابل (بلدة بالعراق)» فعشقا امرأة يقال هها زهرة» فحملتهما على الزناء وشرب الخمره 
قرغا الله سبحاتة بن عذاب الديا والآأعحرة فاعخارا عذاب الدتيا؛ لأنه أسيل» فهما مكوسان» يعذبان الل ما 
شاء الله سبحانه» ك روی د هة ال اا 8 عن الصحابة» ا E.‏ 


چا چ ر 
| | ف 2 1 E‏ ا ا“ 0 0 > E E E 4 ia‏ ح 
مہ نملو السا ج سے مے سانما ا ا بشم ہاچ O‏ ا دب لیے شف 4 ١‏ لامو ب ںیا لم E‏ ۾ ھے ب سے 
ب ت ر ر ا NS‏ ےا ۳ س ٠‏ ا ی 


الیل بابل هارو ت ا ت ۰ ما لا أل من اسك جحت يقو لا إتما نح نة a‏ تکف 5 (البقرة: ۰۲< دہ الله 
i‏ اليهود» بام علم السحر المنقول هن تعليم الشياطين وهاروت 0 وقد تزه اله سليمان عن 
تعليم السحر» » بقوله: ن E:‏ وما کفرَ سلیْمّان 4 (البقرة: ۲ ۰ فعلم أن تعلیمه کفر اراس [r۸۹‏ 

فالأصح أمما ملکان: وقيل: هما رجلان» میا ملکین اعبار صلا حهماء و یژ يده قراءة "الملكين' ' بالگسر. إقاضی 
بيضاوي: [۲۳١‏ لر يصدر عنهما: أما الآثار المروية قي قصة زهرة» فقال الإمام الرازي والقاضي عياض والقاضي 
البيضاوي: موضوعة» أو منقولة و مفتر یات اليهود.|[التبراس: ۸۹[ على وجه امعاتىة: على شيء E‏ الزلة 
والسوا ل على كر أو وة اراس ۸۹ 

انها حن فتبة: وذلك لأن الحق سبحانه أنزهما امتحانا للعبادء ويزحرام عن السحر» ومن تبرأً من الإبعان علماه 
السحر بعد النهي والزجر» a RE N E E‏ [النبراس CTA:‏ ۹4۰[ 

ولا كقر: وأما قو له تعالٰی: وما کا كفرَ سليْمَان رة 4۴ رد غل ا ج ا سات کان 
ساحرا» وادعی النبوة کذپاء وقيل: ما كفر أي م يعتقده» ولم يعمل به» ولكن الشياطين كفروا باعتقاده والعمل 


شرح العقائد ۳۳۳ باق الک ا ل 


بل ف اعتقاده. والعمل به. 


وله تعالى 0 انزها على فا وون ها ام ۾ هيه و و عله وو عيده» و كلها 
کلام الله تعانی» ا وإعا التعدد والتفاوت ق النضم المقره الملسموع. ودا 
الاعتبار كان الأفضل هو القرآن» OSE NE EOE I RE TN‏ 


بل في اعتقاده: أي قاد كلمات الي وقلا غار الشج ها أا الاعتقاد بكون السحر موتراء فلا پامن 
به» بل هو من معتقدات أهل السنة» حلافا لبعض المعتزلة. [النبراس: ۲۹۰] والعمل به: قال امحققون» ومنهم الإمام 
۴ منصور اماتریدی: ليس عمل السحر على إطلاقه کقراء با ر ل اد کان فيه تکذیب ما وجب اعمان بهي E‏ فكبيرة» 
وقال بعض العلماء: کفر مطلقا» وهو ظاهر کلام الشار ح. [النیراس: ۲۹۰] 

ولله تعالى کقب: ذكر آبو معين السقى قي عقائده: تز غلی شیا بن ادم مسون اضحفةء وغل إذریس 
تلانون» وعلى إبراهيم عشرا وعلى مو سی قبل غرق فرعول عشرا أنزل عليه التوراة» وعلى عیسی الإبحيل» 
وعلى داود الزبور» وعلى نبینا ٠‏ الفرقان» وذکر بعضهم على آدم عشرا» بدل عشر موسی» وقال وهب بن 
منبه: على إبراهيم عشرين» ولم يذ كر عشر موسى» وعدد الكتب على الروايات مائة وأربع» لكن الأفضل أن 
لا خصر العدد» كماق لاتا لان هده الروایات لیس ها سند کو النراس: ۰ ۹[ كالاھ الله تغای: اق دالة 
على الكلام النفسي. 

إغا اعدد والتفاوت: دفع إشكالء» يرد على كون الحتب كاخ اف تعال» وتقرير الإشكال: أن الكلام فة 
واحدة شخحصية عند کي وأيضا إن تعددت فاستنادها إلى الذات إن كان بالاحتيار» لزم استناد القلسم إلى 
اللخحتار» وإك کل بالايجاب لزم التر حيح بلا مر جحح؟ أن سه الو حب اف مي الأعداد على السواء» ت 
وحدة الكلام م ا د الت ونزوها على لغات حتلفة» وتفاوها في الفضيلة - تناق الوحده» وحاصل 
ادفع: انه لا تفاوت ولا تعدد في النفسي القائم بداتة تعال: | اراس : ۰[ 

رهذا الاعتبار: أي باعتبار النظم كان الأفضل هو القرآن» وذلك لوحوه: أحدها: أن قراءته أكثر ثوابا من 
راما بل التعبد بقر اءسا متتسو ج اسا : أن نظم القرآن معجز › نخللافهاء الا ان القران حضو ض عن التغدر 
بریاده أو نفص › اافها. | التبراس: I3۰‏ 


شرح العقائد 4 بيان الكتب المنزلة 


ثم التوراة» والإنجيلء والزبور» كما أن القرآن كلام واحد» لا يتصور فيه تفضيل. 
م باعتبار القراءة والكتابة يجوز أن يكون بعض السور أفضل» كما ورد قي الحديث» 
الكتب قد نسخحت بالقرآن تلاوهاء وكتابتهاء وبعض أحكامها. 


ل راة: من ورى الزندء وهو ما يظهر منه النور والضياء فسمي التوراة بذلك؛ لأنه قد ظهر ها النور والضياء 
لب إسرائيل ومن تابعهم» واحتلفوا في اشتقاق التوراة» فقال الفراء: هي في الأصل تورية على وزن تفعلة 
فصارت الياء ألفا؛ لتحر كها وانفتاح ما قبلهاء وقال الخليل: وزما فوعلة» وأصلها وورية» ولكن الواو الأول 
قلبت تاء» كما قالوا: "تول" أصله: وول وقلبت الياء ألفا؛ لتحر كها وانفتاح ما قبلهاء فصارت توراة» وكتبت 
بالياءء على أصل الكلمة» قال بعضهم: من التورية» وهي تعريض بالشيء» و كان أكثر التوراة تعاريض وتلوي 
کان من غير إیضاح وتصریح. [رمضان آفندي: ۲۸۷] 

الانجيل: هو افعيل من النجلء وهو الأصل» قال الأنبا ري: النجل أصل القوم الذين نزل عليهم» لأنمم يعملون ى 
فيه» وإنما سمي الإنجيل إنحيلا؛ لأنه أظهر الدين بعد ما درس» وقد سمي القرآن إخيلا أيضا. [رمضان آفندي: ۲۸۷] 
رالزبور: وهو کتاب داود ٦‏ فعول .معن مفعول» أي مکتوب من زبر إذا کتب.[النبراس: ۲۹۱) 

تفضيل: من حيث إنه كلام الله سبحانه. كما ورد: فعن الحسن البصري قال: قال رسول الله 3#: "أفضل القر آذ 
ا و و ا و کچ عو ی کک فل ھآ ق کاب ١‏ 
لکرس '.(رواه مسلم). [النبراس: ۲۹۱[ أنفع: أي من حيث كثرة الثواب. 


شرح العقاثل_______________ ‏ ١ل‏ اا مساألة المعراج 


إمسألة المعراج| 


5 


والمعراج وو اله 5 ق القظة بشحضصه إل المماب ق إل عا شاع اك قال فن 
ع 


استحالته ۳ يبت على ا الفلاسفة› وإلا د ا ۳ السموات 


جائز› ب ای کد يصح على الأاخر» و الله تعالی قادر على 
امات ایا 


فقوله: "في اليقظة" اا على من ۳ أن ۰ کات ق ۰ على ما 
E EE E E e‏ ا ق انات وقد قال الله 1 


ا 
ROSS LAEAS ER GSS Î REE E‏ 
(الإسر 

اعراج لرسول الله: الظاهر العروج» إلا أنه أطلق المعراج وأراد العروج» إشارة إلى أن العروج ك 
بالمعراج.[حاشية على "رمضان آفندي": ۲۸۸] من العلى: جمع العليا تأنيث الأعلى» أي الحنة» والكرسيء 
والعرش.[النيراس: ۲۹۲] أصول الفلاسفة: أي قواعدهم» كقوهم: حرق الأفلاك عحال» وإن الحركة السريعة 
من الأرض إلى العرش» ثم إلى الأرض» في الزمن القصير - حارج عن طوق البشر» وإن كرة النار محرقةء لا عكن 
2 ناء | الوا ۲4۴| 

لاك دلیل امتنا ع الخرق عير تام» والنصوص شاهده بو قو عه حو : : HT E‏ 1 3 (الانشقاق: ٠)١‏ آوا 
a‏ (الانفطار:١)»‏ ودر الالتئام اسقط اوی االو a‏ اا أي متفقة احمَيمَة؛ لأا e‏ 
من الجواهر الفردة» وهي مخمالة فليس احتلاف الأجسام اا بالعوارض» کا قرره المشايخ. [النبراس: rar‏ 
نا يصح على الأخر: فيجوز حرق السماي كخرق العناصر من المواء والماء ويجوز الح ركة بهذه السرعة من 
اپ کجوازها من فلك الأفلاك المتحرك ف طر فة العين» بل اکر ووز تيرد النار کالاء واهواي وأيضا . 
تؤثر النار عند سرعة الح ركة» ألا ترى أنك إذا تدير أصبعك حول السراج لا حرق أصبعك. [النراس: ۲۹۲ بتغيير] 


وأجيب 0 9 i‏ بالعىن» والمعنى ما فقد جحسده اد ا اہ کان مع 
روحه» وكان المعراج للروح والجسد جيعا. وقوله: بشخحصه إشارة إلى الرد على 
ولا يحخفى أن المعراج في المنام» أو بالروح» ليس نما ينكر كل الإنكار» والكفرة 
وقوله: "إلى السماء" إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا 
أل حت ادس غلى ها نطق به الكابة ورقرله: "إل ها شاد اله تعال ' إشارة 
إلى احتلاف أقوال السلف» فقيل: إلى الحنة» VENISON ELSES:‏ 


وأجيب: وقد جاب أيضا بأن المراد رؤيا ر ف کو وقیل: رۇيا أنه سيدحل مكة» وقيل: س 
رؤيا على قول المكذيين» نحو قوله تعالى: اين شر كاؤ كم الْذِين كنم تَزْعُمون# (الأنعام: »)۲٠‏ وأحيب عن أثر 
معاوية د أنه لم يحضر زمن المعراج؛ لأن اسالا وقع n 9 e‏ وكلاهما بعد المعراج 
بدهر» فحديث الحاضرين أُرحح» كعمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود < .[النبراس: ۲۹۳] و(خيالي) 

والمعنى: الأولى أن يجاب» بأن المعراج كان مكررا» مرة بشخصه» ومرة بروحه» وقول عائشة حكاية عن 


ف 
الثانية. [الخيالي ]١ ٤٠:‏ ولا يحخفى أن المعراج إل: استدل على أن المعراج بالشخحص ف اليقظة بقوله: "ولا يخفى'. 
والكفرة أنكروا: ذک ضاحت الكشاف وغر ةة أن البي ا ذكر المعراج لأم هاني بنت 8 ظالي فقالتة ١‏ 
تذكره لقريش» قال: إن فاعل» فخحرج إلى المسجد الحرام» فذكره لأبي جهل» فنادى أبو جهل» يا معشر قريش! 
e GT E E‏ ا ن 1 

علی ما نطق به: وهو قوله تعال: شبن اى شر عب ين مسجد الحرم إلى المشجد لأفصى فز 


0 حو ا لن له ا اتنا انه د هو السميع س 8 (اللإسراء: ۰(١‏ حیٹث 0 الحق حا هة و عبده على اسر ائه 


اا زل یت اند قر کا غر سنہ زل السا انا اسن باکر RK‏ 
E 1‏ ما ينطق عر الهو اتر ا حى 4 (النحم CET:‏ الا a‏ 


شرح العقائد Fv‏ مسألة المعراج 


وقيل: إلى العرش» وقیل: إلى فوق العرش» وقيل: إل ت العام فالإسراء وهو من 
السجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب» والمعراج من الأرض إلى السماء 


۰ 
هھ 


مشهور» ومن السماء إلى الجنة» أو إلى العرش» أو غير ذلك - آحاد. ثم الصحيح: 


طعي تبت: وني "كتاب الخلاصة": من أنكر المعراج ينظر: إن أنكر الإسراء من مكة إلى بيت المقدس فهو كافرء 
ولو آنگر المعراج من یت قلس إن السماء لا یکفر ؛ وذلك لأن الإإسراء من الحرم نابت بالاية: هي قطعية 
الدلالةء والمعراج من بيت المقدس إلى السماء ثبت بالسنة» وهو ظنية الرواية» وقد أفردت في هذه المسألة المصورة 
رسالة ختصرة» و ”ميتها ب المنهاج العلوي قي المعراج وى Rt‏ ح العقائد قي تأويل قول عائشة 
ما فقد حسد محمد . ٠‏ ليلة المعراج' حيث قال: معناه: "ما فقد حسده عن الروح» بل كان معه روحه" 
انتهى. وغرابته لا يخفى» والتأويل الصحيح: أن المعراج كان عكة ف أوائل البعثة» حين م تلد عائشة <.. أو 
يقال: القضية كانت متعددة.(ملا علي القاري) الى احنة: أي إلى هذه الخصوصيات. وأما من السماء إلى ما شاء 
الله فمشهور. (كذا في بعض الحواشي) 
فؤاده: اخحتلف السلف والخلف فيه على أقوال» أحدها: إنكار الرؤية: وهو قول عائشة هر والمشهور عن اين 
مسعود» وأبي هريرة . وعن مسروق» قال لعائشة ل رای عمد ر قال لقد قف شی غا قلت: 
من سے ان یا وای وه فد کے کال : فأين قوله NAS OE 1 E ENS‏ 


اا اسب 


(النحم:۹۸)» قالت: ذلك جبريل» كان ياتيه قي صورة الرحل» وأتاه هذه المرة قي صورة الي هي صورته» فسد 
2 كما (رواه البخاري ومسلم) ابات بالقلب» وهو رواية عن ابن قال القاضي 
ا جام ن ای ف رة کی وک ره با ر ی ١‏ وهن ابن خاس دقر قال اه ا ما 
رایت ربك؟ قال: 'رأینه بقزاديي ۰ و ابن جحریر)» التها: إببات الرؤية بالعين» د اروایة المشهورة عن 
Ea‏ الحسن الأشعري» وفي "شرح مسلم" للإمام حي الدين النووي: هو ia‏ 7 
العلماء» رابعها: التوقف» وهي رأى سعيد بن حبير» واحتار الشارح القول الثاني على الثالث ؛لأنه مؤيد بالحديث؛ 
رلانه لا يدل على الرزية بالين تضة وما قول ابن غباس يقن فلعله اجهاديء وأما حديت باب | 

ري مشافهة. لا شاف فيه ففي ثبوته نظر» ولا يغرنك وقوعه في غنية الطالبين المنسوبة إلى غوث الأعظم عبد القادر 
حيلاني ..٠-‏ فالنسبة غير صحيحة» والأحاديث الموضوعة فيها وافرة.[النبراس: ۲۹۰] 


شرح العقائد ۳۳۸ کرامات الأولياء 


|كرامات الأولياء) 
وكرامات الأولياء حق» والول: هو العارف بالل تعالى وصفاته» حسب ما يكن 
المواظب على الطاعات ابحتنب عن لمعاصي» المعرض عن الماك في اللذات 


والشهوات» و کرامته ظهور مر خحارق للعادة من قبله» عير مقارن لدعو ی النبوة» 


أي جحانبه 


GRD Raa OE بالإيعان والعمل الصالح‎ NE a 

بدعوى النبوة يكون معجزة. 
والدليل على حقية الكرامة ما تواتر من كثير من الصحابة ومن بعدهم» بحيث 
ا eT‏ ر المشت ك» وإن كانت التفاصيل آحاد. A‏ 


RUNE EGE USERS GLO ومن صاحب اسا ا‎ A a 


وهو وزیره ا 


ركرامات الأولياء: كرامات جمع كرامة» وهي التكرع والإكرام» وهي تلو المعجزات وتتمتها. [رمضان: ۲۸۹] 
المواظب: صفة العارف .عى الملازم. عن المعاصي: حن أنه يخرج بالكبيرة وإصرار الصغيرة عن الولاية. 
والشهوات: أراد المباحات» وأما الاحتناب عن كل ما يلذ ويشتهي فليس من الطريقة المحمدية» بل من فعل رهبان 
النصارى والمنود» وقد صح النهي عنه في الأحادیث. [النبراس: ۲۹۰ ] 

أمر خارق: الخوارق ستة» ووحه الضبط: أن الخارق إما ظاهر عن المسلم أو الكافر» والأول إما أن لا يكون 
مقرونا بكمال العرفان» وهو المعونة» أو يكون» وحينعذ: إما أن يكون مقرونا بدعوى النبوة» فهو المعجزة» أو لا 
وحينئذ: لا يخلو إما أن يكون ظاهرا من البي قبل دعواه» فهو الإرهاص» وإلا فهو الكرامة» والثاني: أعيْ الظاهر 
على يد الكافر» إما أن يكون موافقا لدعواه» فهو الاستدراج» وإلا فهو الإهانة. [عبد الحكيم على الخيالي: (١ ٤۳١‏ 
استدراجا: مثل إبليس تي طي الأرض له» حى يوسوس من لي الشرق والغرب» وفي جريه جحرى الدم لبي آدم 
و حو ذلك» وفرعون حيث کان يأمر النيل» بأنه ا على وفق حكمه» كما أشار إليه سبحانه حكاية عنه: 


ا پس ال 0 NA‏ ر تحري من تحتی (الرزحرف: .)٥١‏ (كذا قي بعض الحواشي) 


س 


شرح العقائد ۳۹ كرامات الأولياء 


ج كkكkkkککگ‏ س 


وبعد بوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. ثم أورد كلاما يشير إلى تفسير 
الكرامة» وال تفصیيل بعض حزئياته المستبعدة جحدا» فقال: فتظهر الک رامة على طر یق 


. 2 م : ا اا ا ا‎ ١ أ ا‎ ٣ ( ت أ‎ ET 
CS E SCS LET SALON SLA BCL EAS SS r a 
۰ ” £ 5 ف ر ب ت ت ۰ +„ ج‎ 


سليمان ء1 - وهو آصف بن برخيا على الأشهر = بعرش پاقیس قبل ارتداد 


اسم ملكة اليمن 
الطرف» س بعد المسسافة. 
أي النظر وهي مسيرة شهرين 
وظهور الطعام» والشراب» واللباس عند الحاجة» كماقي حق مرع: فإنه كلما دحل ا 
ليها كربا المِحْرَابَ وَجَد عندها رزقا قال يا مریم انی لَب هذا قلت هو من عند ال . 
(آل عمران: ۳۷) 
والمشى علی اء 4 نقل E RTO EE CS SRO GSO OE E AER DS o O UE AES OTO SOE OES‏ 


لا حاجة إلى إثبات: قدماء المتكلمين يثبتون حواز الكرامة» ثم وقوعهاء ويستدلون على الجواز بأن الكرامة أمر 
مكن؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعها حال لذاته» وقد تقرر أن الحق سبحانه قادر على كل ممكن» وأنه لا غرض 
لفعله» حي يعوقه بعض الأغراض عن خحلق تمكن» فثبت جواز الكرامة» وإنما يفعلون ذلك؛ لأنه لا يجوز الاستدلال 
بالنصوص على الأمر الحال» بل يلزم صرفها عن الظاهر» واخحتار الشارح قصر المسافة» فإنه لما ثبت وقوعها بالتواتر 
ثبت جوازها» فوحب حمل النصوص على ظواهرهاء ولذا قدم التواتر على الکتاب.[النبراس: ۹ ۲۹) 

آصف بن برخيا: وزير سليمان» وقيل: كاتبه» و كان صديقا عالماء امه أسطوم» وإنغا قال: "على الأشهر"؛ لأنه قيل: 
أنه ال لخضر عابنة» وقيل: حبرئيل» أو ملك أیده الله تعالی به» وقیل: سلیمان نفسه.(کستلي) بعرش بلقیس: کتب 
إليها سليمان ١‏ +: أن تأت إليه مسلمة» فسارت إليه» فأراد سليمان ١‏ أن يظهر عليها المعجزة» فأظهر صاحبه 
عرشها بأمر سليمان ٠ ٠‏ قبل ارتداد الطرف.[النبراس: [۲۹١‏ اخحراب: المسجد وسمي موضع العبادة حرابا كأنه 
آله لب الشيطان 

وجد عندها رزقا: وكانت أم مرع امرأة صالحة» فحملت بطناء ونذرت أن بحعل ولدها من حدام بيت المقدس» 
فولدت مرع» فحملتها إلى حدام البيت» فأخحذها زكريا ٠ء‏ وكان رئيسهم» وكانت خالة مرم في نكاحه» فب 
ها في المسجد مكانا رفيعاء وأغلق عليها الباب» و كان يصعد إليها بسلم» ويأتيها بطعامها وشرابها» فيجد عندها 
فاكهة الصيف اى الختا رغاكهة الشقاء ى الصيف [الفراس: ۲۹۷] 

قالت هو من عند اللّه: أورد عليه: أنه يحتمل أن يكون إرهاصا لعيسى ٠‏ . أو معجزة زكريا ا . والجواب: أنه = 
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عن کثير من الأولیای , دران ن دراد كما قق ن چون أي طالب» ولقمان 


السرخحسي بت وغيرهماء و كلام الحماد وال جما آما كلام الجماد فكما روي: أنه 


الشجضفاء د لکا لأصحاب الكهف» ۾ كما رو ي. ا الت ا قال : تما 
رجل يسو ق بقره فد همل عليهاء STITT TTT TTT TTT TTT TTT TET TT‏ 
= تكلف» أما الأول؛ فلأنه قبل تولد عيسى 1 <. وأما الثاني؛ فلأن قول زكريا: يا OEE‏ ال را 


۷ لا یلائمه» و کونه امتحانا حلاف الظاهر. [النبراس: ۲۹۷] كثير من الأولياء: فروي أنه کان للشیخ اخ 


بن حضرويه ألف مريد بعشون على الماء ويطيرون على اهواء. 
جعفر بن أب طالب: هو أخحو علي المرتضى TS‏ هاجر إلى الحبشة» وقدم E‏ 


فتح حیبر » فقال البي 5 ادر 2 ا بفتح حیبر افرح اھ بذدهد جحعف ؟ أو ا وذکره البي = 
النجباء الرقباء کما رواه الترمذي» اداه البي :3 کر 5 ڪَ فاستشهد وقطعت يداه» he‏ الله 
یاه که اکن بطر کا وکن آی عر وهه قال قال وول اه 0 رآیت جرا بط ن اق ب 


x 


(رواه الترمذي)» ولذا يسمى الطيارء ا الشارح نظر؛ لأن الطيران بعد الموت خارج عما حن 
ee‏ 4۷[ 
لأصحاب الكهف: وهم سبعة رحال من المؤمنين» هربوا من دقيانوس الملك» حين دعاهم إلى الشرك فاتبعهم 
کلب» فطردوه فتکلم» وقال: تطردون» فإني أحب أولیاء الله تعالی. [النبراس: ۲۹۷] بينما رجل: بين ظرف 
للزمان والمكانء إذا أضيف إل المفردء نحو: سرت بين العصر والمغرب» وأقمت بين مكة والطائف» وقد يضاف 
إلى الجملة الاسميةء أو الفعلية» فحينغذ يجب أن يستعمل قي الزمان حاصة» وأن يلحقه ألف الإشباع» أو ما وأن 
يكون فيه معن الجحازات» وأن يكون بعده جملة هي حوابه» نحو: بينا أنا قائم حاء زيد» وبينما أمشي لقيت 
عمروا» وقد يذكر قي الجواب حرف المفاحأةء وهو نحو إذء وإذاء نحو: بينا أنا حالس إذ حاء بكر» ولم يرضه 
الأصمعي» وبين على الأول منصوب بالحواب» وعلى الثاني معن المفاحأةء لا بالجواب؛ لأنه قي محل الجر بإضافة 
حرف المفاحأة» والمجرور لا يعمل فيما تقدم على الجارء رحل مبتدأًء خحبره: "يسوق بقرة " والسوق: راندن» 
والتاء للتائيت» أو للوحدة.[الرا: ۷٩۴۹ء‏ ۲۹۸ 
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إذا التفتت البقرة إليه» وقالت: إن م أحلق ممذاء وإنغا حلقت للحرث, فقال الناس: 
سبحان اله ! 2 البقرة» فقال البي امت ذا '. 


° |: a EN NEF : aN 
و | ہا ےج ي مثل:‎ e e كمارة اا 0 0 اع ے4‎ 
. : س‎ ۱ ¥ 


رؤية عمر ٠<‏ - وهو على المنبر قي المدينة- جيشه ب "هاوند"» حى قال لأمير 
رؤية 
حيشه: يا سارية! الجبل الجبل» A E‏ الجبل لمكر العدو هناك» وماع 
ال 
gep Ae‏ + +» السم من غير تضرر به» TT TTT‏ 


فقال البي: في كون الحديث دليلا على الكرامة نظر؛ إذ ليس تكلم البقرة من تصرف أحد من الأولياءء ولم أر من 
الشراح من تعرض له. [النبراس: ۲۹۸] ب" كاوند': موضع بينه وبين المدينة مسيرة خمسمائة فرسخ. [النیراس:۲۹۸] 
الجبل الجبل: نصب على التحذیر. [النبراس: ۲۹۸] 

رماع سارية. روي أن عمر بن الخطاب ٠٠‏ بعث جيشاء وأمر عليهم سارية بن زنيم» فبينا هو يخطب على 
ا يوم الجمعة بمدينة» إذ ترك الخطبة وقال: يا سارية! الجبل» ثلاث مرات فالتفت الحاضرون بعضهم إلى 
بعض» حى قال بعضهم: إنه بحنون» فقال علي : لیظهرن ما قال ثم سأله عبد الرححهمن بن عوف» و کان 
يستأنس به» فقال: رأيت المشركين هزموا إخحواننا واف من بين يديهم وظهورهم» فأمرمم أن يسندوا 
ظهورهم إلى الحبل» فجاء بشير بعد شهرء وقال: حاربنا العدو وقت صلاة الجمعة» فهزمونا» فسمعنا مناديا 
ينادي يا سارية! الجبل فلحقنا با لجبلء فامُزم العدوء وهذا ملخص ما رواه البيهقي» وأبو نعيم» والخطيب» وابن 
دوي اراس : ۹۸[ 

و کشر الد وه ال دک الدميري من غلماء الخافة: أن نصار ی احیرة ار شلا اليك كت المسيح اللعمر 
اک تلات مائة وسين سنة» فجاء وقي يده قارورة فقال: ما هو؟ قال: سم الساعة» وتك ان اش اذ 
رایت مات ما اکر فاعیله حالد» وذکر اسم الک وشربه» فانصرف رسوهي وأخحبرهم بمذا العحب» 
فصالحوه ولم يحاربوه» وقال القاري المروي قي تخريج الكتاب: رواه أبو يعلي» والبيهقي» وأبو نعيم في 
لدل ارک 1۹۹۸ 


أحرحه مسلم في صحيحه» باب من فضائل أي بكر :.. رقم الحديث: LIT‏ 
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وکجریان الير r‏ نه i‏ هذا ا من آن محصی. ولا استدلت 
المعتزلة المنكرة لكرامة اف بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء 
لاشتبه بالمعجزة» فلم يتميز البي من غير البي - أشار إلى الجواب بقوله: وب 

ذلك أي ظهور حوارق العادات من الول الذي هو من آحاد الأمة» معجزة للرسول 


ف : ع 2 
E a A SE E 1 asa) IRETAN TOT TO OAT‏ 
ال ي اة هاو الك هه إلى هد اما ره حط جا او :0 مه اله و4 ) 
= ا ر - ا ۳ ي ت کے 


r‏ ة ١ ١‏ ۰ ر ۰ مه 
| ۱ | أ 3 أ1 ۱ ® ۹ ر 
0 ا فة ت ك غا م ۸ 2 کڪ ا ت سڪ ھا a‏ لے ا لہا ىء 
: ر = ٤‏ 2 


/ ټ ر + ر ر 
ت ر م 0 


7 © 


مبتداً ر 

و ایک ls‏ الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة - لم يكن ا و يظهر ذلك 
ي المتابعة للبي 

على يده . والحاصل: أن الأمر الخارق للعاده فهو اة ا E‏ کار معجزة» 


۾ دیانته ا ا بالقلب واللساك بر ل ا رسو له ھ الطإاعة له ق أو امره ونواهیه» حیٰ 


وك ان النيل: روي أنه لما فتح عمرو بن العاص الصحابي مصر في عهد عمر بن الخطاب .ن قال له أهلها: 
إن النيل لا يجري إلا بأن تلقى فيه حارية بكر» مع أفضل ما يكون من الحلي إذا مضى إحدى عشرة 
ليلة من هذا الشهرء فقال عمرو بن العاص ::.: هذا لا يكون في الإسلام» فحف النيل حى أراد الناس الحلاي 
فكتب عمرو بن العاص إلى عمر د.. فاستحسن فيه عن إلقاء الجاريةء وبعث بمذا الكتاب ليلقى في النيل: من 
عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر» أما بعد: فإن كنت تحري من قَبَلكٍ» فلا تحر» وإن كان الله تعالى يجريك 
فأسأل الله الواحد القهار أن جريك"» فجرى من وقته إلى يومناء رواه أبو الشيخ واخحتصرناه» وفي سنده من 
لا یعرف.[النبراس: ۰۲۹۸ ۲۹۹] 

فلم يتميٍ : وهذا محال لإبطال حكمة بعث الأنبياء. أشار إلى الحواب: حاصله: أن الاشتباه عند ادعاء الرسالة 
0 وهو مستحيل منه؛ لأنه متدين مقر برسالة رسوله» وعند عدم الادعاء لا اشتباه؛ لأنه كرامة له» ومعحزة 
لرسوله» وقد سبق في صدر الكتاب أن عد الكرامة معجزة إنما هو بطريق التشبه؛ لاشتراكهما ف الدلالة على 
حقية دعوى النبوةء فتذكر.[حيالي: )٠٤٤‏ وإ يظهر ذلك: أي الخارق الذي يسمى كرامة بل إنغا يظهر عند 
الاستدراج. 


شرح العقائد ¥ مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 


ل ل `۹۱ ل ي ل ل ل لل ل ل لل ل ل ا ا = 


دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله» فالني لا بد من علمه بکونه نبیاء ومن قصده 
إظهار حوارق العادات. ومن حکمه قطعا مو حب اللعجحزات» جلاف الولي. 
[مسألة الأفضلية بعد الأنبياء] 


وأفضل البشر بعد نبيناء والأحسن أن يقال: "بعد الأنبياء" لكنه أراد البعدية الزمانية» 


سا 


خلوه عن دعوی: ولا بد في المعجزة من دعواها. [النبراس: ۲۹۹] فالبي: أشار بمذه العبارة إلى فروق ثلالة بين 
صاحب المعجزة والكرامة. [النبراس: ۲۹۹] ومن حكمه قطعا: أي لا بد من أن يكون حكم البي قطعياء مفيدا للقين 
عقتضى معجزاته الدالة على صدقه» وقي عبارة الشارح نوع قصور» ولعل شيعا سقط من النساخ. [النبراس: ۲۹۹] 
حلاف الول: فإنه قد لا يعرف ولايته» بل رما اعتقد أنه من شرار الناس» هضما لنفسه» وأيضا لا يلزمه إظهار 
الخارق قصداء بل هى كبار مشايخ الطريقة عن ذلك افة أن يودي إلى الإعحابب اللهم إلا إذا اشتدت 
الحاحة» وأيضا ليس خبر الولي مقطو ع الصدق» فقد یغلط الکشف. [النبراس: ۲۹۹] 

بعد نبينا: اعلم! أن المذهب عند أهل السنة ما رواه الحاكم» وابن عدي» والخطيب عن أبي هريرة ت أن 
رسول الله < قال: "أبو بكر وعمر خير الأولين والآحرين» وخير أهل السماوات» وخير أهل الأرضين» إلا 
النبيين والمرسلين" ثم إن العلماء يستعملون كلمة "بعد" في أمثال هذا المقام ععى بعدية الشرف» فيقولون: أفضل 
الأنبياء بعد نبينا إبراهيم ١.‏ >. وأفضل الكتب بعد القرآن التوراة» فعلى هذا: في عبارة الملصنف قصور؛ لإفادمًا 
تفضيل الخلفاء على باقي الأنبياءء ولذا قال الشارح والأحسن: "أن يقال بعد الأنبياء" لئلا يلزم فضل الخلفاء على 
الأنبياءء وإنما لم يقل: "والواحب" لإمكان حمل البعدية على الزمانية» كما ذكره بقوله: "لكنه أراد البعدية 
الراة ‏ [الر: ۹8 ٠ا‏ 

ولیس بعد نبينا ني: فلا يلزم تفضيل الخلفاء على بي. ومع ذلك لآ بد بريد أن كلام المصنف مع تأويله بالبعدية 
الزمانية - لا يخلو عن قصور؛ لأن عيسى >٠.‏ حى على السماء الرابعة» بعد زمان نبينا ٠7‏ فيحب أن يراد أن الأفضل 
بعد نبینا ٠‏ سوى عيسى ١‏ - أبو بكر» قلت: وفيه قصور آخر» وهو أنه لا يفيد تفضيل الخلفاء على الأمم الماضية 
مع أنه من المعتقدات المهمة أيضا. [النبراس: ]١١ ٠‏ 


شرح العقائد E!‏ مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 
إذ لو ارید کل بشر یوجد بعد نبینا -انتقض بعیسی ۰ '» ولو رید کل بشر یولد بعده 
REAR‏ 


التفضيل على التابعين ومن N‏ ولو اا ی الأرض 


الجملة - انتقض بعيسى علد ابو بكر الصديق ضيه الذي صدق البي ع قي النبوة 
بيان لو حه التسمية 
من غير تلعثم» ولي العراج بلا تردد.. 
آي ٿو قف و ښکٹ 


و حد: أي يکون حيا بعده سواء ولد قبله أو بعده. الصحابة: لاہ ولدوا قبله أو في زمنه لا بعده. 
م يفد التفضيل ل وککن آل قات بأنه قد صح أن الصحابة أفضل من التابعين» ومن الأمم السا بقة؛ لقوله تعال: 
# (آل عمران: »)٠١٠١‏ فالفضل على الصحابة يوحب الفضل على الكل» فالكلام دال على المطلوب» 
لكن غير مصرح به» ولذا قال: "الأحسن"؛ لأن التصريح في نحو هذا المقام أفضل. [النبراس: )١٠١‏ 
على وجه الأرض : أي سواء كان تولده في زمانه» أو بعده» أو قبله» ليدحل الصحابة والتابعون ومن بعدهم. 
اقش بسي عة لايرل عل اک الارض إن ل2 فا تکار ا ر هن قول اذ لو ارد کل بر 
يو جحد بعد نبينا انتقض بعيسى ءك"؟ قلت: الوجحود فيما سبق غير مقيد بكونه على وحه الأرض» فمادة النقض 
على الأول متحققة بعد نبينا <7 في كل زمان» وعلى الثاني لا يتحقق إلا عند نزول عيسى ١ا ١‏ على الأرض› 
بقي ا خاب الأول وجه خصیص عیسی :ا بالذ کر« مع آل ا لخضر والإلياس وإدريس عليهم السلام أيضا 
من الأحياء - هو أن حياة عيسى ١.‏ ثابت بالأحاديث المتواترة» وفي هؤلاء الكرام الثلاثة حلاف الثاني: قال 
بعض الحققين: عكن ن حمل كلام الملصنف ..“. على بعدية الشرف؛ لأن اقتران الحكم بوصف النبوة يشعر بإلحاق 
انیا کاب اک لتاس |۴١١‏ 
الصدية: r‏ والتشديد» كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة» فسماه البي ب عبد الله» وقد نرل تسميته 
بالصديق من السماء روي أنه آمن بنبوة ٠‏ قبل نبوته» حين أخحبر بحيراء بأنه سيبعث نبيا» ولم يسجد لصنم 
قط. [التیراس: » ]۳١‏ تلعتہ: توقف ومکٹ» كما روي آنه 8 قال: "ما عرضت الان على آحد إلا وکان له 
كبوة غير أبي بكر» فإنه لم يتلعثم".(أبو ورد) وى العراج: وفي كتب السير: ”مي بالصديق في قصة المعراج» 
ويعكن أن يقال: مي بالصديق في المعراج؛ لأنه صدق قوله بأنه مؤمن شاهد بنبوة محمد < . بتصديقه إياه في 
المعراج بلا تردد» مع استبعاد يع القوم» فيكون إطلاق الصديق مطابقا لما في الصحاح.[عصام: ]۲۳٠۹‏ 
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ثم الفارو ق فضي الذي فرق بين الحق والباطل فى القضايا والخصومات 2 عنمان 


وا ماتلت قال و تت عندي نالتة ازو حتکها" e:‏ ا دصے . توچنه) من عاد 


با ر سسا 


(متعلق بالرتضی) 


E EN AA DI ESE 


الترتيب المد كور 


بذلك» وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة» As‏ 


في القضايا والخصومات: فقد روي: أن منافقا حاصم يهودياء فاحتكما إلى رسول الله ك فحكم لليهودي» فلم 
يرض المنافق» وقال: نتحاكم إلى عمر ..٠‏ فأحذ عمر سيفه» وقتل المنافق» وقال: هكذا أقضي لن لم يرض بقضاء 
لله ورسوله» فقال جحبرئيل ٠ ٠‏ إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق» (رواه ابن أبي حاتم) واحتصرنا 
وقال ابن عباس .٠‏ . سألت عمر لم ميت الفاروق؟ قال: أسلمت والمسلمون مختفون خوفا من قريش» فقلت: يا 
زرل اكا ن على ا قا كفي رسا حي دا السجكت قاصاب قرش رة هديك فسان رشرل 
لله ٠‏ الفاروق يومعذ» (رواه ابن عساكر) واخحتصرناه» وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. [النبراس: ]٠١١ ٠٠٠٠١‏ 
ماتت رقية ز وجه ام كاثوم: وكلتاهما من بنات الي 2 من حديجة عجر وزعمت الراوفض أفما من ربائبه» وهو 
اطل؛ وهي بقا رسول الله ك نورين لشرفهها أو لأن رسول الله ك عاضا كرجينء فحن عاقشة مرفرغا: أن ال 
أوحى إِليّ أن أزوج كرعيّ من عثمان» (رواه الخطيب) والکرعتان العينان» كقوهم: من أحب كرمتيه فلا يكتب 
بعد العصرء ولا حاحة إلى أن يقال: ”ميتا باسم أبيهما؛ لأن النور من أسمائه ج فإنه تكلف.[النیراس: ]۳١٠١‏ 
وجدنا السلف: أكثر أعل السبةء وقد قب البعض إل تقضيل على مف غل عبان يف والبعض الأخر إل 
التو قف هما [غیال؛ ١ to‏ والظاهر 2 لن عادھم شده الاجحتهاد ي عق ای وق الو افق : و حسن 
a E AG E SS rE AE SSE A a‏ 
ای الله تعالی. [النبراس: ۰۱ ۳] 


أحرحه الإمام اهيثمي ي ججحمع الزوائد ومنبع الفوائد » باب تزوججه ا | رقم الحديث: EO‏ 


شرح العقائد ۳٤٦‏ مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 
ولم نجد هذه المسألة ما يتعلق به شيء من الأعمال» أو يكون التوقف فيه خلا بشيء 


ولي جد هذه المسألة: يريد أن هذه المسألة ظنية» ودليلها حسن الظن بالسلف» ولولا تقلدهم لكان السكوت 
عنها أفضل» أما أولا؛ فلأن دلائل الشيعة وأهل السنة متعارضة» فلا حزم بشيء منهاء وأما ثانيا؛ فلأن المسألة 
اعتقادية لا عملية» والاكتفاء بالظن إنا يجوز فى العمليات لا فى الاعتقاديات وأما ثالثا؛ فلأن السكوت عنها 
لا يضر بشيء من واحبات الشر ع» وعندي في الكل بحث, أما في الأول؛ فلأن أدلة أهل السنة أحاديث صحيحة 
واضحة الدلالةء وأما أدلة الشيعة فإما موضوعات» أو غير واضحة الدلالةء فلا تعارض» وينكشف هذا بالنظر فى 
كتب الحديث» لكن علماء الكلام مراحل عن علم الحديث» وأما قي الثاني؛ فلأن الحكم بعدم كفاية الظن ف 
الاعتقاديات - ليس على إطلاقه؛ وذلك لأنا بجد علماء السنة (سلفهم وخلفهم) يذكرون في كتب الاعتقاد 
مسائل مظنونة» كتفضيل لملك على الأنبياء أو بالعكس» وأن أفضل الأنبياء بعد نبينا آدم» أو إبراهيم» أو 
موسى» أو عيسى عليهم السلام» وأن أفضل الصحابة العشرة المبشرة» ثم أهل بدرء ثم أحده ثم الشجرة» وأن 
الخلافة لائون سنة» مستدلين بخبر الواحد» وأن الحتهد يخطىء ويصيب» خلافا لبعضهم» و كأقوالهم المضطربة في 
عصمة الأنبياء» وقول بعضهم: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وبعضهم: يزيد وينقص» إلى غير ذلك» فعلم أن عدم 
حواز الظن في العقائد» إا هو حيث يطلب اليقين» كالتوحيد والرسالة» وإذا كان الظن فاسدا كظن المشر كين 
الذين نعى عليهم القرآن اتبا ع الظن» وأما إذا أفاد الدليل الظي مسألة اعتقادية» حاز تسليمها على حسب الظن» 
بل وحب ذلك؛ للقطع بأن الدليل قد أفاد الظن بكوما حقا؛ ولعلا يلزم إهمال كثير من الأحاديث الآحاد المروية 
في الاعتقاديات» وحعل وحودها كعدمهاء كأحاديث تفصيل بعض أحوال القبر والحشرء وأما في الثالث؛ فلأن 
الملسائل الى يتوقف الواحبات عليها قليلة حداء فعلم أن فائدة الاعتقاديات ليست محصورة في توقف الواحبات 
عليهاء بل الاعتقاد مقصود بنفسه» ولو سلم فنقول: هذه المسألة يدور عليها إبطال مذهب الشيعة» فإن أول 
أصوهم: أن عليا د. أفضل الكل» ثم يفرعون عليه أنه أشبه الصحابة بالبي 7 فهو الخليفة» وأن مذهبه هو 
الحق» لا مذهب غيره» وأن الصحابة ظلموه حيث استخلفوا غيره» مع أنه أفضل وأعلم وأشجع وأن الظالمين 
غير عدل فلا يصح رواية الحديث عنهم» فيبطل كل حديث رواه أهل السنة. وهذا هو ترتيبهم في تضليل ضعفاء 
المسلمين» وفساده أشد من مفاسد مذهب العتزلة والحبرية وأشباههم» فيجحب على العلماء الاهتمام .مسألة 
الأفضلية» وإنما أطنبنا في هذا المقام؛ لأن الشارح قد تساهل» فصار كلامه مزلة الأقدام» حي معنا الشيعة 
يحتحون بعبارته» ويزلقون مها كثيرا من طلاب العلم» والله يقول الحق ويهدي السبيل. [النبراس: ]۳٠۲ »٠۰٠‏ 


شرح العقائد £۷ مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 
والسلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمان د حيث جعلوا من علامات السنة 
e A‏ ا ا ختنین» ib:‏ : أنه إن أريد بالأفضلية كثرة 


ی بکر وعر 


والسلف كانوا: اعترض عليه بأنه مناف لقوله: "على هذا وحدنا السلف"» وأحيب بأن معناه: هذا وجدنا عليه 
اکر الا و کان بعضهم متوقفین› فلا منافاة بين كلامي الشرح ولا E‏ وما نقل عن بعض السلف: 
أن عليا := أفضل من عثمان :*.. وبحكن عندي أن يجاب بأن المشار إليه بقوله: "على هذا وجدنا السلف" هو 
تفضیل ابي بكر چ على على هة :.. وهذا التحصيص وإن لم يساعده اللفظ» لكن يدل عليه أن المبحوث عنه بين 

أهل السنة والشيعة - هو تفضيل أحدها على الآخر. [النبراس: ]۳١۲‏ 

اختنين: عثمان وعلي حكر الحان بفتحتين زوج البنت» ودليل توقفهم: الا كتفاء بذ كر اعبة فيهما من غير تعرض 
للتفضيل» كما ف الشيخين» وحسبك دليلا على الاهتمام .عسألة الأفضلية أا من علامات السنة. [النبراس: ]۳١٠٠۲‏ 
فللتوقف جهة: لأن كثرة الثواب لا تعرف بالعقل» ولذا توقف الإمام مالك بش قيل له: أي الناس أفضل بعد 
نبیهم؟ فقال: بو پک وعمر *. بلا شك فقيل له: وعثمان وعلي فکی؟ قال: ما آدر کت ا أقتدي به یفضل 
أحدهما على الآحر» وكذا توقف إمام الحرمين» وأبو العباس القلانسي. [النبراس: ]١٠۲‏ 
کر فا يعدو "من" متعلقة بقوله: يعده؛ فلا لأن فضائل علي كثيرة حدا» من الكمالات العلمية» والجهد 
في الطاعة» والبلاغة في المواعظ وملازمة البي < في الحضر والسفر» وتشرفه بازدواج سيدة نساء» وأبوية 
الريحانتين» وانشعاب طرق الصوفية منه» وكثرة ورود الأحاديث في مناقبه» وظهور الخوارق عنه» وشجاعته» 
وسخاوته» إلى غير ذلك مما ذكره علماء الحديث» ولذا ذهب بعض العلماء إلى أنه أفضل من عثمان دت 
كالإمام أبي بكر بن خزيمة» وسفيان الثوري» وهو رواية ضعيفة عن الإمام أي حنيفة . إن قلت: ما الحق في 
هذا المقام؟ قلت: قد تقرر أن المبحوث عنه هي الأفضلية .معن أكثرية الثواب» وأَما لا تعرف إلا بإخبار الشار ع» 
وأن الناقب الظاعرة لا دل عليهاك ۾ إنا جد دلائل شرعية على أن عخمات يك أفضلء أحدها ديت عبد ال 
بن عمر کر قال: کنا نقول ورسول الله 2 حي: أفضل أمته بعده أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» فيبلغ ذلك 
رسول الله حك فلا ينكره» (رواه الترمذي)» وثانيها: نصوص السلف» فعن على ي قال: خير الناس في هذه 
الأمة بعد أبي بكر عمر الفاروق»ء عثمان ذو النورين» ثم أناء رواه الحافظ أبو سعيد السمان كما في "فصل 
الخطاب"» بل حكى أبو منصور البغدادي الإجماع على أن عثمان ٠.‏ أفضل. [النبراس: ]۳١۲‏ 


ل 


بو ي ا E E E PR MOE TTT‏ 
الاتباع» على هذا الترتيب أيضاء يعن أن الخلافة بعد رسول الله كه لأبي بكرء ۾ 
O E NTE‏ 
في سقيفة بي ساعدة» واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أي بكرد 
فا جمعوا على ذلك» و بایعه علي نه على رۇوس اهاد بعد تو قف کان منه» ولو 
م تكن الخلافة حقا له» لما اتفق عليه الصحابةء Saa E‏ 


سقبفة: أي صفة على وزن سفينةء وهي الموضع المسقف الذي لا حدار له ق حانب أو اک کڈ ر» معن المفعول من سقفت 
ات بالفتح»› اة بالضم إذا حعلت له سقفا» وبنو ساعده قوم من الأنصار» ۾ إعا اجتمعوا لنصب الخليغة حفض 
دين الإسلام» وخافة احتلال النظام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين.[النبراس: ]٠۳١‏ والنازعة: فقال الأنصار 
ان ين: منا أمير ومنكم أمير» فقال هم أبو بكر: منا الأمراء» ومنكم وزراء واحتج عليهم بقول رسول الله 
طك: "الأئمة من قريش " فاستقر رأي الصحابة دج بعد المشاورة والمراجحعة على حلافة أبي بكر يبء وأجعوا 
على ذلك EE‏ (ملا حلال) 

بعد تو قف كان منه: احتلفت الروايات فيه على أقوالء فأحدها: أنه بايعه قي الأول»ء فعن أيي سعيد الخدري : 
قال في حديث السقيفة: صعد أبو بكر :. المنبر» فنظر في وحوه القوم» فلم ير عليا د فدعاه فجاء» فقال 
يا ابن عم رسول الله #! آردت أن تفرق المسلمين؟ فقال: لا تريب يا حليفة رسول الله ن فبايعه. (روا 
الحاكم» والبيهقي) وصححه ابن حبان» وإنما توقف ساعة؛ لاشتغاله بغسل البي <-. ثانيها: أنه بايع بعد ستة 
أشهر بعد موت فاطمة الزهراء -:. وهذا في "صحيح البخحاري" و"مسلم" وثالنها: وهو الصحيح الحجامع بين 
القولين» أنه بايعه ق أول ۰ عن صحبته» e‏ اة بك ةة أشهن وال ق سيب الاج 
على أقوال» فالأول: أنه كان مشغولا بخدمة فاطمة < فإفا لم ب وت ا کا ا 
والثاني: أنه کان م يرض بتأحيره عن المشاورة» ا انه کان مشغولا بجمع ال ا د ا 
لا اتفق عليه: لأن إماع الأمة على الباطل ممنو ع» ولا سيما الصحابة الذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء. [النبراس:٤ ]١١‏ 


شرح العقائد ٤۹‏ ۴ خلافة الخلفاء الراشدين 


ولنازعه علي : کنا نازع مار ونه OY FTE‏ 


ولنازعه على ن .: فإن قلت: إن قول العلامة التفتازان قي افرع اا وار تكن او حا ا ى 
عليه الصحابة» e‏ علي ند کا نازع معاوية یذ انتھی ت ا على أن علا نازع معاو ية و ف 
قلت: لا تناقي ههنا بتوحيهات» الأول: أن معن القول الثان: أنه م يكن نزاعهما لموى النفس من غير داعي 
الاحتهاد» بل كان نزاع قي الخلافة» لكن بخطأً في الاحتهادء فإن معاوية د٠‏ زعم أن الأحق بالخلافة غير علي ٠‏ 
فناز ع عليا ٠‏ وأحطأ في هذاء فاندفع التنافي» آما الثاني: أن معنئ القول الثان: ES E‏ 
د أفضل زمانه. وهو احق بالإإمامة› قا کان النزاع بينهما ق الخلافة ا 5 باهو ى و بالاجحتهاد» بل کان 
نراعهما جخطأ في الاجتهاد» فإن معاوية ٠:‏ زعم أن عليا يترك القصاص عن قتلة عثمان .... وأن الحاربة مع الإمام 
الحق في طلب الحق الذي اعتقده الخليفة من غير حق» ولم يعمل به - حائزء فناز ع في طلب القصاص لا في 
الخلافة» و حينئدذ فالکاف ی قول العلامة: E‏ ناز ع ج للتعليل» و كلمة e‏ مصدرية» فا لحاصل: ا لو م تکن 
الخلافة حقا لأبي بكر لنازعه علي ٠.‏ لأنه نازع معاوية» مع أن ذلك النزاع لم يكن في الخلافة» فكيف لا يناز ع 
أبا بكر في الخلافة» مع أن الخلافة ونصب الإمام من أهم أمور الدين» فاندفع التنافي. وقد صرح عجيء الكاف 
لتعليل» قبل ما المصدرية الفاسي في "شرح الدلائل" وصاحب "التوشيح" في "شرح صحيح البخاري" وغيره 
والثالت: أن الحاف ا والتشبيه ي قول العلامة: كما تار چ !ج تشبيه ٿي جرد النزاع» لا ق ما به النزاع» 
فاندفع التاق افا فافهم فإن هذا السانح ح عزیز و الله أعلم. (مولانا عبد الخحلیم) 
د لاحتج: اہ تر ی ا احتج ایو بکر ا على الأنصار بقوله ا 0 اب ق ال 6 وتقاعد الأنصار ا 
دعو ی n E‏ اق لن العادة تقتضي المنازعة قي ذلك؛ ولأن ترك المنازعة مع امکافا خل؛ 
اد هو معصة کر نو جب انعدام العصمة» ولوجحوکا ث أيإمام ججعلو کا شر ظط أضحة إمامته. (شرح مواقف) 
كما زعمت الشيعة: فم قالوا: نص البي < على أن الخليفة بعده علي بك وهذا باطل؛ لأنه لو كان كذلك 
م يصح أن يسكت علي :< من إظهار النص؛ لأن السكوت عن الحق والرضاء بالباطل لا يجوز» وأجيب بأنه 
حاف عن شرهم» و كذلك کل ما روي عن علي د في الخلفاء الثلانة» واعترافه بفضلهم» إنما كان للتقية» وهذا 
RR ON E ٤‏ م ا الغالب» ولو تبت التقية لارتفع الاعتماد عن أقو اهي ما رو ي عن = 


شرح العقائد ۳0٠‏ خاافة الخلفاء الراشدين 


وكيف يتصور في حق أصحاب a‏ الله < الاتفاق ۳ الباطل» وترك العمل 

بالنص الوارد. م إن ابا بكر ت لما يئس من حياته» دعا عثمان غ وأملی عليه 

کتاب عهده لعمر < فلما کتب خحتم الصحيفة» وأخحرحها إلى الناس» وأمرهم أن 

يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا» حن مرت بعلي د فقال: بايعنا لمن فيهاء وإ 

كان عمر د.. وبالجملة: وقع الاتفاق على خلافته. 

تم استشهد عمر» وترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن 

عوف» وطلحة» وزبير» وسعد بن أي وقاص ٠<‏ ثم فوض الأمر مستهم إلى عبد 
فاعل قوض 

الرحمن بن عوف < ورضوا بحكمه» فاختار عثمان < وبايعه .محضر من 

الصحابة» فبايعوه وانقادوا لأوامره» وصلوا معه الجحمع والأعيادء فكان إجماعا. 

م استشهد وترك الأمر مهملاء فأجمع كبار المهاحرين والأنصار على علي فف 

والتمسوا منه قبول الخلافة» وبايعوه» لما كان أفضل أهل عصره» وأولاهم بالخلافة. 


= جعفر الصادق: أنه قال: التقية دييْ» ودين آبائي» وليس منا من لم يتق» فافتراء» ولو ثبت الرواية فالمراد الخوف 
من الله سبحانه» و كيف يصح التقية وني القرآن: #فلا تحشوا التاسَ واخشرب) (الماندة: ]۳١٠١ ۳۰ ٤:ساربنلا[ .)٤٤‏ 
وإن كان عمر: ووحه قول علي :٠<‏ "بايعنا لمن فيها وإن كان عمر د" أنه أراد: وإن كان البيعة له صعبة» 
لكمال صلابته قي الدين» وعدم مسامحته في أمر.(عصام) 

م استشهد عمر: بلفظ البجهول» أي صار شهيداء كان يصلي صلاة الفجحر» فضربه أبو لؤلؤ الجوسي» غلام 
E E‏ وذلك لأنه شكى إلى عمر عن سيده» وقال: قد وضع على خراحا تقيلاء فلم 
يصدق» وقال: إن كسبك لا يقصر عن حراحك وكان أبو لؤلؤ حاذقا بكثير من الصناعات» فغضب عليه» حى 
حرحه يوم الأربعاء فمات يوم الأحد مستهل الحرم الحرام» وله ثلاث وستون سنة. [النبراس: ٠٠١‏ ] و(حاشيته) 
شوری: أي ذات شوری» معناه: أنه ترك تعيين الخلافة شوریى بينهم لا إقامة أمر الخلافة شوری.[عصام: ]۲۳١‏ 


شرح العقائد ۳01 مسألة مشاجرات الصحابة 


ا اة ما ات الهابةا 


من الفريقين النص في باب الإمامة. وإيراد الأسئلة والأحوبة» فمذكور ف المطولات. 


خطا ف الاجتهاد: والخطاً: هو الامتعجال ٤‏ طلب قصاص عثمان :=.. زعما ا التأحر يو حب حرأة العوام 
على الأكابر و کثیرا ما يفوت الطلوب» وتفصيل هذه الققصة على فا ست خا اهل الخذیت: أن قوما من 
الصحابة طلبوا من علي ٠‏ أن يقتص من قتلة عثمان ± وكانت القتلة ممن بايع عليا د٠‏ واتبعه» وكان 
أشدهم طلبا لذلك عائشة ٠‏ وتوقف علي = إلى أن يستقر أمر الخلافةء فإن البغاة كانوا جمعا عظيماء نحو 
أربعة الاک پل وا : كي عجري ألفاء والمجمع فن اوا مم ازدادوا شيا فشيئاء فسخحطت عائشة 
وخحرجحت اک بصره» وقالت: ١‏ أقيم .حدينة حى يهتص من البغاة» فتبعها جمع من الصحابة 8 ت5ا 8 
) وخحرج علي د“ حلفها يطلب منها الرحوع» فأبت حي بلغت البصرة» ففشا النزاع بين الفريقين إلى أن وقع 
الحرب» فقتل طلحة والزبير ء٠‏ وعقر جمل عائشة» وقتل حوها قوم كثير» لا يت ركون الجمل حاية لحرم رسول 
م جمع معاوية ونه العساكر» فوقع الحرب بصفين» وهو موضع على شط الفراة» ویسمی حرب صفین» فاستمر 
القتال أياما كثيرة» حي وقع صلح. [النبراس: ]۳١۷‏ 

النص في باب الإمامة: زعم الشيعة أن البي ك نص على أن الإمام بعده علىي» وهو افتراء عندناء وذهب بعض 
ااا ال آنه نص على خحلافة 3 بکر به وعن محمد بن الزبير خان قال: قلت للحسن البصري: اشفييٰ ا 
احتلف فيه الناس» هل کان رسول الله اسلف إا بر تب؟ قال: و 5ل ا والله الذي لا إله إلا 
هور لمك اس جخخافهع ( رو اه فن غسا کی) وقال جمهور هل ال فوا اخ و عن علي دونه قیل له: 
أ ET‏ فقال: ما کے رسول الله ا فا اة © (رواه الحاكم و صححه) وال لجمع: 2 يو جحد ف 
الأحاديث تصريحات وإشارات كثيرة في حقية حلافته» ولكن البي 7 لم يحمل الناس على بيعته» كما هلهم أبو 
بکر على بيعة عمر <.. فاعتمد اتون الأول ونظر النفاه ا الثان» ولكن 5 فی اف تلاقف التصرجحات أدلة 
صحيحة كافية على صحهة حلافته. [النبراس: KTV‏ ۳۰۸[ امطرلات: کت اا و"المقاصد' بل قد أفرد 
اطبا سذ ات راارلقات» ك المراعة" ر راقص [الرا: 1۳۸ 


شرح العقائد o‏ مسألة مشاجرات الصحابة 


ا : : IT‏ : م 1 ك 0 م ا 
لار لډ ل نه ڪه لعلك کا فت واماره: لقوله ا الخلافة بعد ی دلاول 


س 


بالق و الکن بادشافی 


ESE AAD RE‏ على رأس ثلاثين سنة 
أي فايتها 


من وفات رسول الله E2‏ 
فمعاوية دی ومن بعده لا یکونون خحلفايی بل ملو کا وأمرای وهذا مشكل؛ لأن 


هم بعد f‏ 


أهل الحل والعقد من الأمة قد كانوا ا الخلفاء العباسية» وبعض 
المروانية» كعمر بن عبد العزيز» مثلا. ولعل المراد: ET OE OTTO.‏ 


ثلاثون سنة: وكانت خلافة أي بكر «ڭ. سنتين» وحلافة عمر+ك» عشر سنةء وحلافة عثمان #ت اث عشر 
سنة» وخحلافة علي ٠.‏ ست سنين.(شرح مقاصد) وامارة: بالكسر أمير شدن» والفرق: أن الخلافة نيابة الرسول 
7 والملك والإمارة هو السلطنة» أعم من أن يكون نيابة عن البي <7 أم لا. [النبراس: ٠۸‏ ] 

عض ضا: العض گزيدن) و العضوض نعت منه» أي تصير الخلافة سلطنة ظالمة» فشبه الضا م بالسبا ع» وو صف 
املك بوصف مالكه جحازا» والحديث رواه أحمد» والترمذي» وأبو داود» وابن حبان وصححه» عن سفينة 
قرغ 9 ن عام ا برق بح الا اا رق راي "اة مدق لورت سے کرت ما 
عضوضا". [النبراس: ۰۸ ۳] 

لانن سنة: هذا تقريب» والتحقيق: أنه كان بعد علي نحو ستة أشهر باقية من نلاين سنة» وهي مدة خحلافة 
الحسن بن علي .٠‏ وكان كمال ثلاثين عند تسليم الحسن .. الخلافة إلى معاوية ٠‏ وذكر بعضهم أن 
حلافة أي بكر سنتان وثلالة أشهر» وعمر د عشر سنين وستة أشهر» وعثمان دب النتا عشر سنة» إلا عدة 
أيام» وعلى ٠١‏ أربع سنين وتسعة أُشهر. [النبراس: ۳١۸‏ ] 

وھذا فشک : 2 أن يراد: أن الخلافة على الولاء يكون ثلاثين سنة. [حيالي: EE‏ اخلفاء العباسية: هم سبعة 
وثلاثون من نسل عبد الله بن عباس دا عم الي <. وبعض المروانية: وهم عشرة من نسل مروان بن الحكم 
بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. [النبراس: ]۳١۸‏ 

رلعل المراد: ويحتمل أن يراد بالخلافة الواقعة في الحديث الخلافة على الولاء يكون ثلاين سنة» وهي أن لا يقع 
فيها فتور» سواء كانت كاملة لا يشومما شيء من المخالفة» وميل عن المتابعة» أو لاء فالفرق بينه وبين حواب = 


رواه الطبراني "المعجحم الكبير". رقم الحدیث: ١٠۳٠ء .٠١‏ 


شرح العقائد ِ Ter‏ نصب الإمام وفرائضه 


5 الخاافة الکاساة الى لا يشوما شيء من المخالفة» KG‏ تکون نلاتىن 
سنة» وبعدها قد تکون» 5ل کون 
[إنصب الإمام وفرائضه| 


ثم الإجماع على أن نصب الإمام واحب» وإنما الخلاف في أنه جب على الله i‏ 


= الشارح ظاهر» وهذا الجواب أولى من حواب الشارح؛ لأنه يشكل عليه» بخلافة عثمان وعلي ٠<‏ فإنه 
حالف معهما آهل البغي» فكيف يصح أن الخلافة الى لا يشوما شيء من المخالفة ثلاين سنة؟ وأيضا حصر 
الخلافة الكاملة في ثلالين سنة لا يقتضي أن يكون بعدها ملكا وإمارة» بل خلافة غير كاملة.[حاشية رمضان 
آفتي ۳۹۷] و [حاشية عك اک ٥غ ١‏ 

زیعدها قد تک غا يدا 2 أن الخلافة م تنقطع على نلائين قوله : لا يرال الدين قائماء حي يكون 


ص 


E E E E E ê E‏ ومسلم)» إن قلت: هذا قدح ا فى معاوية؛ لأنه أول 
من كان ملكا بعد ثلاثين» وأهل السنة لا يجوزون قدحه؟ قلت: لأهل الخير مراتب» بعضها فوق بعض» وكل 
مرتبة منها يكون محل قدح بالنسبة إلى الي فوقهاء و كان الإمام الغزالي بعد ما أحذ في التصوف يتأسف على ما 
E E‏ ی الفقه» ولذا حسنات الأبرار سيئات المقربين» وفسر بعض الكبراء قوله 

ی او کل م سه ان کان دائم الترقي» و كلما کال رق إل مرنة استعفر 
عن i a‏ قبلها. وإذا تقرر ا کا ا لخلفاء الراشدون نم يتوسعوا قي المباحات» وكان سيرم 
سيرة الي < في الصبر على ضيق العيش» والجهد في الاتصاف والاتقاء عن مقتضيات الطبائع البشريةء #آما 
معاوية ٠:‏ وإن نم يرتكب منكرا» لكنه توسع في المباحات» ولم يك eT‏ في أداء حقوق 


الخلافة» لک . کن عدم المساو اه ممم ١‏ یو حب قد حا فيه» وم ل عليه قوله .' 4 ا فر ینہ ی چ کے کے 

EA AN TA 

1 ا ا کو‎ 1] EN LY EN 
إجماع أهل السنة وا والمعتزلةء لا أهل الستة فط بدلیل قوله: وإعا الخالاف › ولا‎ TT 0 


الفرق كلها؛ لأن الخوارج لا يوجبونه N‏ ا اف خب غل اف رعا قول القة اة 
و اللإسماعيلية» فاحتجوا ان ت اط اة و اللطف واختبة على الله تعالی؛ لن ر که بخل» اجيب ولا با 
لا جب غل الله شيء؛ ٳذ لا حاکم عليه» و انيا بان اللطف هو الإمام الظاهر» فإن الخفي حال عن فوائد 


الإمامة» فيلزم ترك الواحب عنه تعالى على مذهبكم من أن الإمام هو المهدي الخفي.[النبراس: ]٣٠٠١‏ 


شرع ا FRE,‏ نصب الإأمام وفرائضه 


و ع ا ال وخا عبد ا ا 


من مات ولم يعرف RAE‏ الأمة قد جعلوا 
أهم المهمات بعد وفاة البي ٠‏ نصب الإمام» حقى قدموه على الدفن» وكذا بعد 
موت كل إمام؛ ولأن كثيرا من الواحبات الشرعية يتوقف عليه» كما أشار إليه 


إلى التوقف 
me‏ أ ١‏ أ . ١‏ ۲ ۱ | 4 ۰ :0 : ص | e‏ 
ر د : a EAP E f‏ 4 المنع 
e 1 A *‏ : | 2 1 [ ۳ ك ۱ ۹ فلة | | | ۴ أ 2 
دعر ر ھم 5 و حچیر يو ااا ن م و سے یات ٤‏ شم 6 3 ېر 6 9 ¢ 4 حص ب الت E‏ و ۹ 
و رصا الطريق للنهب 
E APD 1 - | : | 1 N RF‏ : اأ أ = ا ( 

هة اشأامة ا مء a‏ ا6۷ R3‏ امار اله 2م لاک لاح 8 ية اخ الخغادا ب الما دمه 

Eg 5 «+ E ا‎ | e. e ے۳ ف‎ 


والقهب: آئ ملحب آهل الس على أت الاق لهد آر على أن ما سرا لي عدب ار ١٠٠١ا‏ 
امام زمانه: سواء کان فی زمانه إمام ولم یعرفه» أو لم یکن في بزمانه إمام أصلا. [النبراس: ]۳٠٠١‏ 

ميخة جاهلية: الميتة بالكسر مصدر للنو ع» والجاهلية هي الحالة الي كان الناس عليها قبل الإسلام» أي مات مثل 
موت أهل الحاهلية» وفيه تشديد عظيم» ويجب أن يخص .من يمكنه النصب واليعة ويتساهل فيه. [النبراس: 1۰[ 
حت قدموه: قال: امات رل ا 2 حطب أبو بكر» فقال: م کا ا ا 
ومن کان يعبد الله فإنه حي لا بعوت. ولا بد هذا الأمر ممن يقوم به.(أبو ورد) 

يتوقف عليه: أي على نصب الإما» E‏ الفقه: أن ما يتوقف عليه الواحب فهو واحب»[النيراس: ]۴١ ٠١‏ 
ثغورهم: جمع غر أي أطراف دار الإسلام الملاصقة بدار الحرب» أراد بسدها حفظها بالحصون والجيوش» لمنع 
الكفار. [النبراس: [۳٠١‏ المتغلبة: أي الغالبين بلا حق» من الظلمة الغاصبين. [النبراس: ۳١٠١‏ ] 

المخلصصة: أي السارقين المبالغين في السرقة. [النبراس: ]۳٠١‏ لا أولياء هم: أي ليس هم من الأقارب من يدبر 
أمرهم؛ وذلك لأنه لا ينفق المال على ذلك إلا صاحب بيت المال. [النبراس:١٠١۳]‏ 

* أحرحه مسلم في صحيحه» باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن إلخ» رقم الحديث: .٤۷۹۳‏ 
ولفظه هكذا: "ومن مات وليس فى عنقه بيعة» مات ميتة حاهلية . 


شرح العقائد "oo‏ نصب الإمام وفرائضه 


فإن قيل: لم لا يجوز الاكتفاء بذي ش وكة في كل ناحية» ومن أين يحب نصب من له 


الرياسة العامة؟ قلنا: لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى اخحتلال أمر 
على جميع بلاد الإسلام 


OA E OE N N CNA ES Oh E E 
الأمر يحصل بذلك» كما في عهد الأتراك قلنا: نع! بحصل بعض النظام في أمر‎ 
الدنياء ولكن يختل أمر الدين» وهو الأمر المقصود الأهم» والعمدة العظمى. فإن‎ 
قيل: فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة لاون سنة -يكون الزمان بعد الخلفاء‎ 
MEARE EEO REKE الراشدين خاليا عن الإمام»‎ 


افا طرف من ارس باذ كر ةاي را إا وى مرد ام ر [ ار الزياسة العامة اراد 
بالرياسة العامة: الرياسة العامة في الدنيا؛ ليصح قوله: "إماما كان أو غيره" فإن من له الرياسة العامة قي الدين 
والدنيا في نيابة الرسول لا يكون غير إمام. [عصام: E‏ و بصفات الإمامة كالقرشي 
العاقل السائس. 

ني عهد الأتراك: جمع ترك بالضم وهم قوم عظيم في الإقليم الشمالي من الأرض» من أولاد ترك بن يافث بن 
نوح ا وكانوا من أشد الكفار عداوة للمسلمينء وقد تغلبوا قي المائة السادسة على بلاد الإسلام» فقتلوا من 
المسلمين ما لا يحصى عا وراء النهر» وبغداد» ونيشابور» وغيرهاء ثم ملكوها دهرا» ثم أسلم ملكهم غازان» 
فأسلموا وملكوا بعد الإسلام دهرا» ومراد الشارح الأتراك المسلمون.[النبراس: ]١٠١‏ 

بعض النظام: کدفع قطاع الطريق» والسارقين» والتغلبين | النبراس: ۱ ۴۹ امر الدين: لأن الل ك ل پک مو صوفا 
بشرائط الإمامة لم ينفذ الأحكام الشرعية» سيما إذا كان حاهلا ما. [النبراس: ]۳١١‏ بعد الخلفاء الراشدين: هم 
الخلفاء الأربعة؛ لأنه قال قي الحديث: "حر الخلافة بعدي ثلائون سنة" وقد انتهت الثلائون جخلافة علي <.. وليس 
معن هذا القول انتفاء الخلافة من غيرهم؛ لأن البي ء2 قال: 'يكون ف أمي حبيغة ونما المراد تفخيم أمرهي 
والشهادة همم بالتفوق فيما متازون عن غيرهم من الإصابة في العلم» وحسن السيرة» واستقامة الأحوال.(توربشي) 


WITT‏ > ويكون ميتتهم ميتة جاهلية؟ قلنا: قد سبق أن ا الخلافة 
الكاملةء ولو سلم فلعل دور الخلافة تنقضي دون دور الإإمامة» بناءً على أن الإمامة 


أعم» لكن هذا الاصطلاح مما ااه هن القوه» بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة 


شرح العقائد | ۳٥٦‏ نصب الإمام وفرائضه 


أعم. وممذا يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة دون إمامتهم» وأما بعد الخلفاء العباسية 
فالأمر مشکل. 

ST EA a‏ شا ا الا فا من الأعداي فا لاظية من الاستيلاء» 
و ا ف | من س خو E‏ 
ف ا حرو جه E‏ صلا ح الزمان» وانقطاع مواد لش وا TTT‏ 
تیعصی الأمة: لتر کھم الواجب» ایکون ميتتهم ميتة جاهلية» و هذا باطل؛ لن الأمة 9 بحتمع على الضلالة 
ولا يخفى أن هذا السؤال لا ورود له بعد ما قرر من قبل أن المراد الخلافة الكاملة» ولكن أورده ليذ كر عنه جوابا 
انیا عير الذي مر دک اراش . EE‏ اء على أن الإمامة: وهدا ۴ يکون اللإمام صاحب الرياسة على 
السا : سو اء ا على نيسته الخلفاء ار شدي م ل ما يساعده اللغة» فان E‏ من یهتدی به » 
سو اء E‏ على طريقة حموده أو مدمو مه؛ لقوله تعال : : E‏ هم 0 PE‏ ت ا التار 3 (القصص: 
والخليفة: من يكون نائبا حلف البي < EEE gery‏ 
هذا الاصطلاح: أي كون الإمامة أعم من الخلافة. من القوم: أي من أهل السنةء أو من المتكلمين 
كلهم. [النبراس: ]۳١١‏ أن الخليفة أعم: فإن الخليفة عندهم السلطان عادلا كان أو ظالماء والإمام أحد الأئمة 
الات ر اا E‏ دول إمامتهم: فيکون بين الخلافة واللإمامة على زعمهم عموم من وجه» ماده 
الاجتماع المهدي» ومادتا الافتراق الخلفاء الثلائة» والأحد عشر من الأئمة.[نظم الفرائد: ]۲٠١‏ 
فالأمر فشا : ٳِد لیس بعدهم حلافة» لا كاملة؛ لانقضاء تلائين سنة» ولا ناقصة؛ إد م يو جحد بعدهم قر يشي» 
يكون له الرياسة العامة على بلاد الإسلام» ونصب غير القريشي لا يجوز فيلزم أن تعصى الأمة كلها بترك نصب 
الإمام» وأحيب بأنمم لم يتر كوه عن اخحتيار» بل عن اضطرارء والوعيد على الترك الاحتياري» فلا إشكال وقد 
حاب بأن المراد بالإمام في الحديث: هو البي . [النبراس: E‏ 


ال To‏ نصب الإمام وفرائضه 


واتحلال نظام اهل الظلم والعناد. 
A ES‏ الإمامية e‏ أن ا احق بعد رسول الله و 


علي ت هم ابنه الحسندک مم آخوه الحسین د ثم ابنه علی زین العابدینء م 


SOG RENE SEES EES Sa e أبنه حمد الباقر» . ابنه جحعفر‎ 


الأمامية منهھو : فان الشيعة أقسا» منهم الزرامية» قالوا: الخليفة بعد على بای اينه حمد بن الحنفية» الله خي 
الله م الخلفاء العباسية. وم الجاردو يه قالوا: الإمامة بعد الحسن و الحسين یښیر شوری ی أو لادهماء فکل من 
حرج بالسيف منهم فهو إمام. ومنهم المنصورية» ساقوا الإمامة إلى الإمام الباقر» ثم إلى رئيسهم أبي منصور 
العحلي» والذي يذكره الشارح مذهب الإمامية IF‏ 

أن الماد احق مفعول اا اأ تا عن م اک على : E‏ حصی مناقبه» وأولاده همس وتلانون» 
والذ كور منهم لنسعة عشر» وأهل العقب من او لاده خسم : N a BE‏ وأبو القاسم 
عمر» i‏ الفضل عباس الا وأولاده من فاطمة د الخال ۾ رینب» وام ا ا الوا iD‏ 

ر انه السن: آبو تحمد الزاهد الجواد الحليم صاحب الوقار والحشمة» مشى من مدينة إل مكة # ف غشرین 


حجة» مات سنة تسع وأربعين» أو سنة خمسه eh Da DS GS‏ 


مع أبيه ثلاين» ثم في الخلافة ستة أشهرء ثم في المدينة بقية العمر. ودفن بالبقيع» وعقبه من ولديه الحسن المثى بن 
الحسن بن علي ٠».‏ وزيد بن الحسن بن علي ... وزعمت الشيعة أن الحسن بن علي لا عقب له» وأن 
اماما ودا کی کض: انرا ۴ ۳١‏ | 

اححسنن: بو شبك :انل استشهد يوم الجمعة» عاشر الحرم» سنة إحدى تسشن عند شط الفر ات بق ب 


4 


رفت وله ست و مسول فة و کان متولي الحرب عبد اله راک اس الكوفة» و صاحب العسک ر بن 


سعد ف ستة الاقف ۾ مباشر القتل جر وتان : ا تم إن قو ما من سال ادو الانتقام منهم» فہایعو ا 


المحتار بن أي ا ع ا بن زياد بالموصل على شط الفرات يوم عاشوراء فقتلوه 
سنة تسع وتسعين» ولا قتل حاءت حية فطفقت تدخحل أنفه في حمع عظيم من لاسء خي فعلت ذلك مر اتت» 
وقتلوا عمر بن سعد وشمرا أقبح القتل» و كذلك أكثر أصحامم. [النبراس: ۳٠۲‏ مختصرا] 

الاقر : هو أبو حعفر المديي» لقب باقرا؛ لأنه بقر العلم» أي شقه فعرف خفاياه؛ أو لأنه تبقر أي توسع» بلغه 
حابر سلام البي 7# مات سنة أربع عشرة ومائةء وقيل: ماني عشرة»ء وكان عمره اني وسين سنة» كما ق 
تاريخ البخاري'» ودفن في قبر الحسن بن علي» وحلف ست بنين» وثلاث بنات.[النبراس: |۳١۳‏ 


شرح العقائد ۳0۸ نصب الإمام وفرائضه 


م ابنه موس الكاظم» م ابنه علي الرضاء م ابنه محمد تقي» ثم ابنه علي النقي» ۾ 
ابنه الحسن العسكري» ثم ابنه محمد القاسم لمنتظر المهدي. وقد احتفى حوفا من 
TBS EOE LT N O DT REA‏ ولا امتناع 
في طول عمره وامتداد ايام حیاته» کعيسى والخضر وغیرها. 

وأنت خبير بأن اخحتفاء الإمام وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة من 
وحود الإمام» وأن خوفه من الأعداء لا يوحب الاحتفاء» بحيث لا يوحد منه إلا 
الاسم» ‌ عاية الاش أن يو جب اختفاء دعوى الإمامة» کیا ٿي حق آبائه لكين 


SAO ACA LA RD EG OE AE 
الظاهر ههنا ضد الخفاء دلیل الث‎ 


الآراء» واستيلاء الظلمة احتياج الناس إلى الإمام أشد» وانقيادهم له أسهل. 


من عد وهم الخلفاء العباسية» فإمُم كانوا لا يرضون باجتماع الناس على العلويين» حسدا وخوفا من 
حرو حهم للخلافة. [النبراس: ]١١ ٤‏ 

فط : لا إنكار عليهم في أنه سيظهر المهدي» وملك الأمر سبع سنين» ولا الأرض قسطا وعدلاء كما ملفت 
ظلما وجحورا» وإنما الإنكار عليهم قي أنه خلوق الآن» حي مختف مد عمره امتدادا حارجيا عن المعتاد.(بعض 
الحواشي) 

وغيرها: ارس وإلياس عليهما السلام» والدجال الشقي . إلى ههنا کلام الشيعة» . دفع الشارح مذهبهم 
بقوله: ونت خبیر. [النبراس: ]۳٠١‏ 

وأنت خبير: دليل أول على إبطال مذهب الشيعة. 

الأغر اض المطلوبة: كإقامة الجحدود ودفع الكفار والظالين. 

بو جب اخحنفاء ! *: بأن يسكت عنها مطلقا أو يظهرها على خواصه لا على العموم. 

آ با من الحمن المد الك ارا ١۴ا‏ 


شرح العقائد ۴۵۹ هل لامام ان یکون من قریش؟ 


اا 
2 4 مه 5 | : ا 1 a‏ َ : 
کو کی کے ا 8 کور م عر e‏ ۵ 3 ھر هاش 7 4 علو 
کے <= کک سا ي ا 


a‏ أن کر الإمام قریشیا؛ لقوله عالت ۰ الأئمة من قريش"٠“‏ وهذا و إن 


ولاا ي شترط آن یکون هانیاً او علوی“ لا یت بالدلائل من خلا آي بکر» وعمس 


وعشمان ا مع امم لم یکونوا من بني هاشم» وإِن کانوا من قریش» فان قریشا 
ن ال ls‏ 

اسم لاو لاد القص بن كنانة. وهاشم هر ا بد u‏ جحد رسول الله با فانه 

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 


الائمة' وجه الامد ل أن الجمع المعرف باللام یبطل معیٰ الجمعية» ویکون لاستغراق کا تقرر ق 
الاخ ااا o‏ خا واحدا: وههنا بحث» وهر أن جعله حبر الأحادي من قلة ‏ تتبع الأحاديث» E‏ 
هو عاده التكلمي: فإنه حدیث متواتر» روه کو ار صحابیاء کما ف الفاق ۽ ومن رعم آنه أقل من 
نصاب المتواتر كذبه التجارب» والرجحوع إلى الوحدان» عند ماع الأحبار. إن قلت: لو سلم أنه حبر الآحاد فلا 
بأس؛ لان LL‏ الإمامة من الفرو ع» وقد تقرر ف العمل با لخبر الواحد واجحب» قلت نعم» لكن الشيعة يجعلو ا 
من الأصول الاعتقادية» وكثير من المتكلمين لا يكتفي فيها بالخبر الواحده ولو سلم فالحجة الأقوى خير من 
القوية. [النبراس: ]۳١٠١‏ 
حتجا به: حين أرادوا أن يكون الخلافة فيهم لا في قريش. هاسشميا: أي من أولاد هاشم بن عبد مناف» أو علويا 
(بالكسر) أي أولاد علي عن الزرهراء أو غيرها ت وهذان الشرطان لبعض الشيعة. [النبراس: ]۳١١‏ عبد الله: كان 
: حسن الو جحه» یر ی ق و جحهه البي e‏ و عاش مان عشره سنه» وره ي O ES‏ الني ب دعا ربه 
فأحیاهء وآمنت آم رسول الله وآمنا به» واحتار الإمام الرازي أهُما ماتا على ملة إبراهيم e‏ 


أحر حه البخاري ف صحيحه» با ار ر رقم اخحدیث: VTE‏ ۾ لفضه ھکلا۔ 


دنھ اد ا ج R‏ ف التار عل «جحههء ما اقاموا الكي . وأحرجه ابن ا شبة ف مصنفه ۾ لفظه 


ب 


€ ۰ اور 5 


4ے - 


شرح العقاند ۰ ۳۰ هل للإمام أن یکون من قريش؟ 
ابن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدر كة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فالعلوية والعباسية من بي 
هاشم؛ لأن العباس وأبا طالب ابنا عبد المطلب. 


وهو ابن هاشم 
كعب بن لوي. وكذا عمر؛ لأنه ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 


اي العاص ا ق ا 


= الإحياء كرامة هما» ليضاعف ثوايمماء وقد ألف الحافظ المحقق حلال الدين السيوطي رسائل ستا قي إثبات 
برسالته في إثبات كفرهما» فرأى أستاذه ابن حجر المكى فى منامه أن القاري سقط من سقف فانكسرت رجله 
لسيوطي.[النبراس: ]۴١ ١‏ 


شرح العقائد ۳٦۹‏ هل للإمام أن يكون معصوما؟ 


NK |‏ ا 
4 لماح ال لحه ع ا 
: ت ع أ ہے ا 


٢‏ أ . 1 1 ا 
ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوماء لما مر من الدليل على إمامة أي بكر» مع 


عدم القطع بعصمته» وأيضا الاشتراط هو الحتاج إلى الدليلء وأما عدم الاشتراط 
فيکفي فيه عدم لیل الاش اط 


معصو ما: ن اللقوب حلفا للشيعة» ومطلويمم عن ذلك إبطال حلافة كل من عدا الأئمة الا شر زاعمین أن 
العصمة لا تعرف إلا من حهة الشار ع» والشارع آخیر بعصمة الان عشر فقط فينحصر الإمامة فيهم» وأيضا 
قالوا: قد وحد عن الخلفاء الثلاثة الذنوب» أحدها: أن أبا بكر ٠.‏ منع الإرث عن فاطمة ...٠‏ مع ثبوته بالكتاب» 
نانيها: أنه منع عنهما فرية فدك» و ادعت المبة من رسول الله کہ وشهد هما علي دی و حوايما: انه عمل .ما سیه 
من البي : "نحن معشر الأنبياء لا نورث» ما تر كناه صدقة". ولا يجوز الحكم بلا تمام نصاب الشهادةء يقال: 


ولذا لم يغير علي .. هذا الحكم في حلافتهء ثالثها: أن البي ٠‏ ولى عمر >. الصدقة ثم عزله» ثم أبو بكر نصبه 
للحلافة» أحيب بأنا لا نسلم العزل» بل انتهى العمل بانتهاء المعمول» ولعل العزل كان لأمر آحر» لا لعدم الأهلية. 
وبالحملة: فأكثر ما ذكروه من مثالب الصحابة موضو ع» وما صح منها فمن الخطاً الاحتهادي» وانحتهد مأحور في 
حطته لا مأحوذ» ولو سلم وقوع الذنوب منهم فلا بأس» ولا يشترط العصمة في الخلافة» ويكفيهم ما وعدهم الله 
من الغفرة وابةء والخيبة من أعظم الذتوب» سيما قي الصحابة ب [البراس: ٠٠۸‏ صر 

بعصمته: يريد أن إمامة أبي بكر .٠.‏ صحيحة قطعا بالإجماع» فلو كانت العصمة شرطا لكان عصمته معلومة 
قطعا» لكن لا قطع بماء فالعصمة ليست بشرط إن قلت: هذه الحجة كالمصادرة على المطلوب؛ لام أرادوا بيذا 
الاشتراط إبطال حلافة أبي بكر »٠-‏ قلت: ليس مقصودهم مقصورا على إبطال خلافته فقط» بل إبطال خلافة 
كل من سوى الاڻى عشرء والإجماع حجة قاضية على كل من الطرفين فهو كما يدل على صحة خلافة أي 
بكر .:. يدل على عدم اشتراط العصمةء فالاحتجاج معقول. [النبراس: ۰۳۱۸ ]۳٠۹‏ 

فيكشى فيه عده: إن قلت: عدم العلم بالدليل لا يدل على عدم المدلولء وإلا لزم نفي أكثر الموحودات» قلت: هذا 
٤‏ ا العقلية» وأما في العمليات فليس الأمر كذلك بعد استقراء الأدلةء ولذا انحصر الفرائض والحرمات فيما 
بلغناء مع احتمال أن يكون فيها ما م يحمله الرواةء أو انقرض حاملوه؛ وذلك لأن الظن كاف في العمليات. 
واعلم أن تحقيق ماهية العصمة من المزالق» و ملخحصه: مہ ذكروا للعصمة تعريفين: أحدها: عدم حلق EE‏ 


شرح العقائد 7 هل للإمام أن یکون معصوما!؟ 


واحتج TS‏ الله ا PONTE‏ الملعصوم ظا م 0 
و 
= في العبدء فعلى هذا يكون المعصوم من لا بخلق فيه الذنب» وغير المعصوم من خلق فيه الذنب» فيكون مساوي 
للمذنب بالضرورة» ثانيهما: ملكة نفسانية» تمنع عن المعاصي وأصل هذا منقول عن الحكماء» وذكر صاحب 
الباق وکر ان التعر ف مب على أصول الأشاعرة» من استناد الممكنات كلها إلى الحتق سبحانه 
بلا واسطةء ويدل عليه قوله -3: "المعصءم من عصمه الله" (رواه البخاري). والثاي مب على أصول الفلاسفة» 
ن الاستناد إلى الاستعدادء انتهى ملحص كلامهي وعندي: أن تطبيقه على أصول السنة سهلء بأن يقال 
ال ا فا او ا سبحانه قي العبد» فتكون سببا عاديا لعدم ححلق الذنب فيه. وبالجملة: فعلى هذا 
التعريف لا يلزم أن يكون غير المعصوم مذنبا؛ لجواز أن يكون الشخحص خاليا عن هذه الملكة» ولكن لا يصدر عنه 
a E la EE BS‏ 
وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه يجوز على التعريف الثاني أن يقال: أبو بكر => غير معصوم» ولا يجوز ذلاف ء 
التعريف الأول؛ لأن ذلاك حكم عليه بكونه مذنباء وهذه كلمة سب» - ا بالله منها- بل يقال: هو غير 
واحب العصمة» أو غير مقطو ع العصمة» كما قال الشارح؛ لملا يلزم إثبات الذنب» وهكذا الجال حيث يجري 
دك بين أهل السنة والشيعة قي عصمة أهل البيت» للا تقع قي الحيرة» ومن الخبط في هذا الباب: ما وقع لعلماء 
السند سن التازعات؛ و غر الكاقات: ف عبارة. الصرافى يت دذكر راض الشيعةت بان الرهرا خض اذعت 
فدك» وشهد هما أهل البيت» وهم معصومون عن الكذب والخطأًء وحواب أهل السنة بأنا لا نسلم العصمة» فتحير 
بعض علماء السند» فقال: أي ذنب صدر عنهم» حى قيل بنفي العصمة عنهم» وخحفي على المتحير أن العصمة 
المنفية» O‏ وأيضا من الخبط في هذا الباب ما ذكره بعض الحشين 
نظرا إلى التعريف الأول: أن أبا بكر د#. مذنب؛ لأهُم صرحوا بأنه غير معصوم» وغير المعصوم مذنب» ويدل عليه 
قطعه يسار السارق» والقضاء بلا 0 ذنب» انتهى. قلت: ظهر لك أن القائلين بأنه غير معصوم هم أصحاب 
التعريف بالملكة» والقائلين بأن غير المعصوم مذنب» هم اضفخات التعريف بعدم الخلق» فلا يتكرر الخد الأو سط 
وبعبارة أخحرى نقول: إن أريد نفي العصمة عع عدم الخلق فلا نسلم الصغرى» بل نقول هو غير مقطو ع العصمة» 
کا إليه الشارح» وان ایك نفي العصمة .عى الملكة فل نسلم الكبرىء وليت شعري! کف تصدق اطا 
هؤلاء للتصنيف. وأيضا من الخبط في هذا المقام ما قيل: إنه کان على الشارح أن يقول: مع عدم عصمته» کما قال 
غيره» لا أن يقول: مع عدم القطع بعصمته» ولكنه راعي الأدب. وفيه نظر؛ لأن الشارح ذكر التعريف بعدم الخلق 
فلا يجوز منه نفي العصمة؛ لملا يلزم إثبات الذنب» وتحقيق هذا المقام من حواص موٍلفاتنا. [النیراس: ۳۱۹ ]۳۲١‏ 


شرح العقائد ۴۳“ هل للإمام أن یکون معصوما؟ 


فلا يناله عهد الإمامة» والجواب: المنع» فإن الظالم من ارتكب معصية مسقطة 
E‏ الوبة IC‏ م أن يكون ظالما. وحقيقة 


اي تدا 


وهدا معن قوهم: ا ت عن الشر» 
E‏ الاحتيار» حقيقا للابتلاءء وهذا قال اتر منصور الماتريدي: العصمة 


A 


والجواب المنع: أي منع قوهم: "غير المعصوم ظالم". فغير المعصوم: لجواز أن يرتكبْ صغيرة فقط أو كبيرة» 
ولكن يتوب عنهاء ويصلح العمل» فيخرج عن العصمة» ولا يدخحل ني الظلم» وهذا الجواب مبي على التعريف 
بعدم الخلق» كما احتاره في هذا الكتاب» وأما إذا فسرنا العصمة بالملكة» كما احتاره في "شرح المقاصد"“ 
فا جحواب في غاية الوضوح» وهو أن غير المعصوم لا يلزم أن يكون مرتكبا للذنب» لجحواز أن لا يكون للشخص 
ملكة الاحتناب» ومع هذا يكون E‏ واعلم أن هم في الجواب عن الآية وحوها أحر» أحدها. أن 
مراد بالظا لم الكافر؛ لقوله تعالى: ؛ OE‏ (لقمان: »)٠١‏ ثانيها: أن المراد بالظالم من يتعدى على 
الغير فهو أحص من العاصي» الثها: o‏ بالعهد عهد النبوة» لا اللإمامة. 

وحقيقة العصمة: أي ماهيتهاء واحتار الشارح في "شرح المقاصد" التعريف بالملكة» وليس هذا تناقضا لعدم 
التفاوت قي المقصود من التعريفين» وزعم الفاضل الخيالي أن ماهية العصمة هي الملكة» وأما عدم الخلق فهو 
غايتها ومآهاء وهذا من جملة الخبط في هذا المقام؛ لأن كون عدم الخلق حدا للعصمة مشهور» ويدل عليه قول 
الشار ح: وحقيقة العصمة. [النبراس: ]۳۲١‏ تحقيقا للابتلاء: علة لبقاء الاحتيار وهذا تكملة التعريف 

حقيقا للابتلاء: علة لبقاء الاحتيار» وهذا تكملة للتعريف» والابتلاء هو الامتحان بالتكليف» ولا شك أن عدم 
القدرة على الذتب يناق التكليف باحخابة وهذا التعريف منقول عن العترلة ولکن ها كان غير الف لتعريف 
الأشاغرة ف الال د كر تادا لقا القفرة: | المراي ٠٠١‏ هذه آي قراط ياء القدرة. [ الو |۴٢١‏ 


شرح العقائد <۳ هل لاإمام أن یکون معصوما؟ 
ٍ ا5 3 یک ل r eT,‏ آهل ر م ك أن المسناو ق ف الفضيلة» ا المفضول الأقل 


کے س سسا 


علما وعملا رما كان أعرف بمصالح الإمامة ومقاصدهاء وأقدر على القيام 


عواجبهاء حصوصا إذا كان نصب المفضول أدفع للشر»ء وأبعد عن إثارة الفتنة. 


لگو نه ذا شر كة عظية 


ودا جعل عمر الإمامة الشورى بين الستة» مع القطع بان بعضهم أفضل من 


۾ هور عمال وعلي 


بعض . فإن قيل: كيف يصح حعل الإمامة شو رئ بين السدة مع أنه لا يجوز نصب 
إمامین في زمان واحد؟ قلنا: غير الجحائز هو نصب إمامين ا تحب إطاعة كل 
مهما على الانفرات ها يلرم ق ذلك من امال أحكام معضادة وأما ف الشررى 


کک ی کی ج هذا اتر يفن الال أن كرتن الذتب غالا يتاق اكليف والراب» وعندف: ان ذا 
الدليل إلزامي على الشيعة» فام يذهبون مذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقليين» وأآما على مذهبنا فيجوز 
التكليف والثواب؛ إذ لا يقبح من الله سبحانه شيء. [النبراس: ]۳۲١‏ 

ولا أن يكون: حلافا للشيعة» وغرضهم إبطال حلافة من عدا الأئمة الائين عشرء زاعمين أن الأفضلية لا تعلم 
إلا بالنص» ولا نص في غيرهم» واستدلوا على الاشتراط بأن إمامة المفضول قبيحة عقلاء والقبيح لا يصدر عن 
الله سبحانه» ودفعه ظاهر من کلام الشارح. [النبراس: ۳۲۰» ۳۲۱] 

وأقدر على القياه عواجبها: لأن أعظم مدار السلطنة هو على المهارة بأمور الدنياء لا على المهارة بالعلم الشرعي 
وكثرة العبادة» والمواحب جمع موجحب - بالفتح - أي ما يوجبه الخلافة» من العدل» وحفظ الثغور» 
وغيرهما. [النبراس: ]۳۲١‏ ومذا جع : أي لعدم اشتراط الأفضلية. أفضل من بعض: وهذا الاحتجاج تحقيقي» 
ولم يقصد به إلزام الشيعة» فلا يرد أن فعل عمر نإ لا يرد عليهم. [النبراس: ]۳۲١‏ 

قلنا غير الجائز: وقد جاب أيضا بأن معن جعل الإمامة شورى: أن يتشاوروا فينصبوا واحدا منهم» ولا يتجاوزهم 
الإمامة: ولا اللصب» ولا التعين» وحيعد لا إشكال أصلا. [الخال: ١٤ء [١٤۷‏ أحكام مفضادة: على تقدير 
فالفهعاق آم بان يامر ا حدها يه ويكهى الآخر حه الرس |۶۲١‏ 


شرح العقائد.__ د هل للإمام أن یکون معصوما؟ 
و يشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة» أي ا ۳ 0 عاق بالغا؛ 
إذ ما جعل الله للگافرين عل ١اا‏ من ا والعبد مشغول بخدمة للمولى» 
مستحقرا ق أن الناس» والنساء ناقصات عقل ودينء والصي واججنون قاصران 
عن تدبير الأمور» والتصرف في مصال الجمهورء سان أي مالكا للتصرف في أمور 
السلمين بقوة رأيه» ورویته» و معونة E‏ وشو کته قادرا بعلمه» وعدله» وکفایته» 


أي الفكر القوي 


أي مسلما: لا يبعد أن يندرج في الولاية المطلقة الكاملة توحده في الحكومة» فيفيد البيان عدم صحة نصب 
الإإمامين المستقلين» وشجاعة الإمام عبارة عن كونه قوي القلب» بحيث بمكنه رياسة العسكر» وإمامة المقاتلة مع 
العدو» وإن لم يقدر بنقسه على الحرب. ركذا في الكفاية) ما جعل الته: اقتباس من القرآن» والسبيل التصرف› 
ومن ههنا و : حرم على السلطان أن ينصب العمال من أهل الذمة.[النبراس:٠۳۲]‏ والعبد مشغرل: والإمام جب 
اکن ارغ لتدبير المصال,. [النبراس: ]۳۳١‏ 
مستحقرا: والإمام ينبغی آن يكون معظما فيهم حن لا يستنكفوا من اتباعه. ناقصات عقل: اقتباس من الحديث» 
وسئل البي ٠‏ عن معناه» فقال ما حاصله: أن شهادقا نصف شهادة الرحل فذلك من نقصان عقلهاء وتمكث 
أياما لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينهاء وقي استدلال الشارح به حفاء لا جخفى» والأوضح الاستدلال 
E‏ بکرة IES‏ بلغ رسول الله ج آن آهل فارس ملكوا عليهم تت کر ی قال 
يضح ترم ورا بيه ٠‏ : (رواه البخاري)» وأيضا هي مأمورة بالتستر» وترك الخروج إلى جامع ١‏ ا 
e‏ الأمة على عدم تصبهاء حي ف الإمامة الصغری. [النبراس: ]۳۲١‏ 
تاصران: لأن الصبي وانجنون ليس هم الولاية على أنفسهماء فكيف يتصور ولايتهما على كافة الناس.(شرح 
0 فادرا بعلمه: أي بأحكام الشرع على فصل الخصومات» وشرط الجمهور أن يكون بالغا درجة الاجتهاد 
في الأحكام الاعتقادية والفرعية» ولم يشترط بعضهم» وهو الأشبه.[النبراس: [۳۲١‏ و كفايته: أي إصابة الرأي 
A GF OG‏ ت E EAE a TE Aa‏ 
الأعظم في السلطنة الحرب ولم يشترط بعضهم؛ لأنه لا يلزم أن يباشر الإمام بنفسه» بل يكفيه نصب الشجعان 
ها[ التبراس: E‏ الأاحكام: كحد الزناء والسرقة» واا غا کا که و كرا اوا FF‏ 


شرح العقائد ۹ هل للإمام أن يكون معصوما! 


و حفظ حدود دار الإسلام ءإنصاف المظلوم م الظال؛ إذ الإحلال ذه الأمو 


ر حفظ حدود دار الاسلام: من الكفار» وهذا أقل ما ينبغي» وإلا فالعزعة فتح دار الحرب» وههنا أبحاث شريفة: 
اة الأول ا e‏ في شرهط الإمامة عند الأشاعرة: أا تسعة» فمنها الحرية» والذكورة» والعقل» 
والبلوغ» والعدل» وهي بالاتفاق بين الفرق كلهم ومنها القرشية» ونفاها الخوارج» ومنها الشجاعة والاحتهاد 
في المسائلء والتدبير المصيب وهذه الثلانة شرطها جمهور الأشاعرة ونفاها بعضهم» مستدلا بأها لا توجد 
بمحتمعة في شخحص إلا نادرا حداء وقي النائبين الموصوفين با كفايةء والبحث الثان: ذكر الحققون: أنه إذا م يوجد 
الإإمام الموصوف يذه الصفات حاز نصب من لم يوصف ببعضها للضرورة» وهل يجب؟ قيل: لاء والمختار عندي 
الوحوب» حفظا للشر ع» ودفعا للمضار» وهل يحب طاعته؟ كما يجب طاعة الإمام» لم أر فيه كلاماء والظاهر 
الوحوب حفظا للنظام» والله أعلم» البحث الثالث: شرط الشيعة شروطا كثيرة» منها الهماشية» والعلوية 
والحسينية» على احتلاف مذاهبهم» البحث الرابع: طرق ثبوت الإمامة أربعة: نص و وهذا 
بالإجماع من الفرق» وهل وقع نص في ملتنا على حلافة أحد؟ قال الشيعة: لعلي ٠‏ وقال بعض أهل السنة: 
لأيي بكر د وقال جمهورهم: م ينص على خلافة أحد. 

قلت: وقد صح للمهدي» وعيسى ٠١‏ :. الطريق الثاني: نص الإمام السابق» وهذا بإجماع أهل السنة» الطريق الثالث: 
عة أهل الحل والعقد يإجماع أهل السنة» والمعتزلة» وبعض الشيعة الزيديةء حلافا لأكثر الشيعة» مستدلين بوجوه: 
أحدها: أن الإمامة نيابة الرسول» فلا تبت إلا بقوله» ثانيها: أن أهل الحل والعقد لا يجوز هم التصرف قي الخلائق 
فكيف جوز هم نصب من يتصرف؟ وأحيب منهما بأن البيعة مظهرة لكونه خليفة الرسول» أي علامة دالة على أن 
الشار ع نصبه» لا مثبتة للحلافةء ثالثها: أن القضاء تصرف حزئي» ولا ينعقد بالبيعة» فكيف التصرف الكلي العظيم؟ 
أجيب بأنا لا نسلم انعقاد القضاء بالبيعة» وفيه حلاف بين الفقهاء» ولو سلم فهو عند وحود الإمام» أما عند فقده 
فيجوز» بل يجب إقامة لأحكام الشر ع رابعها: أن البيعة تستلزم المفاسد والفتن؛ لأن أهل كل إقليم يبايعون إماماء 
فيقع النراع» أجيب بأن ضرر الترك أكثرء O O‏ 
الحل والعقد؛ وذلك لأن عمر د +. عقد الإمامة لأيي بكر د ». و كذلك عبد الرحهمن بن عوف لعثمان < وحوز 
الصحابة ء ذلك فبايعوهما على الإمامة بعد ذلك وقال بعض الأشاعرة: بجحب أن يكون بيعة الأفراد بحضرة حم 

غفير من المسلمين» حي يشتهر البيعة» وينقطع النزاع» البحث السادس: إذا وقع البيعة لرحلين» فإن كانا في 
متباعدة» ففيه حلاف» فقيل: يتركان» وأما إن كانا في أرض لا تسعهما عزل المؤحرء وإن وقعت البيعة معاء أو 
لم يعلم التقدم والتأحر» بطلت البيعتان واستونفت. كذا في شرح المواقف. [النبراس: ۳۲۳ تختصرا] 


ص د 


ولا ينعزل الإمام بالفسق» أي الخروج عن طاعة الله تعالى» والحور أي الظلم على 
ALT E E N SA ANE AEE EO aE‏ 
الراشدين» والسلف کانوا ینقادوں هم» و يقيمول الحمع والأعياد بإذي» ول يرول 
الخرو ج اانا 5 العصمة ليست بشرط الإامامة ابتداء فبقاءً أولى. 

وعن الشافعي ب“ » أن الإمام ينعزل بالفسق والجور» وکذا کل قاض واأمیر. وأصل 
ماله أن القاسق ليس هن هل الولاية عند الشافعى لهب E OE‏ 


والسلف كانوا: فكان إجماعا منهم على صحة إمامة أهل الجور والفسق. (أبو ورد) ينقادون: أورد عليه: أن 
الانقياد كان EA‏ قلنا: ثبت الانقياد سرا وعلانية» وعن زياد العدوي التابعي» قال: كنت مع أي بكرة 
تحت منبر ابن عامر» وهو بخطب» وعليه ثياب e‏ قلت: ر ل أميرنا بیس عاب الشات فال 
ایو کر اسک جت رسرل اله د قول سلطا ا ق لار اهاه اه وروا الد 
وحسنه) [النیراس: ۳۲۳] 

ولأن العصمة: فيه نظر؛ لأن العصمة معي عدم القسق شرط ابتداء؛ لأن العدالة مشروطةء وأما معي ملكة 
الاجتناب فليست بشرط لا ابتداء ولا انتهاءء لكن عدمها لا يستلزم وجود الفسق. [النبراس: ۳۲۳] فبقاءَ أولى: أي 
بقاء غير المعصوم على الخلافة أولى بالجواز من نصبه؛ وذلك لأنه لا ضرورة قي النصب» أما عزله فيحتاج إلى 
اضطراب وفتنة. [النبراس: ۳۲۳ ] 

کل قاض وأمير: فلا ينفذ تصرف هؤلاء بعد الفسق» واعلم أن عزل الإإمام الفاسق مذاهب» الأول: آن ل 
ينعزل» ولا يجوز عزله» وهو المشهورء الثاني: أنه لا ينعزل بنفسه» ولكن يجوز عزله» وهو لبعض الحنفية» قال 
الإمام الصابون في "البداية": لو ارتكب الإمام كبيرة يستحق العزل عندناء وينعزل عند الشافعي - وكذااعند 
العتزلة والخوارج» انتهى. ويمكن حمل كلام المصنف - ٠‏ على هذا المذهب» ولكن المتبادر من قول الشارح: 
ولا يرون الخروج عليهم» هو المذهب الأول» اللهم إلا أن يفسر» بأنه لا يوحبون الخرو ج عليهم الثالث: أنه 
يحب الخروج إن فحش فسقه» وعن بعض السلف قال: ما خحرحنا على يزيد حى خفنا أن ينزل من السماء 
حجارة. [النبراس: |٠۲١‏ 


TR TTY 

بتعزل بالفسق > بخلاف الإمام» والفرق: أن ف انعزاله ووحوب نصب غيره - إثارة 
الفتنة» لما له من الشو كةء مخلاف القاضى. 

وني رواية النوادر عن العلماء الغلاثة: أنه لا مجوز قضاء الفاسق» وقال بعض 
المشايخ: ادا قلد الفاسق انقكداء رح ولو قلد وهر E‏ ينعزل بالفسق؛ لأن ال 
إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى» وأنه إذا أحذ القاضى القضاء بالرشوة لا 
يصير قاضياء ولو قضی لا ينفد قضارژه. 

لأنه لا ينظر: أي لا يتفكر في صلاح نفسه وقيل: لا يرحم نفسه حيث يجاب عذاب الله سبحانه. والمسطور: لعل هذه 
رواية عن الشافعي -. والروايات توحد عن اجحتهدين ختلفة إما لاحتلاف احتهادهم» أو لوهم الرواة» ويحتمل 
أن یک ت عدا قزل عض اشهدين من آهل عله ]اراس د۴٠‏ 

e ۳ ey E e وف زواية التوادر: اعلہ ا‎ 
[rr : ا‎ hb E e 

POE‏ 0 لغازة ٠‏ : وهم الإمام الأعظم و صاحباه. فيما ارتشي: أي في الحكم الذي أحذ الرشوة عليه وأما ف 


عير من الأحكام فينفذ على الصحيح. [النبراس: laik‏ کڈ قك وإتعا E‏ مسائل القضاءِ طر دا لماخ ولأما 
أك الامة | الا ۲۹ا 


شرح العقائد ۳۹ الكلام في العقائد المتفرقة 


|الكلام ف العقائد اس 
وور الصلاة خلا کل لر ۾ فاج ؛ لقوله ع کان ٠‏ 'صلوا خحلف ک بر وفاحر"؟؛ 
ولأن لاع اة E‏ يصلون خحلف الفسقة» وأهل الهواء» والبدع» من غير نكير. 


جمع بدعة 


وما نقل عن بعض السلف من للمنع عن الصلاة خلف المبتدع - فمحمول على 

الكراهة؛ إذ لا كلام في كراهة الصلاة حلف الفاسق والمبتدع. 

هذا إذا يؤد الفسق أو البدعة إلى حد الكفرء أما إذا أدى إليه فلا كلام قي عدم 
حلف الفاحر 


جحواز ال 
حواز الصلاة خحلفه. ثم المعتزلة وإن حعل الفاسق غير مؤمن» لكنهم بجوزون الصلاة 
حلفه» لا أن شرط الإمامة عندهم عدم الكفرء لا وحود الإبعان إععنى التصديق 


والإقرار والأعمال جيعا. 


كال بر: البر -بفتح الباء- من يعمل بالطاعات» ويجتنب الكبيرة» والإإصرار على الصغيرة» والفاحر ضده» وفيه حلاف 
الشيعة» فإمم يشترطون العصمة في إمامة الصلاة» كما يشترطوما في إمامة الخلافة» ولذا يؤحرون الصلاة حى 
يصلوما في آحر الوقت فرادى» انتظارا للإمام المهدي» وبعضهم يجمع المغرب مع العشاء لذلك.[النبراس: ]٣۲٠١‏ 
ن غير نكير: آي من غير إنكار أحد من العلماي فصار ذلك إجاعاء فلا يضر غالفة المبتدعة بعد 
انعقاده. [النبراس: ]۳۲١‏ فمحمول على الكراهة: إن قلت: كيف الكراهة مع قوله ءلت: "'صلوا حلف كل بر 
وفاجر"؟ قلت: لو صح الحديث فهر لبيان الحجواز» وهذا لا يناي الكراهة» كما شرع الشار ع الطلاق» مع قوله ءأ 
'أبغض ل له الطلاق . (رواه ۳ داود) اراش lik‏ 
ا کد 2 بلغ حد ٠‏ كما في الشيعة القائلين بألوهية علي ف والمنكرين لخلافة الشيحين على 
الصحیح. [النبراس: ٣‏ ۳۲| عدھ الكفر: سوا كان موا أو كات ين المترين.[النر ا :۲۲۷ ععنى التصديق: وأما 
وحود الإبعان .معن التصديق والإقرار فشرط عندهم أيضاء ومن حهالاهم: عدم جحويز الصلاة حلف أهل السنة» 
بناءِ على تكفيرهم. [النبراس: [rv‏ 
* أحرحه الإمام أحمد بن الحسين البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجحنائزء باب الصلاة على من قتل نفسه. رقم 
الحديخة 1۸۳۲ 


شرح العقائك ۳۷۰ الكلام في العقائد المتفرقة المتفرقة 


س u‏ ا 


PO a OA o e 
فرو ع الفقه» فلا وجه لإيرادها فى أصول الكلاي وإن أراد أن اعتقاد حقية ذلك‎ 


E a‏ 8 إذا مات ۴۹ الإعان؛ للإجماع ولقوله -: "لا تدعوا 


واحب» وهذا من الأصول»ء فجميع أصول الفقه كذلك؟ قلنا: إنه لما فرغ من 
مقاصد علم الكلام» من مباحث الذات والصفات» والأفعالء» والمعادء والنبوة» 
والإمامة» على قانون أهل الإسلام» وطريق أهل السنة والجماعة» حاول التنبيه على 
نبد من المسائل الي يتميز با أهل السنة عن غيرهم» نما خالفت فيه المعتزلة» أو 


سال لايل من المسائل 


الشيعة» أو الفلاسفةء أو الملاحدة أو غ لع ي سا کف 
IB‏ کاٹ E e‏ هل د ااا 


تلك المسائل من فرو ع الفقه» أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد. 


للها ء: فإن السلف لم يزالوا يصلون على الفساق. لا تدعوا: أي لا تت ركوا من الودع وهو الترك. 
هذه المسائل: أي المسائل المذكورة من حواز الصلاة حلف كل بر وفاحر» وغير ذلك.[النیراس: ۳۲۷ بتغير] 
كذلك: لكن المتكلم كما عرفت إنما ييبحث عن العقائد» لا عن كل ما يجب الاعتقاد بحقيته.(كذا في بعض الحواشي) 
قلنا: اعلم أن مباحث الإمامة وإن كانت من الفقه» لكن لما شاع بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة 
ومالت فرق أهل البدع والأهواء إلى تعصبات باردة» تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام» ونقض 
عقائد المسلمين» والقدح في الخلفاء الراشدين - ألحقت تلك المباحث بالكلام» وأدرحت في تعريفه» عونا 
للقاصرين» وصونا للأئمة المهديين عن مطاعن المبتدعين. [الخيالي: ]١ ٤١‏ 
على نبذ: وفيه إشارة إلى أن تلك المسائل كثيرة» كوحوب غسل الرحلين» وحرمة نكاح المتعة» وحرمة أدبار 
الزوحة» حلافا للشيعة في الكل.[النبراس: ۳۲۷] خالفت فيه المعتزلة: نحو: المعدوم ليس بشيء. [النبراس: ۳۲۷] 
الملاحدة: كحمل النصوص على ظواهرها بلا تأويل. من أهل البد ع: كالكرامية القائلين بأن الولي قد يفضل 
البي. [النبراس: ۳۲۷] من فرو ع الفقه: كالمسح على الخفينء أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد» كشهادة 
اة للع رة االو : ۴ 

* أحرحه الطبراني في "المعجم الكبير"» رقم الحديث: ۲۸. 


شرح العقائد ۳۷١‏ العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
| العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم| 

ا قن د كر الضهابة إلا جرع ها ورد ع الأحاديث الصحيحة ف مناقبهم» 

ووحوب الكف عن الطعن فيهم» كقوله ءل "لا تسبوا س فلو أن أحدكم إن 


أنفق مثل أحد ذهبا» ما بلغ مد أحدهم» ولا نصيفه"“ و کقوله 3 کشا انان 
ا ا قو له عل "الله الله فى أصحا > لا تتحذ 

7 ا ي وهم غرضا 
من بعدي» فمن احبهم بحي احبهم» EMRE TORTESCOSATUCODCERAS SSSR SSS ES‏ 


ويكضف: ولا يذكر الصحابة أي بحتمعين ومنفردين إلا بخير» يعن وإن صدر من بعضهم بعض ما في صورة الشر» 
فإنه إما کان عن اجحتهاد أو aS e‏ بناء 
على حسن الظن هم؛ ولقوله عك: "حير القرون قرن؛ ولقوله: "إذا ذكر أصحاي فأمسكوا" ولذا ذهب 
جمهور العلماء إلى أن الصحابة ی عدول» قبل فتنة عثمان هب ر د وكذا بعدها» وکقوله ا: 
'أصحان کالنجوم» بأبهب اديت اهخديته' إروآه الدارمي وابن عدي وغيرهما) وقال ابن دقيق العيد في عقيدته: 
وما نقل فيما شجر بينهم» واخحتلفوا فيه» فمنه باطل وكذب» فلا يلتفت إليه» وما كان صحيحا أُوْلنا بتأويلات 
ا e‏ 2 من الكلام اللاحق عتمل التأويل» والمشكوك والموهوم لا بيبطل الحقق 
والمعلوم» هذا. وقال ااا ج e E‏ ألسنتنا مما e‏ 
علي وعائشة در فقال: #تدك ا ف خلت لاما کک ولک ما کو وا ان ما ایوا رنه 
«البقرة:٤١٠)»‏ وقال أبو حنيقة -*: لولا علي :<. لم يعرف السيرة في الخوارج.(شرح فقه أكبر) 
أصحال : جمع صحب» فف صحب» .عع صاحب» وهو من رأى الي 1 مؤمنا به» سواء كان في حال البلوغ 
أو قبله» طال صحبته أو لا. (ملا زاده) نصيفه: النصيف مكيال عخصوص» والضمير ت وقد ججيء .عع 
النصف» فالضمير للمد.[الخيالي: ]۱٤١‏ فبحي أحبهم: ماض معلوم» والضمير المرفوع إلى "من" والباء للسببية» 
أو الملابسةء أي بسبب حبه إياي أحب e‏ وقد يزعم أنه مضار ع متكلم» والمنصوب إلى من.[النبراس:۳۲۸] 

* أحرحه البخاري في صحيحه» باب قول البي < ا إل رقم الحديث: ۳٦۷۳‏ وقال 
اك عیسی الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 
جو الرزاق في مصنفهء باب لزوم الجماعة» رقم الحديث: .۲٠۷٠٠١‏ 


شرح العقائد A‏ العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 


ومن أبغضهم فبغضي اوت 9 آاذاهم ومد آذا» وهن آذان فقد اک ا 


م ا 


تعالی» ومن آذ الله كعالل فوشك أن ياحذه.' تم فی مناقب کل ھن ای یکر وغم 


آي یقرب 
وما وقع بينهم من المنازعات واعاربات فله حامل وتاویلات»› فسبهم والطعن فيهہ 
إن كان نما يخالف الأدلة القطعية فكفر» 


فببغضى 1 غضهم : لم چن غل ا آ3 حبهم ناش عن جي» وبعصهم ناش ا بعصي »› وعلى الملابسة: أن 
ê‏ لجي» وبغضهم وو a‏ 4 


احاديث صحبحة: قال الي 3 ابو فر الاس إلا ان يخرن > (رواه الطبران)» وقال: 

۹ عمر دیاز ي بمنزلة لسم ولبق م (رواه ای نعیم)» وقلا ر کاك بعدي بي کان نخر ا 
الخطاب فضي (رواه الحاكم)» وقال: عثمان ولي قي الدنيا» وولي في د (رواه بو e‏ وقال: ' 

وجه علي ف عبادة" (رواه ای فاه مئ بمنزلة راسي مر . (رواه الخطیب)» 6 
"اخسن و الخسين .سيدا شباب آهل اة > إرواة a‏ 2 ل غنائشة على النساء كفقضل الثريد على 
الطعام" (رواه البخاري)»ء وقال: "طلحة والزبير كبا جاراي في ابحنة'» (رواه الترمذي). [النبراس: ۳۲۹] 
زاو کک کراب کن عر اھ کر او و ی ارم رعا ور 


بینهم» فإن: ذللت يدل غل ان ذکر بعضهم بعضا قد یکون بغیر الخیر» فلا کون قول الأصنف: "و يكف" 8 
حائزا» فأحاب بقوله: وما وقع بينهم من المنازعات والحاربات.(كذا في بعض الحواشي) المنازعات: كمنازعة 
واعاربات: كحرب الجمل وحرب الصفين. وتأويلات: والمجمل أُمُم كانوا يطلبون احق ولكن يصيب بعضهم 
ق الاجتهاد» ويخطيء دعسي والمخطيء ف الاجتهاد عير مأخحوذ بل اوا وهكذا جر ت عادة السلف 
الصالحين بحمل أفعال الصحابة على مقاصد صحيحة» ونما ملأت الروافض به ارام اع فاطمة < مع أبي 
بكر» والصحيح: أا طلبت ميراث البي * و ست رسول الله ا د قال؛ ' ت و نو رٹ ما 
تر کنا دة ۽ ولم يتفرد بروایته» Ss‏ لدی ان وعلي Ea‏ و عبد الرحمن= 


* آغر جه القرعتي ق تاد باپ ق ن سے اساب الى 6 ب رقم الحديث: E:‏ 


شرح العقائد YF‏ العقائد المتعلقة بالصحابة محابة ومن بعدهم 


كقذ عاتة وألا فافةه وف وباخماة: £ aS AN‏ 
EE‏ وإده ت ر و ينقل عن جحتهدين»› 


والعلماء الصالحين - حواز اللعن على معاوية د+» وأحزابه؛ لأن غاية أمرهم البغي» 

والخرو ج على الإمام» وهو لا يوجب اللعن» وإنما احتلفوا ق يزيد بن معاوية» حى 
ذكر قي "الخلاصة" وغيرها: أنه لا ينبغي اللعن عليه» ولا على الحجاج؛ لأن البي < 
مى عن لعن المصلين» ومن كان من أهل القبلة. 


= ابن عوف وأمهات المؤمنين» وأيضا ادعت أن البي وهب فدك منهاء فسأها البينةء فلم يتم نصاب الشهود» ففعل 
أبو بكر عة موافقا لقواعد الشر ع» ولذلك م يغيره على جه في خلافته. وصح من عظماء أهل البيت الاعتراف 
بان ما فعله آبو بکر م صدق» وان آبا بكر وقش على باب فاطمة کن حن رضیت:[ النبرس: ۳۲۹] 

وإلا فبدعة: وقد احتلف الفقهاء يي حکم من سب الصحابة مج فأفي بعضهم بان سباب الشيخين يقتل ناء 
فلا یقبل توبته» وبعضهم بأنه يقتل للكفر› فیقبلل توبته» eae‏ بل يعذب عذابا شديدا» وقي سب 
غير هما التعذيب على حسب رأي القاضي. [النبراس: [۳٠١‏ زأحزابه: جمع حزب بالكسر وهم الجماعة. 

لا يوجب اللعن: لا يخفى أن الشارح قصر ما في حق هذا i‏ حيث اكتفى بعدم حواز اللعن» وأقول: قد 
صرح علماء الحديث بأن معاوية <*. من كبار الصحابة» ونجبائهم» ومحتهديهم» ولو سلم أنه من صغارهم فلا 
شك ق انه دحل قي عموم الأ اديت الصحيحة الواردة ق تشر يف الصحابة» e‏ أحادیث» 
کقوله ت "اللهم اجعله هاديا مهيديا إرواه الترمدي)» وقوله عض "اللي عل عاو ية الفساب ۾ الكتاب» 
5 وا یل م ۲ ا - فمحل نظر» و كان السلف يبغضون من 
س وطعنه» وقيل لابن عباس < : إن معاوية صلى الوتر ركعة واحدة» قال: دعه» فإنه فقيه صحب رسول الله 
کت كما ي صحيح E‏ ۾ سبه رحل عند الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» فجلده» وقال ا اس 
لوين بريد فجلدة وقيل للإمام اليل عبد الله بن المبارك4 أمعاوية أفضل آم غر بن عبد المرير؟ قال: غبار 
فرس معاوية إذا غزا مع رسول الله ٠‏ - أفضل من عمر بن عبد العزيزء قال القاضي عياض المالكي في 
"الشفاء : قال مالل من شق دا من أصخاب رسول الله که آبا بكر» أو عر أو عشمان» أو معارية» أو 
عمرو بن العاص» فإن قال: كانوا على كفر وضلال قتلء وإن شتمهم من مشائمة الناس نكل نكلا 
ديا ابرا FF‏ الخلاصة: كتاب معتمد ق الفقه الحنفي. ها التل:: هو الدي يصلي إلى الكعبة. 


شرح العقائد ۶ : ٠‏ العقائد المحعلقة بالصحابة ومن aaa‏ 


a 


- مقدر» وهو أن يقال: إن ما نقل من لعن البي ” لبعض من أهل القبلة‎ a A e E 
عالت ماک ی ان ال 5 فى عن ان ا ا رن ا اهاب شر رکا کل کا ي بن‎ 
الحواشي ) فلما أنه يعلم: فلعله كان منافقاء هذا إذا كان الملعون معيناء أما إذا كان غير معين فقد قيل: إنه يجوز‎ 
اللعن عليه؛ لقوله عة "لعن الله الواصلة والمستوصلة "؛ لأن ذلك ليس بلعن على أحد قي الحقيقة» بل هو مى‎ 
على الفعل الذي رتب اللعن عليه اور ورد) ما لا يعلمه غيره: والضمير البارز قي 'يعلمه" عائد إلى ما‎ 
الع ی کی کح ا لے ق م عل آذ بكرف لقص ای تس ا 8 2 بک موه بل‎ 
منافما. ( كذا ي بعض الحواشي)‎ 
ومنهم‎ +٠ يزيد‎ e العنيدء‎ e ماه‎ e وبعضهم: منهم ابن الجوزي الحدث»‎ 
أولعك‎ i OR ن س وا ا‎ E E أحمد بن مستدلا بقوله تعالی: فهر‎ 
: لعنهم الله (محمد: ۲۲۰۲۳)» 2 دای بو يعلي» مستدلا بقوله عن م أحاف اهل الد حاف ا‎ 
a AE A E ê a E a غاي ا واللاتکة ولتاس أ وصح‎ 
عظيما فيها» وتسمی هذه ارقمة و وقعة مه الحرة لكن قي دلالة الآية والحديث على لعنه بخصوصه نظر» وقوله: "لما‎ 
آنا قر ن آمر قاحس کے" نه غت؛ لان الأمر بالقتل معصية لا كفر على قواعد أهل السنة» والأمر‎ 
]٣۳١ بالقتل لیس رضاء به» وإلا لکان کل آم بالمعصية كافرا. [النبراس:‎ 
واتفقوا: أما من قغله؛ فلقوله تعالى: اوس يقل مومنا معدا فجرَاؤه جهنم حالداً فيها وغضب الله عليه ولعت‎ 
(النساء: ۹۳)» الآمر؛ فلانه شريك قال و ف 0 وأما من أحاز ورضي؛ فلأن الرضاء با لمعصية كفر» وأيضا‎ 
۾ لعنهه اللفى لدا وال 4 (الأحزاب: ۷ه) وقال الله تعال: الإلعتة الل‎ ork إن ان الذي و‎ e قال الله‎ 
الظالمين 9 0 ولا شلك ان قاتله والآمر به والراضي به مودي ظا م» وعندنا فيه حث؛ لاله ان‎ 07 
أراد لعن ا المعين فدعوى الاتفاق غير مسموعة» إلا فيمن رضي ومات عليه بلا توبة؛ لأن الرضاء‎ 
بالمعصية من حيث هي معصية كفر بالاتفاق» ولكن إثبات الموت عليه أصعب من حرط القتادء وإن أريد اللعن‎ 
بالوصف العام فالاتفاق مسلم» لكن لا يلزم منه اللعن على الشخحص المعين الذي يوحد هذا الوصف فيه» كما‎ 


ا 


شرح العقائد ٣۷١‏ العقائد العلقة بالصحابة ومن بعدهم 


والحق: أن رضا يزيد بقتل الحسين «ه» واستبشاره بذلك» وإهانة هل E‏ 
مما تواتر معناه» وإن کان تفاصیله آحاد» فنحن لا نتوقف في شأنه» بل في إعانه» 
لعنة الله عليه وعلى أنصاره اال 


والحق: وأنكر ذلك بعض العلماءء ومنهم الإمام الغزاليء وقالوا: لم يثبت هذا أصلاء ولا يجوز أن يقال: أمر 
بقتله» أو رضي به؛ لأنه يجوز نسبة مؤمن إلى كبيرة أو إلى كفر من غير تحقيق» بل الذي تولى قتاله هو أمير 
الكوفة عبيد الله بن زياد» وكان يزيد على مسافة شهر ذهابا ورحوعاء فلا يمكن أن يان أمره قي ذلك الزمن 
القليلء وروي أن يزيد أنكر على ابن زياد وقال: زرعت ل العداوة في قلب كل بر وفاحر»ء وقال: رحمك الله 
يا حسين ى لقد قتلك رحل مم یعرف حق الرحم. [النبراس: ۳۳۱» ]٣٣۲‏ 

لا نتوقف ٠‏ أي في قبح فعله» بل حزم بأنه قبيح الفعل» او لا نتوقف تي شان اللعن» بل نحزم بجوازه. [النبراس ۳١۲:‏ ] 
بل في إعانه: التوقف على الإيعان» بناء أن كفره بالرضاء والاستبشار ثابت بالتواتر» وتوبته بعد ذلك غير معلومة» 
وفيه نظر؛ لأن الرضاء والاستبشار إنما يكون كفرا إذا كان بالمعصية من حيث هي معصيةء وأما للعداوة الدنيوية 
فلا كما قرره اخحققون. الرس ۴۴۴| 

لعنة الله عليه: ولا يخفى أن الشارح بى كلامه على جواز لعن الفاسق» وإن لم يتحقق موته على الكفر» وهذا 
حلاف التحقيق. واعلم أنه كثر الاحتلاف في هذا المقام» والذي حققه المحققون هو: أن اللعن ثلاثة أقسام: 
أحدها اللعن بالوصف العام الواردة في الشر ع» نحو: الله على الكفار» واليهود» وهذا حائز» حى إنه قد صح 
في بعض الصغائر» كقوله عاة: "لعن اله التهن عن ارال الات اتات ن السا بال جال ج ذاه 
البخاري)» بل في بعض لمكروهات أيضاء كقوله ا لحن الله الحلا وال . (رواه أحمد)» ثانيها اللعن 
على الشخص المعين الذي صح موته على الكفر بإخبار الشار ع» كفرعون» جهل» وٳبليس» وهو جائز» 
ثالثها على شخحص ل يعلم موته على الكفر» وهو لا يجوز سواء كان حيا أو ميتا و كان بحسب الظاهر مؤمنا أو 
گافرا؟ طواز أن يوقق الله سنه الكاقر لاسلا وعن عبد الله ابن عمر اى قال قال رسول الله ك يوم 
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e‏ > (رواه e 3 e e‏ بزل لهي ا ا قرره احققون» ودلیلهم: اك الشارع 
مى عن اللعن» وشدد عليه» ففي لدی ۷ بک الت . (رواه الترمذي) وقال: 


ت 
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وقاص ٠٠٠‏ في الحنةء وسعيد بن زيد د في الحنة» وأبو عبيدة بن الحراح 
الجنة"* و كذا نشهد بالحنة لفاطمة ضقي والحسن والحسين دكن لما ورد ق الحديث 
الصحيح: "أن فاطمة سيدة نساء ۴ الجنة» وآن الحسن والحسین سيدا شباب أهل 
الجنة". ‏ وسائر الصحابة لا يذكرون إلا بخير» ويرحى مم أكثر مما يرجحى لغيرهم 
ان و ا وار اا که ا ی ان ن ن آل 
الجنة» والكافرين من أهل النار. 


= (رواه أبو داود)» وقال: "من لعن شيا ليس له بأهل رحعت اللعنة عليه" (رواه الترمذي) ثم قد صح عنه اللعن 
بالوصف العام» وعلى ا اهمالك الكفر» فوجحب الاقتصار عليهماء وبقي الثالث حظوراء 
ولا سيما إذا كان الشخحص مؤمنا بحسب الظاهر» بقوله ع#: "سباب المسلم فسوق" (رواه البخاري) ويذا 
ظهر: أن استدلاهم على لعن يزيد شی اا لا بجويز لعن 
كل شخص بفعله. فاحفظ هذا التحقق» ولا تكن من اللذين لا يراعون قواعد الشرع» ويحكمون بأن من هى 
عن لعن يزيد فهو من الخوارج» نعم! قبح أفعاله مشهور» وحبٌ أهل البيت واحب» لكن النهى عن لعنه ليس 
للقصور في حبهم» بل لقواعد الشر ع» واللّه تعالى أعلم. [النبراس: ]٣۳۲‏ 

سدة: استدل بعض العلماء بمذا الحديث على آنه أفضل من عائشة .< وغيرها من النساءء وقال بعضهم: 
عائشة أفضل؛ لقوله . e‏ عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام". (رواه الشيخان)» وذهب 
بعضهم إا ل امساوات و وبعضهم إلى التوقف. [النبراس: ۳۳۳] 

أحرحه الترمذي في سننه» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف» رقم الحديث: .۳۷٤۷‏ 

“* أحرجه الترمذي قي سننهء باب إن الحسن والحسين شباب أهل الحنة» رقم الحديث: .٠۷۸١‏ 


شرح العقائد _ ا العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 


IT‏ المسح على ان ق السفر و ضر ؛ لأنه وإن كان زيادة على الكتاب» لكنه 
باخبر المشهور» PEN‏ طالب عن المسح على الخفين»ء فقال: ۰ 
رسول الله < ثلاثة أيام ولياليها للمسافرء ويوما وليلة للمقيم» وروى أبو بكر د 

عن رسول الله #4 أنه قال: "رحص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوما 
وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن يحسح عليهما".“ وقال الحسن البصري - أد ركت 
ا رون مسح على الخفين» وهذا قال أبو حنيفة .: ما قلت 
بالمسح على الخفين حى NAY‏ مثل ضوء النهار» وقال الكرحي ہ.: حاف 
الكفر على من لا يرى المسح على الخفين؛ eA SSO OATES‏ 
زيادة على الكتاب: لأن في القرآن هو غسل الرحلين. بالخبر المشهور: والزيادة على القرآن بالحديث د 


حائز بإجماع e‏ كوحوب الجماع في تحليل المطلقة ثلثا بحديث العسيلة» مع أن المذكور في القرآن: 
تنک وجا غي ٥م cE‏ (البقرة: °(« والنکاح -حقيقة ف احق على ` جوز الإمام الشافعي لل :الريادة 


إخبر الواحد اسا ولا ن قر اءه الفاتحة فريضة ق الصلاة؛ لقوله ء١‏ مو آل شاک اکتا ا ای 
الحی سبحانه قال: و ا راي ٠#‏ (المزمل: »)٠١‏ وقال بعض العلماء: المسح ایت بالکاب ایشا لان 
قوله تعالى: و اموا بوه سك أ لكي (المائدة: »)٠‏ قرئ بالنصب والحر» وكلاهما صحيح» وقد عرف بفعل 


ا شا والقعسب على عسل الر لین پلا ف [ ابراس |٣۴۴‏ 

رمسنل عن على : السائل شريح بن هاني» قال: أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن 
أي طالب» فاسأله» فإنه کان يسافر مع رسول الله :2 فسألناه. [النبراس: ۳۳۳] جعل: رواه مسلم» والنسائي» وابن 
ماحه» ويمذا الحديث ظهر أن ما روي عن علي -. من إنكار المسح» فغير ثابت» كما قال البيهقي. [النبراس:٤‏ ۳۳ ) 
مغل ضوء النهار : أي الدليل الواضح من الأحاديث. 

أحرحه ابن ماحه في سننه بطرق محتلفة ولكن راويه غير أبي بكر ٠.‏ اللهم أن يقال: قي سنده أبي بكرة 

غین زضول الله رقم الحديث: ٠٥١٦‏ . 


eee - 


E‏ العقائدٍ TR‏ العقائد المتعلقة بالصحابة ومن س 


أي الأحاديث' 


eo E, a‏ أن تحب 
E E E‏ 


بو بكر وعمر در 


y4‏ رھ ا الت وهو أن ي زبيب ف للماءء فيجعل ي إناء من الخزف» 
ر الطين المطبوخ 


فیحدث فيه ْ کا کان هي عن دل کے يد e‏ ا کات 


وها اتف ما إا آشتد وصار 9 فان القورل خرمة قليله و تيرم تا ذهب 
إلبه كر من اهل المننة. 


فى حيز التواتر: أي قي مكانه» ولم يستيقن بتواترهاء فلم جزم بالكفر» وقال القسطلان في "شرح صحيح 
r‏ : صرح جمع من الحفاظ بتواتره» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا تثمانين» منهم العشرة المبشرة» انتهى. 
ولذا قال القاضي أبو يوسف: يكفر منكره. [النبراس: ]۳١٤١‏ أهل البدعة: إجماعا من أهل السنةء إلا اما بدعة 
فسق عند بعضهم» وبدعة كفر عند بعضهم. [النبراس: ]۳١ ٤‏ 

فقال أن تحب: وهذا اهتمام بالأمور الثلائة» وإلا فليس علامات السنة والجحماعة حصورة فيها» ولعل احتصاصها 
بالذكر؛ لقصور المعاصرين أو الحاضرين فيها. واعلم أن العلماء احتلفوا في أن الغسل أفضل أم المسح» على 
مذاهب» أحدها: أن الغسل أفضل؛ لأنه عزعةء» والمسح رخحصة» وهو مذهب الشافعية» ومختار صاحب المداية» 
ثانيها: أن اا ار للمبتدعة» وهو ختار أححمد بن حنبل بك الثها: أمُما متساويان» وهو مختار ابحد 
اللغوي» قال: م يكن البي ٠<‏ يتكلف نزعا ولبساء بل إذا توضاً وهو غير لابسهما غسل» وإن توضأً وهو 
[ro ehe‏ 

الجرار: جمع حرة إناء من الخزف وبالفارسية سبوئ . 


شرح العقائد ۳۹ مسألة أفضلية النبوة والولاية 
5 أفضلة اة والرلايةا 


E‏ ورج ١‏ اغ ن ااا معصو مول مأمونون عن خحوف الخاغة» 


قي القرب ا سبحانه 


مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك. مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام» 

الاتصاف بكمالات الأولياء. فما نقل عن بعض الكرامية من حواز كون الولي أفضل 
من البي -كفر وضلالء نعم! قد يقع EE‏ مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة 
الولاية» بعد القطع بأن البي متصف بالرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي. 


مأمونون: بخلاف الأولياء فإن کثيرا منهم أزله الشيطان» فأضله عن الإيعان» كبلعم بن باعور» وبرصيصا 
الرافول ك ابل عة المع الا 2 8ا N‏ الملك: إن قلت: قد صح مشاهدة الأولياء 
الملك» فإن عمر بن الخطب رأى جبرئيلء اق عا . قلت: هذا نادر الوقو ع» ومعه هذا کان 
من بركة اتبا ع البي قا ذكر الروك ان السافريى 0 رای رتیل چ راا غلی فرس عند 
عرق فرعون» فقبض من تراب حافر فرسه» فجعل في بطن العجل» فصار له خوار» قلت: الساحر يتخلق 
بأحلاق الشياطين» وينصبغ .مزاحهم» فيرى الملك كما يراه الشيطان» وهذه رؤية مذمومة» بخلاف رؤية الي 
الملك. [التبراس: ]٣۴٣١‏ 

كفر وضلال: لا يخفى أن الدليل المذكور لا يستلزم الكفر» ولو استدل بالإجماع» وكون أفضلية البي من ضروريات 
الدينء كان 2 صحيحا» ومن المخالفين في هذه العميدة الشيعة» زعم بعضهم ا عليا فب يساوي 
الأنبياء؛ لقوله عفغ#: "من آراد أن ينظر إلى آدم لج في عمله» وإ نو عجلا ف تقواه و إل إبراهيم لخ ق حلمه 
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الحديث»› NCS‏ وزعم بعضهم: آنه NT eS‏ 

مرتبة الولاية: اعلم أن بعض مشایخ الصوفية بعد اتفاقهم على ان البي أفضل من الولي» احتلفوا ف أن نبو ة النبي 
أفضل ام ولايته؟ فقيل: الولاية أفضل بو جحوه» أحدها: أا تو حه العبد إلى الحق سبحانه فط والنبوة تو سط بين 
الح والعباد» وثانيها: أن تصرف التبليغ ينقطع بالموت» وتصرف الولاية لا ينقطع» فإن كمالات أولياء الأمة من 
آتار ولاية البي بعد موته» بالتها: اك الولاية کل باطيٰ» والنبوة کال ظاهر ي» والكمال الباطيٰ اکت = 


Na aa ak Bh Ec ME E AS E. ar YN 
ا - ب لعمود‎ eS ب ۶ 8 ۴ ا ۳ آي مقام‎ 


الخطابات الواردة في التكاليف» وإجماع المجحتهدين CC‏ وذهب بعض 
اي عدم السهو 


الإباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة» وصفاء قلبه» واحتار الإبعان على الكفر من 
غير نفاق» سقط عنه الأمر والنهي» ولا يدحله الله النار بارتكاب الكبائر» وبعضهہ 
إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة» وتكون عباداته التفكر. وهذا کر وا 
فإن أكمل الناس في الحبة والإبعان هم الأنبياء حصوصا حبيب الله تعالى 2 مع أن 


التكاليف في حقهم أتم وأكمل. وأما قوله ءا حه عا م يضرو دب“ 


= وقيل: نبوته أفضل من ولايته؛ لأا صفة لا يشار كه فيها غيره» ويها يتفضل قي قرب الحق سبحانه على غيره. 
ويهذا التحقيق ظهر معن ما نقل عن بعض الصوفية: أن الولاية أفضل من النبوة» واندفع عنهم تشنيع العلماء 
نعم! الأفضل أن لا يطلق ذلك القول» بل يقال: ولاية البي أفضل من نبوته. إن قلت: قد حكي عن القطب 
الأعظم عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز: "أنه قال: حضنا بحرا» ووقف الأنبياء على ساحله» قلت: أراد 
الأحوال الي لا بحسن صدورها عن الأنبياءء كالوحد. والرقص» والشطحيات» فإن الحق حفظ الأنبياء عنها 
بتوسيع بواطنهم» وكانت بحري فيها بحار العشق والذوق» ولا يغلب عليهم الأحوال» والحكمة فيه: امم أهل 
مكانة ورزانة» فيحفظوا عما لا يستحسنه العوام. [النبراس: ]۳٣٠‏ 

لعمود ا لخطابات: يعن أن نصوص الأمر والنهي وردت عامة لكل عاقل بالغ في جميع أحوالهم» والقول بالسقوط 
إنكار لعمومها. [النبراس: ]۳١١‏ الاباحين: وفي بعض النسخ: بعض المباحيين» منسوب إلى للمباح؛ لأ 
يعتقدون أن ارتكاب المناهي مباح. (كذا بعض الحواشي) 

ER E ET E TE EO TT EE التفكر‎ 


ا و ١‏ سے س a‏ 


(الحجر:4۹)» والجواب: ا المفسرين أجمعوا على أن ن المراد باليقين الموت» فالاآية لناء لا علينا الور i‏ 
اتم وأكمل a e‏ 


يا ند 2 الى ا شک با حشة ا Els‏ لها ا ضعفين 5( (الأحزاب: ۰( الرام: | rr"‏ 


yy 


ا ا ا اش ف 
فمعناه: أنه عصمه من الذنوب» فلم يلحقه ضررها. 

أ حمل النصوص على الظواهر] 
والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرهاء ما لم يصرف عنها دليل قطعي» 
كما في الآيات الي تشعر بظواهرها بالجهة والجسميةء ونحو ذلك. لا يقال: هذه 
ليست من النصوص» بل من المتشابه؛ لأنا نقول: المراد بالنصوص ههناء ليس ما يقابل 
الظاهر» والمفسر» والمحكم» بل ما يعم أقسام النظم» على ما هو المتعارف. 


١ ۲ 3 2 ١ 
و موا‎ TS >y و العدوا! ل عنها أي : عن الظواهر ا معال ید بها اھ الا و هم اک‎ 


_ س 


الباطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرهاء بل ضما معان باطنيةء لا يعرفها 
إلا المعلمء وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. 


انه عصمه: أي حفظه» إما بأن لا يخلق فيه الذنب» أو يوفقه للتوبة والإصلاح» على أن عدم لحوق ضرر الذنب بأن 
e‏ ل يسارم الكل غفه كما ف المذتب e e‏ بالججهة والجسمية: كقوله 
Pe N‏ ل ا :د تعالي: #يد اله فق اديه رالفتح: ٠٠٠١‏ ونحو ذلك 
ای ف TT OTT‏ املك صَفاً صفاً4 رالفحر:۲٠)»‏ والدليل قط ا ا و ا 
تنافي الوحوب الذاتي» وقيل: قوله تعالى: ليس كمتله نت د EEE NES E‏ 
المراد بالنصوص: اعلم أن اللفظ إذا ظهر منه المرادء فإن لم يحتمل النسخ فمحكم وإلا قإن لم يحتمل التأويل 
فمفسر» وإلا فإن سيق لأحل ذلك المراد فنص» وإلا فظاهرء وإذا حفي المراد فإن خحفي لعارض فخفي» وإن 
حفي لنفسه وأدرك عقلا فمشكل» أو نقلا فمجمل» أو لم يدرك أصلا فمتشابه. [الخيالي: ]١٤۸‏ 
معان باطنية: كقوهم: الحنة إراحة البدن عن تكليف الشر ع» والنار مشقة التكليف» والوضوء عبة الإمام» والغسل 
تحديد العهد معه. [النبراس: ۳۳۸] العلم: بكسر اللام أو فتحهاء وهو الإمام المعصوم 5 عن عامة الخلق» 
ويزعمون أن همم رئيسا يأخحذ العلم عن الإمام» ويعلمهم ويسمونه الحجة. [النبراس: ۳۳۸[ نفى الشريعة: لدعواهم: 
أن جميع ما فهمه العلماء من معان النصوص غلط. [النبراس: ۳۳۸] 


شرح العقائد ٠‏ ا جحود الأحكام القطعية والاستهزاء ها 
د أي ميل وھ عن لاسلا واتصال والتصاق بكفر؛ لكونه تكذيبا للبي ٠‏ 
فیما علم جيئه به بالضرورة. 
وأما ما ذهب إليه بعض احققين من أن النصوص مصروفة على ظواهرهاء ومع ذلك 
فيها إشارات خفية» إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين 


والجملة نعت الدقائق 
الظواهر المرادة فهو من كمال الإبعانء ومحض العرفان. 
ا ) 
| خو د الأحكام القطعة والاستهزاء اا 
5 النصوص. بأن ينكر الأحكام ال دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب 


کے 


رالسة حشر الأجساد من قرم لكر تة كديا صرغا له تال ورسرله كن 


فم قذف عاتشة ون بالرنا قر 


فيما علم مجينه: من وحوب الصلاة» والصيام» وحرمة الخمر» ونکاح امحارم» ونحوها. [النبراس: ۳۳۸] 
بعض اخحققين: وهم الصوفية» كصاحب "الفتوحات المكية". والسلمى صاحب "حقائق التفسیر". [النبراس: ۳۳۸] 
بمكن التطبيق: هذا نعت ثان للدقائق أو للإشارات. 

ومحض العرفان: امحض بالفتح الخالص» والعرفان بالگ معرفة الحق سبحانه» ويصدقهم قوله 2 "لکل ا 
ظهر وبطن"» (رواه حى السنة). فمن ذلك قولحم قي قصة طالوت: إن الله تعالى أمرنا بجهاد التفس»› وهو 
a‏ وابتلنا بالدنيا وهو كالنهر» فمن عبرها ولم يشرب منها أو قنع منها بغرفة حلص 2 النفس 
8 ومن حرص عليها م يشبع منهاء ولم حكن العبور عنهاء ومنه قوم في قوله تعالى: ال تتالوا الب حى 
فقوا مِمًا حون (آل عمران: 4۲)» إنه إفناء الصفات البشرية» ومنه قومم في قوله تعال: ‏ ا 
و إن أمر رك الفا و الآعرة ق سب الله شاه [ اراس ۴۴۸| 

كحشر الأجساد: فإن النصوص الواردة فيه بلغت من الوضوح حدا يأبى عن تأويلها باللذة والأ لم الروحانيين» ولي 
الكلام إشارة إلى كفر الفلاسفة» والمؤول إنغا يكون معذورا إذا م ينكر القطعيات الواضحة. [النراس: ]٣۳۸‏ 
9ه کد رل ن عدا يات ق ول وة اون [ الو ۴۴۸ 


شرح العقائد AY‏ جحود الأحكام القطعية والاستهزاء ما 


eT‏ اللعصية صغيره کاتت أو کیره ق ا 


س 


کدی 
قطعي» وقد علم ذلك مما سبق. والاستهانة کا a‏ اء غل الشريغة كق 


أنه ادا اعتقد الحرام حلاللا فان کا E‏ لت بدليل قطعي -یکفر» 


وإلا فلاء بأن یکون حرمته لغیره» أو ثبت بدليل ظني» وبعضهم لم يفرق A‏ 


بدليل قطعي: هو الكتاب والسنة المتواترة» فالأول كالخمرء والثاني كوضع الحديث» فإن قوله ءة: "من كذب 
على متعمد 1 اشوا مقعده من الا حدیث متواتر» فما رعم بعضصض المتصوفة من جواز e‏ للل غيب 
وار هيب کقفر٤‏ 9 ۴ الإجماع ففيه حلاف وتفصيل» والمذدكور ف أصول الحنفية: أت ن الإجماع على مرانب» 
فالأقوى إجماع الصحابة ٠‏ مع تصريحهم بالحكم المحمع عليه» وهو قطعي كالآية والخبر المتواتر» ويكفر 
منكره» تم الذي صرح به بعض الصحابة وسكت الباقونء ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه 
وهو كخبر الواحد يأم منكره» ولا يفسق. فالإجماع الأول قطعي» والبواقي ظنية» وفي شرح "ختصر ابن 
الحاجحب ': انار حكم الإجماع الي لیس بکفر إجماعا وي القطعي مذاهب : آنا کفر› تانيها لس پک 
تالثها - وهو المحتار . أن ما علم کونه : الل بالضرو رة» کالعبادذات الخمس - يوجحب الكفر اتفاقا» و إا 
الخلاف في غيره» والحق: أنه لا يكفرء انتهى. ثم المختار: أن المعصية أعم من أن تكون لعينها كأكل الدم» أو 
لغيرها كأكل المسروق» وقال بعضهم: لا يكفر باستحلال الحرام [rra TA‏ 

ما سبق: حیت قال المصنف: والاستحلال كفر. وعلى هذه الأضول: أي كفر الملستحل والمستهين والمستهزئ. 
ف الفتاوى: أي فتاو ی علماءِ ما وراء لتر فإنه امراف عند الإطلاق» کالنجم لار ياء والكاب لکتاب 
مويه [النبرا: [rra‏ بأن يکون ا کال گل ق مار رمضان» فإنه حرام للوقت» ۾ کو طء الزوجحة الحائض» 
فإنه حرام لعارض الدم.[النبراس: ۳۳۹[ بدليل ظنٍ: وهو المكروه التحرعي» كأكل النخاع والخصية» فإنه منو ع 
بخبر الواحد» وهو ظيْ. [النیراس: ۳۳۹] 

کالرنا و شرب الخمر» و کذا الثاني والثالثء هو الحرام لغيره» سو اء کان کلف اسارج وصفا قائما بالمنهي تعنه» 
كالمال المخصوب للغاصب» أو أمرا بجحاورا ك قربان الحائض» فإنما هو قبيح للأذى المجاور» ولكن الأول منهما 
بمنزلة القبيح لعينه. (ملا محمد بحر آبادي) 


شرح العقائدٍ AE‏ ا کت اا اا م 


بين الحرام ET‏ فقال: PP TO‏ رکه 

کنکاح ذوي شار أو شرب الخمرء أو أكل للميتةء أو الدم» أو الخنزير» من غير 

ضرورة فكافر. 

وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق. ومن استحل RET‏ 

EE‏ هذا حلال لترويج السلعة» اا ا ولو 
A ES TOE‏ أو لا یکون صوم رمضان فرضاء لا يث يشق عليه لا 


aE 
يكفر» بخلاف ما إذا تمى أن لا يحرم الزناء وقتل النفس بغير حق» فإنه يكفر؛ لأن‎ 
حرمة هذا ثابتة في جيع الأديانء موافقة للحكمة» ومن أراد الخروج عن الحكمة»‎ 
أي القتل والزناً‎ 
فقد أراد أن يحكم الله تعالى .عا ليس بحكمة» وهذا حهل منه بربه تعالى. وذكر الإمام‎ 


السرحسي في كتاب الحيض: أنه لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر› eT‏ 


من غير ضرورة: متعلق بالشرب وال كل والضرورة: كالجوع المهلك» والمرض الذي لا علاج له. [النبراس: ۳۳۹] 
كف : فإنه وإن كان مباحا عند أهل السنة» لكن القدر المسكر منه حرام قطعاء وروی آن زجلا شرب اليد هن 
E AR E N E RE el‏ ك اه لرك ارا ۹۹ 
أو بحكم الجهل: أي عدم العلم بکونه حراما. [النبراس: ۳۳۹] فإنه يكفر: والقاعدة: أن ما كان حراما ف 
شرائع جميع الأنبياء فتمى حله كفر» وما کان حلالا ثم حرم فتمن حله ليس بكفر. [النبراس: [rr‏ 
موافقة للحكمة: وهو إحياء العام وحفاظة الأسباب. وهذا جهل منه: والجهل باللّه تعالى كفر. موافقة للحكمة: خحبر 
ثان» وقيل: حال» يعن أن دوام الحرمة يدل على أن الحكمة الإلمية اقتضت الحرمة الأبدية» مع قطع النظر عن 
الأزمان aks‏ بخلاف ما حرم بعد الحل» كالخمر فإن الحرمة اقتضت حرمته بالنظر إلى الزمان وأشخاصه 
ففي الأول يكون المطلوب بالتمني تبدل الحكمة» وقي الشاي تبدل حال الزمان ل ولا بأس 
فیه. [النبراس: ۳۳۹] يكفر : لأنه إنكار؛ لقوله تعالى: فاع راراق E QITO‏ يطهن) 
والقرة: ۴۲ |[ النبراس: ۳۳۹ ٤ ١‏ ۳] 


شرح العقائد Ao‏ جحود الأحكام القطعية والاستهزاء ها 
وف النوادر عن عمد لا أنه ۹ یکفر» هو الصحيح› وق ا اللواطة بامراته 
لا يكفر على الأصح. ومن وصف الله تعالى بما لا يليق به» أو سخر باسم من 


ن لافار وکا آلو لن عل کا مرا ورا جامد الوا اال 


س الواعظين 


ویضحکونه» و يصربو له ا emacs aacdEa enoe‏ 


أنه لا يكفر : لاحتمال أن يكون النهي للاستقذار لا للتحرع» ويوافقه قول الإمام أبي يوسف بن فيمن حلف أن 
لا يطأً امرأته حراماء فجامعها في الحيض: "إنه لا يحنث"» وكذا قوهمم: إن الزوج الثان إذا حامع المطلقة بالثلث 
في الحخيض حلت للأول.[النبراس: ]٤٠١‏ هر الصحيح: وقال إبراهيم بن رستم - أحد الأئمة الجنفية -: إنه إن 
استحل على زعم أن النهي ليس للتحرع لم يكفر» وإن استحل مع العلم بأن النهي يفيد الحرمة -كفر» وعندي: 
أن سد القول ادل | الا ۴٤١‏ 

لا يكفر: لأن ترعها قياس على حرمة وطى الحائض» والعلة الحامعة التلوث بالقذر» ولم يثبت بكتاب ولا 
بحدیث متواتر»› والأحاديث اا ا و عن البخاري والنسائي وغي e‏ 
بالإجماع؛ ؛ لأن مذهب عبد الله بن عمر دت والإمام مالك: أنه مباح» استدلالا بقوله تعالى: بسا كذ حَرْث 
لک فان 2 E‏ شئتر هه (البقرة: ۲۳)» وهذا القول وإن كان طا ظاهرا» لکن حلاف بعضهم يکفي ق 
قلع تكفي الممخل | لر +۴۶ 

تا لا بليق به: بالضرورة العقلية أو الدينية» كالجهل» والظلم والكذب» والفقرء والزوحة» أو الولد» أما وصفه 
بالجسمية والحهةء فقيل: كفر»ء وقيل: لا؛ لأنه من النظريات الدقيقة. [النبراس: ]٤٠٠١‏ قصد استخفاف: أي زعم 
I E EE E a e a a a a OE‏ 
عجرا عن آداء التكليفات» وعندي: أن هذا التمن كفر على إطلاقه. [النبراس:٠٤٠]‏ ممن تكلم بالكفر: على سبيل 
استحسان الکفرء اما إِذا کان الکلام مضحکا بالاضطرار» فلا کفرء» هکذا قال بعضهم. [النبراس: ]٣ ٤١‏ 

بالو ساند: ا و ساده - ا بالفار سية بالش "-» و هدا الكلام يحتمل ۾ حوها: اخلفاء أن پکر ل ضر ب 
الوسادة .معن وضعها للحالس» كقوهم: ضربت الخيمة» ثانيها: أن يكون الضرب على حقيقته لإهانة الواعظ- 


شرح العقائد ۳۸٢‏ جحود الأحكام القطعية والاستهزاء جا 


i E e ETE‏ أو عزم على أن يأمره بكفره» 
ارتا 'بسم الله" وكذا إذا صلى بغير القبلة. SEABED OBR‏ 


یا 


أحدهما يضعون له الوسائد» والثانية يضربونه بالمخحراق» فاحتل كلامه» وعبارة "الفصول العمادية" هكذا: رحل 
لس على کان مرتفع»› و يتشبه پاد کر ومعه حجاعة يضحکون منه» م يضربونه بالمخحراق» كفر جلتهم 
يكفر ون جيعا: الجالس والسائلون؛ بالشر ع» وي "العمادية": وكذا إذا لم يجلس على مكان مرتفع» 
ولک ن يستهز ی بالمذ كرين» والقوم يى يضحکون» قروا وكذا من يتشبه بالمعلي ويأحذ ایت بىده» ويجلس 
القوم حوله کالصبیان» ویستهزئ بالمعلم. [النبراس: |٠‏ وكذا لو أمر: قال الإمام أبو حنيفة يل يكفر» كفر 
المأمور أو لا. از عزم: قال قي "سير الأحناس": يكفر بعزمه عليه. 

لو أفتى لامرأة: وذلك بأن يقول القاضي أو امف للمرأة المطلقة بالثلاثة مثلا: ما حكم الإسلام؟ فتقول لا أعرف» 
مع أنه لو قيل هما: إذا أسلم أحد» هل يجوز قتله» وأحذ ماله؟ فتقول: لاء فحينعذ يقول هذا المفيّ الجاهلء أو 
القاضي المائل: أفتيت بكفرهاء أو حكمت بأما ما كانت مسلمة من أصلهاء فنکاح الأول فاسد» فإن أحد 
الزو جين إذا ارتد انقطع النكاح» وهذه حيلة معروفةء ولذا أفيَ أبو القاسم الصفار» وأبو حعفر المندواني» والإمام 
إسماعيل الزاهد البخاري» وبعض مشايخ سمرقند بر - أنه لا ينقطع النكاح بارتدادها قطعا؛ للاحتيال» وعامة 
مشايخ بخارا وسمرقندء أفتوا بالفرقة» وقطعوا الاحتيال بالجبر على النكاح بالزوج الأول. ثم الدليل على كفر 
الآمر» والعازم هو أن الرضاء بالكفر كفرء ومن العلماء من لا يرى الرضاء بالكفر كفرا على إطلاقه» بل إذا 
5 على و جه الا تساك وهر تار ت شيخ الإسلام حواهر زاده الوس rt‏ (و حاشیته) 

پس الله ' لاستخفافه باسم اله سبحانه» وإن قال بعد الفراغ: EEE‏ فقیل: لا یکفر؛ لاحتمال أنه شکر على 
عدم الافتضاح. [النبراس: ٤١١‏ ۳] 

صلی بغير القبلة: بلا ضرورة ولا نافلة سفرء أو بغير الطهارة متعمدا - یکفر؛ لأنه استخحفاف بعبادة الحق 
سبحانه» و إن وافق فلاف أي صلاته القبلة؛ او الاضتال باش م كفر المصلي إلى غير القبلة منصوص عن الإمام 
أي حنيفة -#.. وقال ركن الإسلام علي السغدي: لا يكفر» وكلام مس الأئمة الحلوائي يدل على أنه يكفر» = 


شرح العقائد AY‏ جحو د الأحكام القطعية والاستهزاء ما 
أو بغير طهارة» متعمدا - يكفرء وإن وافق ذلك القبلةء وكذا لو أطلق كلمة الكفر 
استخفافا لا اعتقاداء إلى غير ذلك من الفروع. 

والیأس من الله تعالى كفر؛ لأنه لا ياس من روح اله إلا القوم الكافرٌون. والأمن 

ٌ : یو سف: ۸۷ 

من الله تعال كفر؛ لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» فإن قيل: الجزم بأن 
العاصي يكون في النار» يأس من الله. وبأن المطيع يكون في الحنة» أمن من الله تعالى» 
فلوم آن یکر ن مسرل کافرا = میا کان او عاضا ت O E EE‏ 


= إن فعل استهزاء واستخفافا» وأما كفر المصلي بغير الطهارة وهو تار الفقيه أبي الليث» والصدر الشهيدء 
وقال الحلوائى: ك یکفر» وقال بعص المشايخ: من الك ف صلاته» واستحجی ومصى ف صالاته» م يکفر»› 
الکن شب ان للا يقصد ر کوعا ولا سجودا وأما الصلاة قي ثوب نجس فكفر عند أي الليث» لا عند علي 
السعدي [التراس: [۴٤١١‏ استافافا: آي على أن انكل ما سيل لا باس به 

لا اعتقادا: فإنه إن اعتقدها فالكفر ظاهرء لا يحتاج إلى الذكر» ومن تكلم مما ولم يعلم أنه كلمة الكفرء قال 
عامة المشايخ: یکفر» وك يعدر بالجهل» ومن قصد التكلم بغیر ها فجرت على لسانه بلا قصد» کا اك 
يقول: | کا فقال: کفر ت ی یکفر» وقال بعصهم: ل یکفر» وهو الصحيح عندي» . قالوا: هذا 
الخلاف إنغا هو في كفره عند الله تعالى» أما القاضي فلا يصدقه في ذلك كذا في "العمادية".[النبراس: ]٣٤١١‏ 
ل ييأاس: سواء كان قي الجوائح الدنيوية أو الأحروية. 

والأمن من الله: مكر الله تعالى: هو أن يأحذ الحرم بالعذاب بغتة بعد إمهاله» وهذا اقتباس من الآية وقي 
الاأسخدل به عقا لان الخسران لا پنحصر ف الكفر» والظاهر عندي OER AEN‏ الأمن تکذ بنصوص 
قدرته على البطش. واعترض عليه» بأن أهل الحنة آمنون» والكفر لا يباح أبداء وأجحيب باهم آمنون عن العذاب» 
لا عن الجلال الإلهي» وعندي: أن الكفر هو الأمن في دار التكليف» وأما في الآحرة فلاء كما أن استحلال الخمر 
کش بعد رجه للك اترا re‏ 

الجزم: أي حزم العاصي بأن العاصي ف النار يأس» وحزم المطيع بأن المطيع ف الحنة أمن. [النبراس: ٤١‏ ] 


شرح العقائد ۳۸۸ جحود الأحكام القطعية والاستهزاء 4ا 
لأنه إما آمن» أو آيس» ومن قواعد أهل السنة والحماعة: أن لا يكفر أحد من أهل 
القبلةء قلنا: هذا ليس بيأس» ولا أمن؛ لأنه على تقدير العصيان» لا ييأس أن يوفقه 
لله تعالى للتوبة والعمل الصالم» وعلى تقدير الطاعة لا يأمن من أن يخذله الله تعال» 
فيكتسب المعاصي. 

وبمذا يظهر الجحواب عما قيل: إن المعتزل إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا؛ 


لياسه من رحة الله» ولاعتقاده انه ليس .عؤمن؛ SS‏ أن اعتقاد 


استحقاقه النار يستلزم الياس» وإن اعتقاد عدم أاتة. الهس .عمجمو ع التصديق 
: 1 كما هو تفسير المعتزلة 
والإقرار والأعمال» بناء على انتفاء الأعمال يوجب الكفرء ESR OEE‏ 
لأنه إما آمن إ±: لأنه إن كان مطيعا اعتقد أن ثوابه واحب على ال ا ع ال وان کان عام 
اعتقد أن حلوده ق الا واحب على الله تعالی» ون نوابه ال الاس = بالياءِ - اسم فاعل من ا مقلوب 
من يئس»› ص بات علم» وم يعلو ا E‏ مع أن الياء متحرك» وما قبلها مشتو ح؟ لأن الجلمة ملو بة» ولذا م 
يقلب الياء في اسم الفاعل همزة؛ لإعلال الماضي.[النبراس: ]۳٤١‏ أن لا يكفر: ججهول من التحفير» وهو النسبة 
إلى الكفر. 
اهل القبلة: معناه اللغوي: من يصلي إلى الكعبة» أو يعتقدها قبلة» وقي اصطلاح المتكلمين: من يصدق 
بصرو ريات الدين» أي ا الى علم بوا ق الشرع واشتهر» فمن انکر شيئا من الضروريات»› کحدوثٹ 
العام» و حشر الأجساد» وعلم الله سبحانه بالحزئيات» وفرضية الصلاة» والصوم - م يکن من هل القبلة» ولو 
کان ججاهدا ي الطاعات› و كذلك من باشر شيئا من مارات التكذيب» کسجود الصنم» والإهانة بأمر شر عي» 
والاستهزاء عليه» فليس من أهل القبلة. ومع عدم تكفير أهل القبلة: أن لا يكفر بارتكاب المعاصي» ولا بإنکار 
الأمور الخفية غير المشهورة هذا ما حققه الحققونء فاحفظه.[النبراس: ١٤۳٠ء ]۴٤١‏ 
هذا: أي حزم المعتزلي العاصي بأن العاصي في النار» والمطيع بأن المطيع قي الحنة. [النبراس: ]۳٤١‏ أن بخذله: الخذلان: 
ترك الحفظ والنصر. [النبراس: 1۳٤۲‏ يستلزم اليأس: لأنه يعتقد أنه لو تاب زال عنه الاستحقاق. [النبراس: ]۳٤١‏ 
انتفاء الأعمال: بارتكاب الكبيرة» فإن العمل عندهم يعم الفعل والترك.[النبراس: ]۳٤١‏ يوجب الكفر: حبر 
إن» أي لا نسلم أن هذا الاعتقاد يوحب الكفرء أما عندنا فظاهر؛ لأن الأعمال عندنا حارحة عن الإبعان» وأما 
عندهم؟ فلان Rs‏ العمل ۷ مؤمن ولا کائر۔ | ارا [rer‏ 


الع بن یل EB bk‏ ف rT‏ 


اي السنة 


لة علم ا 


ھە ص ا کا E‏ اد ل ا ا عبس تعر ؛ لقوله عا من اتی کاھهنا فصدقه م 


ا ا س ٣ر‏ ۰ ت 


TT ٣ AS E EO E E 
الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار» ومطالعة علم الغيب.‎ 


کالدفاۂ ئن وما قي الضمم 


وكان في العرب كهنة يدعون معرفة ا فمنهم من کان يزعم أن له رئیا من 


جمع کاهن 


الجن» وتابعه يلقي اليه الأخبار» O OE ON O‏ 


یا ا ل ی ال ول کک کر ن اتک امرض راط وا ان 
مشكا: ورفع الإشكال بوحوه: أحدها: أن عدم التكفير مذهب الشيخ الأشعري وأتباعه من علماء الكلام» وهو 
المروي في "الملتقى" عن الإمام الأعظم والتكفير مذهب الفقهاء فلا إشكال؛ لعدم اتحاد القائل بالنقيضين» انيها: أن 
الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف - دلت على أن القرآن كلام الله تعالى» وأن الرؤية واقعة» وأن 
للشيخين شرفا عظيما» فمن أنكر أمثال ذلك فلا تصديق له» ولا يكون من أهل القبلةء ثالغها: أن التكفير مديد 
وتغليظ» وليس محمولا على ظاهره. [النبراس: [۳٤۲‏ الك اذ . أي عما سيكون في المستقبل. 

رنيا: بفتح الراء المهملة» وكسر الهمزة» وتشديد الياء» فعيل .ععنن مفعول» أي رفيقا من الجن» يراه الرحال» قال 
الخيالي: قال قي 'الصحاح": يقال به رئي من الجن» أي مس» والمعئ: ا 8 من ان٤‏ انٹهی. 
والصحيح ما قلناء كما يظهر على من تتبع الاستعمالات» والحوهري کثير الوهم.[النبراس: ]٣٤۳ ۳٤۲‏ 
وتابعة: بالنصب عطف على رئياء والتابعة: حي يتبع الرحل» ويذهب معه أينما ذهب» والتاء للنقل من الوصفية إلى 
الاسمية» وقال صاحب القاموس ': الجن تابع» والحنية تابعةء فالتاء للتأنيث. [النبراس: ]١ >٣‏ بلفی ليه الأخبا : أما إلقاء 
الأحبار الحالية فظاهر؛ لأن الجيْ يسير قي أقطار الأرض» فيأتيه ما أبصر ومع» وأما الأخبار المستقبلة فقد جاء قي 
الحديث الصحيح في "البحاري" و"مسلم" وغيرهما: أن الحق سبحانه يوحي إلى الملائكة ما قضى به من الأمور = 


شرح العقائد .۳۹ مسألة علم الغيب 


ومنهم من کان يزعم أنه يستدرك الأمور بفهم أغطه» والمنجم إذا ادعى العلم 


بالحوادث الآتية» فهو مثل الاه وبالحملة: العلم بالغيب أمر تفرد به الله تعاى 
فیکون کافرا 
5 سبیل اليه للعباد الا بإعلام منه» أو إهام بطر یق المعجزة» أو الكرامة» أ ار شاد ال 


عطف على الإعلام 


الامتدلال بالامارات فما عك فيه ذللكد ولا كر ق الفتارى: أت قول الغا 
عند رؤية هالة القمر: 'یکون مطرا" مدعيا علم الغيب» لا بعلامته کفر. 


= المستقبلة» فيتذاكرونه تحت السماى فيصعد الجن فيسمعون بعض كلامهم قبل أن يصيبهم الشهاب» فيخلطون 
معه الكذب» ويخبرون به الكهان» فيصدق الكاهن بالكلمة الى بلغته من السماء هذا مختصر ما في الأحاديث 
وهؤلاء كانوا يزعمون أن الجن تعلم الغيب» وهو كفر؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» كما في نصوص 
FEF‏ 

مغل الكاهن: فيكون كافرا» وكذلك يكون مصدقه كافراء أما إذا زعم أنه يستدل بعلامات فلكية على سبيل 
لظ كاسعدلال الطيب بالبضن على ال ريق فاد يكر[ اتراي ٣‏ ۳] بالأمازات: آئ العامات: 
كأوضاء النجوم» وأشكال الرمل» والأدلة المذكورة في الطب على كيفية المزاج» وسرعة البرى أو اللاك 
والبحارين فيما يعن ذلك فيه» بخلاف ما لم يمكن الاستدلال عليه فإنه لا عكن معرفته إلا بوحي أو إها» 
كالقيامة واشراطها. [التراس: ]۴٤۳‏ 

ولمهذا 5 أي EN‏ من أن العلم الاستدلال لیس من علم الغيب الخاص باحق سان ال اس E‏ 
هالة القمر: هي دائرة بيضاء حول القمر في سحاب رقيق.[النبراس: ]۳٤۳‏ يكون مطرا: أي يوجحد وهذا مقول 
القول. مدعيا: أما إذا استدل بأن المالة تدل على رطوبة الموايء ورطوبة المواء سبب أكثري للمطر»ء فلا كفر. 
واعلم أن ۳ في مسألة الغيب كلمات غير منقحة» والتحقيق: أن الغيب ما غاب عن الحجواس» والعلم 
الضروري» والعلم الاستدلالي» وقد نطق القرآن بنفي علمه عمن سواه تعالى» فمن ادعى أنه يعلمه كفر» ومن 
صدق المدعي كفرء وأما ما علم بحاسة» أو ضرورة» أو دليل - فليس بغيب» ولا كفر في دعواه» ولا في تصديقه 
على الحزم في اليقيي» والظن في الظي عند الحققين. وجذا التحقيق اندفع الإشكال في الأمور الي يزعم أَهُا من 
الغيب» وليست منه؛ لكوما مدركة بالسمع» أو البصرء أو الدليل» فأحدها: أخبار الأنبياء؛ لها مستفادة من 
الوحي» ومن حلق العلم الضروري فيهم أو من انكشاف الكوائن على حواسهم» ثانيها: حبر الولي؛ لأنه - 


ج مبحث المعدوم 


من أن ال تساوق الوجود والتبوت»› والعدم ا النفي فھذدا حکم صرو ري»› 


ف ا ا 
= مستفاد من البي» أو من رؤيا صالحة» أو من إهمام إلهي» أو من النظر في اللوح المحفوظ وهو ثابت من أهل 
الكشف» وإن منعه بعض الفقهاء ثالتها: أحبار المحاسب بالكسوف والخسوف؛ لأنه بدلائل هندسية قطعية» 
رابعها: أحبار المنجم والرمال؛ لأن النجوم والرمل علمان استدلاليان» منزلان على بعض الأنبياء ثم اندرساء 
وحلط الناس فيهماء فمن استدل بقاعدة نبوية أصاب قي الخبر» حامسها: حبر الكاهن؛ لأنه ما يخبره الجن عن 
مشاهدة» أو ماع عن الملائكة الذين عرفوا الكوائن المستقبلة بالوحي» ثم نقول: قد نطق كثير من الأحاديث» 
وأقوال السلف بكفر المنجم» والكاهن» ومن يصدقهما. وذكر غير واحد من الحققين: أن التكفير خاص من 
يدعي علم الغيب» ويزعم النحوم مدبرة بالاستقلال» أو يزعم الجن عالمة بالغيب» قلت: ومع هذا ليس الاشتغال 
بالنجوم والكهانة وتصديقهما من فعل الصالحين» ولا شك أن فيهما إخحلالا بعقائد ضعفاء الملسلمينء لزعمهم أن 
المحبر عالم بالغيب» على أن الكاهن يصعب أن يسلم إعانه لاستمداده من الشياطين» فاحفظ هذا التحقيق» فإنه 
ك ص ret EP E‏ 
رالعدوه: اعلم أن من جملة ما احتلف فيه المعتزلة والأشاعرة مسألتان متعلقتان بالمعدوم الأولى: أن الأشاعرة 
قالت: المعدوم ليس بثابت في الخارج» وطابقهم عليه الفلاسفة» وزعم المعتزلة أن المعدوم الممكن ثابت قي 
الخار ج» وليس منفياء الثانية: أن الأشاعرة قالت: المعدوم لا يسمى شيا في اللغة والعرف» وقال المعتزلة: يسمى 
شيغاء و كلام لصتف ك جوز أن يكون بيانا لمسالة الأولء بتاء على أن الشىء مراد ف الابتء و أن یکرون انا 
للثانية» ولذا قال الشارح: آ ر بالشيء الثابت المتحقق إ. [النبراس: < [ré‏ 
تساوق: المساوقة هو التصادق أعم من الترادف والمساواة. فهذا: جزاء الشرط» أي قول المصنف: "المعدوم ليس 
E‏ بديهي لا يحتاج إل الدليل» وقد يبه غلية بوجوه: أختهاة أن الوتحود عند الأ شاغرة عن الذات» 
فرفع الوحود رفع للذات» ثانيها: أن الذوات الممكنة المعدومة من كل نوع غير متناهية عندهم فلو كانت ثابتة 
تي الخار ج أبطلها برهان التطبيقء ثالثها: أن العدم صفة نفي» والموصوف بصفة النفي منفي» واستحسن الآمدي 
هذا الوجه جدا» واستقبحه العضدي حداء لاتصاف الموحود بالمسلوب» كزيد بالعمي» رابعها: أن ثبوت المعدوم 
يناقي کونه مقدورا؛ لاه ا أما الوحود فعند المعتزلة حال» أي لا موحود ولا معدوم» والحال عندهم غير 
مقدور» فیلزم أن لا یکون الصانع قادرا على شيء» و لا موحدا له. [النیراس: |۳٤٤‏ 


IY‏ إلا المعتزلة " بأن NY‏ لمكن ثابت قي الخارج. وإن أريد أن 
اللعدوم لا يسمى شيئا فهو بحث لغوي» مبيْ على تفسير الشيء» بأنه الموجود» و 
المعدوم» أو ما يصلح أن يعلم ويخبر عنه» فا مرجع إلى النقل» وتتبع موارد الاستعمال. 


کا الباري»ء تانيهما الات ویسمی المتحقق»› والشيء وهو إما موجود کالشمس وإما معدوم ممکن 
كالجوادث الموجحودة بعد سنة» فالنفي عندهم أخحص حص من العدم» والوحود أحص من الثبوت. واستدلوا على بوت 
المعدوم الملمكن بو حوه: أحدها: ا المعدومات متمایزه» وکل متمایز فهو تات ق الخارج» اما الصغر ى؛ فلأن 
بعضها معلوم دون بعض» وبعضها مقدور للبشر دون بعض» وأما الكبرى؛ فلاأن التمايز فرع قبول الإشارة 
العقليةء وما لا ثبوت له في نفسه لا حكن الإشارة إليه» وأحيب بأنكم إن أردتم التمايز في الخارج» فالمقدمة 
الال رغة أو في الذهن فالثانية ممنوعة. وبالجملة: تمايز المعدومات ونبوها كلاهما في الذهن لا في الخارج» 
بأن الإمكان ليس ثبوتياء بل أمر اعتباري سلي؛ لأنه سلب الضرورة الثالث: إنا نحكم على المعدومات أحكاما 
انجابية صادقة» والإيجاب حكم بثبوت شيء لشيء» وهذا فرع ثبوت المثبت له» وأحيب بان الثبوت في الذهن 
يكفي صحة الحكم. [النبراس: ٤ ٤‏ ۳] 
اله ج د: وهو تار اهل السنتة, المعدوم: وهو تار بعض المعتزلة. ما يصلح: وهو تار جمهور المعتزلة. 
فا لمر جع: أي الرحوع لتحقيق ما هو الحق من هذه التفاسير. موارد الاستعمال: من القرآن والحديث وکلام 
فصحاءِ العرب» وتفصيل هذا الج آ3 للعقلاء في تفسير الشيء ۽ أقوالا ااا مذهب جمهور الاشاعرة وهر 
e‏ وکل مو حود a‏ ر يطلق الشيء على المعدوم الا ازا ا ر بقوله تعالی: 
EST‏ اسان ا اا ا کا ولم OE‏ (مرےم:۷٦)‏ أي مو جحودا» وثانيا بان آهل العرف و ادا قیل 
ن ا وإذا قيل: e gor‏ واعترض عليهم أُولا بقوله تعال: إن لعل 3 
شر قدي (البقرة: ٠٠‏ إذ لا قدرة على الموحود؛ لأن إيجاد الموجحود عال» أجيب بأن الحال هو إبجاد 


بو جود ا لا إبجاد e‏ و هو ار هذا الإججادء واللازم هو الثاني ۷ الأول» وتانيا بقوله: . ر 
ر ۴ فاعل ذلك یلا ا3 ان ا د (TTL‏ وپ تاه جحاز بالنظر أف ما يۇول» جو من قا قا 
فله سابه 'ولقنوا موتاکم بلا إله إلا ا بقوله تعالٰى: . 0 الا ا اعظیم: (الحج: > وأحیب بأنه 


= أن الشيء يطلق على‎ Ad Sa تانيها:‎ a E A 
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= الموحود» سواء كان موحودا وقت الإطلاق» أو قبله» أو بعده» وهذا أحود من الأول؛ إذ لا يرد عليه الآيات 
الثلاثةء والأصل عدم الجاز» واحتج عليه القاضي البيضاوي» بأنه في الأصل مصدر "شاء" ثم استعمل .ععن الفاعل 
تارة» وععى المفعول مرة» ولا شك في أن الشائي موحود» وكذا المشيء؛ لأن المتبادر مشيء الوجحود؛ لأن العدم 
ليس عشيء» ولذا يقال: ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» والمسألة حطابية» يكتفى فيها بالظن» الثها: ختار 
الجاحظ ومعتزلة بصرة» وهو أن الشيء هو المعلوم» رابعها: أنه ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» وهو تار جمهور 
المعتزلة» ويلزم على القولين أن يكون المستحيل شيئاء وهو حلاف إجماعهم ولعلهم ذهبوا إلى أن المستحيل لا يعلم» 
ولا يصح أن يعلم» كما ذهب إليه قوم» مستدلين بأنه لا صورة له في العقل» أما الحكم في نحو قولك: اجحتماع 
القيضين عغال»ء فإغا هو على ضورة أخرئ> على فرض أفما 0 ا ي أي العياش: إنه 
القدع» وقي الحادث بجحاز» ويدفعه كثرة استعماله قي الحادتات» ححو: ل 0 ی وأمغاله تما 
اهي اماف رل عة باک ب س وه و i EY‏ 
أن بشاء ادد ٥‏ (الكهف: »)۲۳٠٠٤‏ السابع: قول الجهمية: إنه الحادث» ويرده ا aN‏ 1 شيءِ ما حلا الله 
ل؛ لأن أصل الاستشناء الاتصال. هذا ملحص المذاهب» ولا يخفى على الخبير أن هذا المبحث مما لا يعظم 
E‏ ترك الشارح تحقيقه» وأيضا احتمال التجوز يوسع ساحة الاعتراضات» ولذا سكت عن ترجيح أحد 
المذاهب. إن قلت: ما حمل المشايخ على إيراد هذا البحث اللغوي في كتب الكلام؟ قلت: e‏ أن 
العدوم ثابت آم لاء ولكن لما استدل بعض المعتزلة على ثبوته بنحو قوله تعالى: إن زَلزلة الساعة شيء عطي 
(الحج: ١‏ ابحر البحث إلى حقيق معى الشيء. إن قلت: ما الفائدة فى أن المعدوم ليس بثابت؟ قلت: له ترات 
مذكورة في كلام المتأحرين» منها: أمُم استدلوا على قدرته تعالىء بأن المصحہ E‏ الإمكان» فنسبة الذوات 
الممكنة إليه تعالى كلها على السواء فتخحصيص البعض بالمقدورية ترحيح بلا مرحح» وهذا الدليل موقوف على أن 
المعدوم ليس بشيءء فإن الذوات المعدومة oT‏ المعتزلةء حاز أن يكون لبعضها حصوصيات مانعة من 
تعلق القدرة» ولذا قال صاحب "المواقف": إا من أمهات المسائل الكلامية» ولكن إيراد الملصنف -“. هذه المسألة 
غير فوخ قاف قد لك ملك قدماة الكلين ق رك الأغات اة و حاب ق هذا اضر إل هذا 
EST TET al‏ 


شرح العقائد 4 ۳۹ مسألة إيصال الثواب 


ا ١‏ ع £ £ 2 
LE I E‏ حرا ا وا و صدفتهم اي صدفة الاحياء عنهم اي عن الاموات» 


Ah E OOS LO E E نفع مہ أي‎ 


علة للخحلاف 


و كسب» والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره» ولنا ما ورد قي الأحاديث 
الصحاح من الدعاء للأموات» خحصوصا بٿ صلاه الجنازة» وقد توارنه ال فلو 


أي أحذه 
م یکن للأموات نفع فیه» لما کان له معێٰ. 


تمسكا: والحواب بوجحهين: أحدهما: أن الشار ع الصادق أخيرنا بنفعهماء فيجب الإبعان به» وإن قصر العقل 
عن سر القضاء والقدرء تانيهماء آنه لو كان القضاء مبطلا للأسباب لرم ترك الأسباب المعاشية والشرعية 
من الزراعة والتجارة» والتحرز عن السباع والأفاعي» ولبس الدروع والأسلحة في الحروب» والعلاج والاحتماء 
بل الطاعات» والتحرز عن المعاصي» إلى غير ذلك من الأسباب الي فعلها البي ٠=‏ وأمر بماء وقد يجاب بأن 
القضاء على قسمين: مبرم لا يتبدل» ومعلق يتبدل» کالقضاء بأن زیدا إن دعا الله سبحانه للرزق رزقهء واا 
فلا. [النبراس: ]۳٤٦‏ 

وكل نفس: هذا دليل ثان للمعتزلة» والحواب بأن عمل الغير بعد المبة والإهداء يعد ويدّحر من جرائد صحائفه 
بیگغاء فيكون كسبهم وسعيهم بعد الإهداء کسه ونه نیکمها: کما ق الآعیان فی الدنیاء وإن کان م يکن 
أحد ملك مال غيره» بل كل أحد يختص ماله من ماله» وإنغا أولناه لما تواتر النصوص والأخبار على وصول واب 
عمل الغير مطلقاء وهي كثيرة غير محصاة. [نظم الفرائد:٠٠۲]‏ 

والمرء: هذا دلیل ثالث للمعتزلة و عنه بوحوه: أحدها: أن الآية منسوخحة بقوله تعالى: الین آم 
ا EE‏ لْحَقَتَا. ا ھب (الطور: ١‏ يريد إلحاق الأبتاء بدرحة الآباء ق الحنة» وإن كانوا 
دوم في الصلاح» هكذا فسره ابی ا ٠‏ الثاني: قال عكرمة: إما حاصة بقوم إبراهيم وموسى» الثالث: قال 
الربيع بن أنس: أريد بالإنسان الكافرء الرابع: قال الحسين بن الفضل: ا طريق العدل» أما 
من طريق الفضل فيجوز. [النيراس: ]۳٤۷١ »۳٤٠١‏ ما ورد: فقد صح أن البي < أتى البقيع» فاستغفر لأهلهاء 
وقال: "مرن جبرئیل مذا". [النراس: ٤۷‏ ۳] 


ا ۵ إجابة الله الدعوات 


وقال عا ۴ من میت تصلي عل یورین ا يبلغون مائة 2 يشفعول» 
ماتت» فأي الصدقة أفضل, قال: "الماء" فحفر بئر ر و ل هذا سعد.** وقال علنة: 
الغا یر د البلاي والصدقة قة تطفيء عضب ال وقال ٠‏ 8 "إن العام mt‏ 
AGIAN EMSA‏ 


والأحاديث والآثار ق هذا الباب أكثر من أن تحصی. 
|إحابة الله الدعوات| 


۰ ) هو 7 ا م 3 5 
أله تعالل یب الدعو ات» و يقعضصى ااا : لقوله تعال : #ادعوني أستجحبْ لکہه؛ 
OS EOP RR KG‏ (عافر: )٠۰‏ 
وقال لانن موضو ع» کا د که الحافظ حلال الدين: [التبراش rev:‏ : الا عادیت: ۴ الأخاديت: 


)ا 


فمنيا حدیثٹ ی هريره ا يرفعه: . اذا بات ا تناك اقم چ ت N PS‏ 4 1 2 کرش 1 ضل فة جار ك ۾ لنم 
شفع به وولد صاځ يدعو له » (ژواه مسلې) e E EN‏ 0 أن اسن اسن کي کان 


ا = 


يعتقان عن ن علي ٠.‏ بعد موته» (رواه ابن أبي شيبة).(النبراس) 
ادعرر ف فيه ۾ حهان من التفسم : اح دھی: ان الدعاء .کعی العبادة» بقرينة ما رعده» فالمعی: اعبدون آئبکم» و يعصده 


حدیث کان بن ہشیر ( قال: ”معت رسول الله E‏ يقول على E‏ ان الدعاء اھ العباده 5 م قر 
استجب ا ie:‏ (رواه ال والترمذي» وأ بو داود» والنسائي» وی السنة)» بانیهما: َ غا معي السؤال» n‏ 
بالعباده الذعاء ازا إطلاق العام على الخاص» ونزں E‏ ر الدعاء مىر E‏ الاستكار عن العباده» ویعصده 


حدیثٹ ی هريره فد و ل: قال ول الله $ : هن ا ھی خی . (رواه حي السنة)› وکلام الشارح 
ی على هلا الو جحه» وهر ا المطابى لظاهر ا اش حدیث نعمال E‏ للمبالغة» ومعناه: ان الدعاء أفضل 
العبادة» كما جاء فی حدیث آحر: العا م أعبادة (رواه ال مدع الا re۸‏ 


آی ج ق يحه» باب من صلى عليه مائة شضعوا فيه» رقم الحدیٹث: ۲۱۹۸. 

ضا حر حه پو داو د ف سننه» باب ق : فضا ۹ سقفي لماي رفم الحدیث: WA‏ 

ر به الترمذي آحر هذا الحديث في سننه» باب ما حاء في فضل الصدقة» رقم الحديث: ٦٦٤‏ وأوله ف 
ا 

كذاق "كش الفاء > قال السيوطي: لا أصل له 


شرح العقائد 8 ) ٤ 1 ٩۹٦‏ دعاء ء الكافر 


کاب رة کل س ` 
ولقوله - ٠‏ إن و حيي د يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها 
صفرا e‏ واعلم ان العمدة يي ذلك صدق النية» وحلوص الطوية» و حصور القلب؛ 


الخانٰي 


ا ا ا اله وأنتم موقنون بالا جحابة» واعلموا أن اله سکن اللغاء 
أي معتمدون 


واحتلف TIT‏ أن يقال: يستجحاب دعاء الكافر؟ فمنعه الجمهور؛ 


لقوله تعالٰی: وما دُعَاءُ اأكافرينَ إلا في ضلا ل؛ ولأنه لا يدعو اله تعالی؛ نة لا یعرفه 
(الرعد: )١٤‏ 
وإن أقر به» فلما وصفه ما لا يليق به- فقد نقض إقراره» وما روي في الحديث:ِ 


دعوه المظلوح و إن کان کافرا 0 ا حمول على کفران النعمة. 


تل لأه: من اللهو تفسير لغافل» والمراد يما غير الحاضر مع الحق سبحانه. وما روى: إشارة إلى حواب سؤال 
مقدر» وهو أن يقال: ما روي تي الحديث يخالف قول الله تعالى» فما التوفيق بينهما؟ (كذا ي بعض 
الحواشي)[رمضان آفندي: ]۳٠١‏ كفران النعمة: أي القصور في أداء شكرهاء والكفران يعم الكفر والفسق 
والقصور في الطاعات» وعليه حمل بعضهم قوله علث#: "من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر". النيراس: ]٠٠١‏ 
* أحرحه مسلم في صحيحه» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يستعحل» رقم الحديث: .1۹۳١‏ 
* أحرحجه الترمذي في سننه» باب في دعاء البي . رقم الحديث: . 

اا ا الترمذي في سننه» باب ما حاء في حامع الدعوات» رقم الحدیث: .٠٤۷۹‏ 

قال الترمذي في سننه تحت باب دعوة المظلوم: وني الباب عن أنس إل قال مبارك فوري قي شرحه: أما 
حديث أنس فأخحرحه أحمد في مسنده» وأبو يعلى» والضياء المقدسي عنه مرفوعا: 'اتقوا دعوة المظلوم وإن كان 
كافرا؛ فإنه ليس دوا حجاب". إتحفة الأحوذي: ]١٤٠٦/١‏ 


شرح العقائد ٍ TY‏ أشراط الساعة 


الصدر اليد وبه يفی. 


ك ka‏ احبر ت البی ع ا انسر اص ا سیت ي ا ا علاماما ھے س 2 ك | لد ا E‏ 
ا و ا ۱ 
و داه الار ( وياجوج a ah‏ ونروںل عیسی علت من السماي TT‏ 


هذه إجابة: وأحيب بوجهين: أحدهما: أنه سأل المهلة إلى يوم البعث» ولعله أراد الحياة الأبدية؛ إذ لا موت بعد 
البعتء فلم جه رأمهله إل الفخة الأرل» كما يدل عليه قرله قعال: قال أنطر إلى يرم رن فال إنك ن 
الْمنظرين) NO‏ معي قوله: "إنك من المنظر ي ": أن ٳمهالك تابت ٿي قضائي» لا اما 
بسب وتلق كما يدل عك اة ابا و دا ارا 2ا 

ودابة الأرض: وهي رج هن 0 لا يدرى قبله من دبره» من كثرة الشعر» وما بين المفصلين اننا 
عشر ذراعا بذراع آدم ٠‏ . وعن علي ٠:‏ يخرج ثلاثة أيام» فلا يخرج إلا ثلثهاء يخر ج من عند الكعبة بعد 
تزلزل الأرض» وطوهما ستون ذراعاء وها قوائم وحناحان» فتسير في الأرض» فلا يد ركها طالب» ولا يعجزها 
هارب» فتبیض وحه المؤمن» کأنه ک و کب دري» وتکتب بین عینیه مؤمن» وتسود وجه الکافر ونب بون عینیه کافر» 
وتخطم أنفه. ا مضان افندي: ٠۳٠١‏ النبراس: [o1‏ 

ياجو ج وماج ج: في تفسير البيضاوي: هما قبيلتان من ولد يافث بن وقيل: مأحوج من الترك» ويأحوج 
من الجن» وهما امان عجميان» بدليل منع الصرف» وقيل: عربيان من اج الظليم إذا أسرع» وأصلها الهمزة كما 

قرأ عاصم» ومنع صرفهما للتأنيث والتعريف.[عصام: ]۲٤١‏ 


n ۴ . 4 '( ١‏ , کے 
س ۰ 1 1 ا ` ا | 
د ل سے قد ےر ١‏ 5 ا لے u‏ کر م تھا ÇE‏ : ا ی ا گا ا ج ی ا د3 لیت 
ار 2 e‏ , ص ۰ ET‏ 2 2 
im‏ ” س ك س د ا 
١‏ 
°١ % E | 2‏ ھک وک ي ۶ 9 : و .> 3 س ا | 2 . ت أ ^ : 
0 سسا ! ٹم ® 3 یا ا ج ‌ سک س اا > حنم مې حږ لړ شاب ار سے ہے ر ١‏ سے د ت 
8 ار : a‏ ا ‌ ج ٣‏ ي ت - 
ےر ٣‏ م 
ص ١‏ 1 8> ااا م 
ll i‏ ا 4 N 8 8 E‏ ¬ 1 ا e 1 E‏ 

. کی هال ت 3 ننا 0 کاچ ر ا پچ س ل . الت حح ںہ ا ۾ ب ا0 3 9 ۶ ا ا‎ ê 
%8 ۶ ئ‎ E ۽ ر ف ا س‎ 2 he 5 2 کل‎ 


ھی ل 2 مه ت فدهن ج 5 > (رواه ابن E‏ ولبعض 6 ق هذا الحدیٹ 2 لرا : [ro‏ 


شرح العقائد ۳۹۸ أشراط الساعة 


اة ب EAN‏ م معر AE‏ فهو EO‏ اور E‏ ا ما الصادق 


فیحب الإعان ا 


حذيفة مه بن أسيد الغفارئ: طلم البي علب علينا ونحن نتذاكر» فقال: ما 
اكرون قا و الساعة» قال: "ما لن تقوم حي تروا قبلها عشر 


e 


فذ کر الدخان» والدحال» و الدابة» وطلوع الشمس من مغر مما ونزول 2 بن 


AONE E SRE a N E 


طله e‏ وحاء في الاخادىخة ان یش قریبا هن کرو < الدابة إما قبله و إما بعدهء قبا نفشخة الصور 
. وقد صح قي أحاديث كثيرة» أنه لا يقبل إعان الكافر» وتوبة الفاسق بعده» وجاء في بعض الاثار: 
ا الليلة e‏ حدا» فيعرف أصحاب قيام الليل أما لا تخلو عن حكمة» فيعبدون اللّه» ويتوبون سائر الليلة» 
فتطلع الشمس من مغرها مسلوبة النور» حى تتوسط السماء» فيموت كثير من الناس فزعاء ثم يكون طلوعها 
على الحالة المعهودة".[النبراس: ٠٠١۲‏ ]) 
الدخحان: عن حذيفة دك قال: يا رسول الله !٠#‏ ما الدحان؟ فتلا هذه الآية: یر 3 و ا بد خان بين 
ولاف جلا ما بن الشرق والمر به مكت أربعان يوا وليلت أها المؤمن قيصيه كهيغة ال ر كمة واا 
الكافر كمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه ودبره» (رواه حي السنة في "لمعا م') وهو قول ابن عباس 
ران غر كه وف "مسح العاري و عن د اك بو رة فق آنه نكر فة الان 
إنكارا شديدا» وفسر الآية بأن البي 7 دعا على كفار قريش بالقحط» فقحطوا سبع سنين» حن كانوا يرون ما 
بين السماء والأرض كهيئة الدحان» من شدة الحو ع.[النبراس: ]٠١‏ خسوف: جمع حسف بالفتح» وهو أن 
يذهب الشيء قي قعر الأرض» كالغرق قي الماء. [النبراس: ۳٠۲‏ ] 
بالمشرق: أريد المشرق والمغرب بالنسبة إلى الغرب. بجزيرة العرب: الجزيرة: الأرض اليابسة في البحر» حيط مما 
الماء من كل حهة» ميت مما؛ لانقطاعها عن الماءء وسمي العرب جزيرة؛ لإحاطة البحر الأعظم بجنوبه» وبحر قلزم 
بغربيه» وبحر عمان بشرقيه» وهر دجلة ٤‏ 2 بشماله. وهذا الخسف يقع بالبيداء e‏ بين المكة وبين 


۴ آ 8 اق 


المدينة - فإنه تبت ق الحديث المرفوع: ! ل مكة يبايعو ل نحليفة راشدا وهه كاره للحلافةء فيقصده عسحر 


a 
ر کو ی‎ 


من السام ليخاربزه» فيخحسف بم بالبيداء اا رواه احمد والحاکم).[النبراس: ]۳٣١۲‏ 


س 


شرح العقائد TY‏ | هل اجتهد يخطی؟ 
وآحر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس ا ي " والأحاديت الصحاح في 
ملو قراط رة عدا و قد رو خاد واتار قى اهار اقا فاا 
من كتب التفسير والسير والتواريخ 

إهل ايجتهد يخطئ؟ | 
والجتهد في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية» قد بخطرء وقد يصيب» وذهب 
بعض الأشاعرة» والمعترلة إلى أن كل جتهد ق المسائل 0 الفرعية ال لا قاطع 


فيها مصيب» وهذا الاحتلاف مب على اخحتلافهم قي أن لله ا في كل حادية.. 


نار خر جچ: هى غير .الئان الى دكرغا ا ين غال: "ول اشراط. الساغة نار حشر التاس شن الشرق إل 
الغرب , ركذاق : بعض الحواشي) حشر E‏ رض الشام؛ إذ قد تبت قي الحديث: ت احشر بالشام» وقي رواية: 
تنزل معهم إذا نزلواء والحديث رواه مسلم قي صحيحه» وأبو داود» والترمذي» والنسائي. إن قلت: كيف حشر 
بنو آدم والجحن والحيوانات كلها بأرض الشام» وهي أضيق من ذلك؟ قلت: يتوسع الأرض بقدرته 
تعال . [النبراس: ]۳٣١۲‏ 

العقليات: أي المسائل الى لا تثبت إلا بدليل عقلي» غير مستنبط من الكتاب والسنة والإجماع» کو جود الواجبن او 
يعكن إثباها بالعقل فقط» كحدوث العا م» وأجمع الجمهور على أن الحتهد فيها يخطئ ويصيب» إلا عبد الله بن الحسن 
العنبري والحاحظ المعتزليان» فإمما زعما أنه مصيب» وليس مرادهما أن كلا من القولين حق مطابق للواقع» كما 
اشتهر عنهماء فإنه جمع النقيضين» ولا يقول بنحوه إلا السوفسطائية» وهذان من أهل النظرء بل مرادهما: أن المخطى 
غير مأحوذ بالعذاب» ولو كان مش ركاء وأبطله أهل الحق عا ثبت من فعل البي < وأصحابه وإجماع السلف من 
مقاتلة الكفار» والحكم جخلودهم في النار» من غير أن يفرقوا بين الجتهد والمعاند منهم. [النبراس: ]٠٠۳‏ 

رالشرعيات: أي العقائد وأصول الفقه» كعذاب القبر» وكون الأمر للوحوب. قوله: والفرعية أي مسائل فروع 
الفقه» كانتقاض الوضوء بالدم. [النبراس:١۳٠۳]‏ لا قاطع: وفيه احتراز عما ثبت بقاطع» كنكاح المتعة» فإن حرمته 
قد ثبتت بالأحاديث الصحيحة والإجماع» فالقائل بإباحته خطى إجاعا. [النبراس:١٠٠٠]‏ 


NS E SAAN IETS ENA a a ا‎ 
| J و صح حه ت ي‎ 


شرح العقائد 00{ هل اجتهد يخطي؟ 


حكما معيناء أم حكمه قي المسائل الاجتهادية ما أدى إليه رأي الجتهد. وتحقيق هذ 
المقام: أن المسألة الاحتهادية إما أن لا يكون من الله تعالى فيها حكم معين قبل 
ا و ا کا ا ی ۷ کون س اه کال عله دل ا 
يكون» وذلك الدليل إما قطعى أو ظي» فذهب إلى كل احتمال جماعة» والمختار: 
أن الحكم معين» وعليه دليل ظيٰ» إن وحده الحتهد أصاب» وإن فقده أحطأً. 

I BANE OE E O SSE 
مأحوراء فلا حلاف على هذا المذهب قي أن المخطيء ليس بآنم» وإنما الخلاف في أنه‎ 
محطى ابتداءً وانتهاءً» أي بالنظر إلى الدليل والحكم حميعاء وإليه ذهب بعض المشايخ‎ 
ھر ار ایح ای ان کر اھا کی ا ی کی یت اعا ف‎ 


ان لا بكرن إے: أي لا يكون من الله تعالى عليه دليل» ويكون العثور عليه لا عن دليل» بل بمنزلة من يعثر على 
لغموضها وحفائها.[إعصام: ]۲١١‏ فذهب: اعلم أن الاحتمالات أربعة: الأول: آنه لا حكم قبل الاجتهاد» بل 
الحكم ما رآه الجتهد» وهو مذهب أكثر المعتزلة» فالحق على هذا متعدد» الثان: أن الحكم معين ولا دليل عليه 
بل الاطلاع على الحكم اتفاقي»› کالاطلاع على الدفينة» والمخحطيء مأحور على التعب» وهر واف طائفة من 
الفقهاء والمحكلمين» الثالتث: أن الحكم معين» وقد نصب الله سبحانه عليه دليلا قطعيا»ء وهو مذهب بعض 
لمتكلمين» واحتلفوا في أن المحطى هل يستحق العذاب؟ فقيل: نعم؛ لأن الدليل قطعي» وقيل: لا؛ للخفائه» الرابع: 
ك الجحكم معلں ) والدليل عليه ظيٰ» وهر مذهب المحمَقَیبن iS‏ قال الشارح: والمختار. [النبراس: [ror‏ 

بل مأحورا: كما في الحديث الصحيح. [النبراس: ]٠۳‏ تحتار الشيخ: ويستدل عليه بوجحهين ضعيفين: أحدها: 
إطلاق النطاً ف الحديث بلا خصيصهة با لحکم» تاتبهها: اك البي ا شاور أضاة ي اسار الكفار يوم بدر» 
فقال عمر د+.: اقتلهم» وقال آبو پکر د:.: حذ الفدية وخلهم» ففعل البي کد ماقال آبو بکر ٹف فترل: - 


شرح العقائد ٤۰١‏ - هل اجتهد بخطی؟ 
وإن أصاب في الدليل حيث أقامه على وحهه مستجمعا ا شرائطه وأ ركانه» 
وأتى معا كلف من الاعتبارات» وليس عليه ف الاحتهاديات إقامة الحجة القطعية الى 
دلا تحن الت اليل عل أن اههد قد خط وجو لرل رل ال 


لإففهمتا a‏ ففهمتاها سليْمَان چ وال ا والفتياء ولو کان كل هن الاجتهادين 


(الأنبياء: ۹( 
صوابا ما كان لتخصيص سليمان بالذ كر جهة؛ لن کلا منھما قد صاب الحکہ 
حینگد وفهمه» ET OTT TTT TOT TTT TET TT OTT TTT TTT TTT TTT‏ 
ت ولوا 5 ت مء الله و ا ا ب e‏ حدتھ E‏ ب عظيم هة (الأنفال:۰)1۸› قال ال 0 الفا ا ا 


س 


فلو کان اججتهد مصيبا من وجه» 8 کانوا مستحفان لول العذاب :ابراس : [rorcros‏ 
ا بشر انطه: كإيجاب الصغرى وكلية الكبرى في الشكل الأولء وأركانه من الأصغر والأكير والحد 
الأوسط. [التراس: |۴٤‏ 
ولیس عليه != لأن هذا حارج عن الوسع» ولا يكلف الله نفسا إلا و سعهاء و هدا تار صدر الشريعة» وقالن: 
هذا ما قال أبو حنيفة N OEE NDE mea E E A‏ م يکن مضيبا تي الدليل 
م يصح هذا الكلام» واستدل عليه بوحهين: أحدهما: قصة داود وسليمان عليهما السلام؛ إذ سمي عمل كل 
متها حكها وعلماء لکن خحض سلیمان ا بإاصابة المطلوب» تاتيھغا: ان اتصیف الا جر تلل کل آنه می 
من وجه دون وجه. [النبراس: ]۳١ ٤‏ 
رالفتيا: هي بضم الفاء اسم كالفتوى» وععناه روي أن غنم قوم أفسدت ليلا زرع جماعة» فحكم داود ا 
بالغنم لصاحب الحرث» فقال سليمان ك - وهو ابن إحدذى عشر سثة -: غير هذا أرفق بالفريقين» وهو أن 
يدفع الحرث ا اا الشاة» يقومون عليه حي يعو د ال هيأته الأول ويدفع الشاة ا أهل الحرٹث» ينتفعو ل 
:7 . یرادو ل» فقال داو د ل القضاء ما فقضيت»› وحکم بدلك» واعترضص على دا الدليل بأزه يحتمل أ 
يکون التخحصیص لکون ما فهمه سلیمان -٤1.‏ أحق» كما يشعر به قوله: غير هذا أرفق.[الخیالی: ]١٤۹‏ 
لان کاله ولیس ذا قو لا بالمفهوم اللخخالف: بل احتجحاج باسلو تی الكلامي تم الدليل مب E‏ الانبياء علبهم 
السلام يجتهدون» وأمُہ قد خخطئون ق الاجتهاد» وهو مذهب الجماهرة؛ لقوله تعالى: ات د 
(التوبة: »)٤١‏ وقصة فداء أسارى بدر» ولكنهم لا يقرون على الخطأ؛ eT‏ وخحالف قوم = 


شرح العقائد کک ٢‏ +£ هل اجتهد يخطی؛ 


الثاني : لفت والاتار الدالة ۴ نر دید الاجتهاد بی ¥ kit‏ ىث : ىث 
ار 3 ك ا اص فلاف فر حا ته و إن اطا ت فان 
نة واحدة ي وف حدیٹث اخر حعل للمضيبت أحرين» وللمخطيء س e‏ 


وعن ابن مسعود نء: "إن أصبت فمن الله وإلا فمني ومن الشيطان". وقد 


أي من فضله و إرشاده 


اشتهرت تخطئة الصحابة بعضهم بعضا قي الاحتهاديات» الثالث: أن القياس مظهر لا 


مقبت» فإن القابت بالقياس ثابت بالنص أيضا معن وقد أجعوا على أن الحق فيما 


ق الأول؛ لقوله تعالی ٩‏ ر ا ج إن هو | 9 ۰ حي یو حی: (النجم: »)٣٠٤‏ وجماعة في التان؛ لأن الأمة 
مأمورة باتباعهم» فيلزم ا e‏ الخطا ا على هذا الدلیر E‏ ا 0 ا يکود 
الحكمان بالوحي» والثاني ناسخا للأول» وإنما حص سليمان ٠١‏ بالتفهيم؛ لأنه فهم الحكم الناسخ الذي عليه 
العمل» الثان: أنه حمل أن یکون کل من الحکمین صواباء ولکن حکم سلیمان أصوب. [النبراس: ]٠١ ٤‏ 
حديث آخر: وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دك» عن البي ت قال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أحران» وإذا اجتهد فأخحطا فله أجحر واحد» (رواه البخاري)» والجمع بين الحديثين: أن الأول من خواص 
اللحاطب.[النبراس:١٠٠]‏ فمني: أي من قصور في الاحتهاد وإزلال الشيطان. وقد اشتهرت: ومنها أن عباس بن 
عبد الطاب قال بالتول ف الفرالض؛ وتي الصحابة وأنكره ابه» ومنها أن اين عباس د قال يحل نكاح المتعة» 
فقال ابن الزبير: لو فعلت لرجمتك بحجارة دارك» ومنها أن زيد بن ثابت فيه قال: الأب يحجب الإحوة كالابن 
وابن الابن» والحد لا يحجبهم» فقال ابن عباس <ء: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن كالابن» ولا يجعل الجد 
كالأب. [النبراس: ]٠١‏ مظهر: وفيه بحث» أما أولا؛ فلأن القياس عند الخصم مثبت لا مظهرء وأما ثانيا؛ فلأن 
الدليل أحص من المدعى» فإن المدعى هو الاحتهادء والقياس قسم منه. [النبراس: ]٠١١‏ 

* أحرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الأحكام رقم الحديث: »۷٠٠.۳‏ ولفظه هكذا: قال ء٠‏ 
"نعم على أنك إن أصبت فلك عشر أحورء وإن احتهدت فأخحطأت فلك أجر". 

أحرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح باب في من تزوج و لم يسم ها صداقا حى مات» رقم الحديث: .۲٠٠٤‏ 


شرح العقائد ۳ أفضلية رسل البشر من رسل الملائكة 
الرابع: أنه لا تفرقة قي العمومات الواردة في شريعة نبينا ء٠‏ بين الأشخاص» فلو كان 
كل بحتهد مصيبا لزم اتصاف الفعل الواحد بالتنافيين من الحظر والإباحة» أو الصحة 
والفساد» الات وعدمه» وغام حقیق هذه الأدلة» والجواب عن تمسكات المخالفين 
TR E aE‏ 


[أفضلية رأسل البشر من رسل الملائكة| 


2 ا | ١‏ أ ع e‏ أ | e<‏ ها ت i‏ ك 
© شتا ال أامفصضا O‏ ااا یھ eT,‏ اما هة او ف امه EOE a‏ 
٠ : 1‏ ت کد 


ا سا س 2 بے 2 س س س 


راغا فيل زسل الشر قلي وسل اللاتكة» وعامة البشر على غعامة اللانكة ا 
فبوجحوه: 


فلو كان: حاصل الدليل: أن الأحكام الثابتة بالنصوص عامة لحميع الأشخاص, فالصلاة فريضة على كل شخحص» 
والخمر حرام على كل شخحص» وهكذا سائر الأحكام المنصوصة» فينبغي أن يكون الاجتهاد أيضا عاما ججميع 
الأشخاص» فلو كان كل جتهد مصيبا لزم أن يكون شرب المثلث حرام على كل شخص لفتوى الشافعي -. ومباحا 
على كل شخص لفتوى الحنفي» فيلزم اتصاف شربه بالحرمة والإباحة معاء وهذا محال.[النبراس: ]٣٠١١ ٠٠٠١‏ 
أو الصحة والفساد: فيلزم أن يكون صلاة الفجر إذا طلع الشمس في حلاها صحيحة لفتوى أهل الحديث» 
فاسدة لفتوى الحنفية. [النبراس: ]۳٠١١‏ والوجوب: فيلزم أن يكون الوتر واحبا لفتوى الحنفية» وسنة لفتوى 
الشافعة. [البراس: |٠١١‏ 

وتام التحقيق: تمسك القائلون بأن كل جحتهد مصيب والحق متعدد بوحوه: منها: أنه لو كان الحق واحدا لزم 
اكليف جا لا يطاق لأن الخهد بكرن مامررا بطلب عا هو لى عند الله سبحائة وهو عام لا يدرك آأحب 
انا لسك أنه مأمور بد ركه»ء بل مامور بالاجتهاد» وعنها: أن المصلين يتحرون القبلة إلى جهات عتلفة: 
ولا يؤمرون بالإعادة بعد ظهور القبلة إجماعا. أحيب بأن الشار ع جعل قبلة المتحري جحهة تحريه» فقد روي أنه 
ترل في ذلك: طفاينما ولوا فم و حه انت رالبقرة: ١٠٠).[النبراس: ]١١‏ بل بالضرورة: قال بعض الحشين: أراد 
الضرورة الدينيةء أي لا يحتاج ثبوته إلى دليل في دين الإسلام. [النبراس:٠ ٠١‏ ] 


شرح العقائد EAS‏ أفضلية رسل البشر من رسل الملائكة 
ال أن اله ال آم الاةة ا Ca‏ على وجه التعظيم ۰ 
ll E E‏ اريك حَذا الي رمت علي ونا حي 


(الاسراء: 1[ 


ينه حلقتيي من ار ولق من طين)» ومقتضى الحكمة الأمر بالسىجو د 
(الاعراف: )١۴‏ 

للأعلى دون العكس. 

لثاني: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى: وع آذ الْذَسْمَاءَ كلها 


(البقرة: )۳١‏ 
الآية» أن القصد منه إلى تفضيل آدم على الملائكة» وبيان زيادة علمه واستحقاقه 


على وجه التعظيم: إشارة إلى الجواب عما قيل: إن السجود لا يدل على الأفضليةء أما أولا؛ فلأنه يجوز أن 
يكون السجود إلى الله سبحانهء وآدم ءل كالقبلة والحراب» فلا يلزم أفضليته» وإلا لزم كون الكعبة أفضل من 
نبينا محمد ت وإما ثانيا؛ فلأنه جوز أن يكون السجود في عرف الملائكة» كالسلام قي عرفناء وأما ثالثا؛ فلاأنه 
يجوز أن يكون الأمر امتحانا للمطيع والعاصي» لا تکرما لآدم -.[النبراس: ]٠٠١١‏ 

أرأيتك: ومعئ أرأيت: أخبرن» كما جرى به محاورة العرب» والكاف لتأكيد الخطاب» وهذا مفعول أولء 
والموصول تعت له» والمفعول الثاني محذوف» والمعئ: أحبرني عن هذا الذي كرمت على» لم كرمته 
علي؟ [النبراس: ۳١۹‏ ] 

رمقتضى الحكمة: فيه نظر؛ لأنه قول بالقبح العقلي» والأشعري لا يقول به» بل مذهبه: أنه لا يقبح من الله 
شيء» والجحواب: أن الدليل إلزامي على المعتزلة والفلاسفةء أو مبيْ على مذهب الماتريدية من تنزيه الحق سبحانه 
عما يستقبحه العقل» بقي في الدليل بحث من وجوه: أحدها: أنه يدل على تفضيل آدم فقط» ا بأنه لا قائل 
بالفصل» انيها: أنه يدل على تفضيل رسل البشرء لا على تفضيل عوامهم على عوام الملائكة» وأجيب بأن 
المدعى: أن بحمو ع الأدلة يثبت المطلوبينء لا أن كل واحد منهما مستقل ق إثباها. [النبراس: ]٠٠۷‏ 

بفهم: فإن سوق القصة دال على أما ادعوا أَمُم أحق بالخلافة من آدم؛ إذ بنوه سفاكون مفسدون» فأبطل 
مزعومهم بإبراز آدم أعلم منهم في معرفة الأشياء؛ ليظهر فضله عليهم كلياء ويعترفوا به ويندموا في أنفسهم من 
إصدار قوم ذلك. [نظم الفرائد: ]۲٠۷‏ 


شرح العقائد ٥‏ أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة 


الثالت: قرله تال : ن ال ا اک ووا وال ا رای رال غات عل اا 


(ال عمران: ۳۳) 


والملائكة من جلة العام وقد خص من ذلك بالإجماع تفضيل عامة البشر على 
رسل الملائكة» فبقي معمولا به فيما عدا ذلك ولا خفاء في أن هذه المسألة ظنية 
يكتفى فيها بالأدلة الظنية. 

الرابع: أن للانسان قد يحصل الفضائل والکالات العلمية والعملية» مع وجود 
Cs‏ والخضب» وسنوح الحاجحات الضرورية الشاغلة عن 


1 
من العوق وهو المنع اي ظهور 


کا لکمالات" شك أن العبادة و كسب الكمال مع الشواغل والصوارف 


أي الموانع 
شق وأدحل ف الإخحلاص» 0 أفضل 


أي اص ا 


وقد خص: يع طاهر الآية يدل على تفضيل آل إبراهيي» وال عمران كلهم» من الرسل وغيرهم على جميع 
الملائكة من الرسل وغيرهم» لكن تفضيل العامة من أولادهما على رسل الملائكة حلاف الإجماع» فيكون 
خصوصا من عموم الآية» فبقي معمولا به فيما عدا ذلك أي بقي حكم الآية ثابتا فيما سوى تفضيل عامة البشر 
على رسل الملائكة» وهو تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة» وعامة البشر على عامة الملائكة» وهذا مبن 
على أن التخحصيص لتخحصيص إغا وقع من الحكم الذي دل عليه الأية اوا ۸[ 

رلا خحضاء ا حواب سؤال» وهو أن العام الذي حص منه البعض يكون ظن الدلالة» على ما تقرر قي الأصول» 
فلا يصح دليلا على مسألة اعتقادية» حاصل الجواب: أن المسائل الاعتقادية قسمان: أحدهما: ما يكون المطلوب 
فيه اليقين» كوحدة الواحب» وصدق البي =7“ وأانيهما: ما يكتفي فيها بالظن كهذه المسألةء والاكتفاء بالدليل 
لظن غا لا جوز ا الأول بخلاف الثان.[الدراس: |۳١۸‏ 

فيكون أفضل : أي فيكون الإنسان أفضل من الملك؛ إذ طاعتهم طبعية كالتنفس للاإنسان»ء وهذا الدليل إلزامي؛ لابتنائه 
على الحسن والقبح العقليينء أما الأشاعرة فيجوز عندهم الثواب الكثير على طاعة قليلة غير شاقة. [النبراس: ٠١۸‏ ] 
وبعض الأشاعر ة: كالقاضي أبي بكر الباقلان» وأبي عبد الله الحليمي» والأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيي» والشيخ 
حي الدين بن العربي صاحب "الفتوحات". [النبراس: [٣١۸‏ 


شرح العقائد ا أفضلية رسل البشر من رسل الملائكة 


SY‏ الا WY‏ محردة» كاملة بالفعل» مبرأة عن مبادي الشرور والآفات» 
كالشهوة والغضب» وعن ظلمات اهيولى والصورة» قوية على الأفعال العجيبة» عالمة 
بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلط والجواب: أن مب ذلك على الأصول 
الفلسفية دون الأسلامية. 


کت غ شی ری وقوله تعالی: ET‏ ول ن المعلم 


القرآن (الشعراء: CAT‏ 


TE E‏ أن التعليم من الله تعالى» والملائكة إغا هى المبلغون. 
الغ آنه فد اطرة ى الخاب وال قدة دك ره على د كر الأا وا ذلك 
إلا لتقدمهم قي الشرف والرتبة» والحواب: أن ذلك لتقدمهم في الوجود؛ as‏ 


كاملة بالنعا : فإن الحكماء زعموا أن البجردات ليس هما كمال منتظر» بل كل ما بعكن ها من الكمال فهو 
حاصل ها بالفعل؛ لزعمهم 1 الحدوث يستدعي مادة. [النیراس: ]١۸‏ ظلمات اهمیونی: أي عن الصفات 
المجسمانية المشايمة بالظلمات. عالة بالكو انى : زعموا أن كل ما هو بحرد غير متعلق ببدن» فهو عالم بكل كائن؛ 
لأن العلم ممکن له» وکل ممکن له یکون حاصل بالفعل. [النبراس: |۳٠۹‏ 

دون الاسلامية: لأن الملائكة عندنا أجسام لطيفة» وليست مجردة» فبطل ما فرعوا على التحرد» ولو سلم 
التجرد فلا نسلم أن كل كمال ممكن» فهو حاصل هما بالفعل» وأمْا عالمة بكل كائن» وأيضا البحث إنما هو عن 
الأفضلية» .معن أكثرية الثواب» وكان الواحب على الشارح أن يذكره أيضا؛ ليكون جوابا عن الكمالات 
اللسلمة عندناء كالتبرى عن الشهوة والغضب» والقوة على الأفعال العجيبة» ولكن تبع صاحب "المواقف" قي 
الا اء عا ذكر.[التبرامس: ۴١۹‏ 

علمه: أحد مفعول التعليم حذوف أي علم الوحي البي :< ملك شديد قواه» وهو جبرئيل -ا» ومن قوته أنه 
دفع مدائن قوم لوط على جناحه على السماء ثم قلبها. [النبراس: ]۳١۹‏ الروح الأمين: وهو جبرئيل عة؛ لأ 

أمين الله تعالى في تبليغ الوحي بلا زيادة ونقص.[النبراس: ]٣٠۹‏ 


شرح العقائد ۷ أفضلية رُسل البشر من رسل الملائكة 
أو لأن وحودهم أخفىء» فالإمان مم أقوىء» وبالتقدم أولى. الرابع: قوله تعالى: لن 
تنكف المَسيح أن يكون عَبْدابله ولا الملائكة المقرّيُون» فإن أهل اللسان يفهمون 


أي لا يستحي عن العبودية ر (النساء: )١۷٣‏ 


من ذلك أفضلية الملائكة من عیسی ع؛ إذ القياس ي قي من الان اا 
الأعلى» يقال: لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان»ء ولا يقال السلطان 
ولا الوزير. 

ثم لا قائل بالفصل بين عيسى ءا وغيره من الأنبياء والحجواب: أن النصارى 
استعظموا المسيح بحيث يترفع من أن يكون عبدا من عباد الله تعالى» بل ينبغى أن 


کن ابنا له؛ آنه جرد 5 ا له و کان یری اللأكمهء والأبرص وڪيي اموت 


بخلاف سائر عباد الله تعالى من بي آدې» gg‏ 


الحو مات ارا [ro۹‏ ے لا قانا بالفصا : هذا جحواب عن سۇال مقدر» تهدیره ن بقال: عاية ما ي 
الباب آنه يلزم من هذه الآية أن يكون الملائكة أفضل من عيسى بن مرع» ولا يلزم منه أن يكون أفضل من جميع 
الأنبياء الذي هو المطلوبب فأجاب بقوله: ثم لا قائل بالفصل» أي لا قائل بام اا و 
فضلا من باق الأنباءء قبت فضلهم على الکل. [التراس: ]١١۹‏ وإرمضان آفندئ: ۴۲۰] 

يبرئ الأكمه: الإبراء تخليص للمريض عن لمرض. وقال ابن عباس < .: الأكمه من ولد أعمى» (رواه ابن 
حري)» وق رواية عنه: قال: الا كمه الأعمى الملمسوح العين» (رواه ابن أبي حاتم)» وزعم صاحب "الكشاف" 
أنه م يكن قي هذه الأمة أكمه غير قتادة بن دعامة التابعي المفسر» وقال بحاهد: الأكمه من يبصر بالنهار دون 
الليلء (ره اه ا للخل والأبرص هو لذ على جحلده بياض»› قال اهل التقسر: بعث ي زمال الطب» فأبرأه ق 
يوم کین الفا بش ظط الإعان» قوله: وجي المو تى قال معاو ية نه ن قره: تالوم إحياء سام بن بو ح» فهتف› 
فخر ج اسر ومات وهو شاب» فسئل» قال ظنتت افا اة (رواه ابن اف الدنيا) و ل إحياء عادر 
صديقه» وابنا لعجوز. [النبراس: ]۳٠۰‏ 


ET TTT TOOT 


ن اي في التحريد 
الملائكة الذين لا أب فم ولا هم ویشدرون ياذت الله تغالى على أفعال أقوى 


وأعجب» من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» فالترقي والعلو إنغا هو ق أمر 
التحرد وإظهار الآثار القويةء لا ف مطلق الكمال والشرف» فلا دلالة على أفضلية 
الملائكة» والله سبحانه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرحع والمآب. 


باذن الله تعالى: صرح بذلك تحرزا عن مذهب المتفلسفة القائلين بأن العقول موجدة خالقة. [النبراس: ]۳٠١‏ 
أقو ى: أي أصعب» ووصف الفعل بالقوة ججازا؛ لأن صاحبه قوي. [النبراس: ۳١‏ ] أفضلية الملائكة: ا 
عنه» وهو أكثرية الثواب» وههنا نكات شريفة» الأولى: قال صاحب "الفتوحات": سألت البي 5< في المنام» 
فقال: "الملائكة أفضل من البشر" قلت: إن سئلت عن الدليل فما هو؟ قال: "صح عندكم إِني قلت رن الله 
ال کال ی د کین ےھ ما کے ای ملا کی مھ وک ن اکر د کر اھ سیا ق علا آنا قب کل کر 
الله ني ملأ حير من ذلك الملأء وهو ملأ الملائكة"» فما سررت بشيء كسروري بمذه المسألة» وأجيب بأن 
الكشف يحتمل الخطأء وليس بجيدء بل الحق في الجواب ما قال بعض أتباع الشيخ الأكبر: إن هذا يدل على 
تفضيل الملا على الملا لا الأفراد على الأفرادء وججوز أن يكون للملا النبوي عشرون ثواباء وللملاً الأعلى ثلائون» 
فيكون للبي <7 وحده عشرة» ولكل من الأعلى واحداء الثانية: قال الإمام تاج الدين السبكي - أحد كبرراء 
الشافعية -: من مات و لم يخطر بباله تفضيل الملائكة أو عكسه» رحوت أن لا يسأله الله سبحانه عن ذلك» وعن 
الإمام الأعظم -: أنه توقف في هذه المسألة؛ لتعارض الأدلةء الثالثة: قال صاحب "المواقف": لا حلاف في أن 
الأنبياء أفضل من الملائكة السفلية» وإنما النراع في الملائكة العلوية» وفسر السيد السند ب السفلية بالأرضية» 
والعلوية بالسماوية» ولكن بعض أدلة المعتزلة يناي هذا الفرق» الرابعة: قال الإمام فخرالدين الرازي في "التفسير 
الكبير": انعقد الإحماع على أن نبينا محمدا ٠‏ أفضل من الملائكة» والخلاف فيمن سواه» قيل: فيه نظر؛ لأن 
استدلال المخالف بقوله تعالى: «علمَه شيد القَوّى وطنرّل به الوح الأَمين على قلبك» يدل على عموم 
الخلاف والحواب: أنه أراد إجماع أهل السنة» فقد حكى بعض الأكابر إجماعهم على أنه أفضل الخلق كلهي 
حن الكروبيين» والكعبة» والعرش العظيم. [النبراس: ]۳٠١‏ 


شرح العقائد 4۹ متن العقائد لعمر النسفي ٠.‏ 


متن العقائد لعمر النسفى تب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة» والعلم يما متحقق» حلافا للسوفسطائية. وأسباب العلم 
للخحلق ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر الصادق» والعقل. فالحواس خمس: السمع» والبصره 
والشم» والذوق» واللمس» وبكل حاسة منها توقف على ما وضعت هي له. والخبر الصادق 
على نوعين: أحدهما: الخبر المتواتر» وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على 
الكذب. وهو موحب للعلم الضروري» كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية» والبلدان 
النائية. النوع الثاني: خبر الرسول للمؤيد بالمعجزة» وهو يوجحب العلم الاستدلالي» والعلم 
الثابت به يضاهي العلم القابت بالضرورة ق القن والماته ما الل فهو سبب للعلم أيضاء 
وما ثبت منه بالبداهة فهو ضروري» كالعلم بأن كل الشيء أعظم من حزئه» وما ثبت منه 
بالاستدلال فهو كسبي. وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر الصادق» ونظر العقل. والإلمام 
ن ت امات المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. والعا لم بجميع أحزائه محدث؛ إذ هو 
أعيان وأعراض» فالأعيان ما يکون له قيام بذاته» وهو إما مركب وهو الحسي» أو غير م ركب 
كالجوهر» وهو الجزء الذي لا يتجزى» والعرض ما لا يقوم بذاته» ويحدث في الأحسام 
والجواهرء كالألوان والأكوان والطعوم والروائح. والمحدث للعالم هو الله تعالى» الواحد القع 
القادر» الحجي» العليم» السميع» البصيرء الشائي» المريد» ليس بعرض» ولا حسم» ولا حوهر 
ولا مصور» ولا حدود» ولا معدود» ولا متبعض» ولا متجز» ولا متر کب» ولا متناه» ولا یوصف 
با لمائية» ولا بالكيفية» ولا يتمکن في مکان» ولا يجري عليه زمان» ولا يشبهه شيء ولا يخر ج 
عن علمه وقدرته شيء. وله ضصفات أزلية قائمة بذاته» وهي لا هو ولا غيره» وهي العلم» 
والقدرة» والحياة» والسمع» والبصر» والإرادة» والمشيئة» والفعل» والتخليق» والترزيق 
والكلام. وهو متكلم بكلام هو صفة له أزلية» ليس من حنس الحروف والأصوات» وهو صفة 


شرح العقائد 1۰ متن العقائد لعمر النسفي .. 
منافية للسكوت والآفة. والله تعالى متكلم اء آمر» وناه» ومخبر. والقرآن كلام الله تعالى غير 
خلوق» وهو مكتوب في مصاحفناء محفوظ في قلوبناء مقروء بألسنتنا» مسموع بآذاننا» غير 
حال فيها. والتكوين صفة لله تعالى أزلية» وهو تكوينه للعالم» ولكل حزء من أجزائه لوقت 
AN UG NR UE OES BD ESSN E a‏ 
خائرة ق العقل» وة بالقل وقد ورد الدليل الس اهاب رة اله تعال ف دار 
الآحرة» فيرى لا في مكان» ولا على حهة ومقابلةء واتصال شعاع» وثبوت مسافة بين الرائي 
وبين الله تعالى. والله تعالى حالق لأفعال العبادء من الكفرء والإبعان» والطاعة» والعصيان. وهي 
كلها بإرادته» ومشیئته» وحکمه» وقضيته» وتقديره. وللعباد أفعال اختيارية» يثابون ها 
ويعاقبون عليها. والحسن منها برضاء الله تعالى» والقبيح منها ليس برضائه تعالى. والاستطاعة 
مع الفعل» وهي حقيقة القدرة الى یکن يما الفعل» ويقع هذا الاسم على ا 
والآلات» والجوارح. وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة» ولا يكلف العبد عا ليس 
في وسعه. وما يوحد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان» والانكسار في الزحاج 
عقيب كسر إنسان» وما أشبهه كل ذلك مخلوق الله تعالى» لا صنع للعبد في تخليقه. والمقتول 
ميت بأحله» والموت قائم بالميت» مخلوق الله تعالى» والأجل واحد. والحرام رزق» وكل 
يستوقي رزق نفسه» حلالا کان أو حراما. ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه» أو يأكل غيره 
رزقه. والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواحب 
على الله تعالى. وعذاب القبر للكافرين» ولبعض عصاة المؤمنين» وتنعيم أهل الطاعة في القبر 
وسال منكر ونكير - ثابت بالدلائل السمعية. والبعث حق. والوزن حق. والكتاب حق. 
والسؤال حق. والحوض حق. والصراط حق. والحنة حق» والنار حق» وها خخلوقتان موجودتان 
باقيتان لا تفنيان» ولا يفن آهلهما. والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإبعان» ولا تدحله في 
الا قال ١‏ ر ا هو ا و لك ى هاه م الغا و کار 


شرح العقائد ٤١١‏ متن العقائد لعمر النسفي ال 
ويجوز العققاب على الصغيرة» والعفو عن الكبيرة» إدا لم تكن عن الاستحلال. والاستحلال 
كقزر والشقاعة اة للرسل والأخيار ق ق أهل الجا وأهل الكاار من اومن لا جنلدون 
ف التار. والإان هو التصديق عا جاء من عند الله والإقرار به فأما الأعمال فھی تتراید ف 


نفسهاء والإبمان لا يزيد ولا ينقص. والإبعان والإسلام واحد» وإذا وحد من العبد التصديق 


والإقرار» صح له أن يقول: أنا مؤمن حقاء ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه. 
والسعيد قد يشقى» والشقي قد يسعد. والتغير يكون على السعادة والشقاوة» دون الإسعاد 
E 0 E RAE a E E‏ ا ا 
حكمة» وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشر» مبشرين» ومنذرين» ومبينين للناس ما 
يحتاحون إليه» من اھ الدين والدنياء وأيدهم بالمعجزات الناقضات للعادات. ا ااا 
عليهم السلام آدم» واخحرهم حمد عليهما السلام. وقد روي بيال عددهم ق بعض 
الأحاديت» والأول أن لا يقتصر على عدد بى التسميةء وقد قال اله تعال مته من قصَصتا 
عَلَيْكَ وَمِنهم مَنْ لم نقصص عَليْكَ» ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخحل فيهم من ليس منهي 
أو يخرج منهم من هو فيهم. وکلهم کانوا خبرين مبلغين عن الله تعالى» صادقين ناصحين. 
AE Oa NAE SATE LE O E a‏ 
و و تعالى كتب أنزها على أنبيائه» وبين فيها أمره ويه ووعده ووعيده. والمعراج 
لرسول الله تغالى عم ق اليقظة بشخحصه إل السمای م إلى ما شاء الله تعالى من العلى دحق. 
وكرامات الأولياء حق» فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي» من قطع المسافة البعيدة 
في المدة القليلة» وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاحة» والمشي على الماءء والطيران ف 
المهواءء وكلام الجماد والعجماء واندفاع المتوحه من البلاء وكفاية المهم عن الأعداءء وغير 
ذلك من الأشياء کون ذلك معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ 
لأنه يظهر بها أنه ولي» ولن يكون وليا إلا وأن يكون مقا في ديانته» وديانته الإقرار برسالة رسوله. 


شرح العقائد 1۲ متن العقائد لعمر اللسفي . 

وأفضا E O E a‏ النورین» شم على م 
وحلافتهم على هذا الترتيب أيضاء والخلافة لاون سنة» تم بعدها ملك وإمارة. والمسلمون 
لابد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم» وإقامة حدودهم» وس لغورهم» وجهيز جيوشهم. 
وأحذ صدقاتمم» وقهر المتغلبة» والمتلصصة» وقطاع الطريق» وإقامة الجحمع والأعياد» وقطہ 
المنازعات الواقعة بين العباد» وقبول الشهادات القائمة على الحقوق» وتزويج الصغار والصغائر 
الذين لا أولياء لهم» وقسمة الغنائم. ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهراء لا حختفياء ولا منتظرء 
ویکون من قریش» ولا يجوز من غیرهم» ولا يختص ببي هاشم» وأولاد علي د ولا یشترط 
في الإمام أن يكون معصوماء ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه» ويشترط أن يكون من أهل 
الولاية المطلقة» سائساء قادرا على تنفيذ الأحكام» وحفظ حدود دار الإسلام» وإنصاف 
الظلوم من الظالم. ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور. وبجحوز الصلاة خحلف كل بر وفاحر. 
ويصلى على كل بر وفاحر. ويكف عن ذكر الصحابة إلا جخير» ونشهد بالحنة للعشرة المبشرة 
الذين بشرهم البي ٠‏ . ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. ولا حرم نبيذ التمر. 
ولا يبلغ ولي درحة الأنبياء. ولا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي. والنصوص 
N E RENE Oi OEE‏ 
U GS EAE EE E E E‏ 
من الله كفر» والأمن من الله كفر. وتصديق الكاهن ما يخبره عن الخغيب كفر. والمعدوم ليس 
بشيء. وقي دعاء الأحياء للأموات Ek‏ عنهم نفع هم. والله تعالى جيب الدعوات» 
ويقضي الحاحات. وما أحبر به البي ءاد من أشراط الساعة» من خحروج الدحال»ء ودابة 
الأرض» ويأحوج ومأحوج» ونزول عيسى ٠٠‏ من السماء» وطلوع الشمس من مغرها - فهر 
خق. واختهد قد طم وقد يقب ورسل البشر اقفضل عن رسل اللائكة ورسل اللاك 
أفضل من عامة البشر» وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. 
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الأدلة الشرعية أربعة MES CASA‏ 
اة اة الأطقال Shana‏ 


aa E E 
RISER EADS حمائی الأاشياة نابتة‎ 


المباحث المتعلقة بالعقل EDA‏ 
هل الإمام من أسباب العلم؟ RS‏ 
الكلام في حدوث العام RA‏ 
المحدث للعا م هو الله تعالى O‏ 
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صفات الله لا عینه ولا غیره SES‏ 


هل الأصلح للعبد واجب على اللّه؟ 
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فھرس شرح العقاند اللسفى 
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حقائۃ الا بانتة 
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الكلام في إرسال الرسل EO RSS‏ مسألة علم الغيب a‏ 
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أول الأنبياء وآخحرهم E ase‏ مسألة إيصال الثواب alka‏ 
مسألة نحتم النبوة E. OSA‏ اا ا النحرات E Ae‏ 
مريخث عصمة الأنبياء N AES‏ دعاء الكافر EES OSS‏ 
نبينا محمد < أفضل الأنبياء E‏ أشراط الساعة i O NO‏ 
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